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1 

  الفصل الأول
  مقدمة

يونيـه  / حزيران٥مايو إلى / أيار٤الستين في الفترة من الحادية وعقدت لجنة القانون الدولي الجزء الأول من دورتها         -١
.  في مقرهـا بمكتـب الأمـم المتحـدة في جنيـف         ٢٠٠٩أغـسطس   / آب ٧يوليـه إلى    / تمـوز  ٦والجزء الثاني في الفترة من       ٢٠٠٩
  .تين، رئيس اللجنة في دورتها السرينيودورة السيد إدموند فارغاس كاوافتتح ال

   أعضاء اللجنة- ألف 

  :تتألف اللجنة من الأعضاء التالية أسماؤهم  - ٢

  )البرتغال(السيدة باولا إسكاراميّا   
  ) نيجيريا(السيد بايو أوجو   

   )سلوفينيا(السيد إيرنِست بيتريتش 
   )سري لانكا(روهان بيريرا . السيد أ  
   )سافرن(السيد آلان بيليه   
   )السويد(جاكوبسون . السيدة ماري غ  
   )مصر(حسونة . السيد حسين ع  
   )الأردن(مود الح. السيد محمود ض  
   )جنوب أفريقيا(السيد كريستوفر جون روبرت دوغارد   
   )البرازيل(السيد جيلبيرتو فيرني سابويا   
   )الهند(السيد ناريندر سينغ   
   )الصين(السيدة هانكين شه   
  )بولندا(سلاف غاليتسكي السيد جي  
   )إيطاليا(السيد جورجيو غايا   
   )شيلي(السيد إدموندو فارغاس كارينيو   
   )إكوادور( بيرموديس - السيد مارسيلو فاسكيس   
   )جامايكا(فاسياني . السيد ستيفن ك  
   )كولومبيا( أوسبينا - السيد إدواردو فالينسيا   
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   )مالي(السيد ساليفو فومبا   
   )سويسرا(س كافليش السيد لوسيو  
   )الكاميرون(السيد موريس كامتو   
   )الأرجنتين(السيد إنريكيه كانديوتي   
   )تونس(السيد فتحي كميشه   
   )الاتحاد الروسي(السيد رومان أناتوليفيتش كولودكين   
   )موزامبيق(السيد بيدرو كوميساريو أفونسو   
   )كندا (ماكريه. السيد دونالد م  
   )قطر(فطيّس المري السيد علي محسن   
  )اليابان(السيد شينيا موراسي   
   )رومانيا(السيد تيودور فيوريل ميليسكانو   
   )ألمانيا(السيد غيورغ نولتي   
   )كوستاريكا(نيهاوس .  السيد بيرند ه  
   )كينيا(واكو . السيد آموس س  
  )المملكة المتحدة(السيد مايكل وود   
   )ياإندونيس(السيد نوغروهو ويسنومورتي   

   الشاغر الطارئ- باء 

لمـلء الـشاغر الطـارئ الناشـئ عـن          ) اليابـان (، انتخبت اللجنة السيد شينيا موراسـي        ٢٠٠٩مايو  / أيار ٤في    - ٣
  .)١(استقالة السيد شوسي يامادا

   أعضاء المكتب والمكتب الموسع-  جيم

  :كتب التالية أسماؤهم، أعضاء الم٢٠٠٩مايو / أيار٤ المعقودة في ٢٩٩٨انتخبت اللجنة، في جلستها   - ٤

  )سلوفينيا(يرنست بيتريتش السيد إ  :الرئيس  
  )إندونيسيا(السيد نوغروهو ويسنومورتي   :النائب الأول للرئيس  

                                                      

 .Add.1 وA/CN.4/613انظر الوثيقة  )١(
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  )مالي(يد ساليفو فومبا الس  :النائب الثاني للرئيس  
  )إكوادور( بيرموديس -السيد مارسيلو فاسكيس   :رئيس لجنة الصياغة  
  )السويد( جاكوبسون .ماري غالسيدة   :المقرر  

ــألف مكتــب اللجن ــ  -٥ ــسابقين     ـة الموســـوت ــة ال ــة، ورؤســاء اللجن ــدورة الحالي ــن أعــضاء مكتــب ال ــررين )٢(ع م ، والمق
  .)٣(الخاصين

الـسيد  : ة فريق تخطيط يتألف من الأعضاء التالية أسماؤهم      ـوبناءً على توصية من المكتب الموسّع، أنشأت اللجن         - ٦
، رايــبير. ر. ، والــسيد أ بيتــريتش.إ والــسيد أوجــو،. ب، والــسيد إســكاراميا. ب ةوالــسيد، )رئيــساً (ويــسنومورتي. ن

. ف. ج، والــسيد دوغــارد. ر. ج. كمــود، والــسيد الح. ض. حــسونة، والــسيد م. ع. ح، والــسيد بيليــه. أد ـوالــسي
فارغـاس كـارينيو،    . إ والـسيد    غايـا، . ، والـسيد ج   غاليتـسكي . شه، والـسيد ج   . هوالسيدة  سينغ،  . والسيد ن ،  سابويا

كانـديوتي،  . كـافليش، والـسيد إ  . فومبـا، والـسيد ل   . والسيد س ا أوسبينا،   سيلينفا. إوالسيد  فاسياني،  . ك. والسيد س 
، والـسيد   يس ـمورا. ش، والـسيد    ماكريـه . م. د، والـسيد    كوميـساريو أفونـسو   . بوالـسيد   كولـودكين،   . أ. روالسيد  

  ).بحكم منصبها (جاكوبسون. غ. م، والسيدة وود. مد ـسي، والواكو. س. أ، والسيد نولتي. س. غ

   لجنة الصياغة- دال

 ١٠مــــايو و/ أيــــار١٩ و٦ و٥ المعقــــودة في ٣٠١٩ و٣٠٠٧ و٣٠٠٠ و٢٩٩٩أنــــشأت اللجنــــة، في جلــــساتها   -٧
  :اؤهم لتناول المواضيع المبيّنة، لجنة صياغة مؤلفة من الأعضاء التالية أسم على التوالي٢٠٠٩يوليه /تموز

ــدات    )أ(   ــى المعاه ــسيد : التحفظــات عل ــوديس- فاســكيس .مال ــ ( بيرم ــسيد أ)رئيسال ــه . ، وال ــرر الم(بيلي ق
فومبا، والـسيد   . غايا، والسيد س  . شه، والسيد ج  .    والسيدة ه الحمود،  . ض. والسيد م ،  إسكاراميا.  ب ة، والسيد )اصالخ
ــسيد د . أ.ر ــودكين، وال ــسيد  . م.  كول ــه، وال ــسكانو. ف. تماكري ــسيد ،ميلي ــولتي. غ وال ــسيد ن،ن ــسنومورتي،.  وال  وي

  .)بحكم منصبها(جاكوبسون . غ. م ةوالسيدوود، . والسيد م

 ة، والسيد )المقرر الخاص (امتـو  ك. م، والسيد   )الرئيس ( بيرموديس -فاسكيس  . السيد م : طرد الأجانب   )ب(  
.   هسـابويا، والـسيدة     . ف. يريـرا، والـسيد ج    ب. ر. والـسيد إ بيتـريتش، والـسيد أ       الحمـود،   . ص.والـسيد م  ،  إسكاراميّا. ب

ماكريه، والسيد  . م. فومبا، والسيد د  . فاسياني، والسيد س  . ك. غايا، والسيد س  . غاليتسكي، والسيد ج  . جشه، والسيد   
  .)بحكم منصبها(جاكوبسون . غ. ونسومورتي، والسيدة م. وود، والسيد ن. نيهاوس، والسيد م. ه. ب

                                                      

ــ. الـــسيد إ )٢(   بيليـــه، والـــسيد . ميليـــسكانو، والـــسيد أ. ف. غاليتـــسكي، والـــسيد ت. لـــسيد جوتي، واـكانديـ
  .فارغاس كارينيو. إ

كـامتو  . كولـودكين، والـسيد م  . أ. غاليتـسكي، والـسيد ر    . غايا، والسيـد ج  . ، والسيد ج  كافليش. لالسيد   )٣(
  . أوسبينا-فالينسيا . بيليه، والسيد إ. والسيد أ
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ــةمــسؤولية المنظمــات   )ج(   ــسيد :  الدولي ــوديس -فاســكيس . مال ــ( بيرم ــسيد ج)رئيسال ــا . ، وال ــرر الم(غاي ق
. والـسيد ج  دوغـارد،   . ر. ج .مـود، والـسيد ك    الح. ض. ، والـسيد م   بيريـرا . ر. أوالـسيد   ،  إسـكاراميا . ة ب والسيد،  )اصالخ
. م.  والــسيد د فومبـا، .لـسيد س  أوســبينا، وا-فالينـسيا  . فاسـياني، والـسيد إ  . ك. شـه، والــسيد س . هوالـسيدة  سـابويا،  . ف

. غ. ويـسنومورتي، والـسيدة م  . وود، والـسيد ن . ميليـسكانو، والـسيد م   . ف. موراسي، والـسيد ت   . ماكريه، والسيد س  
  .)بحكم منصبها(جاكوبسون 

فالينـسيا  . إ، والـسيد    )الـرئيس  ( بيرموديس -فاسكيس  . مالسيد  : حماية الأشخاص في حالات الكوارث      )د(  
حـسونة،  . ع. ح، والـسيد    راي ـبير. ر. والـسيد أ  والسيد إ بيتـريتش،      ،إسكاراميّا. بوالسيدة  ،  )المقرر الخاص ( أوسبينا   -

 . ك.س والـسيد  ،كـارينيو . ف. إوالـسيد  غايـا،  . شـه، والـسيد ج  . هسينغ، والسيدة  . سابويا، والسيد ن  . ف. والسيد ج 
 ،نولتي. غ، والسيد   ميليسكانو. ف. ت، والسيد   موراسي. س ماكريه، والسيد    .م.  د ، والسيد فومبا. س، والسيد   فاسياني

  .)بحكم منصبها (جاكوبسون. غ. موالسيدة ويسنومورتي، . وود، والسيد ن. والسيد م

  .ة المبينة أعلاهلأربع جلسة بشأن المواضيع ا٣٧وعقدت لجنة الصياغة   -٨

   والأفرقة الدراسية الأفرقة العاملة- ءاه

ــضاً،    -٩ ــة أي ــشأت اللجن ــستأن ــار ٢٧ في تينالمعقــود ٣٠١٣و ٣٠١١ها يفي جل ــايو و/أي ــران٢م ــه/ حزي  ،٢٠٠٩ يوني
  :التاليةوالأفرقة الدراسية الأفرقة العاملة 

  : وهــو مفتــوح العــضوية   )aut dedere aut judicare(بالتــسليم أو المحاكمــة  الفريــق العامــل المعــني     )أ(  
  .)بحكم منصبها(جاكوبسون . غ. ، والسيدة م)رر الخاصالمق(اليتسكي غ. جوالسيد ، )الرئيس (بيليه. أ السيد

 ،إسـكاراميّا . ب، والـسيدة    )رئيسال ـ (نـديوتي كا. إالسيد  : الموارد الطبيعية المشتركة  الفريق العامل المعني ب     )ب(  
ســابويا، . ف. مــود، والــسيد جالح. ض. والــسيد محــسونة، . ع. والــسيد حبيريــرا، . ر. والــسيد أبيتــريتش، . والــسيد إ

ــسيـد ن ـــغ، . والــ ــسيدة سينــ ــه، . هوالــ ــسيد جشــ ــسكي. والــ ــسيد جغاليتــ ــا، . ، والــ ــسيد سغايــ ــياني، . ك. والــ   فاســ
ماكريـه، والـسيد   . م. كولـودكين، د . أ. كـافليس، والـسيد ر  . والـسيد ل فومبا، . والسيد س أوسبينا،   -فالينسيا  . والسيد إ 

ــوراس، والــسيد غ . س ــو، والــسيد م . س. نــولتي، والــسيد آ . م ــسنومورتي، والــسيدة .  وود، والــسيد ن.واك . غ. م. وي
  .)بحكم منصبها(جاكوبسون 

فتـرة الـسنوات الخمـس، وقـد أعيـد تـشكيله في هـذه                ل لالأج ـبرنامج العمل الطويل    الفريق العامل المعني ب     )ج(  
.  والــسيد إ،يّاإســكارام. ب، والــسيدة )رئيسالــ(يوتي دكانــ. إسيد الــ: الــدورة، وهــو يتــألف مــن الأعــضاء التاليــة أسمــاؤهم 

سابويا، . ف. مود، والسيد ج  الح. ض. والسيد م حسونة،  . ع. بيليه، والسيد ح  . والسيد أ بيريرا،  . ر. بيتريتش، والسيد أ  
. والـسيد س  فارغـاس كـارينيو،     . والـسيد إ  غايـا،   . والـسيد ج  ،  غاليتسكي. والسيد ج شه،  . هوالسيدة  سينـغ،  . والسيـد ن 

. م. كولـودكين، والـسيد د    . أ. روالـسيد   كافليس،  . والسيد ل فومبا،  . والسيد س  أوسبينا،   - فالينسيا. فاسياني، والسيد إ  
وود، . واكـو، والـسيد م    . س. نـولتي، والـسيد آ    . ف ميليـسكانو، والـسيد غ     . موراسـي، والـسيد ت    . ماكريه، والـسيد س   

  ).بحكم منصبها (جاكوبسون. غ. ويسنومورتي، والسيدة م. والسيد ن
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إســكاراميا، . ، الــسيـدة ب)الــرئيس(نــولتي . الــسيد غ: لدراســي المعــني بالمعاهــدات عــبر الــزمن الفريــق ا  )د(  
. ض. حـسونة، والـسيد م  . ع .حوالـسيد    بيليـه، .بيريـرا، والـسيد أ  . ر. والـسيد أ  بيتـريتش، . والـسيد إ  آوجو،  . والسيد ب 

غايــا، . غاليتــسكي، والــسيد ج. لــسيد جشــه، وا. هســينغ، والــسيدة . ، والــسيد ن دوغــارد،. ر. ج .والــسيد ك مــود،الح
 أوسـبينا،  -فالينـسيا   . والـسيد إ  فاسـياني،   . ك.  والـسيد س    بيرمـوديس،  -فاسـكيس   . مفارغاس كارينيو، والسيد    . والسيد إ 

موراسـي، والـسيد    . ماكريـه، والـسيد س    . م. كولـودكين، والـسيد د    . أ. كانـديوتي، والـسيد ر    .  والـسيد إ   فومبا،. والسيد س 
. ويـسنومورتي، والـسيدة م    . وود، والسيد ن  . واكو، والسيد م  . س. نيهاوس، والسيد آ   .ه. يسكانو، والسيد ب  ميل. ف. ت
  ).بحكم منصبها(جاكوبسون . غ

، )الرئيـسان (بيريـرا   . ر. ماكريـه، والـسيد أ    . م. الـسيد د  : المعني بحكم الدولة الأكثر رعايـة     الفريق الدراسي     )ه(  
ســابويا، . ف. مــود، والــسيد جالح. ض. حــسونة، والــسيد م. ع.ح بيليــه، والــسيد .د أوالــسي ،إســكاراميّا. والــسيدة ب

والـسيد  فاسياني،  , ك. واسيد س  بيرموديس،   -فاسكيس  . مد  ـغايا، والسي . شه، والسيد ج  . هسينغ، والسيدة   . والسيد ن 
.  ، والــسيد غورآســيم. س والــسيدكولــودكين، . أ. ر والــسيد كانــديوتي،. كــافليس، والــسيـد إ.لا، والــسيد ـفومبــ. س

  ).بحكم منصبها(جاكوبسون . غ. مويسنومورتي، والسيدة . وود، والسيد ن.  مدـو، والسيـواك. س. آنولتي، والسيد 

  ةلإعراب عن التقدير لأمينة اللجنة السابق ا-  واو

 أرسـنجاني،  .هوش ، أعربـت اللجنـة عـن تقـديرها للـسيدة مهن ـ          ٢٠٠٩مايو  / أيار ٤ المعقودة في    ٢٩٩٨في الجلسة     - ١٠
؛ وأشادت بالـدور الهـام الـذي أسـهمت بـه في أعمـال اللجنـة                 ٢٠٠٩مارس  / آذار ٣١أمينة اللجنة السابقة التي تقاعدت في       

وفي التدوين والتطوير التدريجي للقانون الدولي؛ وأعربت عن امتنانها لها لما تحلت به من روح مهنية وتفانٍ في الخدمة العامـة              
  .نون الدولي، وأعربت لها عن أطيب تمنياتها لها في مساعيها المقبلةوالتزام تجاه القا

  الأمانة -  زاي

وعمـل الـسيد    .  باتريسيا أوبراين، وكيل الأمين العام والمستشار القانوني، بتمثيل الأمين العـام           ةسيدت ال امق  - ١١
ولى، في غياب المستـشار القـانوني،       فاكلاف ميكولكا، مدير شعبة التدوين بمكتب الشؤون القانونية، أميناً للجنة، وت          

وتـولى الـسيد تريفـور شـيميمبا        . وعمـل الـسيد جـورج كـورونتزيس، نائـب المـدير، نائبـاً للأمـين               . تمثيل الأمين العام  
 - وعمل السيد بيير بـودو  . والسيد آرنولد برونتو، موظفا الشؤون القانونية الأقدم، مهام الأمينين المساعدين الأقدم     

  .جيونانا بوزيني، موظفا الشؤون القانونية، أمينين مساعدين للجنةليفنيك والسيد 

   جدول الأعمال- حاء 

الـستين  الحاديـة و  ، جدول أعمال دورتهـا      ٢٠٠٩مايو  / أيار ٤ المعقودة في    ٢٩٩٨، في جلستها    أقرت اللجنة   - ١٢
  :الذي يتألف من البنود التالية

  .تنظيم أعمال الدورة  - ١
  .التحفظات على المعاهدات  - ٢
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  .مسؤولية المنظمات الدولية  - ٣
  .الموارد الطبيعية المشتركة  - ٤
  .طرد الأجانب  - ٥
  .(aut dedere aut judicare)ة اكمأو المحتسليم الالالتزام ب  - ٦
  .حماية الأشخاص في حالات الكوارث  - ٧
  .حصانة مسؤولي الدول من الولاية القضائية الجنائية الأجنبية  - ٨
  .المعاهدات عبر الزمن  - ٩

  .حكم الدولة الأكثر رعاية  - ١٠
  .برنامج اللجنة وإجراءاتها وأساليب عملها ووثائقها  - ١١
  .ية والستينناثموعد ومكان انعقاد الدورة ال  - ١٢
  .التعاون مع الهيئات الأخرى  - ١٣
  .مسائل أخرى  - ١٤
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  ثانيالفصل ال
  موجز أعمال اللجنة في دورتها الحادية والستين

، عُـرض علـى اللجنـة التقريـر الـسابع الـذي أعـده المقـرر                 "ية المنظمـات الدوليـة    مـسؤول "بخصوص موضوع     - ١٣
احتوى استعراضاً للتعليقات التي قدمتـها الـدول والمنظمـات الدوليـة علـى مـشاريع        ، والذي)A/CN.4/610(الخاص  

 التقريـر الـسابع   نـاول تو .، عنـد الاقتـضاء، إدخـال بعـض التعـديلات عليهـا            واقترحالمواد التي اعتمدتها اللجنة مؤقتاً،      
الفـصل المتعلـق    وموضـع إدراج     لمـشاريع المـواد      العامـة  بعض المسائل التي لم يبت فيهـا حـتى الآن مثـل الأحكـام                أيضاً
وقامـت اللجنـة، عقـب نقاشـها المتعلـق بـالتقرير، بإحالـة              . منظمة دولية صادر عن   ل بفعل   صسؤولية الدولة فيما يت   بم

  . إلى لجنة الصياغةهذه التعديلات وستة مشاريع مواد

 ٦٦واعتمــدت اللجنــة في قــراءة أولى، بعــد أن نظــرت في الموضــوع في هــذه الــدورة، مجموعــة تتــألف مــن      - ١٤
كمـا قـررت    . مشروع مـادة بخـصوص مـسؤولية المنظمـات الدوليـة إلى جانـب التعليقـات علـى مـشاريع المـواد تلـك                       

 عـن طريـق الأمـين العـام، إلى     مـشاريع المـواد،   أن تحيـل   مـن نظامهـا الأساسـي،   ٢١ إلى  ١٦  من بالمواد ، عملاً اللجنة
ــا،       ــا عليه ــا وملاحظاته ــدي تعليقاته ــة لكــي تب ــات الدولي ــات والمنظم ــت الحكوم ــات   وطلب ــك التعليق ــديم تل ــا تق إليه

  .)الفصل الرابع (٢٠١١يناير / كانون الثاني١  والملاحظات إلى الأمين العام بحلول

 فقد نظرت اللجنة في التقرير الرابع عشر الذي أعـده          ،"المعاهداتالتحفظات على   "أما بخصوص موضوع      - ١٥
الذي تناول، على وجه التحديد، المسائل التي لم يُبت فيها بعد والتي تتعلـق      ) Add.1 و A/CN.4/614(المقرر الخاص   

ــرد        ــات التفــسيرية وال ــى التحفظــات وبالإعلان ــرد عل ــات التفــسيرية وبمــدى جــواز ال ــإجراءات تقــديم الإعلان ــى ب عل
ــسيرية  ــات التف ــات       . الإعلان ــشأن صــيغة الإعلان ــوجيهيين ب ــدأين ت ــشروعي مب ــصياغة م ــة ال ــة إلى لجن ــت اللجن وأحال
 مشاريع مبادئ توجيهية بشأن مدى جواز الرد على التحفظات ومدى جواز تقديم إعلانات      ٧التفسيرية وإرسالها و  
 في النقاش في وجـود شـروط لجـواز الاعتـراض علـى              وتمثلت إحدى المسائل الرئيسية المطروحة    . تفسيرية والرد عليها  

  ".الأثر المتوسط"التحفظات، لا سيما فيما يتعلق بالاعتراض ذي 

المبادئ ولدى النظر في هذه .  مشروع مبدإ توجيهي إلى جانب التعليقات عليها       ٣٢واعتمدت اللجنة أيضاً      - ١٦
 Add.1، و Corr.1و (A/CN.4/558 واردة في التقـارير العاشـر     التوجيهية، استندت اللجنـة إلى مـشاريع المبـادئ التوجيهيـة ال ـ           

والرابـع عـشر الـتي أعـدها المقـرر الخـاص        (A/CN.4/600)والثالـث عـشر    (A/CN.4/584)والثاني عشر  Add.2) و Corr.1و
  ).الفصل الخامس (٢٠٠٩ و٢٠٠٨ و٢٠٠٧ و٢٠٠٦والتي أحيلت إلى لجنة الصياغة في أعوام 

ــبطــرد الأ"وبخــصوص موضــوع    - ١٧ ــذي أعــده المقــرر الخــاص       "جان ، نظــرت اللجنــة في التقريــر الخــامس ال
)A/CN.4/611 و Corr.1 (                      والذي تنـاول مـسائل تتعلـق بحمايـة حقـوق الإنـسان للأشـخاص الـذين طُـردوا أو يجـري

ــواردة         . طــردهم ــواد ال ــشروع الم ــة صــيغة منقحــة لم ــرر الخــاص إلى اللجن ــدم المق ــالتقرير، ق ــق ب ــاش المتعل ــه وفي ضــوء النق في
)A/CN.4/617(،       إضـافة إلى مـشروع الخطــة الجديـدة الرامــي إلى إعـادة تـشكيل مــشاريع المـواد )A/CN.4/618 .( وقــررت

  ).الفصل السادس(اللجنة أن ترجئ إلى دورتها المقبلة النظر في مشاريع المواد المنقحة التي قدمها المقرر الخاص 
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، كـان معروضـاً علـى اللجنـة التقريـر الثـاني             "رثالكـوا ت  حمايـة الأشـخاص في حـالا      "وبخصوص موضـوع      - ١٨
والذي ركّـز علـى المـسائل المتعلقـة بنطـاق الموضـوع مـن حيـث         ) Corr.1 وA/CN.4/615(الذي أعده المقرر الخاص     

، وتعريـف الكارثـة، إضـافة إلى مبـدأي التـضامن            الاختصاص الموضوعي والاختصاص الشخصي والاختصاص الزمني     
الجلسة العلنية تناول كل مشروع من مشاريع المواد الثلاثة الـتي اقترحهـا المقـرر الخـاص،      وعقب نقاش في    . والتعاون

  .قررت اللجنة إحالة مشاريع المواد الثلاثة جميعها إلى لجنة الصياغة

وعقب الاقتراحات المقدمة في الجلسة العلنية، اقترح المقرر الخاص في لجنـة الـصياغة تقـسيم بعـض مـشاريع                      - ١٩
وأحاطت اللجنة علماً بخمسة مشاريع مواد اعتمدتها لجنـة الـصياغة مؤقتـاً    .  ما مجموعه خمسة مشاريع مواد  المواد إلى 

ــاون      ــانون الإنــــساني الــــدولي وواجــــب التعــ ــة بالقــ ــة والعلاقــ ــا يتعلــــق بالنطــــاق والغــــرض وتعريــــف الكارثــ فيمــ
)A/CN.4/L.758 .(  ــة ــتنظر اللجنـ ــة وسـ ــا المقبلـ ــذه إلى  في دورتهـ ــواد هـ ــشاريع المـ ــا    في مـ ــات عليهـ ــب التعليقـ    جانـ
  ).الفصل السابع(

ــة   ،"المــوارد الطبيعيــة المــشتركة "وبخــصوص موضــوع   - ٢٠ ــالموارد الطبيعي ــاً ب  أنــشأت اللجنــة فريقــاً عــاملاً معني
المشتركة يرأسه السيد إنريكيه كانديوتي، وعُرضت على هذا الفريق في جملة أمـور ورقـة عمـل بـشأن الـنفط والغـاز                 

)A/CN.4/608 (وركـز  . ضـوع، قبـل أن يـستقيل مـن اللجنـة          ر الخـاص المعـني بالمو     السيد شوسي يامادا، المقـر    ا  أعده
عمل الفريق العامل على إمكانية قيام اللجنة مستقبلاً بأي عمل يتعلق بجوانب الموضوع المتصلة بموارد النفط والغاز                 

  .العابرة للحدود

 تقدم بمـساعدة الأمانـة، وس ـ     سـي بمـسؤولية إعـداد دراسـة       قرر الفريق العامل أن يعهد إلى السيد شينيا مورا        و  - ٢١
وعلاوة على .  للجنةالمقبلة إلى الفريق العامل المعني بالموارد الطبيعية المشتركة الذي قد ينشأ في الدورة       هذه الدراسة 

يما يتعلـق   ذلك، أوصى الفريق العامل، بتأييد من اللجنة، بأن يُرجأ اتخاذ أي قرار بشأن أي عمل سينجز مستقبلاً ف                 
نفط والغـاز علـى     لمتعلـق بـال    ا ٢٠٠٧عام  تعميم استبيان   ، ؛ وبأن يُعاد، في أثناء ذلك،        ٢٠١٠بالنفط والغاز إلى عام     

 الـنفط  سألة تتعلق بم ـ  قضية أخرى ديم تعليقات ومعلومات عن أي       أيضاً على تق   ن ذاته  في الآ  وأن تُشجع الحكومات،  
  .)الفصل الثامن (بغي للجنة أن تعالج هذا الموضوعما إذا كان ينتحديداً الغاز، بما في ذلك و

، أنـشأت اللجنـة فريقـاً    "(aut dedere aut judicare)الالتزام بالتـسليم أو المحاكمـة   "وبخصوص موضوع   - ٢٢
ووضع الفريق العامل إطاراً عاماً للمسائل التي قد يتعين على المقرر           . عاملاً مفتوح العضوية برئاسة السيد ألان بيليه      

  ).الفصل التاسع(اص تناولها في ما سيضطلع به من عمل مستقبلاً الخ

  ).الفصل العاشر(، فلم تنظر اللجنة فيه أثناء دورتها "حصانة مسؤولي الدول"أما موضوع   - ٢٣

، أنشأت اللجنة فريـق دراسـة معنيـاً بحكـم الدولـة الأكثـر          "حكم الدولة الأكثر رعاية    "وبخصوص موضوع   - ٢٤
ماكري والسيد روهان بيريرا، ونظر هذا الفريق في إطـار يكـون بمثابـة خريطـة طريـق                  .  دونالد م  رعاية يرأسه السيد  

. لما سينجز من عمل مستقبلاً واتُّفِـق علـى هـذا الإطـار في ضـوء المـسائل المبينـة في المخطـط العـام المتعلـق بالموضـوع                            
 ورقـات في إطـار   ٨أن يجـري تنـاول    وقـرر  ١٩٧٨تقييمـاً أوليـاً لمـشاريع المـواد لعـام       فريـق الدراسـة تحديـداً      وأجرى

  ).الفصل الحادي عشر(وعهد إلى أعضائه بالمسؤولية الرئيسية عن إعداد هذه الورقات المحددة المواضيع 
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، أنـشأت اللجنـة فريـق دراسـة معنيـاً بالمعاهـدات عـبر الـزمن         "المعاهـدات عـبر الـزمن   "وبخـصوص موضـوع     - ٢٥
يق في مسألة نطاق عمله واتُّفِق على مسار عمـل للـشروع في بحـث الموضـوع     يرأسه السيد جورج نولت، ونظر الفر 

  ). الفصل الثاني عشر(

ــاً بموضــوع        - ٢٦ ــرراً خاصــاً معني ــسيد لوســويس كــافليش مق ــة ال ــى   "وعينــت اللجن ــسلحة عل ــار التراعــات الم آث
) ١(٢٦، وفقـاً للمـادة   ، عقدت اللجنة٢٠٠٩مايو / أيار١٢وفي ). ١- الفصل الثاني عشر، الفرع ألف    " (المعاهدات

من نظامها الأساسي، اجتماعاً مشتركاً مع مستشارين قـانونيين مـن منظمـات دوليـة داخـل منظومـة الأمـم المتحـدة                       
وأنـشأت  ). ١١- الفصل الثالث عـشر، الفـرع ألـف       " (مسؤولية المنظمات الدولية  "خُصص لعمل اللجنة في موضوع      

وأعيـد  ). الفـصل الثالـث عـشر، الفـرع ألـف     (اءاتهـا وأسـاليب عملـها      اللجنة فريق التخطيط لينظـر في برنامجهـا وإجر        
 عـشر،  الثالـث الفـصل  (تشكيل الفريق العامل المعني ببرنامج العمل طويل الأجـل، برئاسـة الـسيد إنريكيـه كانـديوتي                 

ــرة مــن     ). ٢- الفــرع ألــف  ــستين في جنيــف في الفت ــة وال ــة أن تعقــد دورتهــا الثاني ــررت اللجن ــار٣وق ــايو إلى / أي  ٤م
  ).، الفرع باءالفصل الثالث عشر (٢٠١٠أغسطس / آب٦يوليه إلى / تموز٥يونيه ومن /حزيران
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  الثالثالفصل 
   قضايا محددة تكون للتعليقات التي تُبدى بشأنها أهمية خاصة للجنة

   مسؤولية المنظمات الدولية- ألف 

مـات الدوليـة غـير مـشمولة صـراحة لا في            إن بعض القضايا التي تتناول المسؤولية الدولية بـين الـدول والمنظ             - ٢٧
المواد المتعلقة بمـسؤولية الـدول عـن الأفعـال غـير المـشروعة دوليـاً ولا في مـشاريع المـواد المتعلقـة بمـسؤولية المنظمـات                

متى يعزى سلوك جهـاز تـابع لمنظمـة دوليـة يوضـع تحـت تـصرف                 ) أ: (وتتضمن هذه القضايا الأسئلة التالية    . الدولية
متى تعتبر موافقة منظمة دولية على ارتكاب دولـة مـا لفعـل معـين ظرفـاً نافيـاً لعـدم                     ) ب( تلك الدولة؟؛    دولة ما إلى  

مـتى يحـق لمنظمـة دوليـة أن تحـتج بمـسؤولية دولـة مـا؟ ويمكـن القـول إن هـذه                        ) ج(مشروعية تـصرف تلـك الدولـة؟؛        
بيـد أنـه مـن المستحـسن أن     .  غير المشروعة دوليـاً    المسائل تنظّم قياساً على المواد المتعلقة بمسؤولية الدول عن الأفعال         

وإذا كان هذا الرأي هو المفضل، فما هو الـشكل الـذي ينبغـي نظـر هـذه              . تعالج اللجنة هذه المسائل معالجة واضحة     
  ؟)مشاريع مواد، أو تقرير أو أشكال أخرى(القضايا فيه 

  .ظاتها في هذا الصددوترحب اللجنة بتعليقات الحكومات والمنظمات الدولية وبملاح  - ٢٨

   طرد الأجانب- باء 

  :ترحب اللجنة بالمعلومات والتعليقات التي تقدمها من الحكومات بشأن القضايا التالية  - ٢٩

  مسوغات الطرد المنصوص عليها في التشريع الوطني؛  )أ(  
 احتجاز الأشخاص الخاضـعين لإجـراءات الطـرد في المنـاطق          /ظروف ومدة التحفظ على الأشخاص      )ب(  

  المخصصة لهذا الغرض؛
  توضيح ما إذا كان يحق للشخص المطرود دون مسوغ قانوني العودة إلى الدولة التي طُرد منها؛  )ج(  
 العلاقة بين الدولة القائمة بالطرد ودولـة العبـور في الحـالات الـتي يكـون مـن الـضروري فيهـا                       نوع  )د(  

  .مرور الشخص المطرود بدولة العبور

 عية المشتركةالموارد الطبي - جيم 

 بـشأن ممارسـات الـدول ذات     ٢٠٠٧اللجنة عن امتنانهـا لجميـع الحكومـات الـتي ردت علـى اسـتبيانها لعـام                   تعرب  -٣٠
). Add.1 و Corr.1 و A/CN.4/607 (رى القائمة فيما يتعلـق بـالنفط والغـاز        ـ المعاهدات أو الترتيبات الأخ    ،سيما ، ولا الصلة

واردة من الحكومات ولا سيما التي لم ترسـل بعـد ردودهـا علـى الاسـتبيان مـن أجـل                     وسترحب اللجنة بالمزيد من الردود ال     
وعليـه، طلبـت اللجنـة تعمـيم الاسـتبيان المتعلـق بـالنفط والغـاز علـى الحكومـات مـرة                      . إجراء تقييم كامل لتلك الممارسـات     

رى تتعلق بقـضية الـنفط والغـاز،        أخرى، وتشجيعها في الوقت نفسه أيضاً على تقديم تعليقات ومعلومات عن أية مسألة أخ             
  .بما في ذلك على وجه الخصوص، مسألة ما إذا كان ينبغي للجنة أن تعالج الموضوع أم لا
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  الفصل الرابع
  مسؤولية المنظمات الدولية

   مقدمة- ألف 

  "  المنظمـــات الدوليـــةمـــسؤولية"إدراج موضـــوع ) ٢٠٠٢( والخمـــسين رابعـــة اللجنـــة في دورتهـــا القـــررت  - ٣١
 فريقـاً  اللجنـة  تأنـشأ  ،ذاتها الدورة  وفي .)٤( السيد جورجيو غايا مقرراً خاصاً للموضوع      وعينت ،عملهاامج   برن في

   المــشروع بــين والعلاقــة ،الموضــوع نطــاق )٥( العامــل بإيجــاز في تقريــرهالفريــقوتنــاول . عــاملاً بــشأن هــذا الموضــوع
، الإســناد ومــسائل ،" المــشروعة دوليــاًغــير الأفعــال عــن الــدول مــسؤولية"بموضــوع المــواد المتعلقــة ومــشاريع الجديــد 

ــدول والمــسائل المتعلقــة بمــسؤولية  ــة، والمــسائل المتعلقــة بمــضمون  المــسند التــصرفعــن  الأعــضاء ال   إلى منظمــة دولي
 والخمـسين تقريـر   الرابعة دورتها واعتمدت اللجنة في نهاية  .  وتسوية المنازعات  ، وإعمال المسؤولية  الدولية، المسؤولية

  .)٦(لفريق العاملا

، )٢٠٠٨( الـستين  دورتهـا و) ٢٠٠٣( دورتهـا الخامـسة والخمـسين      بـين  اللجنة قد تلقت، في الفتـرة        وكانت  - ٣٢
  .)٨(٥٣ إلى ١واد  الممشاريعاً ـدت مؤقتـارير، واعتمـذه التقـ في هونظرت ،)٧(تقارير من المقرر الخاصستة 

                                                      

، Corr.1) و(A/57/10 ١٠ الــدورة الــسابعة والخمــسون، الملحــق رقــم  ، للجمعيــة العامــةالرسميــة الوثــائق )٤(
"  المنظمـات الدوليـة  مـسؤولية "إدراج موضـوع  ) ٢٠٠٠( اللجنة في دورتها الثانية والخمسين    قررتو. ٤٦٣- ٤٦١  الفقرات

 .)٧٢٩ الفقـرة  ،(A/55/10) ١٠الدورة الخامسة والخمـسون، الملحـق رقـم         المرجع نفسه،   (  الطويل الأجل  عملها برنامج   في
، بقـرار اللجنـة     ٢٠٠٠ديسمبر  /الأول كانون   ١٢ المؤرخ   ٥٥/١٥٢ من قرارها    ٨ الجمعية العامة علماً، في الفقرة       وأحاطت

. )A/55/10المرجـع نفـسه،   (رفقة بتقرير اللجنة ة المجديدخططاتها المتعلقة بمواضيع  وبم،المتعلق ببرنامج عملها الطويل الأجل  
 أن تبـدأ اللجنـة عملـها    ٢٠٠١ديـسمبر  / كـانون الأول ١٢ المـؤرخ   ٥٦/٨٢  هـا  مـن قرار   ٨في الفقرة   وطلبت الجمعية العامة    

 ". المنظمات الدوليةمسؤولية "موضوعبشأن 

 .٤٨٨-٤٦٥  الفقرات،Corr.1) و(A/57/10 ١٠ الـدورة السابعة والخمسون، الملحق رقم ،المرجع نفسه )٥(

 .٤٦٤ الفقرة نفسه، المرجع )٦(

)٧( A/CN.4/532)  ــر ــر  (A/CN.4/541و، )الأولالتقريـ ــانيالتقريـ ــث  (A/CN.4/553و، )الثـ ــر الثالـ ، )التقريـ
 ).التقرير السادس (A/CN.4/597، و)امسالخالتقرير  (A/CN.4/583و ،)التقرير الرابع (2 وAdd.1 وA/CN.4/564و

ــداعتُ )٨( ــشاريع تم ــواد م ــسة والخمــسين   ٣ إلى ١ الم ــدورة الخام ــشاريع و، )٢٠٠٣( في ال ــوادم في  ٧ إلى ٤ الم
، ومشاريع المـواد  )٢٠٠٥(في الدورة السابعة والخمسين   ] ١٥[١٦ إلى   ٨ المواد   ومشاريع،  )٢٠٠٤(الدورة السادسة والخمسين    

، )٢٠٠٧( الدورة التاسـعة والخمـسين   في] ٤٤[٤٥ إلى  ٣١، ومشاريع المواد    )٢٠٠٦( في الدورة الثامنة والخمسين      ٣٠ إلى   ١٧
 ).٢٠٠٨( الستين  في الدورة٥٣ إلى ٤٦ومشاريع المواد 
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   النظر في الموضوع في الدورة الحالية- باء 

، وكـذلك التعليقـات     )(A/CN.4/610كان معروضاً على اللجنة في الدورة الحالية التقريـر الـسابع للمقـرر الخـاص                  -٣٣
  .)٩(الكتابية التي تلقتها اللجنة حتى الآن من منظمات دولية

أن وأشار المقرر الخاص لدى عرض تقريره السابع إلى أنـه اسـتهدف تمكـين اللجنـة مـن اعتمـاد مـشاريع المـواد بـش                      -٣٤
وبالتـالي، تنـاول التقريـر الـسابع بعـض المـسائل الـتي لم يبـت         . مسؤولية المنظمات الدولية في القراءة الأولى أثناء هذه الـدورة        

صـادر عـن   ل بفعـل  صسؤولية الدولـة فيمـا يت ـ   لمـشاريع المـواد وموضـع الفـصل المتعلـق بم ـ       العامـة فيها حتى الآن مثل الأحكـام       
ير السابع استعراضاً للتعليقات التي قدمتها الدول والمنظمات الدولية على مشاريع المواد     وكذلك احتوى التقر  . منظمة دولية 

  . التي اعتمدتها اللجنة مؤقتاً، واقترح، عند الاقتضاء، إدخال بعض التعديلات عليها

: حـو الآتي وكانت بعض تلك التعـديلات تتعلـق بالهيكـل العـام لمـشاريع المـواد الـذي يمكـن إعـادة تنظيمـه علـى الن                -٣٥
 العـامتين في طابعهمـا واللـتين تتنـاولان، علـى التـوالي،         ٢ و ١مـشروعا المـادتين     " مقدمـة "يدرج في بـاب أول جديـد معنـون          

؛ ويطبـق الأمـر نفـسه       للباب الثاني  العنوان الحالي للباب الأول عنواناً    نطاق مشاريع المواد والمصطلحات المستخدمة؛ ويصبح       
في المدرجـة    باعتبارهـا المـادة الوحيـدة        ٣المـادة   في الباب الثـاني الجديـد مـشروع           الحاليين؛ ويدرج  على البابين الثاني والثالث   

الذي يتناول مسؤولية الدولة فيما يتصل بفعل صادر عن منظمة دوليـة،         ) X(؛ والفصل   "مبادئ عامة "المعنون  الفصل الأول   
  .التقرير السابع في باب ختامي هو الباب السادسيصبح الباب الخامس؛ ويمكن تجميع الأحكام العامة المدرجة في 

وتتعلق أغلبيـة التعـديلات المقترحـة في التقريـر الـسابع بالبـاب المكـرس للفعـل غـير المـشروع الـذي ترتكبـه منظمـة                              -٣٦
 على  وقد تناول التقرير مسائل الإسناد بالتفصيل على ضوء التعليقات المقدمة من الدول والمنظمات الدولية وكذلك              . دولية

 ٤واقتُـرِح إدخـال تعـديلين علـى مـشروع المـادة             . ضوء قرارات اتخذتها بعض المحـاكم الوطنيـة والإقليميـة في الآونـة الأخـيرة              
المـدرج حـتى الآن     " قواعد المنظمـة  "فاقترح، أولاً، أن يُنقل تعريف      : المتصلة بالقاعدة العامة لإسناد تصرف إلى منظمة دولية       

، ليصبح قابلاً للتطبيق بوجه عام لأغراض مشاريع المواد؛ واقتُـرِح، ثانيـاً، أن              ٢دة في إطار المادة     ، إلى فقرة جدي   ٤في الفقرة   
، بالاسـتناد إلى فتـوى محكمـة العـدل        )١٠("الوكيـل " لتقـدم تعريفـاً أدق لمـصطلح         ٤ مـن مـشروع المـادة        ٢تعاد صياغة الفقرة    

  .)١١(تحدةبجبر الأضرار المتكبدة في خدمة الأمم المالدولية المتعلقة 

                                                      

ــة   )٩( ــدورة الــسابعة والخمــسون، الملحــق رقــم    (عمــلاً بتوصــيات اللجن ــة العامــة، ال ــة للجمعي ــائق الرسمي  ،١٠الوث
، (A/58/10) ١٠الدورة الثامنة والخمـسون، الملحـق رقـم         ؛ والمرجع نفسه،    ٤٨٨ و ٤٦٤، الفقرتان   Corr.1) و (A/57/10والتصويب  

وياً بتعمـيم الفـصل ذي الـصلة مـن تقريـر اللجنـة علـى المنظمـات الدوليـة طالبـة إليهـا الإدلاء            ، ما برحت الأمانة تقوم سن    )٥٢الفقرة  
وللاطـلاع علـى تعليقـات الحكومـات والمنظمـات الدوليـة، انظـر        . بتعليقاتها وموافاة اللجنة بما يمكن لها أن تقدمه من مواد ذات صلة   

، Add.1 وA/CN.4/593و ،A/CN.4/582، وAdd.1 وA/CN.4/568، وA/CN.4/556، وA/CN.4/547، وA/CN.4/545الوثــــــــائق 
 .A/CN.4/609و

 : كما يلي٢تصبح الصيغة الجديدة للفقرة  )١٠(

 المـوظفين وغيرهـم مـن الأشـخاص أو الكيانـات ممـن              "الوكيـل "، يشمل مصطلح    ١لأغراض الفقرة     - ٢"
 ."، أو بالمساعدة في القيام بهامهامهاتتصرف المنظمة الدولية بواسطتهم، عندما يكلفهم جهاز للمنظمة بالقيام بإحدى 

 .I.C.J. Reports, 1949, p. 174 at p. 177انظر  )١١(
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وكانت تعديلات أخرى مقترح إدخالها على الباب الأول بصيغته المعتمدة سابقاً من طرف اللجنة، تتعلق،                 - ٣٧
 الـتي يمكـن إعـادة صـياغتها     ٨ مـن مـشروع المـادة        ٢قبل كل شيء، بوجود خرق من جانب منظمة دولية وبـالفقرة            

وبخـصوص مـسؤولية منظمـة دوليـة        . )١٢(اً من القـانون الـدولي     لتبيِّن بوضوح أكبر أن قواعد المنظمة تعتبر مبدئياً جزء        
مــن ) ب(٢  فيمـا يتــصل بفعــل صــادر عــن دولـة أو منظمــة دوليــة أخــرى، اقتــرح المقـرر الخــاص تقييــد صــيغة الفقــرة   

واقتُـرِح، أيـضاً، إضـافة حكـم يوسـع          . )١٣( لإبراز دور التوصية أو الإذن في ارتكاب الفعـل المعـني           ١٥مشروع المادة   
وفيمـا  . )١٤(منظمة أخرى  وط المسؤولية المنطبقة على الدول الأعضاء ليشمل المنظمات الدولية الأعضاء في         نطاق شر 

تعليقاتها إلى حذف مشروع المادة     يتعلق بالظروف النافية لعدم المشروعية، كانت الدول والمنظمات الدولية مياَّلة في          
 وبافتراض أنه يمكن للمنظمـات الدوليـة أن تتخـذ، علـى             . المتصلة بالدفاع عن النفس وترك الأمر دون البت فيه         ١٨

غرار الدول، تدابير مضادة في حق منظمات أخـرى، أو بـالأحرى، في حـق الـدول، اقتـرح المقـرر الخـاص اسـتخدام                         
ــرة   ــادة   ١صــيغة في الفق ــشروع الم ــن م ــشروعية  ١٩ م ــح إلى شــروط م ــدول      تلمِّ ــتي تتخــذها ال ــضادة ال ــدابير الم . الت

دوليـة تـدابير مـضادة في حـق عـضو مـن أعـضائها؛                 منظمـة    بصيغة تقييديـة مـسألة إمكانيـة اتخـاذ         ٢ الفقرة  وستتناول
، أن يعـاد النظـر في الحالـة العكـسية           )١٥(١٩ مـن مـشروع المـادة        ٢ويجب، على ضوء الصيغة الـتي سـتعمد في الفقـرة            

  . )١٦(كما تناولتها لجنة الصياغة في الدورة الستين

                                                      

  : كما يلي٢تصبح الصيغة الجديدة للفقرة  )١٢(
 ."المنظمة  خرق التزام بموجب قواعد تلكاً يشمل خرق المنظمة الدولية لالتزام دولي مبدئي  - ٢"

  :ما يلي ك١٥من مشروع المادة ) ب(٢تصبح الصيغة الجديدة للفقرة  )١٣(
 ."هذه التوصية  وارتكبت تلك الدولة أو المنظمة الدولية الفعل المعني نتيجة لهذا الإذن أو  )ب(  - ٢"

  :مكرراً هو كالآتي ١٥مشروع المادة نص  )١٤(
   فيهاعضواًالأولى تكون مسؤولية المنظمة الدولية عن فعل ارتكبته منظمة دولية أخرى 

فعـل ارتكبتـه المنظمـة الثانيـة،     عـن  عضو في منظمة دوليـة أخـرى   أن تنشأ مسؤولية المنظمة الدولية ال    يجوز  
 .لدول الأعضاء في منظمة دوليةبشأن ا ٢٩ و٢٨المبينة في المادتين وفق نفس الأحكام 

  : هو كالآتي١٩نص مشروع المادة  )١٥(
  التدابير المضادة

لـذي لا يكـون     ، تنتفي صفة عـدم المـشروعية عـن فعـل المنظمـة الدوليـة ا               ٢الفقرة  بأحكام  اً  رهن  - ١  
من قبل المنظمـة   مشروعاً  مضاداًشكل تدبيراًكان هذا يمطابقاً لالتزام دولي تجاه دولة أو منظمة دولية أخرى، إذا  

  .ما يكون كذلكالدولية، وبقدر 
لا يحــق لمنظمــة دوليــة أن تتخــذ تــدابير مــضادة ضــد دولــة أو منظمــة دوليــة عــضو مــسؤولة، إذا   - ٢  

المنظمة الدولية المسؤولة لالتزاماتهـا المتعلقـة         لضمان امتثال الدولة أو    ،لقواعد المنظمة اً   وفق ،أُتيحت وسائل معقولة  
 .بالكف عن الخرق، وبالجبر

 بــصغيته المعتمــدة مؤقتــاً مــن طــرف لجنــة الــصياغة، انظــر        ٥٥للاطــلاع علــى نــص مــشروع المــادة      )١٦(
A/CN.4/L.725/Add.1. 
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 فيما يتصل بفعل صادر عن منظمة دولية، وهـو موضـوع ينبغـي تناولـه في بـاب                   مسؤولية الدولة وبخصوص    - ٣٨
خامس جديد وفقاً لعملية إعادة الهيكلة المقترحة في التقرير السابع، ركـز المقـرر الخـاص علـى ردود الفعـل الإيجابيـة                 

صلة بمـسؤولية عـضو في       المت ـ ٢٨للدول والمنظمـات الدوليـة تجـاه الاعتبـارات المبتكـرة الـتي وردت في مـشروع المـادة                    
 للإشارة إلى النتائج    ١ صيغة الفقرة    تنقيحولكن يمكن، مع ذلك،     . منظمة دولية في حال منح صلاحية لتلك المنظمة       

ح العلاقة القائمة بين منح الـصلاحية للمنظمـة       يوتوضمعقول أنها ستترتب على الظروف       التي يمكن الافتراض بشكل   
   .)١٧(وارتكاب الفعل المعني

كزت التعليقات المقدمة من الدول والمنظمات الدولية بشأن مـضمون مـسؤولية المنظمـة الدوليـة، بـصفة                  ور  - ٣٩
وبغيـة معالجـة الـشواغل المتـصلة بـإقرار التـزام تبعـي إضـافي يوجـب              .  فعليـاً  رئيسية، على ضمان أداء التزام الجبر أداءً      

 توضـح  ٤٣ المادة مشروع إلى ثانيةالخاص إضافة فقرة  الجبر على الدول الأعضاء أو المنظمات الدولية، اقترح المقرر          
  . )١٨(٢٩ من مشروع المادة أصلاًما يمكن استخلاصه 

وتضمَّن التقرير السابع أربعة مشاريع مواد جديدة، أيضاً، وضـعت لتطبـق كمجموعـة نهائيـة مـن الأحكـام               - ٤٠
سؤولية الدول عن فعل غير مشروع دوليـاً   العامة على مسائل تتعلق، على حد سواء، بمسؤولية المنظمات الدولية وبم          

وكانت تلك الأحكـام، بعـد إدخـال التعـديلات اللازمـة عليهـا، صـورة عـن المـواد المقابلـة                      . صادر عن منظمة دولية   
  .بشأن مسؤولية الدول فيما يتصل بأفعال غير مشروعة دولياً

، بمـا يـشمل قواعـد المنظمـة نفـسها،            على دور القواعد الخاصة للقانون الدولي      )١٩(٦١وركز مشروع المادة      - ٤١
وتتـسم تلـك القواعـد الخاصـة بأهميـة      . التي قد تكمل القواعد العامة المنـصوص عليهـا في الـنص الحـالي أو تحـل محلـها           

  .خاصة في سياق مشروع المواد، نظراً إلى تنوع المنظمات الدولية وتنوع العلاقات التي قد تقيمها مع أعضائها

                                                      

  : كما يلي٢٨ة  من مشروع الماد١ الصيغة الجديدة للفقرةتصبح  )١٧(
  :تقع المسؤولية الدولية على الدولة العضو في منظمة دولية  - ١"
قصدت تفادي الوفاء بالتزام من التزاماتها الدولية عن طريـق الاسـتفادة مـن مـنح صـلاحية           إذا  )أ("  

  للمنظمة الدولية فيما يتصل بذلك الالتزام،
 ."ل خرقاً لذلك الالتزاموارتكبت المنظمة فعلاً لو ارتكبته تلك الدولة لشك  )ب("

  : هو كالآتي٤٣ من مشروع المادة ٢نص الفقرة  )١٨(
 . المضرورةدوليةالنظمة الم  أوةدولالأعضاء أي التزام بالجبر تجاه ال  تحميلالفقرة السابقةلا تستتبع   -٢

  : هو كالآتي٦١نص مشروع المادة  )١٩(
 قاعدة التخصيص

تكـون الـشروط المتـصلة بوجـود فعـل غـير مـشروع              تسري أحكام هذه المواد حيثما تكـون وبقـدر مـا            لا    
 مـشروع   يرغ ـ عـن فعـل       الدوليـة  المسؤولية  مضمون المسؤولية الدولية لمنظمة دولية أو دولة أو إعمال هذه            أو دولياً
 المنطبقـة علـى     ة لقواعد خاصة من قواعد القانون الدولي، مثل قواعـد المنظم ـ           صادر عن منظمة دولية خاضعةً     دولياً

 .وأعضائها   منظمة دوليةالعلاقات بين
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تنــاول بالكامــل جميــع المــسائل المعالجــة  ت المــواد قــد لا مــشاريع للإفــادة بــأن )٢٠(٦٢دة ووضــع مــشروع المــا  - ٤٢
  .القانون الدولي العام، وهي مسائل قد تتسم بالأهمية لدى تحديد مسؤولية منظمة دولية  في

لية  المتـصلة بمـسؤو   ٥٨يعـادل مـا ورد في المـادة         " بعـدم الإخـلال   " شرطاً   )٢١(٦٣ولقد تضمَّن مشروع المادة       - ٤٣
الدول، وهو يقضي بعدم المساس بالمسائل المتصلة بالمسؤولية الفردية للأشخاص الذين يتصرفون بالنيابة عـن منظمـة                

  . دولية أو دولة

 المتـصلة بمـسؤولية الـدول، علـى الـرغم مـن أن تقيـيم                ٥٩ هو نفس نص المـادة       )٢٢(٦٤ونصُ مشروع المادة      - ٤٤
.  المتحدة قد يتسم بدرجة أكبر مـن التعقيـد مقارنـة بتقيـيم موقـف الـدول                 موقف المنظمات الدولية إزاء ميثاق الأمم     

 ليغطي الالتزامات المستمدة مـن الميثـاق مباشـرة فحـسب بـل وليغطـي أيـضاً تلـك الـتي          ٦٤ولم يوضع مشروع المادة   
  .تترتب على قرارات مجلس الأمن

 ٣٠٠٩ إلى ٣٠٠٦، و٣٠٠٢ إلى ٢٩٩٨ونظــرت اللجنــة في التقريــر الــسابع للمقــرر الخــاص في جلــساتها     - ٤٥
 ٢٢ المعقودة في ٣٠٠٩وفي الجلسة . ٢٠٠٩مايو / أيار ٢٢ إلى   ١٥مايو ومن   / أيار ٨ إلى   ٤المعقودة في الفترتين من     

) ١(٢٨ و١٩ و١٨ مكــرراً و١٥و) ب)(٢(١٥ و٨و) ٢(٤ و٢ أحالــت اللجنــة مــشاريع المــواد ،٢٠٠٩مــايو /أيــار
  . إلى لجنة الصياغة٦٤ و٦٣ و٦٢ و٦١ و٥٥و

، في تقريـر لجنـة الـصياغة المقـدم        ٢٠٠٩يونيـه   / حزيـران  ٥ المعقـودة في     ٣٠١٤ونظرت اللجنة، في جلـستها        - ٤٦
، أيـضاً،   نفـسها واعتمـدت في الجلـسة      .  واعتمدتـه  ٥٥ و ١٩ و ١٨ مكرراً و  ١٥ و ١٥ و ٨ و ٤ و ٢عن مشاريع المواد    

 ٦ي ـ المعقـودة ف ـ ٣٠١٥وفي الجلـسة   . )٢٣( في الـدورة الـستين     اأحيط علماً به ـ  التي   ،٦٠ إلى   ٥٦و ٥٤واد  ـع الم ـمشاري
                                                      

  : هو كالآتي٦٢نص مشروع المادة  )٢٠(
 هذه الموادالتي لا تنظمها المسؤولية الدولية مسائل 

 عـن  ةدول ـ وأ دوليـة  ةتظل قواعد القانون الدولي الواجبـة التطبيـق تحكـم المـسائل المتعلقـة بمـسؤولية منظم ـ            
 .ذه الموادبقدر ما لا تكون تلك المسائل منظمة بهاً فعل غير مشروع دولي

  : هو كالآتي٦٣نص مشروع المادة  )٢١(
  الفرديةةالمسؤولي

يـة بموجـب القـانون الـدولي لأي فـرد يتـصرف نيابـة               د تخل هذه المواد بأي مسألة تتصل بالمسؤولية الفر        لا  
 .عن منظمة دولية أو دولة

  : هو كالآتي٦٤نص مشروع المادة  )٢٢(
 ميثاق الأمم المتحدة

 ثاق الأمم المتحدةلا تخل هذه المواد بأحكام مي  

ــر )٢٣( ــائق انظـ ــة الوثـ ــة،الرسميـ ــة العامـ ــم    للجمعيـ ــق رقـ ــستون، الملحـ ــة والـ ــدورة الثالثـ ، )(A/63/10 ١٠ الـ
 .A/CN.4/L.725/Add.1و، ١٣٤  الفقرة
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 ٦١و) ١(٢٨مكـرراً و  ٣ و ٣ نظـرت اللجنـة في تقريـر لجنـة الـصياغة المقـدم عـن مـشاريع المـواد                     ،٢٠٠٩يوليـه   /تموز
 مـشروع   ٦٦وبذلك، تكون اللجنة قد اعتمدت، في القراءة الأولى، مجموعة مؤلفة من            .  واعتمدته ٦٤ و ٦٣ و ٦٢و

  ). أدناه١الفرع جيم (لدولية مادة عن مسؤولية المنظمات ا

، التعليقات المقدمة   ٢٠٠٩ أغسطس/ آب ٥ و ٤ و ٣ المعقودة في    ٣٠٣٢إلى   ٣٠٣٠واعتمدت اللجنة في جلساتها       -٤٧
  ).  أدناه٢ الفرع جيم(على مشاريع المواد المتصلة بمسؤولية المنظمات الدولية، بصيغتها المعتمدة في القراءة الأولى 

 مــن ٢١ إلى ١٦بــالمواد  ، عمــلا٢٠٠٩ًأغــسطس / آب٣في  المعقــودة ٣٠٣٠لــستها وقــررت اللجنــة في ج  - ٤٨
ــواد    ــاه  (نظامهــا الأساســي، أن تحيــل مــشاريع الم ، عــن طريــق الأمــين العــام، إلى الحكومــات   )انظــر الفــرع جــيم أدن

حظات إلى الأمـين    والمنظمات الدولية لكي تبدي تعليقاتها وملاحظاتها عليها، طالبة إليها تقديم تلك التعليقات والملا            
  .٢٠١١يناير / كانون الثاني١  العام بحلول

ــستها     - ٤٩ ــة، في جل ــت اللجن ــودة في ٣٠٣٠وأعرب ــرر   ٢٠٠٩ أغــسطس/ آب٣ المعق ــديرها للمق ــالغ تق ــن ب ، ع
جورجيو غايا، للمساهمة المتميزة التي قدمها بفضل أبحاثه العلميـة وخبرتـه الواسـعة، لـدى معالجـة الموضـوع،            الخاص، السيد 

  . نحو مكّن اللجنة من أن تختتم بنجاح قراءتها الأولى لمشاريع المواد المتصلة بمسؤولية المنظمات الدوليةعلى

 نص مشاريع المواد المتعلقة بمسؤولية المنظمات الدولية   - جيم 
  التي اعتمدتهـا اللجنـة في القـراءة الأولى 

   نص مشاريع المواد - ١

  . اد التي اعتمدتها اللجنة في القراءة الأولىيرد فيما يلي نص مشاريع المو   - ٥٠

  مسؤولية المنظمات الدولية 
  الباب الأول 

  مقدمة 
   ١المادة 

  نطاق مشاريع المواد هذه 

تنطبق مشاريع المواد هذه على المسؤولية الدولية للمنظمة الدولية عن الفعل غير المشروع                - ١  
  . بموجب القانون الدولي

واد هذه أيـضاً علـى المـسؤولية الدوليـة للدولـة عـن الفعـل غـير المـشروع          تنطبق مشاريع الم     - ٢  
  . دولياً الصادر عن منظمة دولية



  

  17 

   ٢المادة 
  المصطلحات المستخدمة 

  لأغراض مشاريع المواد هذه،   

منظمــة منــشأة بموجــب معاهــدة أو صــك آخــر يحكمــه   " المنظمــة الدوليــة"يعــني مــصطلح   ) أ(  
ويمكـن أن تـشمل العـضوية في المنظمـات الدوليـة،            .  قانونية دولية خاصة بها    القانون الدولي وتملك شخصية   

  بالإضافة إلى الدول، كيانات أخرى؛ 
، بـصورة خاصـة، الـصكوك المنـشئة والمقـررات والقـرارات             "قواعد المنظمة "يعني مصطلح     ) ب(  

  تقرة للمنظمة ؛ وغير ذلك من الأعمال التي تتخذها المنظمة وفقاً لتلك الصكوك، والممارسة المس
ــل"يعــني مــصطلح    ) ج(   ــات ممــن    " الوكي ــرسميين وغيرهــم مــن الأشــخاص أو الكيان ــوظفين ال الم

  . تتصرف المنظمة بواسطتهم

 الباب الثاني
  الأفعال غير المشروعة دولياً الصادرة عن المنظمة الدولية 

  الفصل الأول 
  مبادئ عامة 

   ٣المادة 
  ا غير المشروعة دولياً مسؤولية المنظمة الدولية عن أفعاله

  . كل فعل غير مشروع دولياً ترتكبه المنظمة الدولية تترتب عليه المسؤولية الدولية للمنظمة  

   ٤المادة 
  عناصر الفعل غير المشروع دولياً الصادر عن المنظمة الدولية 

  : امتناع عن عملترتكب المنظمة الدولية فعلاً غير مشروع دولياً إذا كان التصرف المتمثل في عمل أو 

  إلى المنظمة الدولية بمقتضى القانون الدولي؛ و يسند   )أ(
  .  خرقاً لالتزام دولي واقع على المنظمة الدوليةيشكل  ) ب(
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  الفصل الثاني
  إسناد التصرف إلى المنظمة الدولية 

   ٥المادة 
  قاعدة عامة بشأن إسناد التصرف إلى المنظمة الدولية 

از أو وكيل تابع للمنظمة الدولية في تأديـة مهامـه فعـلاً صـادراً عـن                 يعتبر تصرف أي جه      - ١  
  . تلك المنظمة بمقتضى القانون الدولي، بغض النظر عن مركز الجهاز أو الوكيل بالنسبة للمنظمة

  . تطبق قواعد المنظمة على تحديد مهام أجهزتها ووكلائها   - ٢  
   ٦المادة 

   تصرف المنظمة الدولية تصرف الأجهزة أو الوكلاء ممن تضعهم تحت
  دولة أو منظمة دولية أخرى 

يعتبر، بموجب القانون الدولي، تصرف أي جهاز تابع لإحدى الدول أو أي جهاز أو وكيـل تـابع                    
لمنظمة دولية يوضع تحت تصرف منظمة دولية أخرى، فعلاً صادراً عـن المنظمـة الأخـيرة إذا كانـت تمـارس                      

   .السيطرة الفعلية على ذلك التصرف
   ٧المادة 

  تجاوز حدود السلطة أو مخالفة التعليمات 
يعتبر تصرف أي جهاز أو وكيل تابع لمنظمة دولية فعلاً صادراً عن تلك المنظمة، بموجب القانون                  

الدولي، إذا تصرف الجهاز أو الوكيل بهذه الصفة، وذلك حـتى إذا تجـاوز التـصرف حـدود سـلطته أو كـان                       
  . مخالفاً للتعليمات

   ٨ المادة
  التصرف الذي تعترف به المنظمة الدولية وتتبنّاه 

التصرف الذي لا يسند إلى المنظمة الدولية، بموجب مشاريع المواد السابقة، يعتبر علـى الـرغم مـن                 
ذلك فعلاً صادراً عن تلك المنظمـة الدوليـة بموجـب القـانون الـدولي، إذا اعترفـت المنظمـة بـذلك التـصرف                        

  . اعترافها به وتبنّيها لهوتبنّته، وذلك في حدود 
  الفصل الثالث 

  خرق الالتزامات الدولية 
   ٩المادة 

  وقوع خرق لالتزام دولي 
تخرق المنظمة الدولية التزاماً دولياً متى يكـون الفعـل الـصادر عنـها غـير مطـابق لمـا يتطلبـه                - ١  

  . منها ذلك الالتزام، بغض النظر عن منشأ الالتزام وطابعه
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  .  خرق الالتزامات الدولية التي قد تنشأ بموجب قواعد المنظمة١رة تشمل الفق   - ٢  

   ١٠المادة 
  الالتزام الدولي النافذ الواقع على المنظمة الدولية 

لا يــشكل فعــل المنظمــة الدوليــة خرقــاً لالتــزام دولي مــا لم يكــن ذلــك الالتــزام واقعــاً علــى المنظمــة   
  . الدولية وقت حدوث الفعل

   ١١المادة 
  داد الزمني لخرق التزام دولي الامت

يقع خرق المنظمة الدولية لالتزام دولي بفعل ليس له طابع استمراري وقـت القيـام بـذلك                    - ١  
  . الفعل، حتى لو استمرت آثاره

يمتد خـرق المنظمـة الدوليـة لالتـزام دولي بفعـل لـه طـابع اسـتمراري طـوال فتـرة اسـتمرار                           - ٢  
  . لتزامالفعل وبقائه غير مطابق لذلك الا

يقع خرق لالتزام دولي يتطلب من المنظمة أن تمنع حدثاً معيناً عند وقـوع ذلـك الحـدث،                     - ٣  
  . ويمتد الخرق طوال فترة استمرار الحدث وبقائه غير مطابق لذلك الالتزام

   ١٢المادة 
  الخرق المكون من فعل مركب 

 ،مـال أو امتنـاع عـن أعمـال        يقع خرق المنظمة الدولية لالتزام دولي من خـلال سلـسلة أع              - ١  
كافيـاً لتـشكيل الفعـل       مُحدَّدة في مجموعها بأنها غير مشروعة، وقت وقوع العمل أو الامتناع الـذي يكـون              

  . الامتناع عن العملمن حالات غير المشروع، إذا ما أخذ مع غيره من الأعمال أو 

ع أول عمــل أو امتنــاع في وفي هــذه الحالــة يمتــد الخــرق طــوال كامــل الفتــرة الــتي تبــدأ بوقــو    - ٢  
وبقيـت غـير مطابقـة للالتـزام        أو حـالات الامتنـاع تلـك        السلسلة، ويظل مستمـراً طالما تكررت هــذه الأعمـال          

  . الدولي

  الفصل الرابع 
  مسؤولية المنظمة الدولية فيما يتصل بفعل دولة أو منظمة دولية أخرى 

   ١٣المادة 
  غير مشروع دولياً تقديم العون أو المساعدة في ارتكاب فعل 

تكون المنظمة الدولية التي تعين أو تـساعد دولـة أو منظمـة دوليـة أخـرى علـى ارتكـاب فعـل غـير                           
  : مشروع دولياً من جانب هذه الدولة أو المنظمة الدولية مسؤولة دولياً عن ذلك إذا
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  ياً؛ قامت تلك المنظمة بذلك وهي تعلم بالظروف المحيطة بالفعل غير المشروع دول  ) أ(  
  . وكان هذا الفعل سيكون غير مشروع دولياً لو ارتكبته تلك المنظمة  ) ب(  

   ١٤المادة 
  ممارسة التوجيه والسيطرة في ارتكاب فعل غير مشروع دولياً 

تكون المنظمة الدولية التي تقوم بتوجيه دولة أو منظمـة دوليـة أخـرى وممارسـة الـسيطرة عليهـا في                       
  : اً من جانب هذه الدولة أو المنظمة الدولية مسؤولة دولياً عن ذلك إذاارتكاب فعل غير مشروع دولي

  فعلت تلك المنظمة ذلك وهي تعلم بالظروف المحيطة بالفعل غير المشروع دولياً؛   ) أ(  
  .وكان هذا الفعل سيكون غير مشروع دولياً لو ارتكبته تلك المنظمة  ) ب(  

   ١٥لمادة ا 
 رى إكراه دولة أو منظمة دولية أخ

على ارتكاب فعل مـا مـسؤولةً دوليـاً عـن           منظمة دولية أخرى    تكون المنظمة الدولية التي تكره دولة أو          
  : ، إذاذلك الفعل 

كان من شأن الفعل، لولا الإكراه، أن يكون فعلاً غير مشروع دوليـاً صـادراً عـن الدولـة أو                 ) أ(  
  المنظمة الدولية التي مورس عليها الإكراه؛ 

ت المنظمة الدولية التي تمارس الإكراه قد فعلـت ذلـك وهـي تعلـم بـالظروف المحيطـة                وكان  ) ب(  
  . بالفعل

   ١٦المادة 
  القرارات والأذون والتوصيات الموجهة إلى الدول والمنظمات الدولية الأعضاء 

واً تتحمل المنظمة الدولية المسؤولية الدولية إذا اعتمدت قراراً يلزم دولة أو منظمة دولية عض                - ١  
  . بارتكاب فعل يكون غير مشروع دولياً لو ارتكبته المنظمة الأولى ويشكل التفافاً على التزام دولي واقع عليها

  : تتحمل المنظمة الدولية المسؤولية الدولية إذا   - ٢  

أذنــت لدولــة أو منظمــة دوليــة عــضو بارتكــاب فعــل يكــون غــير مــشروع دوليــاً إذا ارتكبتــه   ) أ(  
ويشكل التفافاً على التزام دولي واقـع عليهـا، أو إذا أوصـت بقيـام دولـة أو منظمـة دوليـة عـضو                        المنظمة الأولى   

  بارتكاب ذلك الفعل؛ 
واســتندت تلــك الدولــة أو المنظمـــة الدوليـــة إلى ذلــك الإذن أو تلــك التوصيـــة لارتكــاب   ) ب(  

  . الفعل المعني
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 يكــن غــير مــشروع دوليــاً بالنــسبة إلى  ســواء كــان الفعــل المعــني أو لم٢ و١تنطبــق الفقرتــان    - ٣  
  . الدولة أو المنظمة الدولية العضو التي يكون القرار أو التوصية أو الإذن موجهاً إليها

   ١٧المادة 
  مسؤولية المنظمة الدولية العضو في منظمة دولية أخرى 

عـضو في منظمـة     ، تنشأ أيضاً المسؤولية الدوليـة لمنظمـة دوليـة           ١٦ إلى   ١٣دون المساس بالمواد من       
 ٦٠دولية أخرى بالنسبة إلى الفعل الصادر عـن تلـك المنظمـة الأخـرى بموجـب الـشروط المبينـة في المـادتين                        

  .  بالنسبة للدول الأعضاء في منظمة دولية٦١و

   ١٨المادة 
  أثر هذا الفصل 

المعــني، أو لا يخــل هــذا الفــصل بالمــسؤولية الدوليــة للدولــة أو المنظمــة الدوليــة الــتي ترتكــب الفعــل   
  . بالمسؤولية الدولية لأي دولة أو منظمة دولية أخرى

  الفصل الخامس 
  الظروف النافية لعدم المشروعية 

   ١٩المادة 
  الموافقة 

تؤدي الموافقة الصحيحة لدولة أو منظمة دولية على ارتكاب منظمة دولية أخرى لفعـل معـين إلى                   
ولـة أو المنظمة الموافِقـة مـا دام ذلـك الفعـل في حـدود تلـك                 انتفاء عـدم مشروعية ذلك الفعـل إزاء تلك الد       

  . الموافقة

   ٢٠المادة 
  الدفاع عن النفس 

تنتفي صـفة عـدم المـشروعية عـن الفعـل الـصادر عـن المنظمـة الدوليـة إذا كـان هـذا الفعـل يـشكل                             
  . دودتدبيراً مشروعاً للدفاع عن النفس بموجب القانون الدولي، وما دام لا يتجاوز تلك الح

   ٢١المادة 
  التدابير المضادة 

  ، تنتفــي صــفة عــدم المــشروعية عــن فعــل المنظمــة الدوليــة الــذي         ٢الفقــرة  بأحكــامرهنــاً    - ١  
لا يتفق مع التزام دولي واجب تجاه دولة أو منظمة دولية أخرى إذا كان الفعل يشكل تدبيراً مضاداً اتخـذ وفقـاً         
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بها القانون الدولي، بمـا فيهـا تلـك الـواردة في الفـصل الثـاني مـن البـاب                    للشروط الموضوعية والإجرائية التي يتطل    
  . منظمة دولية أخرى، ومادام الفعل لا يتجاوز تلك الحدود تجاهالرابع فيما يتعلق بالتدابير المضادة المتخذة 

لا يجــوز لمنظمــة دوليــة أن تتخــذ تــدابير مــضادة تجــاه دولــة أو منظمــة دوليــة عــضو فيهــا        - ٢  
  :  أعلاه، إلا إذا١ بموجب الشروط المبينة في الفقرة مسؤولة

  كانت التدابير غير متنافية مع قواعد المنظمة؛   ) أ(  
ولم تتوافر وسائل ملائمة لحمل الدولة أو المنظمة الدولية المسؤولة، بطريقة أخـرى، علـى                 ) ب(  

  . الامتثال لالتزاماتها المتعلقة بالكف عن الخرق وبالجبر

   ٢٢المادة 
  القوة القاهرة 

تنتفي صفة عدم المشروعية عن فعل المنظمة الدولية الـذي لا يكـون مطابقـاً لالتـزام دولي                     - ١  
، أي إلى تخـرج عـن سـيطرة تلـك المنظمـة     واقع على تلك المنظمة إذا كان ذلك الفعل راجعاً إلى قوة قـاهرة        

لــك الالتــزام، في ظــل الظــروف  حــدوث قــوة لا ســبيل إلى مقاومتــها أو حــدث فجــائي، ، ممــا يجعــل أداء ذ  
 . القائمة، مستحيلاً مادياً

  : ١لا تنطبق الفقرة    - ٢  

إذا كانت حالة القوة القاهرة قد تسبب فيها، بشكل منفرد أو بالاقتران مع عوامـل أخـرى،                    ) أ(  
  تصرف المنظمة التي تحتج بها؛ أو 

  . إذا تحملت المنظمة تبعة نشوء تلك الحالة  ) ب(  

   ٢٣المادة 
  الة الشدة ح

تنتفي صفة عدم المشروعية عن فعل المنظمة الدولية الـذي لا يكـون مطابقـاً لالتـزام دولي                     - ١  
واقع علـى تلـك المنظمـة إذا لم تكـن لـدى مرتكـب الفعـل المـذكور، وهـو في حالـة الـشدة، طريقـة معقولـة                           

  . أخرى لإنقاذ حياته أو حياة الأشخاص الآخرين الموكلة إليه رعايتهم

  : ١لا تنطبق الفقرة    - ٢  

إذا كانت حالة الـشدة قـد تـسبب فيهـا، بـشكل منفـرد أو بـالاقتران مـع عوامـل أخـرى،                          ) أ(  
  تصرف المنظمة التي تحتج بها؛ أو 

  . إذا كان من المحتمل أن يؤدي الفعل المعني إلى حدوث خطر مماثل أو خطر أكبر  ) ب(  
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   ٢٤المادة 
  حالة الضرورة 

  دوليــة أن تحــتج بحالــة الــضرورة كمــبرر لنفــي عــدم المــشروعية عــن فعــل   لا يجــوز لمنظمــة    - ١  
  : لا يتفق مع أحد الالتزامات الدولية المترتبة على تلك المنظمة إلا إذا كان الفعل

هو الوسيلة الوحيدة أمام هذه المنظمـة لـدرء خطـر جـسيم ووشـيك يتهـدد مـصلحة أساسـية                       ) أ(  
   المنظمة، بما يتماشى مع القانون الدولي، مهمة حماية تلك المصلحة؛ للمجتمع الدولي ككل، عندما تكون لتلك

ولا يُعطــل علــى نحــو جــسيم مــصلحة أساســية للدولــة أو الــدول الــتي كــان الالتــزام قائمــاً   ) ب(  
  . تجاهها، أو للمجتمع الدولي ككل

  : روعيةلا يجوز بأية حال لمنظمة دولية أن تحتج بحالة الضرورة كمبرر لنفي عدم المش   - ٢  

  إذا كان الالتزام الدولي المعني يستبعد إمكانية الاحتجاج بالضرورة؛ أو   ) أ(  
  . إذا كانت المنظمة قد أسهمت في حدوث حالة الضرورة  ) ب(  

   ٢٥المادة 
  الآمرةالامتثال للقواعد 

تفـق  ليس في هذا الفصل ما ينفي صفة عدم المشروعية عن أي فعل من أفعـال المنظمـة الدوليـة لا ي                      
  . من القواعد العامة للقانون الدولي آمرةمع التزام ناشئ بمقتضى قاعدة 

   ٢٦المادة 
  نتائج الاحتجاج بظرف ناف لعدم المشروعية 

  : الاحتجاج بظرف ناف لعدم المشروعية وفقاً لهذا الفصل لا يخل بما يلي  

  ؛ ، وفي حدود ذلكروعية قائماًالامتثال للالتزام المعني، إذا لم يعد الظرف النافي لعدم المش  ) أ(  
  . مسألة التعويض عن أي خسارة مادية تسبب فيها ذلك الفعل  ) ب(  
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  الباب الثالث 

  مضمون المسؤولية الدولية للمنظمة الدولية
  الفصل الأول 
  مبادئ عامة 

   ٢٧المادة 

  النتائج القانونية للفعل غير المشروع دولياً 

 الدولية التي تترتب على فعل غير مشروع دولياً طبقاً لأحكام الباب تنطوي المسؤولية الدولية للمنظمة  
  . الثاني على النتائج القانونية المبينة في هذا الباب

   ٢٨المادة 
  استمرار واجب الوفاء 

لا تمس النتائج القانونية لفعل غير مشروع دولياً بموجب هذا الباب باستمرار واجـب المنظمـة الدوليـة                    
  . يتعلق بالوفاء بالالتزام الذي خُرقالمسؤولة فيما 

   ٢٩المادة 
  الكف وعدم التكرار 

  : على المنظمة الدولية المسؤولة عن الفعل غير المشروع دولياً التزام بأن  

  تكف عن الفعل، إذا كان مستمراً؛   ) أ(  
  . تقدم التأكيدات والضمانات الملائمة بعدم التكرار، إذا اقتضت الظروف ذلك  ) ب(  

   ٣٠دة الما
  الجبر 

  . على المنظمة الدولية المسؤولة التزام بالجبر الكامل للضرر الناجم عن الفعل غير المشروع دولياً   -١  

يشمل الضرر أي خسارة، مادية كانت أو معنوية، تنجم عن الفعل غير المشروع دولياً الذي    - ٢  
  . ترتكبه المنظمة الدولية
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   ٣١المادة 
  اعد المنظمة عدم جواز الاحتجاج بقو

ــال            - ١   ــدم الامتث ــر ع ــدها لتبري ــام قواع ــستند إلى أحك ــسؤولة أن ت ــة الم ــة الدولي ــوز للمنظم لا يج
  . لالتزاماتها القائمة بموجب هذا الباب

 بانطبـاق قواعـد المنظمـة الدوليـة فيمـا يتعلـق بمـسؤولية المنظمـة تجـاه الـدول                     ١لا تخلّ الفقـرة        - ٢  
  . والمنظمات الأعضاء فيها

   ٣٢دة الما
  نطاق الالتزامات الدولية المبينة في هذا الباب 

يمكن أن تكون الالتزامات التي تقع على المنظمة الدولية المسؤولة والمبينة في هذا الباب واجبة    - ١  
تبعاً، بوجه خاص، لطبيعة الالتزام ، تجاه منظمة أخرى أو أكثر، أو دولة أو أكثر، أو تجاه المجتمع الدولي ككل             

 . لي ومضمونه وتبعاً للظروف التي وقع فيها الخرقالدو

لا يخل هذا الباب بأي حق ينشأ نتيجـة للمـسؤولية الدوليـة لإحـدى المنظمـات الدوليـة وقـد                        - ٢  
  . يترتب مباشرة لأي شخص أو كيان آخر من غير الدول أو المنظمات الدولية

  الفصل الثاني 
  جبر الضرر 

   ٣٣المادة 
  أشكال الجبر 

لجبر الكامل للضرر الناجم عن الفعل غير المشروع دولياً عن طريق الرد والتعـويض والترضـية،                يكون ا   
  . سواء بأحدها أو بالجمع بينها، وفقاً لأحكام هذا الفصل

   ٣٤المادة 

  الرد 

على المنظمة الدولية المسؤولة عن فعل غير مشروع دولياً التزام بالرد، أي إعـادة الحالـة إلى مـا كانـت                       
  :  قبل ارتكاب الفعل غير المشروع دولياً، بشرط أن يكون هذا الرد وبقدر ما يكونعليه

  غير مستحيل مادياً؛   ) أ(  
  . غير مستتبع لعبء لا يتناسب إطلاقاً مع المنفعة المتأتية من الرد بدلاً من التعويض  ) ب(  
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   ٣٥المادة 
  التعويض 

روع دولياً التزام بالتعويض عـن الـضرر النـاتج    على المنظمة الدولية المسؤولة عن فعل غير مش         - ١  
  . عن هذا الفعل، في حال عدم إصلاح هذا الضرر عن طريق الرد

يغطي التعويض أي ضرر يكون قابلاً للتقييم من الناحية المالية، بما في ذلك الكـسب الفائـت                    - ٢  
  . وبالقدر الذي يمكن به إثبات هذا الكسب الفائت

   ٣٦المادة 
  الترضية 

على المنظمة الدولية المسؤولة عن فعـل غـير مـشروع دوليـاً التـزام بتقـديم ترضـية عـن الـضرر                          - ١  
  . الذي ترتب على هذا الفعل إذا كان يتعذر إصلاح هذا الضرر عن طريق الرد أو التعويض

يجوز أن تتخذ الترضية شكل الإقرار بالخرق أو التعبير عن الأسـف، أو الاعتـذار الرسمـي، أو                     - ٢  
  .  شكـل آخر مناسبأي

يجب ألا تكون الترضيـة غير متناسبـة مع الـضرر، ولا يجـوز أن تتخـذ شـكلاً مـذلاً للمنظمــة                       - ٣  
  . الدولية المسؤولة

   ٣٧المادة 
  الفائدة 

تدفع عند الاقتضاء فائدة على أي مبلغ أصلي واجـب الـدفع بمقتـضى هـذا الفـصل مـن أجـل                 - ١  
  . لفائدة وطريقة الحساب على نحو يحقق تلك النتيجةويحدد سعر ا. ضمان الجبر الكامل

يبدأ سريان الفائدة من التاريخ الـذي كـان يجـب فيـه دفـع المبلـغ الأصـلي حـتى تـاريخ الوفـاء                        - ٢  
  . بالتزام الدفع

   ٣٨المادة 
  المساهمة في الضرر 

ال، من جانب الدولة    تراعى، عند تحديد الجبر، المساهمة في الضرر بالفعل أو التقصير، عن عمد أو إهم               
  . المضرورة أو المنظمة الدولية المضرورة أو أي شخص أو كيان يلتمس لـه الجبر
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   ٣٩المادة 
  ضمان الأداء الفعال للالتزام بالجبر 

على أعضاء المنظمة الدولية المسؤولة أن يتخذوا، وفقاً لقواعد المنظمـة، جميـع التـدابير المناسـبة لتزويـد                     
  . التي تمكنها من الوفاء بالتزاماتها بموجب هذا الفصل على نحو فعّالالمنظمة بالوسائل 

  الفصل الثالث 
  آمرةالإخلال الجسيم بالالتزامات الناشئة عن قواعد 

  من القواعد العامة للقانون الدولي 

   ٤٠المادة 
  نطاق انطباق هذا الفصل 

لال الجسيم من جانب منظمة     يسري هذا الفصل على المسؤولية الدولية المترتبة على الإخ           - ١  
  . من القواعد العامة للقانون الدولي آمرةقاعدة بموجب دولية بالتزام ناشئ 

جسيم أو منهجي عن     تقصيرعلى  يكون الإخلال بهذا الالتزام جسيماً إذا كان ينطوي            - ٢  
  . الوفاء بالالتزام من جانب المنظمة الدولية المسؤولة

   ٤١المادة 
  ة على الإخلال الجسيم بأحد الالتزامات المقررة بموجب هذا الفصل نتائج معينة مترتب

تتعاون الدول والمنظمات الدولية في سبيل وضـع حـد، بالوسـائل المـشروعة، لأي إخـلال                    - ١  
  . ٤٠جسيم بالمعني المقصود في المادة 

 لا تعترف أي دولة أو منظمة دوليـة بـشرعية أي وضـع نـاجم عـن إخـلال جـسيم بـالمعنى                         - ٢  
  . ، ولا تقدم أي عون أو مساعدة للحفاظ على ذلك الوضع٤٠المقصود في المادة 

لا تخل هذه المادة بالنتائج الأخرى المشار إليها في هذا الباب ولا بما قد يترتب مـن نتـائج                     - ٣  
  . إضافية على الإخلال الذي ينطبق عليه هذا الفصل بمقتضى القانون الدولي
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  الباب الرابع 
  سؤولية الدولية للمنظمة الدولية إعمال الم

  الفصل الأول 
  الاحتجاج بمسؤولية المنظمة الدولية 

   ٤٢المادة 
  احتجاج الدولة أو المنظمة الدولية المضرورة بالمسؤولية 

يحق للدولة أو المنظمـة الدوليـة، بـصفتها دولـة أو منظمـة دوليـة مـضرورة، أن تحـتج بمـسؤولية منظمـة                           
  : لتزام الذي خُرق واجباًدولية أخرى إذا كان الا

  تجاه تلك الدولة أو تلك المنظمة الدولية بمفردها؛   ) أ(  
تجاه مجموعة من الدول أو المنظمات الدولية من بينها تلك الدولة أو تلك المنظمة الدولية، أو   ) ب(  

  : تجاه المجتمع الدولي ككل، وكان خرق الالتزام
   تلك المنظمة الدولية؛ أو يؤثر بوجه خاص على تلك الدولة أو  ‘ ١‘
ذا طابع يغير جذرياً من وضـع جميـع الـدول والمنظمـات الأخـرى الـتي يكـون الالتـزام واجبـاً                         ‘ ٢‘

  . تجاهها فيما يتعلق بمواصلة الوفاء بالالتزام

   ٤٣المادة 
 الإبلاغ بمطالبة الدولة أو المنظمة الدولية المضرورة 

المضرورة التي تحتج بمسؤولية منظمة دولية أخرى بإبلاغ تلك         تقوم الدولة أو المنظمة الدولية         - ١  
  . المنظمة الدولية بمطالبتها

  : يجوز للدولة أو المنظمة الدولية المضرورة أن تحدد بشكل خاص   - ٢  

التصرف الذي ينبغـي أن تتبعه المنظمة الدولية المسؤولة لوقف الفعل غير المشروع إذا كان لا   ) أ(  
  يزال مستمراً؛ 

  . الشكل الذي ينبغي أن يتخذه الجبر وفقاً لأحكام الباب الثالث  ) ب(  

   ٤٤المادة 
  المطالبات  مقبولية

لا يجوز للدولة المضرورة أن تحتج بمسؤولية المنظمة الدولية إذا لم تقدَّم المطالبة وفقـاً للقواعـد         - ١  
  . الواجبة التطبيق فيما يتعلق بجنسية المطالبات
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 على المطالبة قاعدة استنفاد سبل الانتصاف الداخلية، لا يجوز للدولـة أو المنظمـة          إذا انطبقت    - ٢  
الدولية المضـرورة أن تحتج بمسؤولية منظمة دوليـة أخرى إذا لم تُستنفد جميع سبل الانتـصاف المتـوافرة والفعالـة      

  . التي تتيحها هذه المنظمة

   ٤٥المادة 
  سقوط الحق في الاحتجاج بالمسؤولية 

  :  يجوز الاحتجاج بمسؤولية المنظمة الدوليةلا  

  إذا تنازلت الدولة أو المنظمة الدولية المضرورة تنازلاً صحيحاً عن المطالبة؛   ) أ(  
إذا اعتُبر أن الدولة أو المنظمة الدولية المضرورة، بسبب تصرفها، قد وافقت موافقةً صحيحة                ) ب(  

  . على سقوط حقها في تقديم المطالبة

   ٤٦المادة 
  تعدد الدول أو المنظمات الدولية المضرورة 

عندما تتضرر عدة دول أو منظمات دولية من نفس الفعل غير المشروع دولياً الذي قامـت بـه منظمـة             
دولية ما، يجـوز لكـل دولـة مـضرورة أو منظمـة دوليـة مـضرورة أن تحـتج، بـصورة منفـصلة، بمـسؤولية المنظمـة                      

  . المشروع دولياًالدولية التي ارتكبت الفعل غير 

   ٤٧المادة 
  تعدد الدول أو المنظمات الدولية المسؤولة 

عندما تكون المنظمة الدولية مسؤولة مع دولة أو أكثر، أو منظمة دولية أخرى أو أكثر، عن            - ١  
  . نفس الفعل غير المشروع دولياً، يجوز الاحتجاج بمسؤولية كل دولة أو منظمة دولية فيما يتعلق بهذا الفعل

، مــا دام ٦١يمكــن الاحتجــاج بالمــسؤولية التَبْعيــة، كمــا في الحالــة المنــصوص عليهــا في المــادة     - ٢  
  . الاحتجاج بالمسؤولية الرئيسية لم يؤد إلى الجبر

  : ٢ و١الفقرتان    - ٣  

لا تجيزان للدولة أو المنظمة الدولية المضرورة أن تـسترد، بواسـطة التعـويض، أكثـر مـن قيمـة                      ) أ(  
  الذي تكبدته؛ الضرر 

لا تخلان بما قد يكون للدولة أو المنظمة الدولية الـتي تجـبر الـضرر مـن حـق في الرجـوع علـى                          ) ب(  
  . الدول أو المنظمات الدولية المسؤولة الأخرى
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   ٤٨المادة 
  الاحتجاج بالمسؤولية من جانب دولة أو منظمة دولية 

  غير الدولة أو المنظمة الدولية المضرورة

لأي دولة أو منظمة دولية غير الدولة أو المنظمة الدولية المضرورة أن تحتج بمـسؤولية               يحق     - ١  
ــاً للفقــرة    ــة أخــرى وفق ــدول أو     ٤منظمــة دولي ــاً تجــاه مجموعــة مــن ال ــرق واجب ــزام الــذي خُ  إذا كــان الالت

ايـة مـصلحة    المنظمات الدولية، من بينها الدولة أو المنظمة التي تحتج بالمسؤولية، وكـان الغـرض منـه هـو حم                  
  . جماعية للمجموعة

 إذا  ٤للفقـرة   يحق لأي دولة غير الدولـة المـضرورة أن تحـتج بمـسؤولية منظمـة دوليـة وفقـاً                       - ٢  
  . كان الالتزام الذي خرق واجباً تجاه المجتمع الدولي ككل

يحق لأي منظمة دولية لا تكون منظمة مضرورة أن تحتج بمسؤولية منظمة دولية أخرى وفقاً                  - ٣  
 إذا كان الالتزام الذي خُرق واجباً تجاه المجتمع الدولي ككل، وإذا كان صون مصلحة المجتمع الـدولي                  ٤للفقرة  

  . التي يقوم عليها الالتزام الذي خرق يندرج ضمن وظائف المنظمة الدولية التي تحتج بالمسؤولية

 أن ٣ إلى ١ب الفقرات من يجوز لأي دولة أو منظمة دولية يحق لها أن تحتج بالمسؤولية بموج   - ٤  
  : تطلب إلى المنظمة الدولية المسؤولة ما يلي

لمادة لالكف عن الفعل غير المشروع دولياً وتقديم تأكيـدات وضمانـات بعـدم التكرار وفقاً               ) أ(  
  ؛ ٢٩

ــة أو المنظمــة الدوليــة المــضرورة أو       ) ب(   الوفــاء بــالالتزام بــالجبر وفقــاً للبــاب الثالــث لــصالح الدول
  . الجهات المستفيدة من الالتزام الذي خرق

 ٤٣تنطبق شــروط احتجـاج الدولـة أو المنظمـة الدوليـة المـضرورة بالمـسؤولية بموجـب المـواد              - ٥  
 علــى الاحتجــاج بالمــسؤولية مــن جانــب الدولــة أو المنظمــة الدوليــة الــتي يحــق لهــا ذلــك  ٤٥، و٢، الفقــرة ٤٤و

  . ٤ إلى ١بموجب الفقرات من 

   ٤٩المادة 
  نطاق هذا الباب 

ــة في الاحتجــاج         ــدول أو المنظمــات الدولي ــان مــن غــير ال لا يخــل هــذا البــاب بحــق أي شــخص أو كي
  . بالمسؤولية الدولية لمنظمة دولية
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  الفصل الثاني
  التدابير المضادة 

   ٥٠المادة 
  موضوع التدابير المضادة وحدودها 

ــة المــضرورة أن     - ١   ــة أو المنظمــة الدولي ــة   يجــوز للدول ــدابير مــضادة تجــاه منظمــة دولي  تتخــذ ت
مسؤولة عن فعل غير مشروع دولياً لغرض واحـد هـو حمـل هـذه المنظمـة علـى الامتثـال لالتزاماتهـا المقـررة                         

  . بموجب الباب الثالث

تقتصر التدابير المضادة على عدم الوفاء في الوقت الحاضر بالالتزامـات الدوليـة للدولـة أو                   - ٢  
  . لمتّخِذة للتدابير تجاه المنظمة الدولية المسؤولةالمنظمة الدولية ا

 . تتخذ التدابير المضادة، قدر الإمكان، بطريقة تتيح استئناف الوفاء بالالتزامات المعنية   - ٣  

تحد من آثارها على ممارسة المنظمـة الدوليـة         تتخذ التدابير المضادة، قدر الإمكان، بطريقة          - ٤  
 . لوظائفها  المسؤولة

   ٥١المادة 
  التدابير المضادة التي يتخذها أعضاء المنظمة الدولية 

لا يجــوز للدولــة أو المنظمــة الدوليــة المــضرورة العــضو في منظمــة دوليــة مــسؤولة أن تتخــذ تــدابير      
  : مضادة بحق تلك المنظمة بموجب الشروط المبينة في هذا الفصل، إلا إذا

  مة؛ كانت التدابير غير متنافية مع قواعد المنظ  ) أ(  
لم تتوافر وسائل ملائمة لحمل المنظمة المسؤولة، بطريقة أخرى، على الامتثـال لالتزاماتهـا                ) ب(  

  . المقررة بموجب الباب الثالث

   ٥٢المادة 
  الالتزامات التي لا تتأثر بالتدابير المضادة 

  : لا تمس التدابير المضادة بما يلي   - ١  

لأمم المتحدة بالامتناع عن التهديـد باسـتعمال القـوة أو           الالتزام المنصوص عليه في ميثاق ا       ) أ(  
  استعمالها فعلاً؛ 

 الالتزامات المتعلقة بحماية حقوق الإنسان الأساسية؛   ) ب(  

 الالتزامات ذات الطابع الإنساني التي تمنع الأعمال الانتقامية؛   ) ج(  
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  . عامة للقانون الدوليمن القواعد ال آمرةالالتزامات الأخرى القائمة بموجب قواعد   ) د(

  : لا تعفى الدولة أو المنظمة الدولية المضرورة التي تتخذ تدابير مضادة من الوفاء بالتزاماتها   -٢  

القائمة بموجب أي إجراء لتسوية المنازعات يكون مطبقـاً بـين الدولـة أو المنظمـة الدوليـة                    ) أ(  
  المضرورة وبين المنظمة الدولية المسؤولة؛ 

   الدوليـة المـسؤولة وأمـاكن عمـل تلـك المنظمـة             لـوكلاء المنظمـة   حرمـة    أيعلقة بـصون    المت  ) ب(  
 . ومحفوظاتها ووثائقها

   ٥٣المادة 
  التناسب 

يجب أن تكـون التـدابير المـضادة متناسـبة مـع الـضرر المتكبـد، علـى أن توضـع في الاعتبـار جـسامة                    
  . الفعل غير المشروع دولياً والحقوق المعنية

   ٥٤المادة 
  الشروط المتعلقة باللجوء إلى التدابير المضادة 

  : قبل اتخاذ تدابير مضادة، تقوم الدولة أو المنظمة الدولية المضرورة بما يلي   - ١  

، الوفـاء بالتزاماتهـا المقـررة بموجـب        ٤٣تطلب من المنظمة الدولية المسؤولة، وفقـاً للمـادة            ) أ(  
  الباب الثالث؛ 

  . ة المسؤولة بأي قرار باتخاذ تدابير مضادة، وتعرض عليها التفاوض معهاتُخطر المنظمة الدولي  ) ب(  

، يجــوز للدولــة أو المنظمـة الدوليــة المــضرورة أن تتخــذ التــدابير  )ب(١بـالرغم مــن الفقــرة     - ٢  
  . المضادة العاجلة اللازمة لحفظ حقوقها

  : ون تأخير لا مبرر لهلا يجوز اتخاذ تدابير مضادة، وإذا كانت قد اتخذت وجب تعليقها د   - ٣  

  إذا توقف الفعل غير المشروع دولياً؛   ) أ(  
وإذا كان التراع معروضاً على محكمـة أو هيئة قـضائيـة مخوّلـة سلطــة إصـدار قـرارات ملزمـة                      ) ب(  
  . للطرفين

  .  إذا لم تنفذ المنظمة الدولية المسؤولة إجراءات تسوية التراع بحسن نية٣لا تنطبق الفقرة   ) ٤(  
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   ٥٥المادة 
  إنهاء التدابير المضادة

تُنهى التدابير المضادة حالما تمتثل المنظمة الدولية المسؤولة لالتزاماتها المقـررة بموجـب البـاب الثالـث        
  . فيما يتصل بالفعل غير المشروع دولياً

   ٥٦المادة 
  التدابير المتخذة من جانب كيان خلاف الدولة أو المنظمة الدولية المضرورة 

 مـن   ٣ إلى   ١لا يخل هذا الفصل بحق أي دولة أو منظمـة دوليـة، يجـوز لهـا، بموجـب الفقـرات مـن                         
، الاحتجاج بمسؤولية منظمة دوليـة، في اتخـاذ تـدابير مـشروعة ضـد تلـك المنظمـة الدوليـة ضـماناً                       ٤٨المادة  

  . لوقف الخرق وللجبر لصالح الطرف المضرور أو لصالح المستفيدين من الالتزام الذي خرق

  الباب الخامس 
  مسؤولية الدولة فيما يتصل بفعل صادر عن منظمة دولية 

   ٥٧المادة 
  تقديم دولة للعون أو المساعدة إلى منظمة دولية في ارتكاب 

  فعل غير مشروع دولياً 

تكون الدولة التي تعاون أو تساعد منظمة دولية على ارتكاب فعل غير مشروع دولياً مـن جانـب                    
  : ؤولة عن ذلك دولياً إذاهذه الأخيرة مس

  فعلت تلك الدولة ذلك وهي تعلم بالظروف المحيطة بالفعل غير المشروع دولياً؛   ) أ(  
  . وكان هذا الفعل سيكون غير مشروع دولياً لو ارتكبته تلك الدولة  ) ب(  

   ٥٨المادة 
  ممارسة دولة للتوجيه والسيطرة في ارتكاب 
   منظمة دولية لفعل غير مشروع دولياً

تكون الدولة التي تقوم بتوجيه منظمة دولية وممارسة السيطرة عليها في ارتكاب فعل غير مـشروع      
  : دولياً من جانب هذه الأخيرة مسؤولة عن ذلك الفعل دولياً إذا

  فعلت تلك الدولة ذلك وهي تعلم بالظروف المحيطة بالفعل غير المشروع دولياً؛   ) أ(  
  . غير مشروع دولياً لو ارتكبته تلك الدولةوكان هذا الفعل سيكون   ) ب(  
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   ٥٩المادة 
  إكراه دولة لمنظمة دولية 

 : تكون الدولة التي تُكرِه منظمة دولية على ارتكاب فعل مسؤولة دولياً عن ذلك الفعل، إذا  

 كان الفعل، لولا الإكراه، سيكون فعلاً غير مشروع دولياً صادراً عن تلك المنظمة الدولية؛   ) أ(  

 . وكانت تلك الدولة تقوم بذلك وهي تعلم بالظروف المحيطة بالفعل  ) ب(  

   ٦٠ ادةالم

  مسؤولية الدولة العضو التي تسعى إلى تفادي الامتثال 

تقع المسؤولية الدوليـة علـى الدولـة العـضو في منظمـة دوليـة إذا سـعت هـذه الدولـة إلى                          - ١  
ن طريــق الاســتفادة مــن وجــود صــلاحية لــدى المنظمــة  تفــادي الامتثــال لالتــزام مــن التزاماتهــا الدوليــة ع ــ

الدولية فيما يتصل بموضوع ذلك الالتزام، فتدفع المنظمة بذلك إلى ارتكاب فعل لو ارتكبته تلـك الدولـة             
 . لشكل خرقاً لذلك الالتزام

ية  سواء أكان الفعل المعني فعلاً غير مشروع دولياً بالنسبة إلى المنظمة الدول            ١تسري الفقرة      - ٢  
 . أم لا

   ٦١المادة 
  مسؤولية الدولة العضو في منظمة دولية عن فعل غير 

 مشروع دولياً ترتكبه تلك المنظمة 

، تتحمل الدولة العضو في منظمـة دوليـة المـسؤولية عـن             ٦٠ إلى   ٥٧المواد  بمع عدم الإخلال       - ١  
  : فعل غير مشروع دولياً ترتكبه تلك المنظمة إذا

  عن ذلك الفعل؛ قبلت المسؤولية   ) أ(  
  . أو جعلت الطرف المضرور يعتمد على مسؤوليتها  ) ب(  

  . ، مسؤولية تبعية١يفترض أن تكون المسؤولية الدوليّة للدولة، التي تنشأ وفقاً للفقرة    - ٢  

   ٦٢المادة 
  أثر هذا الباب 

ريع المواد هذه،  لا يُخل هذا الباب بالمسؤولية الدولية التي تقع، بموجب أحكام أخرى من أحكام مشا               
  . على المنظمة الدولية التي ترتكب الفعل المعني أو على أي منظمة دولية أخرى
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  الباب السادس 
  أحكام عامة 

   ٦٣المادة 
  قاعدة التخصيص 

لا تسري هذه المواد حيثما تكون، وبقدر ما تكـون، الشـروط المتعلقـة بوجـود فعـل غـير مـشروع                      
سؤولية الدولية المترتبة على المنظمة الدولية أو الدولة عن فعل غير مـشروع             دولياً، أو بمضمون أو إعمال الم     

دولياً صادر عن إحدى المنظمات الدولية، خاضعة لقواعد خاصة مـن قواعـد القـانون الـدولي، بمـا في ذلـك                 
  . قواعد المنظمة المطبقة على العلاقات بين المنظمة الدولية وأعضائها

   ٦٤المادة 
  الدولية التي لا تنظمها هذه المواد مسائل المسؤولية 

تظل قواعد القانون الدولي الواجبة التطبيق سارية على المـسائل المتعلقـة بمـسؤولية المنظمـة الدوليـة                    
 . أو الدولة عن الفعل غير المشروع دولياً بقدر ما لا تنظمها هذه المواد

   ٦٥المادة 
  المسؤولية الفردية 

 تتـصل بالمـسؤولية الفرديـة المترتبـة بموجـب القـانون الـدولي علـى أي                  لا تخل هذه المواد بأي مسألة       
 . فرد يتصرف نيابةً عن منظمة دولية أو دولة من الدول

   ٦٦المادة 
  ميثاق الأمم المتحدة 

  . لا تخل هذه المواد بأحكام ميثاق الأمم المتحدة  

    نص مشاريع المواد والتعليقات عليها- ٢

ويتـألف  . ع المواد والتعليقات عليها التي اعتمدتها اللجنة بصفة مؤقتة في القـراءة الأولى            يرد فيما يلي نص مشاري      - ٥١
النص من نسخة مجمعة من التعليقات التي اعتمدتها اللجنة حـتى الآن، بمـا في ذلـك التعـديلات والإضـافات الـتي أدخلـت                         

  .ة والستين للجنةعلى التعليقات المعتمدة من قبل، والتعليقات المعتمدة في الدورة الحادي
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  مسؤولية المنظمات الدولية
  الباب الأول
  مقدمة
  ١المادة 

  نطاق مشاريع المواد هذه 

تنطبق مشاريع المواد هذه على المسؤولية الدولية للمنظمة الدولية عن الفعل غير المشروع                - ١  
  . بموجب القانون الدولي

دوليـة للدولـة عـن الفعـل غـير المـشروع       تنطبق مشاريع المواد هذه أيـضاً علـى المـسؤولية ال        - ٢  
  . دولياً الصادر عن منظمة دولية

  التعليق

وفي حـين   . ، أن يكون شاملاً ودقيقاً قدر الإمكان      ١المقصود بتعريف نطاق مشاريع المواد، الوارد في المادة           )١
ل يـتم التوصـل إليـه في معالجـة          تشمل جميع المسائل التي ستتناولها المواد التالية، فـإن هـذا لا يخـل بـأي ح ـ                 ١أن المادة   

 إلى المسؤولية الدولية لدولة ما عن الفعل غير المشروع دولياً   ٢وبالتالي فإن الإشارة الواردة في الفقرة       . تلك المسائل 
  .الصادر عن إحدى المنظمات الدولية، على سبيل المثال، لا تعني أن مثل هذه المسؤولية تعتبر قائمة

وهذا التعريف يـسهم في تحديـد نطـاق    . ٢في المادة " المنظمة الدولية "د، يعرّف تعبير    ولأغراض مشاريع الموا    )٢
  . مشاريع المواد

فأمـام المحـاكم الوطنيـة، يـرجح أن     . ويمكن تأكيد مسؤولية المنظمة الدوليـة بموجـب مختلـف الـنظم القانونيـة               )٣
. عات بموجب قانون أو آخر من القوانين المحليـة يحتج الشخص الطبيعي أو الاعتباري بمسؤولية المنظمة أو تحملها للتب        

 وفي نص مـشاريع المـواد كلـه، توضـح أن مـشاريع              ١ من المادة    ١والإشارة إلى المسؤولية الدولية، الواردة في الفقرة        
المواد إنما تأخذ بمنظور القانون الدولي دون غيره، وتنظر فيما إذا كانـت المنظمـة الدوليـة تتحمـل المـسؤولية بموجـب          

وهـذا  . وبالتالي فإن مشاريع المواد لا تشمل قضايا المسؤولية أو تحمل التبعات بموجب القـانون المحلـي               . ذلك القانون 
لا يخل بانطباق بعض مبادئ أو قواعد القانون الدولي عندما تثـار أمـام المحـاكم الوطنيـة مـسألة مـسؤولية المنظمـة أو                  

  . تحملها للتبعات

والحالـة الأكثـر    .  بالحـالات الـتي تتحمـل فيهـا المنظمـة الدوليـة مـسؤولية دوليـة                ١ة   من المـاد   ١وتعنى الفقرة     )٤
بيد أن هنـاك حـالات أخـرى قـد تنـشأ فيهـا مـسؤولية        . تواتراً هي حالة المنظمة التي ترتكب فعلاً غير مشروع دولياً         

لتلـك المـشار إليهـا في الفـصل     ويمكن للمرء أن يتصور، على سبيل المثال، وجود حالات مماثلة . على المنظمة الدولية  
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اعتبـار المنظمـة    وبالتـالي يمكـن     . )٢٤(الرابع من الباب الأول من المواد المتعلقة بمسؤولية الدول عن الأفعال غير المشروعة دولياً             
الدولية مسؤولة إذا هـي أعانـت أو سـاعدت منظمـة أخـرى أو دولـة مـا في ارتكـاب فعـل غـير مـشروع دوليـاً، أو إذا هـي                                  

توجيه والسيطرة علـى منظمـة أخـرى أو دولـة مـا في ارتكـاب هـذا الفعـل، أو إذا مارسـت الإكـراه علـى منظمـة                  مارست ال 
وثمة حالة أخـرى يمكـن   . أخرى أو على دولة ما في ارتكاب فعل يشكل، لولا ممارسة هذا الإكراه، فعلاً غير مشروع دولياً          

  . تكبته منظمة دولية أخرى تكون المنظمة الأولى عضواً فيهافيها اعتبار المنظمة الدولية مسؤولة عن فعل غير مشروع ار

 إلى الأفعـال الـتي تعتـبر غـير مـشروعة بموجـب القـانون الـدولي أن هـذه                     ١وتعني الإشارة الـواردة في الفقـرة          )٥
نت اللجنـة قـد     ولما كا .  مسألة المسؤولية عن النتائج الضارة الناجمة عن أفعال لا يحظرها القانون الدولي            تتناولالمواد لا   

اختارت أن تفصل، فيما يتعلق بالدول، بين مسألة تحمل تبعات الأفعـال غـير المحظـورة ومـسألة المـسؤولية الدوليـة فـإن                        
وبالتـالي فـإن المـسؤولية الدوليـة تـرتبط، كمـا في حالـة               . هذا يستتبع أن تختار ذلك أيضاً فيما يتعلق بالمنظمـات الدوليـة           

ولذلك فإن المسؤولية الدولية لا يمكن أن تنشأ عـن نـشاط            . رر بموجب القانون الدولي   الدول، بحدوث خرق لالتزام مق    
لا يحظره القانون الدولي إلا إذا حدث خرق لالتزام مقرر بموجب القانون الدولي فيما يتعلـق بـذلك النـشاط، وهـو مـا                        

  .  المحظوريتصل بالنشاط غيريحدث مثلاً إذا لم تمتثل المنظمة الدولية لالتزام باتخاذ تدابير وقائية فيما 

 المواد بعض المسائل التي أثيرت، ولكن لم يـتم تناولهـا، في المـواد المتعلقـة                 هذه ضمن نطاق    ٢وتدرج الفقرة     )٦
  :  من تلك المواد٥٧ووفقاً للمادة . بمسؤولية الدول عن الأفعال غير المشروعة دولياً

منظمـة دوليـة أو مـسؤولية أي دولـة عـن تـصرف منظمـة                بأي مسألة تتعلق بمـسؤولية      ] هذه المواد [لا تخل   "  
  .)٢٥("دولية بموجب القانون الدولي

والمسألة الرئيسية التي لم يتم تناولها في المواد المتعلقة بمسؤولية الدول والتي سيتم تناولهـا في مـشاريع المـواد هـذه هـي                         
  . المشروع الذي ترتكبه تلك المنظمةمسألة مسؤولية الدولة التي تكون عضواً في منظمة دولية عن الفعل غير

ولا تشير صيغة الفصل الرابع من الباب الأول من المواد المتعلقة بمسؤولية الدول عن الأفعال غـير المـشروعة                 )٧
دولياً إلا إلى الحالات التي تقوم فيها دولة مـا بإعانـة دولـة أخـرى أو مـساعدتها أو توجيههـا أو ممارسـة الـسيطرة أو                            

وإذا رئي أن المواد المتعلقة بمسؤولية الـدول لا تغطـي مـسألة تـصرف الـدول علـى نحـو مماثـل مـع           . )٢٦(ـاالإكراه عليه 
  . المواد سد الفجوة الناشئة عن ذلكهذهالمنظمات الدولية، ولو من باب القياس على الأقل، فسيجري في 

ان الأمر يتعلق بالمنظمـات الدوليـة    المسائل المتعلقة بإسناد التصرف إلى الدولة، سواء ك٢ولا تشمل الفقرة    )٨
فالفصل الثاني من الباب الأول من المواد المتعلقـة بمـسؤولية الـدول عـن الأفعـال غـير المـشروعة دوليـاً يتنـاول،             . أم لا 

وإن يكن ذلك بصورة ضمنية، مسألة إسناد التـصرف إلى الدولـة عنـدما تتـصرف المنظمـة الدوليـة أو أحـد أجهزتهـا                     

                                                      

  .٩١‐ ٨١، الصفحات )الجزء الثاني(المجلد الثاني ، ٢٠٠١ لجنة القانون الدولي،حولية  ) ٢٤( 
  .١٨٣، الصفحة لمرجع نفسها ) ٢٥( 
  .٩١- ٨١فحات ، الصلمرجع نفسها ) ٢٦( 
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القـانون الـداخلي    " إلى   ٤وتـشير المـادة     . لدولـة، سـواء بـصورة عامـة أو في ظـروف معينـة فقـط               كجهاز من أجهـزة ا    
بوصفه المعيار الرئيسي لتحديد أجهزة الدولة، وهذا القانون نادراً ما يدرج المنظمات الدولية أو أي جهـاز                 " للدولة

وجــب القــانون الــداخلي اشــتراطاً     لا تعتــبر مركــز الجهــاز بم  ٤إلا أن المــادة . مــن أجهزتهــا ضــمن أجهــزة الدولــة    
 أيـضاً عنـدما     ٤وبالتالي يمكن اعتبار المنظمة أو أحد أجهزتها جهازاً مـن أجهـزة الدولـة بموجـب المـادة                   . )٢٧(ضرورياً

كما أن المنظمة الدولية يمكن أن تكون أيضاً،        . تتصرف المنظمة أو أجهزتها كأجهزة تابعة للدولة بحكم الأمر الواقع         
 ٤شخـصاً أو كيانـاً لا يـشكل جهـازاً مـن أجهـزة الدولـة بمقتـضى المـادة                 "،  ٥صوص عليها في المـادة      في الظروف المن  

 في الحالة   ٦ثم تنظر المادة    . )٢٨("ولكن قانون تلك الدولة يخوله صلاحية ممارسة بعض اختصاصات السلطة الحكومية          
احتمـال مماثـل قـد يعتـبر أو لا يعتـبر            وثمـة   . )٢٩("تحـت تـصرف الدولـة مـن قبـل دولـة أخـرى             "التي يوضع فيها الجهاز     
. وضعت المنظمة الدولية جهازاً من أجهزتهـا تحـت تـصرف دولـة مـا      ويمكن أن ينشأ إذا ما  ٦مشمولاً ضمنياً بالمادة    

أســئلة صــعبة بــشأن العلاقــات بــين الــدول والمنظمــات   " أن هــذا الاحتمــال يــثير  ٦ويُلاحــظ في التعليــق علــى المــادة  
وفي حين يبدو أن جميع المسائل المتعلقة       . ٥ و ٤ر إلى المنظمات الدولية في التعليق على المادتين         ولا يشا . )٣٠("الدولية

بإسناد التصرف إلى الدول تندرج، مع ذلك، ضمن نطاق مسؤولية الدول عن الأفعال غير المشروعة دوليـاً وبالتـالي                
إســناد التــصرف إمــا إلى الدولــة أو إلى لا ينبغــي النظــر فيهــا مجــدداً، فــسيجري زيــادة توضــيح بعــض جوانــب مــسألة 

  . المنظمة الدولية وذلك في سياق مناقشة مسألة إسناد التصرف إلى المنظمات الدولية

 المواد المسألة المناظرة المتمثلة في الدولة أو جهاز الدولة الذي يتصرف كجهـاز مـن أجهـزة المنظمـة                    هذهوستتناول    )٩
  .١ من المادة ١إسناد التصرف إلى منظمة دولية وبالتالي فإنها مشمولة بالفقـرة ذلك أن هذه المسألة تتعلق ب. الدولية

ــاول   )١٠ ــذهولا تتن ــة إزاء إحــدى        ه ــدها الدول ــتي يمكــن أن تتكب ــة ال ــسؤولية الدولي ــصلة بالم ــسائل المت ــواد الم  الم
ل عـن الأفعـال غـير المـشروعة         ويمكن القول بأن هذه المسائل تغطيها المواد المتعلقة بمـسؤولية الـدو           . المنظمات الدولية 

فعلى الرغم من أن المواد المذكورة لا تشير تحديداً إلى المنظمات الدولية عند النظـر في الظـروف النافيـة لعـدم                      . دولياً
المشروعية، أو مضمون المـسؤولية الدوليـة، أو الاحتجـاج بالمـسؤولية الدوليـة للـدول، لا ينبغـي افتـراض أنهـا تقتـصر                  

ذلك أنه يجوز بالقياس تطبيق المواد المذكورة أيضاً علـى العلاقـة            .  المسائل على العلاقات بين الدول     فيما يتعلق بتلك  
موافقة دولة ما على تصرف " على أن ٢٠فعلى سبيل المثال، حين تنص المادة . بين الدولة المسؤولة والمنظمة الدولية

الدولـة الموافقـة بقـدر مـا يظـل الفعـل في حـدود        معين تقوم به دولة أخرى تنفي عدم مـشروعية ذلـك التـصرف إزاء         
، يمكن فهم النص على أنه يغطي أيضا بالقياس الحالة التي توافق فيهـا المنظمـة الدوليـة علـى قيـام                 )٣١("الموافقة المعطاة 

  .الدولة بالفعل المعني

                                                      

  .٤٩، الصفحة لمرجع نفسها ) ٢٧(
  .٥٣، الصفحة لمرجع نفسها ) ٢٨(
  .٥٥ ، الصفحةلمرجع نفسها ) ٢٩(
  .٥٦، الصفحة ٦من التعليق على المادة ) ٩(، الفقرة لمرجع نفسها ) ٣٠(
 .٩٣، الصفحة المرجع نفسه )٣١(
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  ٢المادة 
  المصطلحات المستخدمة

  لأغراض مشاريع المواد هذه،   

منظمــة منــشأة بموجــب معاهــدة أو صــك آخــر يحكمــه   "  الدوليــةالمنظمــة"يعــني مــصطلح   ) أ(  
ويمكـن أن تـشمل العـضوية في المنظمـات الدوليـة،            . القانون الدولي وتملك شخصية قانونية دولية خاصة بها       

  بالإضافة إلى الدول، كيانات أخرى؛ 
رات ، بـصورة خاصـة، الـصكوك المنـشئة والمقـررات والقـرا            "قواعد المنظمة "يعني مصطلح     ) ب(  

  وغير ذلك من الأعمال التي تتخذها المنظمة وفقاً لتلك الصكوك، والممارسة المستقرة للمنظمة ؛ 
ــل"يعــني مــصطلح    ) ج(   ــات ممــن    " الوكي ــرسميين وغيرهــم مــن الأشــخاص أو الكيان ــوظفين ال الم

  . تتصرف المنظمة بواسطتهم

  التعليق

 مناسـباً لأغـراض مـشاريع المـواد،         ٢المـادة   مـن   ) أ(فرعيـة   الفقـرة ال  الوارد في   " المنظمة الدولية "يعتبر تعريف     )١
تنطبق عليهـا   فهو يبين بعض الخصائص المشتركة للمنظمات الدولية التي         . ولا يقصد منه أن يكون بمثابة تعريف عام       

  . وقد تكون الخصائص نفسها صالحة لأغراض أخرى غير المسؤولية الدولية للمنظمات الدولية. المواد التالية

، ٢ المـادة  مـن ) أ( الفقـرة الفرعيـة   وكون منظمة دولية ما لا تتسم بواحدة أو أكثر من الخـصائص المبينـة في        )٢
، لا يعـني أن بعـض المبـادئ والقواعـد المدرجـة في المـواد         هـذه المـواد   ومن ثم لا تندرج ضمن التعريف المحدد لأغراض         

  . التالية لا تنطبق أيضاً على تلك المنظمة

، تم في عـدة اتفاقيـات تدوينيـة         )٣٢(١٩٦٩مـايو   / أيـار  ٢٣اقية فيينا لقانون المعاهدات الصادرة في       وبدءاً باتف   )٣
وكـان ذلـك التعريـف     )٣٣("منظمـة حكوميـة دوليـة   "تعريفاً دقيقاً واضحاً بوصفها " المنظمة الدولية "تعريف مصطلح   

وقد أدرجت في نصوص .  الأغراضفي كل حالة من الحالات مدرجاً لأغراض الاتفاقية ذات الصلة فقط وليس لكل  
فاتفاقيــة فيينــا لقــانون المعاهــدات بــين الــدول  . بعــض هــذه الاتفاقيــات التدوينيــة بعــض العناصــر الإضــافية للتعريــف  

، على سبيل المثال، لا تنطبـق إلا علـى        ١٩٨٦مارس  / آذار ٢١والمنظمات الدولية أو بين المنظمات الدولية، المؤرخة        

                                                      

)٣٢ ( United Nations, Treaty Series, vol. 1155, p. 331٢ ، ويرد الحكم ذو الصلة بالموضوع في المادة)١‘)١‘.  
 بـشأن تمثيـل الـدول في علاقاتهـا مـع المنظمـات              ١٩٧٥مـارس   / آذار ١٤ من اتفاقية فيينـا المؤرخـة        ‘١‘)١(١نظر المادة   ا ) ٣٣(

 بـشأن خلافـة الـدول       ١٩٧٨أغسطس  / آب ٢٣من اتفاقية فيينا المؤرخة     ) ن)(١(٢، والمادة   (A/CONF.67/16) ،الدولية ذات الطابع العالمي   
 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات بين الدول والمنظمات ‘١‘)١(٢المادة ، وUnited Nations, Treaty Series, vol. 1946, p. 3 في المعاهدات

  .(A/CONF.129/15) ١٩٨٦مارس / آذار٢١الدولية أو بين المنظمات الدولية، المؤرخة 
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ولا يلزم إدراج أي عنصر إضافي في حالة المـسؤولية           )٣٤(ية التي لها صلاحية عقد المعاهدات     المنظمات الحكومية الدول  
إلا أنه مـن المفـضل اعتمـاد تعريـف مختلـف وذلـك       . الدولية، فيما عدا ما يتعلق بوجود التزام بموجب القانون الدولي 

منظمة حكوميـة دوليـة يـوفر الكـثير مـن      فأولاً، من المشكوك فيه ما إذا كان تعريف المنظمة الدولية ك         . لعدة أسباب 
يـشير إلى الـصك التأسيـسي أو        " المنظمة الحكومية الدوليـة   "المعلومات؛ بل إنه ليس من الواضح ما إذا كان مصطلح           

يعتــبر علــى أيــة حــال غــير مناســب إلى حــد مــا لأن عــدة   " الحكــومي الــدولي"ثانيــاً، إن تعــبير . إلى العــضوية الفعليــة
د أُنشئت من قبل أجهزة تابعة للدول من غير الحكومات أو من قبل تلك الأجهزة بالاشتراك            منظمات دولية هامة ق   

ثالثــاً، هنــاك عــدد متزايــد مــن . مــع الحكومــات، كمــا أن الــدول لا تكــون ممثلــة دائمــاً بحكومــات ضــمن المنظمــات 
 أن مـصطلح  وقد يُظَندول؛ المنظمات الدولية التي تشتمل عضويتها على كيانات أخرى غير الدول، بالإضافة إلى ال    

يستبعد تلك المنظمات، رغم أنه من الـصعب، فيمـا يتعلـق بالمـسؤولية الدوليـة، الوقـوف        " المنظمة الحكومية الدولية  "
على أسباب تستدعي التوصل إلى حلول تختلف عن تلك الحلول المنطبقة على المنظمات التي تقتـصر عـضويتها علـى                    

  .الدول دون غيرها

ــدات    ومعظــم المن  )٤ ــشئت بموجــب معاه ــد أن ــة ق ــف إلى   . ظمــات الدولي ــإن إدراج إشــارة في التعري ــالي ف وبالت
إلا أنـه تـتم أحيانـاً إقامـة أشـكال مـن التعـاون               . المعاهدات بوصفها الصكوك التأسيسية إنما يعكس الممارسة السائدة       

لأوروبي على سبيل المثـال، تم      وفي بعض الحالات، كمـا في حالة مجلس بلدان الشمال ا         . الدولي بدون وجود معاهدة   
وفي حالات أخرى، ورغم إمكانية وجود اتفاق ضمني، أصرت الـدول الأعـضاء              )٣٥(إبرام معاهـدة فـي وقـت لاحق    

ولكي  )٣٦(على أنه لم تكن هناك معاهدة بهذا الغرض، كما حدث مثلاً فيما يتعلق بمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا                 
، كبـديل  ٢لتي تنشئها الدول على المـسرح الـدولي دون إبـرام معاهـدة، تـشير المـادة               يشمل مشروع المواد المنظمات ا    

والمقــصود بهــذه الــصيغة أن تــشمل صــكوكاً مــن قبيــل   ". صــك آخــر يحكمــه القــانون الــدولي "للمعاهــدات، إلى أي 
ة الـتي أنـشئت بهـذه      ومن الأمثلة على المنظمات الدولي    . القرارات التي تعتمدها المنظمات الدولية، أو مؤتمرات الدول       

، ومنظمـة   )٣٨()أوبـك (، ومنظمـة البلـدان المـصدرة للـنفط          )٣٧(الطريقة، معهد البلـدان الأمريكيـة للجغرافيـا والتـاريخ         
  .)٣٩(الأمن والتعاون في أوروبا

                                                      

 :بمشاريع المواد المناظرة، فإنه وكما لاحظت اللجنة، فيما يتعلق ).المرجع نفسه( من الاتفاقية ٦انظر المادة  ) ٣٤( 

إمــا أن تكــون للمنظمــة الدوليــة صــلاحية عقــد معاهــدة واحــدة علــى الأقــل، وفي هــذه الحالــة تكــون     "
القواعد الواردة في مشاريع المواد منطبقة عليها، أو لا تكون لها، رغـم اسمهـا، هـذه الـصلاحية، وفي هـذه الحالـة                        

، المجلـد الثـاني     ١٩٨١ولية  الح". ى أن مشاريع المواد لا تنطبق عليها      لا يكون هناك ما يدعو إلى النص صراحة عل        
  ).من النص الإنكليزي( ١٢٤، الصفحة )الجزء الثاني(
 : موقــع مجلــس بلــدان الـشمـال        في بـصيغته المعدلـة      ١٩٦٢مـارس   / آذار ٢٣نص معاهدة التعاون المعقودة في      يرد   ) ٣٥( 

http://www.norden.org/en/publications/2005-713.  
، قـراراً يقـضي باعتمـاد اسـم     ١٩٩٥اتخذ مؤتمر الأمن والتعاون في أوروبا، في دورتـه المعقـودة في بودابـست في عـام                ) ٣٦(

  .International Legal Materials, vol. 34 (1995) p. 773انظر ". المنظمة"
 A.J. Peaslee (ed.), International Governmental Organizations (3rd ed), Part III andنظـر ا ) ٣٧( 

Part IV (The Hague/Boston/London: Nijhoff, 1979), pp. 389-403.  
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ــصود بالإشــارة إلى    )٥ ــيس المق ــدولي   "ول ــانون ال ــه الق ــدة أو صــك آخــر يحكم ــار   " معاه ــة اعتب اســتبعاد إمكاني
وهذا لا يثير أية مـشكلة فيمـا يتعلـق بالمنظمـات الدوليـة الـتي                .  غير الدول أعضاء في منظمة دولية      الكيانات الأخرى 

ويـرجح أن تكـون الحالـة مختلفـة         . يمكن أن تكون طرفاً في معاهدة تأسيسية، ما دامت لها صـلاحية إبـرام المعاهـدات               
 حـتى ولـو لم تكـن للكيـان الآخـر غـير الدولـة                إلا أنـه  . فيما يتعلق بالكيانات الأخرى غير الدول والمنظمات الدوليـة        

صلاحية إبرام المعاهدات، أو إذا لم يكن بمقدور هذا الكيان أن يشارك في اعتماد الصك التأسيسي، فإن من الممكن    
  .قبوله كعضو في المنظمة المنشأة على هذا النحو

 مـا لم    القـانون المحلـي   كمهـا   ك يح  المنظمـات الـتي تنـشأ بموجـب صـكو          ٢ولا يشمل التعريف الوارد في المادة         )٦
  وبالتـالي فـإن التعريـف       )٤٠(تُعتمد وتدخل حيز التنفيذ في وقت لاحق معاهدة أو صـك آخـر يحكمـه القـانون الـدولي                  

 ٧٠لا يشمل منظمات مثل الاتحاد العالمي لحفظ الطبيعة، بالرغم من أن العضوية في هذا الاتحاد تـضم مـا يزيـد عـن                    
  .)٤٢(العربي الذي أنشأته عشرون دولة كمؤسسة بموجب القانون الفرنسيأو معهد العالم  )٤١(دولة

ــادة    )٧ ــضي الم ــة الدوليــة    ٢وتقت ــضاً أن تكــون للمنظم ــا    " أي ــة دوليــة خاصــة به ــساب ". شخــصية قانوني واكت
 مـن  ١٠٤الشخصية القانونية بموجب القانون الدولي لا يعتمد على تضمين صك التأسيس حكماً مثـل حكـم المـادة         

  :لأمم المتحدة التي تنص على ما يليميثاق ا

  تتمتــع المنظمــة، في إقلــيم كــل عــضو مــن أعــضائها، بالأهليــة القانونيــة الــتي تتطلبــها ممارســة وظائفهــا            "  
  ".وتحقيق مقاصدها

وإنمــا الغــرض مــن إدراج هــذا النــوع مــن الأحكــام في صــك التأســيس هــو أن يُفــرض علــى الــدول الأعــضاء التــزام     
ويُفرض التزام مماثل على الدولـة المـضيفة عنـدما          . القانونية للمنظمة بموجب قوانينها الداخلية    بالاعتراف بالشخصية   

  .)٤٣(يدرج نص مماثل في اتفاق المقر

                                                                                                                                                                           
 ,P.J.G. Kapteyn, P.H. Lauwaars, P.H. Kooijmans, H.G. Schermers and M. van Leeuwen Boomkampنظرا ) ٣٨(

International Organization and Integration (The Hague: Nijhoff, 1984), II.K.3.2.a.  
  . أعلاه٣٦اشية نظر الحا ) ٣٩(
  .علاه أ٣٥بلدان الشمال الأوروبي، انظر الحاشية في حالة مجلس كما  ) ٤٠(
  .http://www.iucn.orgنظر ا ) ٤١(
 Annuaire.الاطلاع على وصف لمركز هذه المنظمة في رد لوزير خارجية فرنسا على استجواب برلمانييمكن  ) ٤٢( 

Français de Droit International, vol. 37 (1991) pp. 1024-1025.  
، في ١٩٩٩مـارس  / آذار١٨ الـصادر في  ١٤٩هكذا فإن محكمة الـنقض الإيطاليـة قـد خلـصت، في حكمهـا رقـم         و ) ٤٣(

وجـود حكـم   " إلى أن ،Giustizia Civil, vol. 49 (1999), I, p. 1309 at p. 1313 المنشور في مجلـة  ،المعهد الجامعي الأوروبي ضد بييتهقضية 
عتراف بالشخصية القانونية لمنظمة ما وتنفيذ هـذا الحكـم بموجـب القـانون إنمـا يعنيـان أن هـذه المنظمـة           في اتفاق دولي ينص على الالتزام بالا      

  ".تكتسب الشخصية القانونية بمقتضى القانون المحلي للدول المتعاقدة
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إذ يـذهب   . ويجري بطرق مختلفة تقييم اكتساب المنظمة الدولية للشخصية القانونية بموجب القانون الـدولي              )٨
ى منظمــة مــا بموجــب القــانون الــدولي يعــني ضــمناً أن للمنظمــة شخــصية   أحــد الآراء إلى أن مجــرد وجــود التــزام عل ــ

وفي حين أن محكمة العدل الدولية لم تحدِّد أية شـروط مـسبقة             . ووفقاً لرأي آخر، يلزم توافر عناصر إضافية      . قانونية
ات صــارمة لهــذا معينــة، فــإن أحكامهــا بــشأن المــسؤولية القانونيــة للمنظمــات الدوليــة لا تحــدِّد، فيمــا يبــدو، اشــتراط

 بـين  ١٩٥١مـارس  / آذار٢٥تفـسير الاتفـاق المعقـود في    فقـد رأت المحكمـة، في فتواهـا الـتي صـدرت بـشأن           . الغرض
  :، أنمنظمة الصحة العالمية ومصر

المنظمات الدولية هي من أشخاص القانون الدولي، وهي بهذه الـصفة ملزَمـة بـأي التزامـات تُفـرض عليهـا         "  
ــاً     بموجــب القواعــد العامــة   ــة الــتي تكــون أطراف ــدولي أو بموجــب دســاتيرها أو الاتفاقــات الدولي ــانون ال للق

  .)٤٤("فيها

  :، أنهمشروعية استخدام الدولة للأسلحة النووية في النـزاعات المسلحةوقد لاحظت المحكمة، في فتواها بشأن 

دولي الذين ليس لهـم،   لا حاجة تذكر لأن توضح المحكمة أن المنظمات الدولية هي من أشخاص القانون ال             "  
  .)٤٥("بخلاف الدول، اختصاص عام

وفي حين يمكن القول بأن محكمة العدل الدولية، عندما صرّحت بكلا هذين التصريحين، كانت تقصد منظمة دوليـة                  
من نوع منظمة الصحة العالمية، فإن صيغة ما صرّحت به هي صيغة عامة تماماً، ويبـدو فيهـا أن المحكمـة تنظـر نظـرة                

  .رة إلى مسألة اكتساب المنظمات الدولية للشخصية القانونية بموجب القانون الدوليمتحرِّ

ويبدو أن المحكمة تحبِّذ، في المقطعين المقتبسين في الفقرة السابقة، وعلى نحو أكثـر صـراحة في فتواهـا بـشأن                       )٩
 أنه عندما تكون لمنظمة ما شخـصية  ، الرأي الذي يعتبر )٤٦(التعويضات عن الأضرار المتكبَّدة في خدمة الأمم المتحدة       

وبالتـالي فلـن يكـون مـن الـضروري تقـصّي مـا إذا كانـت                 ". موضوعية"قانونية، فإن هذه الشخصية تكون شخصية       
الدولــة المــضرورة قــد اعترفــت بالشخــصية القانونيــة للمنظمــة قبــل النظــر فيمــا إذا كــان مــن الممكــن اعتبــار المنظمــة  

  . اد المولهذهمسؤولة دولياً وفقاً 

مميّـزة  "إن الشخصية القانونية لمنظمة ما التي تترتب عليها المسؤولية الدوليـة لتلـك المنظمـة ينبغـي أن تكـون              )١٠
) أ(الفقـرة الفرعيـة     وهذا العنصر ينعكس في الاشـتراط الـوارد في          . )٤٧("عن الشخصية القانونية للدول الأعضاء فيها     

                                                      

)٤٤ ( I.C.J. Reports, 1980 pp. 89-90, para. 37.  
)٤٥ ( I.C.J. Reports. 1996 at p. 78, para. 25.  
)٤٦ ( I.C.J. Reports 1949  p. 185.  
الـذي اقترحـه في سـياق قـانون         " المنظمة الدوليـة  "فيتموريس في تعريف مصطلح     . ج. ستخدم هذه الصيغة ج   ا ) ٤٧( 
، كمــا اســتخدمها معهــد ) مــن الــنص الانكليــزي١٠٨، المجلــد الثــاني، الــصفحة ١٩٥٦حوليــة لجنــة القــانون الــدولي، انظــر (المعاهــدات 

 وفـاء  النتائج القانونية المترتبة على الدول الأعضاء من جـراء عـدم       " بشأن   ١٩٩٥ لشبونة في عام     القانون الدولي في قراره الذي اعتُمد في      
  .Annuaire de l’Institut de Droit International, vol. 66-II (1996), p. 445 "المنظمات الدولية بالتزامها تجاه الأطراف الثالثة
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بالمنظمـة وهـو تعـبير    " خاصـة "ينبغـي أن تكـون شخـصية    الدوليـة   يـة    والذي يقضي بأن الشخصية القانون     ٢المادة  من  
غير أن وجـود شخـصية قانونيـة مميّـزة     ". مميزة عن الشخصية القانونية للدول الأعضاء فيها  "تراه اللجنة مرادفاً لتعبير     

  .ل أعضائهاللمنظمة لا ينفي إمكانية إسناد تصرُّف معيّن إلى كل من المنظمة وعضو أو أكثر من أعضائها أو لك

 هو، في المقام الأول، التشديد على الـدور الـذي           ٢من المادة   ) أ(في الفقرة الفرعية    والمقصود بالجملة الثانية      )١١
وقـد أعربـت محكمـة      .  المـواد  هـذه تؤديه الدول في الممارسة العملية فيما يتعلق بجميع المنظمات الدوليـة الـتي تتناولهـا                

مــشروعية اســتخدام الدولــة ئيــسي، وإن يكــن بــصورة عرضــية، في فتواهــا بــشأن العــدل الدوليــة عــن هــذا الــدور الر
  :، وذلك في سياق الجملة التاليةللأسلحة النووية في النـزاعات المسلحة

، أي أنهــا تحــصل مــن الــدول الــتي تُنــشئها علــى ســلطات `مبــدأ التخــصص`  إن المنظمــات الدوليــة تخــضع ل"  
  .)٤٨("التي تكلفها تلك الدول بمهمة النهوض بهاتتوقف حدودها على المصالح المشتركة 

وفي المنظمـات الأخـرى ذات   . وهناك العديد من المنظمات الدولية التي تقتصر العضوية فيها على الدول دون غيرهـا          
. )٤٩(العضوية المختلفة، يكون وجود الدول ضمن الأعضاء أمراً أساسياً لكي تُدرج المنظمة في نطاق مـشاريع المـواد           

  .هو التعبير عن هذا الاشتراط" إضافة إلى الدول"ود باستخدام عبارة والمقص

. وقد يتخذ وجود الدول كأعضاء شكل المشاركة، كأعضاء، مـن قِبَـل فـرادى أجهـزة الدولـة أو وكالاتهـا                      )١٢
" هيئــات الإذاعــة"ومــن الأمثلــة علــى ذلــك أن اتحــاد إذاعــات الــدول العربيــة الــذي أنــشئ بموجــب معاهــدة يــسمّي    

  .)٥٠(ضاء كاملي العضوية فيهكأع

 إلى الكيانات الأخرى غير الـدول       ٢من المادة   ) أ(في الفقرة الفرعية    وتدل الإشارة الواردة في الجملة الثانية         )١٣
 كأعـضاء إضـافيين في المنظمـة علـى وجـود            -  )٥٣(، أو الكيانات الخاصة   )٥٢(، أو الأقاليم  )٥١( مثل المنظمات الدولية   - 

                                                      

 )٤٨ ( I.C.J. Reports 1996 p. 78, para. 25.  
 لا يشمل المنظمات الدولية الـتي لا تتـألف عـضويتها إلا مـن منظمـات                 ٢إن التعريف الوارد في المادة      هكذا ف و ) ٤٩( 

انظـر  . ومن أمثلـة ذلـك النـوع مـن التنظـيم معهـد فيينـا المـشترك الـذي أنـشئ علـى أسـاس اتفـاق بـين خمـس منظمـات دوليـة                    . دولية
http://www.jvi.org.  

ــادة  ا ) ٥٠(  ــة اتحــاد إذاعــا  ٤نظــر الم ـــة  مــن اتفاقي ـــدول العربي ــه في الحاشــية   . ت الـ ــنص المــشار إلي ــرد ال    أعــلاه٣٧وي
A.J. Peaslee, , Part V, (The Hague/Boston/London Nijhoff, 1976) p. 24 ff.  

من الأمثلة على ذلك أن الجماعة الأوروبية قـد أصـبحت عـضواً في منظمـة الأغذيـة والزراعـة الـتي تم تعـديل                         و ) ٥١( 
ويـرد الـنص المعـدل لدسـتور منظمـة الأغذيـة       . جل إجازة قبول منظمات التكامل الاقتصادي الإقليمية من أ١٩٩١دستورها في عام  

 ,P.J.G. Kapteyn, R.H. Lauwaars, P.H. Kooijmans, H.G. Schermers and M. van Leeuwen Boomkamp (eds.)والزراعة في 

  .Supplement to volumes I.A-I.B, The Hague/Boston/London: Nijhoff, (1997) suppl. I.B.1.3.a أعلاه،٣٨انظـر الحاشيــة 
 من دسـتور المنظمـة العالميـة للأرصـاد الجويـة تـسمح لكيانـات أخـرى غـير                    ) ه)(د(٣مثلة على ذلك أن المادة      من الأ و ) ٥٢(

  .suppl. I.B.1.7.a، المرجع نفسه. بأن تصبح أعضاء في المنظمة" مجموعات الأقاليم"أو " الأقاليم"الدول، ويشار إليها باسم 
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 العملية حيث تترع العضوية في المنظمات الدولية، على نحو متزايد، لأن تكون عضوية مختلطـة          اتجاه هام في الممارسة   
  .من أجل زيادة فعالية التعاون في مجالات معينة

 المـواد مـن حيـث مهامهـا ونوعهـا           هـذه وتتباين بصورة كـبيرة المنظمـات الدوليـة الـتي تنـدرج ضـمن نطـاق                   )١٤
لنظر إلى الطـابع العـام الـذي تتـسم بـه المبـادئ والقواعـد المنـصوص عليهـا في                غـير أنـه بـا     . وعدد أعـضائها ومواردهـا    

المواد، فـإن المقـصود بهـذه المبـادئ والقواعـد أن تنطبـق علـى جميـع هـذه المنظمـات الدوليـة، رهنـاً بالقواعـد الخاصـة                              
ينبغـي  المبادئ والقواعـد  وفي سياق تطبيق هذه  . للقانون الدولي التي قد تتصل بواحدة أو أكثر من المنظمات الدولية          

فمن الواضح، علـى    . ، حسب الاقتضاء  ، المتصلة بالمنظمة الدولية المعنية     المحددة  أو القانونية  الوقائعيةلظروف  ا مراعاة
سبيل المثال، أن معظم المنظمات الفنية يستبعد أن يكون في إمكانها ممارسة الإكراه علـى دولـة مـن الـدول، كمـا أن            

 الذي يحدثه تدبير معين من التدابير المضادة يتفاوت على الأرجـح بدرجـة كـبيرة وفقـاً للطـابع                   من الواضح أن التأثير   
  .الذي تختص به المنظمة المستهدفة

 إلى حد كبير علـى تعريـف نفـس المـصطلح            يقوم،  )ب(، الوارد في الفقرة الفرعية      "قواعد المنظمة "وتعريف    )١٥
انون المعاهــدات بــين الــدول والمنظمــات الدوليــة وفيمــا بــين المنظمــات  بــشأن قــ١٩٨٦الــوارد في اتفاقيــة فيينــا لعــام 

) ب(وبصرف النظر عن بعض التغييرات الطفيفة في الأسلوب، فإن التعريـف الـوارد في الفقـرة الفرعيـة             . )٥٤(الدولية
غـير  "، إلى   "اراتالقـر "و" المقـررات "لا يختلف عن التعريف الوارد في اتفاقيـة التـدوين إلا في الإشـارة، بالإضـافة إلى                  

ويُقصد بهذه الإضافة أن يجري على نحو أكثر شمـولاًً تغطيـة المجموعـة الكـبيرة المتنوعـة مـن            ". ذلك من أعمال المنظمة   
، بـالنظر إلى أن قواعـد      "بـصورة خاصـة   "غير أنه قد تم الإبقاء على عبارة        . الإجراءات التي تتخذها المنظمات الدولية    

اقات التي أبرمتـها المنظمـة مـع أطـراف ثالثـة، والأحكـام القـضائية أو قـرارات التحكـيم          المنظمة قد تشمل أيضاً الاتف   
ولأغراض الإسناد تُعتبر المقررات والقرارات وغيرها من أعمال المنظمات وثيقة الـصلة بالموضـوع،              . الملزمة للمنظمة 

وهـذه  . لـصكوك المنـشئة للمنظمـة     سواء اعتُـبرت ملزمـة أم لا، مـا دامـت توكـل مهامـاً للأجهـزة أو الـوكلاء وفقـاً ل                      
، ولـو أنـه يمكـن تمامـاً أن يكـون             )٥٥(اتفاقيـة التـدوين   الصكوك الأخيرة يُشار إليها في صيغة الجمع، تمشياً مـع صـيغة             

  .لدى منظمة ما صك مُنشئ وحيد

ــف     )١٦ ــة لتعري ــسمات الهام ــن ال ــة "وم ــد المنظم ــة  " قواع ــرة الفرعي ــاء وزنٍ كــبيرٍ للممارســة  ) ب(في الفق . إعط
فــالتعريف فيمــا يبــدو يــوازن مــا بــين القواعــد المكرســة في الــصكوك المنــشئة والمقبولــة رسميــاً مــن طــرف الأعــضاء في 

                                                                                                                                                                           
، وعلـى   "كاملي العضوية "من الأمثلة على ذلك المنظمة العالمية للسياحة التي تشتمل عضويتها على الدول كأعضاء              و ) ٥٣(

 .P.J.G". منتسبين"كأعضاء " الهيئات الدولية، الحكومية منها وغير الحكومية"، وعلى "مشارِكين"كأعضاء " م أو مجموعات الأقاليمـالأقالي"

Kapteyn, R.H. Lauwaars, P.H. Kooijmans, H.G. Schermers and M. van Leeuwen Boomkamp (eds.) أعـلاه،  ٣٨، انظر الحاشية 
vol. I.B, The Hague/Boston/London: Nijhoff, 1982, I.B.2.3.a.  

)٥٤( A/CONF.129/15 .    ١وجاء في الفقرة)قواعد "يُقصد على وجه الخصوص بعبارة " أنه ٢من المادة  ) ي
  ".الصكوك المنشئة للمنظمة، ومقرراتها وقراراتها ذات الصلة المعتمدة وفقاً لها، والممارسة المستقرة فيها" لمنظمةا

  .المرجع نفسه )٥٥(
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وقـد جـاء في فتـوى محكمـة العـدل           . المنظمة، من جهة، وحاجة المنظمـة إلى أن تتطـور كمؤسـسة، مـن جهـة أخـرى                 
  :ما يليتحدة التعويضات عن الأضرار المتكبدة في خدمة الأمم المالدولية في قضية 

في حين أن للدولة جميع الحقوق والواجبات الدولية المعترف بها في القانون الدولي، فإن حقوق وواجبات                "  
كيانات مثل المنظمة يجب أن تتوقف على أغراضها ومهامها، حسبما تُحـدّد صـراحة أو ضـمناً في الوثـائق                    

  .)٥٦("المنشئة لها وحسبما يتجسد في الممارسة

. د بتعريف قواعد المنظمة الإيحاء بأن جميع القواعد المتـصلة بمنظمـة دوليـة مـا تحتـل نفـس المـستوى               ولا يقص   )١٧
. فقواعد المنظمة المعنية من شأنها أن تنص، سواء صـراحة أو ضـمناً، علـى ترتيـب تسلـسلي لمختلـف أنـواع القواعـد                        

  .المنظمة الدولية من صكوكها التأسيسيةفعلى سبيل المثال، لا يمكن بصفة عامة أن تنتقص الأعمال التي تعتمدها 

يستند إلى مقطع من فتوى محكمة العدل الدولية في " وكيل"على تعريف لكلمة ) ج(وتنص الفقرة الفرعية      )١٨
ففي سياق النظر في قدرة الأمـم المتحـدة علـى رفـع             . قضية التعويضات عن الأضرار المتكبدة في خدمة الأمم المتحدة        

  :رر ما، ذكرت المحكمة ما يليدعوى في حالة وقوع ض

بأوسع معنى مُطلق، أي أنه أي شخص، سواء كان موظفاً رسميـاً يعمـل لقـاء                " وكيل"تفهم المحكمة كلمة    "
أجر أو كان غير ذلك، وسواء كـان مـستخدماً بـصفة دائمـة أو غـير دائمـة، أوكـل إليـه جهـاز مـن أجهـزة               

  . )٥٧("وباختصار هو أي شخص يعمل الجهاز من خلاله. المنظمة أداء إحدى وظائفه أو المساعدة في أدائها

والمنظمة الدولية لا تعمل فقط من خلال الأشخاص الطبيعيين، سـواء كـانوا مـن المـوظفين الـرسميين أو مـن                        )١٩
  .يشمل أيضاً الكيانات التي تعمل المنظمة من خلالها" يلالوك"غيرهم، وبالتالي، فإن تعريف 

. ى أهمية خاصة بالنسبة لمسألة إسـناد سـلوك مـا لمنظمـة مـن المنظمـات الدوليـة                  عل" يلالوك"ينطوي تعريف     )٢٠
   ٥ومـــن ثم، فمـــن المفـــضل إعـــداد تحليـــل لمختلـــف جوانـــب هـــذا التعريـــف في ســـياق الإســـناد، وبخاصـــة في المـــادة   

  .والتعليق عليها

  الباب الثاني
  الأفعال غير المشروعة دولياً الصادرة عن المنظمة الدولية

  ولالفصل الأ
  مبادئ عامة

                                                      

)٥٦( I.C.J. Reports 1949, p. 174 at p. 180.  
)٥٧( I.C.J. Reports 1949, p. 174 at p. 177.  
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 تنصان على مبادئ تنطبق على الحالات الأكثر تواتراً التي تنـشأ ضـمن              فهما.  طابع تمهيدي  ٣ و ٤للمادتين    )١
الحـالات الـتي تعتـبر فيهـا المنظمـة الدوليـة مـسؤولة دوليـاً عمـا                  أي  : ١ المواد على النحو المعرف في المـادة         هذهنطاق  

ولا يخـل الـنص علـى المبـادئ العامـة بوجـود حـالات يمكـن فيهـا إثبـات                     . تقوم به هي من أفعـال غير مشروعة دوليـاً        
ومـن الواضـح، عـلاوة علـى ذلـك، أن           . المسؤولية الدولية للمنظمة عـن تـصرف دولـة مـا أو تـصرف منظمـة أخـرى                 

  .١ من المادة ٢المبادئ العامة لا تنطبق على القضايا المتعلقة بمسؤولية الدول المشار إليها في الفقرة 

  ٣ادة الم
  سؤولية المنظمة الدولية عن أفعالها غير المشروعة دولياًم

  .كل فعل غير مشروع دولياً ترتكبه منظمة دولية تترتب عليه المسؤولية الدولية للمنظمة    

  التعليق

ة ، علـى غـرار المبـدأ المنطبـق علـى الـدول وفقـاً للمـواد المتعلقـة بمـسؤولي                    ٣صيغ المبدأ العام، الوارد في المادة         )١
ولـيس هنـاك، فيمـا    . )٥٨(٤الدول عن الأفعال غير المشروعة دولياً، وينطبق الشيء نفسه على المبـدأ الـوارد في المـادة     

ومن الجدير بالذكر أن الأمين العام للأمم المتحـدة قـد أشـار،             . يبدو، ما يستدعي صياغة هذه المبادئ بطريقة أخرى       
  :في تقرير لـه عن عمليات حفظ السلام، إلى

 وهـو يقـضي     -  الذي يحظى انطباقه على المنظمـات الدوليـة بقبـول واسـع النطـاق                - دأ مسؤولية الدول    مب"  
يستتبع المسؤولية الدولية للدولة ) أو المنظمة(بأن الضرر الناشئ عن خرق لالتزام دولي ما يعزى إلى الدولة        

  .)٥٩() [...]"أو المنظمة(

المتعلقـة بمـسؤولية الـدول عـن الأفعـال          من المواد    ١غة المادة    مع ترتيب وصي   ٣ويتطابق ترتيب وصيغة المادة       )٢
  ".المنظمة الدولية"بتعبير " الدولة"غير المشروعة دولياً، باستثناء الاستعاضة عن كلمة 

. وعنــدما ترتكــب منظمــة دوليــة فعــلاً غــير مــشروع دوليــاً، تترتــب علــى ذلــك المــسؤولية الدوليــة للمنظمــة   )٣
الاختلاف المتعلق بالحصانة مـن الإجـراءات        هذا المبدأ في فتوى محكمة العدل الدولية بشأن          ويمكن أن نجد تعبيراً عن    

  : ، حيث قالت المحكمةالقانونية لأحد المقررين الخاصين للجنة حقوق الإنسان

                                                      

 عندما تتطـابق أحكـام هـذه المـواد     ٣٤ و٣٢، الصفحتان   )الجزء الثاني (المجلد الثاني   ،  ٢٠٠١... حولية   ) ٥٨( 
ويرد التحليـل  . مع أحكام المواد المتعلقة بمسؤولية الدول، قد تجري الإشارة أيضاً، عند الاقتضاء، إلى تعليقات المواد السابقة 

غـو بـشأن    في التقرير الثالـث الـذي أعـده روبرتـو آ    ٢ و١الكلاسيكي الذي استندت إليه اللجنة في الصياغة العامة للمادتين         
  .٧٥- ٤٩، الفقرات )من النص الإنكليزي (٢٢٣- ٢١٤، المجلد الثاني، الصفحات ١٩٧١ ...حولية مسؤولية الدول، 

 )٥٩ ( A/51/389 ٦، الفقرة ٤، الصفحة.  
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تود المحكمة أن تشير إلى أن مسألة الحصانة من الملاحقة القانونية تختلـف عـن مـسألة التعـويض عـن                     "[...]   
  .ضرار متكبدة نتيجة أفعال صادرة عن الأمم المتحدة أو عن وكلائها العاملين بصفتهم الرسميةأي أ

  .)٦٠("وقد تطالب الأمم المتحدة بتحمل المسؤولية عن الأضرار المترتبة على هذه الأفعال"  

المتعلقــة بمــسؤولية  ولا في الأحكــام المقابلــة مــن المــواد ٣ولا يــرد تعريــف لمعــنى المــسؤولية الدوليــة في المــادة   )٤
 البـاب الثـاني مـن الـنص      في النتائج المترتبة على فعل غير مشروع دولياً         يجري تناول  ففي هذه المواد الأخيرة،      .الدول

 في مـضمون المـسؤولية الدوليـة    يُتنـاول ، أيـضاً  المـواد  هـذه وفي  )٦١("مضمون المـسؤولية الدوليـة للـدول      "الذي يتناول   
  ).الباب الثالث(مواد أخرى 

ولا تكون العلاقة القانونية الناشئة عن فعل غير مشروع دوليـاً علاقـة ثنائيـة بالـضرورة، لا بالنـسبة للـدول                        )٥
فخرق الالتـزام يمكـن أن يـؤثر بالفعـل علـى أكثـر مـن شـخص واحـد مـن أشـخاص                        . ولا بالنسبة للمنظمات الدولية   

مكـن، لأكثـر مـن شـخص مـن أشـخاص القـانون        ومـن ثم فإنـه مـن الم   . القانون الدولي أو على المجتمـع الـدولي ككـل    
الدولي أن يحتج في الظروف المناسبة بالمسؤولية الدولية للمنظمة الدولية، سواء بوصفه شخصاً متضرراً أو لغير ذلك                 

  .من الأسباب

ولا تنفي مسؤولية المنظمة الدولية عن فعـل غـير مـشروع دوليـاً إمكانيـة وجـود مـسؤولية موازيـة يتحملـها                )٦
ومن الأمثلة علـى ذلـك أن تكـون المنظمـة الدوليـة             . آخرون من أشخاص القانون الدولي في نفس الظروف       أشخاص  

  .قد تعاونت مع دولة ما في خرق التزام مفروض عليهما معاً

  ٤المادة 
  عناصر الفعل غير المشروع دولياً الصادر عن المنظمة الدولية

  :ا كان التصرف المتمثل في عمل أو امتناع عن عملترتكب المنظمة الدولية فعلاً غير مشروع دولياً إذ

  إلى المنظمة الدولية بمقتضى القانون الدولي؛ و يسند ) أ(
  . خرقاً لالتزام دولي واقع على المنظمة الدوليةيشكل)  ب(

  التعليق

كما في حالة الدول، يشكل إسناد التـصرف لمنظمـة مـن المنظمـات الدوليـة واحـداً مـن عنـصرين أساسـيين                          )١
الفعل الذي تقوم به المنظمـة أو تمتنـع عنـه، علـى     " التصرف"ويقصد بكلمة . لازمين لحدوث فعل غير مشروع دولياً  

  .وترد في الفصل الثاني القواعد المتصلة بإسناد التصرف للمنظمة الدولية. حد سواء

                                                      

 )٦٠ ( I.C.J. Reports, 1999, pp. 88-89, para. 66.  
  .١١١، الصفحة )الجزء الثاني(المجلد الثاني ، ٢٠٠١ ...حولية  ) ٦١( 
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 لأحـد الالتزامـات   وثمة عنصر ثان أساسي يتناوله الفصل الثالث، ألا وهو تشكيل التـصرف المـذكور لخـرق                 )٢
وقد ينشأ الالتزام المشار إليه إما عن معاهدة ملزمة للمنظمة الدولية أو عـن أي مـصدر                 . المقررة بموجب القانون الدول   

وحـسبما أشـارت إليـه محكمـة العـدل الدوليـة في فتواهـا الـصادرة                 . آخر من مصادر القانون الدولي المطبق على المنظمة       
  :  الدولية بين منظمة الصحة العالمية ومصر، فإن المنظمات١٩٥١مارس / آذار٢٥ في بشأن تفسير الاتفاق المعقود

ملزَمــة بــأي التزامـــات تُفـــرض عليهـــا بموجـــب القواعــد العامــة للقــانون الــدولي أو بموجــب دســاتيرها أو    "  
  .)٦٢("الاتفاقات الدولية التي تكون أطرافاً فيها

  . الالتزامات الدوليةومن ثم، يمكن أن يتعلق الخرق بأي من هذه 

وكما في حالة الدول أيضاً، لا يشكل الضرر فيما يبدو عنصراً لازماً لوقوع المسؤولية الدولية على إحدى                    )٣
  .المنظمات الدولية

 المتعلقــة بمــسؤولية الــدول عــن الأفعــال غــير المــشروعة    ٣، حكمــاً ممــاثلاً لحكــم المــادة  ٤ولا تــشمل المــادة   )٤
ذه المادة مـن جملـتين تتـضمن الجملـة الأولى منـهما مقولـة واضـحة إلى حـد مـا إذ جـاء فيهـا أن                      وتتألف ه . )٦٣(دولياً

ويمكـن تطبيـق هـذه الجملـة أيـضاً علـى            ". وصف فعل الدولة بأنه غير مشروع دولياً هو أمر يحكمه القانون الـدولي            "
 تـرد ضـمناً في إطـار المبـدأ القائـل بـأن       المنظمات الدولية لكنها يمكن أن تعتبر زائدة عن الحاجة لأنه من الواضح أنهـا   

وحالما يتم النص على هـذا المبـدأ، يبـدو أنـه     . الفعل غير المشروع دولياً يتمثل في خرق التزام بموجب القانون الدولي        
لن يكون هناك ما يدعو إلى إضافة نص مفاده أن وصـف فعـل مـا بأنـه غـير مـشروع هـو أمـر يتوقـف علـى القـانون                      

 من المواد المتعلقة بمـسؤولية الـدول يكمـن في أن إدراجهـا              ٣ظاهر لإدراج الجملة الأولى في المادة       والسبب ال . الدولي
  . يتيح ربطها بالجملة الثانية

 المتعلقـة بمـسؤولية الـدول فـلا يمكـن أن تكيـف بـسهولة مـع حالـة المنظمـات               ٣أما الجملة الثانيـة مـن المـادة           )٥
ما تشير إلى أن وصف فعـل مـا بأنـه غـير مـشروع بموجـب القـانون الـدولي         فالمقصود بنص هذه الجملة، عند . الدولية

، هو التشديد على أن القانون الـداخلي الـذي   "لا يتأثر بكون الفعل ذاته موصوفاً بأنه مشروع في القانون الداخلي   "
، لالتزام بموجـب    يعتمد على الإرادة الأُحادية للدولة قد لا يبرّر قط أي فعل يشكل خرقاً، من جانب الدولة نفسها                

والـصعوبة القائمـة في تطبيـق هـذا المبـدأ علـى المنظمـات الدوليـة تكمـن في تعـذر التمييـز بدقـة بـين                            . القانون الـدولي  
فالـصك التأسيـسي للمنظمـة الدوليـة، علـى الأقـل،       . )٦٤(القانون الداخلي لإحدى المنظمات الدولية والقانون الدولي 

قانون الدولي؛ ويمكن النظر إلى بعض الأجزاء الأخرى من القانون الداخلي           يتمثل في معاهدة أو صك آخر يحكمه ال       
ومـن أشـكال التفرقـة الهامـة في هـذا الـصدد التمييـز بـين مـا إذا           . للمنظمة باعتبارها تندرج في نطاق القانون الـدولي       

 قاطعاً ونهائياً بالـضرورة،  كان الالتزام ذو الصلة قائماً إزاء دولة عضوٍ أو دولة غير عضو، رغم أن هذا التمييز ليس                

                                                      

)٦٢( I.C.J. Report 1980, pp. 89-90, para. 37. 

  .٤٥، الصفحة )الجزء الثاني(، المجلد الثاني ٢٠٠١ ...حولية  ) ٦٣( 
 . والتعليق عليها٩تُدرس هذه المسألة بمزيد من التفصيل في إطار المادة  )٦٤(
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ذلك لأنه سيكون من المثير للخلاف القول بـأن القـانون الـداخلي للمنظمـة يطغـى دائمـاً علـى الالتـزام الواقـع علـى                            
ومن جهة ثانية، وفيمـا يتعلـق بالـدول غـير الأعـضاء،             . المنظمة بموجب القانون الدولي إزاء دولة من الدول الأعضاء        

يثاق الأمم المتحدة ما يبرر تصرف المنظمة في خرق التزام مقرر بموجب معاهدة مبرمة مـع      من م  ١٠٣قد توفر المادة    
وبالتالي فإن العلاقـات بـين القـانون الـدولي والقـانون الـداخلي للمنظمـة الدوليـة تبـدو مـن التعقيـد                        . دولة غير عضوٍ  

  .بحيث يتعذر التعبير عنها في إطار مبدأ عامٍ

  الفصل الثاني
  لى المنظمة الدوليةإسناد التصرف إ

، يعدّ إسناد التصرف إلى المنظمة الدوليـة بموجـب القـانون الـدولي      هذه المواد  من   ٤حسب ما جاء في المادة        )١
الشرط الأول لكي ينشأ فعل دولي غير مشروع صادر عن تلك المنظمة الدولية، والشرط الثاني هو أن يشكل نفـس                    

أدنـاه   ٨ إلى   ٥وتتنـاول المـواد مـن       .  الـدولي بالنـسبة للمنظمـة الدوليـة        التصرف خرقـاً لالتـزام قـائم بموجـب القـانون          
ــة   ــه أن يــشمل الفعــل   ٤وكمــا جــاء في المــادة  . مــسألة إســناد التــصرف إلى المنظمــة الدولي   ، فــإن التــصرف يُقــصد ب

  .أو الامتناع عن الفعل

دوليــة قــد تنــشأ أيــضاً في بعــض وكمـا لــوحظ في التعليــق التمهيــدي علــى الفــصل الأول، فــإن مـسؤولية المنظمــة ال    )٢
وفي هـذه الحـالات، يُـسند التـصرف إلى دولـة أو إلى منظمـة            . )٦٥(الحالات عندما لا يُسند التصرف إلى تلك المنظمة الدولية        

  .وفي الحالة الأخيرة تكون القواعد المتعلقة بإسناد التصرف إلى المنظمة الدولية وثيقة الصلة بالموضوع أيضاً. دولية أخرى

 المتعلقـة بمـسؤولية الـدول عـن الأفعـال غـير       ١١ إلى ٤، شـأنها شـأن المـواد مـن     هـذه المـواد   من ٨ إلى ٥المواد من   و  )٣
وكـثيراً مـا تركـز الممارسـة علـى إسـناد المـسؤولية              . ، تعالج إسناد التـصرف، ولا تتنـاول إسـناد المـسؤولية           )٦٦(المشروعة دولياً 

فعلـى سـبيل المثـال، يـشترط        . يح أيضا فيما يتعلق بعـدة صـكوك قانونيـة         وهذا صح . عوضاً عن التركيز على إسناد التصرف     
المرفق التاسع لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار أن تعلن المنظمات الدولية والدول الأعضاء فيهـا اختـصاصات كـل منـها                     

 في مسألة إسناد المـسؤولية علـى النحـو    ،٦فيما يتصـل بالمسائـل التي تشملها الاتفاقية، ويمضي بعد ذلك إلى النظر، في المادة         
  :التالي

 من هذا المرفق المسؤولية عن عدم الوفـاء بالالتزامـات أو عـن    ٥تتحمل الأطراف ذات الاختصاص بمقتضى المادة      "
  .)٦٧("أي انتهاك آخر لهذه الاتفاقية

  .ولا ترد بالضرورة إشارة ضمنية إلى إسناد التصرف إلى الطرف المسؤول

                                                      

  . من التعليق١الفقرة  )٦٥(
  .٦٨-٤٧ الصفحات من ،)الجزء الثاني(، المجلد الثاني ٢٠٠١ ...حولية  )٦٦(
)٦٧( United Nations, Treaty Series, vol. 1833, p. 397 at p. 580.  
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اد التــصرف المــزدوج بــل وحــتى المتعــدد قــد لا يحــدث كــثيراً في الممارســة العمليــة، إلا أنــه لا يمكــن    ومــع أن إســن  )٤
وبالتالي فإن إسناد تصرف معين إلى منظمة دولية لا يعني ضمنياً أن نفس التـصرف لا يمكـن نـسبته إلى دولـة مـن                         . استبعاده

ويمكـن أيـضاً تـصور أن يُـسند     . لوك إلى منظمـة دوليـة  الدول، كمـا لا يـستبعد إسـناد سـلوك إلى دولـة مـا إسـناد نفـس الـس                    
التصرف في نفس الوقت لمنظمتين دوليتين أو أكثر، مثلاً عندما تنـشئ المنظمتـان أو المنظمـات جهـازاً مـشتركاً وتعمـل مـن                         

  .خلال ذلك الجهاز

يع المـواد هـذه لا تقـدم        وكما حدث عند القراءة الثانية فيما يتصل بالمواد المتعلقـة بمـسؤولية الـدول، فـإن مـشار                   )٥
. وبالتالي فإن هذه المواد لا تشير إلى الحالات التي لا يمكن فيها إسناد التـصرف إلى المنظمـة                 . سوى معايير إيجابية للإسناد   

وعلى سبيل المثال، لا تشير المواد، وإنما تلمّح ضمنياً فقط، إلى أن تصرف القوات العسكرية للدول أو المنظمات الدولية            
إلى الأمم المتحدة عندما يأذن مجلس الأمن للدول أو للمنظمات الدولية باتخاذ التدابير اللازمة خارج إطار تسلسل                 ند  لا يُس 

وهذه النقطة قد أعرب عنها مؤخراً مدير شـعبة الإدارة والنقـل والإمـداد الميدانيـة          . قيادي يربط تلك القوات بالأمم المتحدة     
 المتحدة، في رسالة إلى ممثـل بلجيكـا الـدائم لـدى الأمـم المتحـدة، فيمـا يتعلـق بمطالبـة          بإدارة عمليات حفظ السلام في الأمم   

  :ناتجة عن حادث مرور في الصومال وذلك بالعبارات التالية

لم تكن قوات فرقة العمل الموحدة خاضعة لقيادة الأمم المتحدة، وقد دأبت المنظمة على رفض أي مسؤولية فيما          "
  .)٦٨("دمة بشأن الحوادث التي تعرضت لها تلك القواتيتعلق بالمطالبات المق

 المواد في معظم المـسائل المـشمولة بالبحـث فيمـا يتـصل بالـدول في المـواد        هذه من ٨ إلى ٥وتنظر المواد من     )٦
غـير أنـه لا يوجـد نـص في المـواد      .  من المواد المتعلقة بمسؤولية الدول عن الأفعال غـير المـشروعة دوليـاً   ١١ إلى   ٤من  
 بالتـصرفات  المادتـان وتتعلـق  . )٦٩( المتعلقتان بمسؤولية الدول١٠ و ٩يد النظر يشمل المسائل التي تتطرق لها المادتان         ق

 .هـا تمرديـة أو غير وبالقيـام بحركـة   في حالـة عـدم قيامهـا بمهامهـا،     أو التي يتم القيـام بهـا في غيـاب الـسلطات الرسميـة           
لمنظمات الدولية لأنها تفترض مـسبقاً سـيطرة الكيـان الـذي يُـسند إليـه                وهذه الحالات يُستبعد أن تنشأ فيما يتصل با       

، فـإن   )٧٠(وعلـى الـرغم مـن أنـه يمكـن للمـرء أن يجـد أمثلـة لمنظمـة دوليـة تـدير إقليمـا                        . التصرف علـى الإقلـيم المعـني      
 أبعـد مـن أن      وثيـق الـصلة بالموضـوع في ذلـك الـسياق يبـدو احتمـالاً               من المسائل الواردة أعـلاه       احتمال أن يصبح أي   

غير أنه من المفهوم أنه متى نشأت مسألة مـن هـذا القبيـل فيمـا يتـصل                  . يقتضي وضع نص يتعلق تحديداً بهذه المسائل      
بمنظمة دولية، فإنه يتعين عندئذ أن تطبق على تلك المنظمة، قياساً، القاعدة ذات الصلة التي تنطبق على الـدول، أي       

  .د المتعلقة بمسؤولية الدول عن الأفعال غير المشروعة دولياً من الموا١٠ أو المادة ٩إما المادة 

                                                      

  .١٩٩٨يونيه / حزيران٢٥رسالة لم تنشر، مؤرخة  )٦٨(
  .٦٣ و٦٢لصفحتان ا ،)الجزء الثاني(، المجلد الثاني ٢٠٠١... حولية  )٦٩(
 والــذي ١٩٩٩يونيــه / حزيـران ١٠الــصادر في ) ١٩٩٩(١٢٤٤مـثلاً بالاســتناد إلى قـرار مجلــس الأمـن     )٧٠(

ساعدة المنظمـات الدوليـة المختـصة، وجـوداً مـدنياً دوليـاً في كوسـوفو بهـدف تـوفير إدارة                    للأمين العام بـأن ينـشئ، بم ـ      "يأذن  
  [...]".مؤقتة لكوسوفو 
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وبعض أنواع الممارسة التي تتطرق لمسألة إسناد التصرف إلى المنظمات الدولية إنما تُسند هذا التصرف إليها في   )٧
ة المذكورة وثيقة الصلة والممارس. سياق مسائل المسؤولية المدنية وليس في سياق المسؤولية عن الأفعال غير المشروعة دولياً

مع ذلك بغرض إسناد التصرف بموجب القانون الدولي، وذلك عندما تشير إلى معيار لا يُقصد أن تقتصر صلته على 
  .المسألة المحددة قيد البحث، أو تطبق ذلك المعيار

  ٥المادة 
  قاعدة عامة بشأن إسناد التصرف إلى المنظمة الدولية 

 وكيل تابع للمنظمة الدولية في تأديـة مهامـه فعـلاً صـادراً عـن                يعتبر تصرف أي جهاز أو       - ١  
  . تلك المنظمة بمقتضى القانون الدولي، بغض النظر عن مركز الجهاز أو الوكيل بالنسبة للمنظمة

  . تطبق قواعد المنظمة على تحديد مهام أجهزتها ووكلائها   - ٢  

  التعليق

، يتوقـف إسـناد التـصرف إلى        )٧١( الأفعـال غـير المـشروعة دوليـاً         المتعلقة بمسؤولية الـدول عـن      ٤وفقاً للمادة     )١
غـير أنـه،   ". مـن أجهـزة الدولـة   "الدولة أساساً على وصف الشخص أو الكيان الذي يصدر عنـه هـذا التـصرف بأنـه      

. ، قلما يعتمد الإسناد على استخدام مصطلح معـين في القـانون الـداخلي للدولـة المعنيـة       )٧٢(كما يوضح ذلك التعليق   
  .كن تقديم تفسير مماثل فيما يتعلق بالنظام القانوني المقابل المتصل بالمنظمات الدوليةويم

، فـإن   )٧٣("الأجهـزة "وتجدر الإشارة إلى أنه في حين يستخدم بعض نصوص ميثـاق الأمـم المتحـدة مـصطلح                    )٢
كـون  إلا الأمـم المتحـدة،     ، عند بحثها لمركـز الأشـخاص الـذين يعملـون باسـم              لم تَر من الوجيه   محكمة العدل الدولية    

ولم " الوكيل"وقد استخدمت المحكمة مصطلح     . الشخص قد أوكلت إليه وظائف من قبل جهاز تابع للأمم المتحدة          
التعويـضات  وأشـارت المحكمـة، في فتواهـا بـشأن قـضية            .  أمراً ذا صـلة    أو عدم تمتعه    تمتع الشخص بمركز رسمي    تر في 

، إلى أن المسألة التي تتناولها الجمعية العامة تتعلـق بقـدرة الأمـم المتحـدة               لمتحدةعن الأضرار المتكبدة في خدمة الأمم ا      
  :على رفع دعوى فيما يتعلق بالضرر الذي يلحق بأحد وكلائها قائلة

                                                      

  .٤٩ الصفحة ،)الجزء الثاني(، المجلد الثاني ٢٠٠١ ...حولية  )٧١(
  .٦٣، الصفحة المرجع نفسه )٧٢(
كمـا تـرد هـذه      ". فرعيـة الأجهـزة ال  "و" الأجهـزة الرئيـسية   " من ميثـاق الأمـم المتحـدة إلى          ٧تشير المادة    )٧٣(

  . من الميثاق٣٠ و٢٢التسمية الأخيرة في المادتين 
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بأوسع معنى مُطلق، أي أنه أي شخص، سواء كان موظفاً رسميـاً يعمـل لقـاء                " وكيل"تفهم المحكمة كلمة    "
 كـان مـستخدماً بـصفة دائمـة أو غـير دائمـة، أوكـل إليـه جهـاز مـن أجهـزة            أو كان غير ذلك، وسواء    أجر

  . )٧٤("وباختصار هو أي شخص يعمل الجهاز من خلاله. المنظمة أداء إحدى وظائفه أو المساعدة في أدائها

، "اتها من المادة السادسة من اتفاقية امتيـازات الأمـم المتحـدة وحـصان             ٢٢انطباق الفقرة   "وفي الفتوى اللاحقة بشأن     
  :أشارت المحكمة إلى أنه

  طبقــاً للمعلومــات المقدمــة مــن الأمــين العــام، فقــد اضــطرت الأمــم المتحــدة في عــدة مناســبات في الواقــع إلى أن     "
ــات   ــل مهمـ ــها   -توكـ ــد في طبيعتـ ــشكل متزايـ ــاوت بـ ــم   - تتفـ ــوظفي الأمـ ــز مـ ــون بمركـ ــخاص لا يتمتعـ    إلى أشـ
  .)٧٥("المتحدة الرسميين

  :زات والحصانات، ذكرت المحكمة أيضاً في الفتوى نفسها أنوفيما يتعلق بالامتيا

  .)٧٦("جوهر المسألة لا يكمن في مركزهم الإداري، وإنما في طبيعة مهمتهم"  

الاختلاف المتعلق بالحـصانة مـن الإجـراءات القانونيـة     وقد أشارت المحكمة في وقت أقرب، في فتواها بشأن            )٣
  :، إلى أننسانلأحد المقررين الخاصين للجنة حقوق الإ

مسألة الحصانة من الإجراءات القانونية تتميّز عـن موضـوع التعـويض عـن أي أضـرار يـتم تكبّـدها نتيجـة                       "
  .)٧٧("لأفعال تقوم بها الأمم المتحدة أو وكلاؤها الذين يعملون بصفتهم الرسمية

  :لى أنه في حالةوتناولت المحكمة أيضاً باختصار، في الفتوى ذاتها، مسألة إسناد التصرف، مشيرة إ

الأضرار المتكبدة نتيجة لأعمال تقوم بها الأمم المتحدة أو يقوم بها وكلاؤها الذين يعملون بصفتهم               "[...] 
  .)٧٨(" ربما تُطاَلب الأمم المتحدة بتحمل المسؤولية عن الأضرار الناجمة عن هذه الأفعال... الرسمية

 يشمل، إلى جانب تصرف أجهزتهـا الرئيـسية والفرعيـة، الأفعـال الـتي               وبالتالي، وحسب المحكمة، فإن تصرف الأمم المتحدة      
والمقـصود بهـذا المـصطلح أن يـشير لـيس فقـط إلى المـوظفين الـرسميين، بـل أيـضاً إلى                 . أو يمتنعـون عنـها    " وكلاؤهـا "يقوم بهـا    

  .أحد أجهزة المنظمةالأشخاص الآخرين الذين يعملون لمصلحة الأمم المتحدة بناء على وظائف أوكلت إليهم من جانب 

                                                      

)٧٤( I.C.J. Reports 1949, p. 177.  
)٧٥( I.C.J. Reports 1989 p. 194, para. 48.  
  .٤٧، الفقرة ١٩٤، الصفحة المرجع نفسه )٧٦(
)٧٧( I.C.J. Reports 1999, p. 88, para. 66.  
  .٦٦، الفقرة ٨٩ و٨٨، الصفحتان المرجع نفسه )٧٨(
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وما ذكرته محكمة العدل الدولية فيما يتعلق بالأمم المتحدة ينطبق، بشكل أعم، على المنظمات الدولية التي                  )٤
ومجموعـة مـن الـوكلاء الـذين يعهـد إلـيهم بـأداء              ) سواء عُرفت بهذه الـصفة أم لا      (يعمل معظمها عن طريق أجهزتها      

  : أنه١٩٩٦أكتوبر / تشرين الأول٣٠لس الاتحادي السويسري في وقد جاء في قرار المج. وظائف المنظمة

، يمكن للمرء أن يسند إلى المنظمة الدولية ما تفعلـه أو تمتنـع عـن فعلـه أجهزتهـا المختلفـة المـستوى                        كقاعدة"
  .)٧٩("وكذلك ما يفعله أو يمتنع عن فعله وكلاؤها أثناء ممارستهم لاختصاصاتهم

فتصرف كل  . لاء لا يبدو أنه وجيهاً لغرض إسناد التصرف إلى المنظمة الدولية          والتمييز بين الأجهزة والوك     )٥
 بموجـب قواعــد      من الوكلاء  وعندما يصنَّف أشخاص أو كيانات كأجهزة     . من الأجهزة والوكلاء يُسند إلى المنظمة     

 ن حيث المبدأ،  المنظمـة، لا يكون هناك شك في أن تصرف أولئك الأشخاص أو تلك الكيانات لا بد من إسناده، م                 
  .إلى المنظمة

في تأدية مهـام ذلـك الجهـاز        " إلى كون الجهاز أو الوكيل يتصرف        ١والهدف من الإشارة الواردة في الفقرة         )٦
هو توضيح أن التصرف يمكن إسناده إلى المنظمة الدولية عندما يمـارس الجهـاز أو الوكيـل وظـائف                  " أو ذلك الوكيل  

. ل من الأحوال إسناده إليهـا عنـدما يتـصرف الجهـاز أو الوكيـل بـصفته الشخـصية                  عهد بها إليه ، ولا يمكن بأي حا       
  .٧أما مسألة إسناد التصرف المتجاوز لحدود السلطة فتتناولها المادة 

 المتعلقة بمسؤولية الدول عـن الأفعـال غـير المـشروعة دوليـاً، يُـسند إلى الدولـة تـصرف            ٤ من المادة    ١ووفقاً للفقرة     )٧
 أكان الجهاز يمارس وظائف تـشريعية أو تنفيذيـة أو قـضائية أو أيـة وظـائف أخـرى وبغـض النظـر عـن المركـز                سواء"الجهاز  

الذي يشغله في تنظيم الدولة، ومهما كانت صفته كجهاز من أجهزة الحكومـة المركزيـة أو مـن أجهـزة وحـدة إقليميـة مـن          
ويمكن الإبقاء على العناصـر الأخـرى، بيـد         . مة الدولية ، وهذا الوصف الأخير لا ينطبق عادة على المنظ        )٨٠("وحدات الدولة 

أنه يُفضّل صياغتها بشكل أكثر تبسيطاً، وذلك أيضاً بالنظر إلى أنه في حين يُنتظـر مـن جميـع الـدول أن تمـارس جميـع المهـام                       
 تـنص ببـساطة   ١ة وبالتالي فإن الفقر. المذكورة أعلاه، فإن المنظمات تختلف عن بعضها البعض إلى حد كبير بهذا الخصوص       

  ".بغض النظر عن مركز الجهاز أو الوكيل بالنسبة للمنظمة: "على ما يلي

وهـذا يـتم عـادة، كمـا هـو      .  الوظائف التي يُعهـد بهـا إلى كـل جهـاز أو وكيـل          المعنيةالمنظمة الدولية   تحدد  و  )٨
دم جعـل تطبيـق قواعـد       ، مـن خـلال ع ـ     ٢والقـصد مـن صـياغة الفقـرة         ". قواعـد المنظمـة   "، بموجب   ٢مبين في الفقرة    

المنظمة المعيار الوحيد، هو ترك الإمكانية مفتوحة لاعتبار أن الوظائف معهـود بهـا، في الظـروف الاسـتثنائية، لجهـاز                     
  .أو وكيل، حتى وإن لم يمكن القول بأن ذلك يقوم على أساس قواعد المنظمة

                                                      

 En règle générale, sont "imputables:ة عن النص الأصلي الفرنسي الذي جاء فيه ما يليهذه ترجم )٧٩(

à une organisation internationale les actes et omissions de ses organes de tout rang et de toute nature et de 

ses agents dans l'exercice de leurs compétences ." الوثيقــةVPB 61.75 المعروضــة علــى موقــع المجلــس الاتحــادي 
  .السويسري على الإنترنت

مـن التعليـق علـى هـذه     ) ٧(و) ٦(، والفقرتـان  ٤٩ الـصفحة  ،)الجـزء الثـاني   (، المجلد الثاني    ٢٠٠١... حولية   )٨٠(
  .٥١ و٥٠المسألة، الصفحتان 
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تـصرفات الأشـخاص   "المـشروعة دوليـاً تتنـاول     من المواد المتعلقة بمسؤولية الدول عن الأفعال غـير      ٥والمادة    )٩
وهذا النوع من المصطلحات ليس ملائماً عموماً       . )٨١("أو الكيانات التي تمارس بعض اختصاصات السلطة الحكومية       

غـير أنـه    . ولا بد من التعبير بطريقة مختلفة عمّا يمكن أن يكون لكيان ما من صلة بمنظمـة دوليـة                 . للمنظمات الدولية 
ــة     لا لــزوم لتــض ــة حكمــاً إضــافياً لتــشمل الأشــخاص أو الكيانــات ممــن هــم في حالــة منــاظرة للحال مين المــواد الحالي

أُعطـي  " الوكيـل "ومـصطلح  .  من المواد المتعلقة بمسؤولية الدول عن الأفعال غير المشروعة دولياً    ٥المتصورة في المادة    
  .شخاص أو هذه الكيانات بشكـل ملائم معنى واسعاً يشمل هؤلاء الأ٢من المادة ) ج(في الفقرة الفرعية 

ويمكـن الخلــوص إلى اســتنتاج مماثــل فيمــا يتـصل بالأشــخاص أو مجموعــات الأشــخاص ممــن وردت الإشــارة     )١٠
وهــذا الحكــم يتعلــق . )٨٢( مــن المــواد المتعلقــة بمــسؤولية الــدول عــن الأفعــال غــير المــشروعة دوليــاً   ٨إلــيهم في المــادة 

 ممن يتصرفون في الواقع بناء على تعليمات الدولـة أو بتوجيهـات منـها أو تحـت     بالأشخاص أو مجموعات الأشخاص   
ولكن إذا ما تصرف أشخاص أو مجموعات من الأشخاص، بدلاً عن ذلك، بناء على تعليمـات مـن منظمـة      . رقابتها

ــوارد         ــاً للتعريــف ال ــارهم وكــلاء وفق ــذ اعتب ــتعين عندئ ــه ي ــها أو تحــت ســيطرتها، فإن ــه من ــة أو بتوجي ــرة دولي   في الفق
 من هذا التعليق، يُعتبر الشخص أو الكيـان، في الحـالات        )٨(وحسب المشار إليه أعلاه في الفقرة       . ٢من المادة   ) ج(الفرعية  

  . قواعد المنظمةب  عملاًالاستثنائية، ولأغراض إسناد التصرف، مكلفاً بوظائف للمنظمة، حتى وإن لم يكن ذلك

  ٦المادة 
   ممن تضعهم تحت تصرف المنظمة الدولية تصرف الأجهزة أو الوكلاء

  دولة أو منظمة دولية أخرى 

يعتبر، بموجب القانون الدولي، تصرف أي جهاز تابع لإحدى الدول أو أي جهاز أو وكيـل تـابع                    
لمنظمة دولية يوضع تحت تصرف منظمة دولية أخرى، فعلاً صادراً عـن المنظمـة الأخـيرة إذا كانـت تمـارس                      

  . لى ذلك التصرفالسيطرة الفعلية ع

  التعليق

وفي . عندما يوضع جهاز دولة تحت تصرف منظمة دولية، يمكن إعارة ذلك الجهـاز إلى تلـك المنظمـة كليـاً                     )١
وتنطبـق نفـس النتيجـة عنـدما يعـار          . هذه الحالة، من الواضح أن تصرف ذلك الجهاز لا يسند إلا إلى المنظمة المتلقية             

وفي هذه الحالات، تنطبق القاعدة العامة المبينة في المـادة . ة كلية لمنظمة أخرى جهاز أو وكيل من منظمة دولية إعار      
 فتتناول وضعاً مختلفاً يكون فيه الجهاز أو الوكيل المعار ما زال يتصرف، إلى حـد مـا، كجهـاز تـابع                  ٦أما المادة   . ٥

 حالـة القـوات العـسكرية الـتي تـضعها      وهذا يحـدث مـثلاً في  . للدولة المعيرة أو كجهاز أو وكيل تابع للمنظمة المعيرة       
دولة ما تحت تصرف الأمـم المتحـدة لأغـراض عمليـة مـن عمليـات حفـظ الـسلام، بمـا أن الدولـة تحـتفظ بالـسلطات                  

                                                      

  .٥٣، الصفحة المرجع نفسه )٨١(
  .٥٩، الصفحة المرجع نفسه )٨٢(
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وفي هذه الحالة، تنشأ مـشكلة مـا إذا كـان يجـب إسـناد      . )٨٣(التأديبية وبالاختصاص الجنائي على أفراد قواتها الوطنية      
  . از أو الوكيل المعار إلى المنظمة المتلقية أو إلى الدولة أو المنظمة المعيرةتصرف محدد يصدر عن الجه

ويجوز للدولة أو المنظمة المعيرة إبرام اتفاق مع المنظمة المتلقية بخصوص وضع جهاز أو وكيل تحت تـصرف                   )٢
 الجهـاز أو ذلـك      ويمكـن أن يـذكر الاتفـاق الدولـة أو المنظمـة الـتي تكـون مـسؤولة عـن تـصرف ذلـك                       . هذه المنظمـة  

وعلى سبيل المثال، وحسب اتفاق المساهمة النموذجي المتصل بالقوات العسكرية التي تضعها إحدى الدول              . الوكيل
الأعضاء في الأمم المتحدة تحت تصرف المنظمة، تعتبر الأمم المتحدة مسؤولة تجـاه الأطـراف الثالثـة، ولكـن لهـا الحـق               

حـالات الفقـد، أو التلـف، أو الوفـاة أو الإصـابة      "ساهمة بقوات في ظروف مثل  في أن تسترد التكاليف من الدولة الم      
ويبـدو أن الاتفـاق     . )٨٤("الناجمة عن إهمال جسيم أو سوء تصرف متعمد من جانب الأفراد الذين تقدمهم الحكومـة              

 مـن الاتفـاق لـيس    وعلى أي حال، فإن هذا النـوع . لا يُعنى إلا بمسألة توزيع المسؤولية وليس بمسألة إسناد التصرف         
حاسماً لأنه لا ينظم إلا العلاقات بين الدولة أو المنظمة المساهمة والمنظمـة المتلقيـة، وبالتـالي لا يمكـن أن يترتـب عليـه                         

  . حرمان طرف ثالث من أي حق قد يكون له تجاه الدولة أو المنظمة المسؤولة بموجب القواعد العامة

، إلى ٦ة أو المنظمـة المـساهمة أو إلى المنظمـة المتلقيـة يـستند، وفقـاً للمـادة        ومعيار إسـناد التـصرف إمـا إلى الدول ـ         )٣
وتتبع المــادة   . السيطرة الفعلية التي تمارسها على التصرف المحدد للجهاز أو الوكيل الموضوع تحت تصرف المنظمة المتلقية              

ووفقـاً لهـذه    .  مماثلاً، وإن كانـت الـصيغة مختلفـة        نهجاً )٨٥( من المواد المتعلقة بمسؤولية الدول عن الأفعال المحظورة دولياً         ٦
الجهاز يتصرف ممارسة لبعض اختصاصات السلطة الحكومية للدولة "المادة الأخيرة، فإن ما هو وثيق الصلة بالموضوع أن 

دولياً يوضح  المتعلقة بمسؤولية الدول عن الأفعال المحظورة ٦غير أن التعليق على المادة ". التي يوضع الجهاز تحت تصرفها
تحت إشرافها وسيطرتها الخالصين، لا بناءً على تعليمات من "أنه لكي يسند التصرف إلى الدولة المتلقية، لا بد أن يكون      

ممارسـة لـبعض    " هنـا، ذلـك أن الإشـارة إلى          ٦وعلـى أي حـال، فإنـه لا يمكـن تكـرار صـيغة المـادة                 .  )٨٦("الدولة الموفـدة  
  .تلائم المنظمات الدوليةلا " اختصاصات السلطة الحكومية

وفيما يتعلق بالدول، فإن مسألة وجود سيطرة قد نوقشت أساساً فيمـا يتـصل بمـسألة مـا إذا كـان تـصرف                         )٤
وفي سياق وضع   . )٨٧(الأشخاص أو مجموعات الأشخاص، ولا سيما القوات المسلحة غير النظامية، يُسند إلى الدولة            

وهـي لا تتعلـق بمـسألة مـا إذا كـان يمكـن       .  الـسيطرة دوراً مختلفـاً     جهاز أو وكيل تحت تصرف منظمة دوليـة، تلعـب         
 الدولـة أو المنظمـة المـساهمة أو المنظمـة     - على الإطلاق إسناد تصرف معين إلى دولة أو منظمة دوليـة وإنمـا بالكيـان             

  .  الذي يمكن إسناد التصرف إليه- المتلقية 

                                                      

انظر تقرير الأمين   . فاق الذي تبرمه الأمم المتحدة مع الدولة المساهمة بقوات        هذا أمر يحدّد عادة في الات      )٨٣(
  .٦، الفقرة )A/49/691(العام 

  ).، المرفقA/51/967، المرفق؛ (A/50/995 من اتفاق المساهمة النموذجي ٩المادة  )٨٤(
  .٥٥ الصفحة ،)الجزء الثاني(، المجلد الثاني ٢٠٠١... حولية  )٨٥(
  .٦ من التعليق على المادة ٢فقرة ال، ٥٥، الصفحة المرجع نفسه )٨٦(
  .٦٢ إلى ٥٩، الصفحات من المرجع نفسه )٨٧(
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طرة الحصرية على نشر القوات الوطنية في قوة مـا لحفـظ            وتفترض الأمم المتحدة أن لها من حيث المبدأ السي          )٥
  :وهذا الأساس أدى بالمستشار القانوني للأمم المتحدة إلى قول ما يلي. السلام

يكون الفعل الذي تقوم به إحدى قوات حفظ السلام مسنداً، من حيث المبدأ، إلى الأمم المتحدة، باعتبار          " 
 شكّل ذلك الفعل انتهاكاً لالتزام دولي فإنه يستتبع المسؤولية الدولية هذه القوة جهازاً فرعياً للمنظمة، فإن

  .)٨٨("للمنظمة وكذا مسؤوليتها عن دفع تعويضات

، وقـوة الأمـم المتحـدة        )٨٩(وهذا التصريح يلخص ممارسة الأمم المتحدة فيما يتعلق بعملية الأمم المتحدة في الكونغـو             
  .)٩١(ت لحفظ السلاموما تبعها من قوا )٩٠(لحفظ السلام في قبرص

والممارسة المتعلقة بقوات حفظ السلام لها دلالة خاصة في السياق الحالي بسبب السيطرة التي تحتفظ بهـا الدولـة             )٦
فعلى سبيل  . ويمكن أن تكون لذلك آثار فيما يتعلق بإسناد التصرف        . )٩٢(الجنائيةوالمساهمة بقوات على المسائل التأديبية      

 ١٩٧٣ون القانونية بالأمم المتحدة، فيما يتصل بالامتثال للالتزامات المقررة بموجب اتفاقية عام المثال، رأى مكتب الشؤ
  :)٩٣(بشأن الاتجار الدولي بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المعرضة للانقراض، ما يلي

ن الـدول   لما كانـت الاتفاقيـة تـضع المـسؤولية عـن إنفـاذ أحكامهـا علـى عـاتق الـدول الأطـراف، وحيـث إ                         " 
المــساهمة بقــوات تحــتفظ بالولايــة علــى الأفعــال الجنائيــة لأفرادهــا العــسكريين، فــإن مــسؤولية إنفــاذ أحكــام  

  .)٩٤("الاتفاقية تقع على عاتق الدول المساهمة بقوات التي هي أطراف في الاتفاقية

 الـسلطات علـى قواتهـا       وواضح أن إسناد التصرف إلى الدولـة المـساهمة بقـوات يـرتبط باحتفـاظ تلـك الدولـة بـبعض                    
  . الوطنية وبالتالي بما تملكه تلك الدولة من سيطرة في هذا الخصوص

                                                      

 وموجهـة مـن المستـشار القـانوني للأمـم المتحـدة إلى مـدير شـعبة                  ٢٠٠٤فبراير  / شباط ٣مؤرخة  رسالة   )٨٨(
  .، الفرع ثانياً زايA/CN.4/545، التدوين

 (,United Nationsدة مـع بلجيكـا  انظر الاتفاقات التي تنص علـى التعـويض والـتي أبرمتـها الأمـم المتح ـ      )٨٩(

Treaty Series, vol. 535, p. 191( ، واليونان) المرجع نفـسه ،vol. 565, p.3(  وإيطاليـا ،)  المرجـع نفـسه ،vol. 585, p. 3( ،
  ).vol. 564, p. 193، المرجع نفسه(وسويسرا ) vol. 585, p. 147، المرجع نفسه(ولكسمبرغ 
)٩٠( United Nations Juridical Yearbook (1980), pp. 184-185.  
  .٨ و٧، الفقرتان )A/51/389(انظر تقرير الأمين العام عن تمويل عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام  )٩١(
  . أعلاه٧٣من هذا التعليق والحاشية ) ١(ر أعلاه الفقرة انظ )٩٢(
)٩٣( United Nations, Treaty Series, vol. 993, p. 243.  
)٩٤( United Nations, Juridical Yearbook (1994), p. 450.  
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، فإنـه عنـدما يوضـع جهـاز أو وكيـلُ تحـت تـصرف منظمـة دوليـة،                    )٩٥(وعلى نحو ما ذهب إليه عدة فقهـاء         )٧
لهـا الـسيطرة الفعليـة علـى        يبدو أن المسألة الحاسمة فيما يتعلق بإسناد تصرف معين تكمن في تحديد الجهة التي تكـون                 

وعلى سبيل المثال، يكون من الصعب أن يسند إلى الأمم المتحـدة تـصرف القـوات في ظـروف مثـل                     . التصرف المعني 
الظروف التي ورد وصفها في تقرير لجنة التحقيق التي أنشئت للتحقيق في الهجمات المسلحة على أفراد عملية الأمـم                   

  :المتحدة الثانية في الصومال

 تكن لقائد قوة عملية الأمم المتحدة الثانية في الصومال سيطرة فعلية على مختلف الوحدات الوطنية التي               لم"
. أصرت، بـدرجات متفاوتـة، علـى التمـاس الأوامـر مـن الـسلطات في بلـدانها قبـل تنفيـذ أوامـر قائـد القـوة                           

المتحـدة وفي سـياق ولايـة عمليـة         وكان الكثير من العمليات الرئيسية التي تم الاضطلاع بها تحت علم الأمم             

                                                      

)٩٥( J.-P. Ritter, "La protection diplomatique à l'égard d'une organisation internationale", 

Annuaire Français de Droit International, vol. 8 (1962), p. 427 at p. 442; R. Simmonds, Legal Problems 

Arising from the United Nations Military Operations (The Hague: Nijhoff, 1968), p. 299; B. Amrallah, "The 

International Responsibility of the United Nations for Activities Carried Out by U.N. Peace-Keeping 

Forces", Revue égyptienne de droit international, vol. 32 (1976), p. 57 at pp. 62-63 and 73-79; E. butkiewicz, 

"The Premises of International Responsibility of Inter-Governmental Organizations", Polish Yearbook of 

International Law, vol. 11 (1981-1982), p. 117 at pp. 123-125 and 134-135; M. Pérez González, "Les 

organisations internationales et le droit de la responsabilité", Revue générale de Droit international public, vol. 

99 (1988), p. 63 at p. 83; M. Hirsch, The Responsibility of International Organizations toward Third Parties 

(Dordrecht/London: Nijhoff, 1995), pp. 64-67; C.F. Amerasinghe, Principles of the Institutional Law of 

International Organizations, 2nd ed (Cambridge: Cambridge University Press, 2005), pp. 401-403; P. Klein, La 

responsabilité des organisations internationales dans les ordres juridiques internes et en droit des gens 

(Bruxelles: Bruylant/Editions de l'Université de Bruxelles, 1998), pp. 379-380; I. Scobbie, "International 

Organizations and International Relations" in RJ. Dupuy (ed.), A Handbook of International Organizations, 

2nd ed. (Dordrecht/Boston/London: Nijhoff, 1998), p. 891; C. Pitschas, Die völkerrechtliche 

Verantwortlichkeit der europäischen Gemeinschaften und ihrer Mitgliedstaaten (Berlin: Duncker & Humblot, 

2001), p. 51; J.-M. Sorel, "La responsabilité des Nations Unies dans les opérations de maintien de la paix", 

International Law Forum, vol. 3 (2001), p. 127 at p. 129. Some authors refer to "effective control", some 

others to "operational control". The latter concept was used also by M. Bothe, Streitkrafte internationaler 

Organisationen (Köln/Berlin: Heymanns Verlag, 1968) p. 87. Difficulties in drawing a line between operational 

and organizational control were underlined by L. Condorelli, "Le statut des forces de l'ONU et le droit 

international humanitaire", Rivista di Diritto Internazionale, vol. 78 (1995), p. 881 at pp. 887-888. The 

Committee on Accountability of International Organizations of the International Law Association referred to a 

criterion of "effective control (operational command and control)", International Law Association, Report of the 

Seventy-First Conference, Berlin (2004), p. 200.  
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 المتحدة في الصومال خارجاً تماماً عن نطـاق قيـادة وتحكـم الأمـم المتحـدة، رغـم أن أصـداءها كانـت لهـا                           الأمم
  .)٩٦("آثارها الحاسمة على مهمة عملية الأمم المتحدة في الصومال وعلى سلامة أفرادها

  :حاسم فيما يتعلق بالعمليات المشتركة" درجة السيطرة الفعلية"وقد اعتبر الأمين العام للأمم المتحدة أن معيار   )٨

 الأنشطة الحربية التي تقوم بها قوات الأمـم المتحـدة إلى افتـراض              نتستند المسؤولية الدولية للأمم المتحدة ع     "
وفي العمليـات   [...] . أن العملية قيد البحث تجري تحـت قيـادة وسـيطرة الأمـم المتحـدة علـى وجـه الحـصر                    

ركة، تكمن المسؤولية الدولية عن تصرفات القوات بالجهة الـتي تنـاط بهـا القيـادة والـسيطرة العملياتيـة           المشت
وفي حال عـدم    . وفقاً للترتيبات المنشئة لطرائق التعاون بين الدولة أو الدول المقدمة للقوات والأمم المتحدة            

ة للقـوات، تتقـرر المـسؤولية في كـل حالـة            وجود ترتيبات رسمية بين الأمم المتحدة والدولة أو الدول المقدم ـ         
  .)٩٧("بمفردها تبعاً لدرجة السيطرة الفعلية التي يمارسها أي من الطرفين لدى الاضطلاع بالعملية

وما قيل عن العمليات المشتركة، كالعمليات التي شاركت فيها بعثة الأمم المتحدة الثانية في الصومال وعمليـة الـرد الـسريع                     
لمفروض أن يسري أيضاً على عمليات حفظ السلام، بقدر ما يكون من الممكن في إطارها تمييـز مجـالات     في الصومال، من ا   

ورغـم أن مـن الممكـن فهـم إصـرار الأمـم المتحـدة               . السيطرة الفعلية المتعلقة بكل من الأمم المتحدة والدولة المساهمة بقـوات          
ليها موقوفتين عليها، ضماناً لفعالية العمليات العسكرية، فـإن         على المطالبة بأن تكون قيادة قوات حفظ السلام والسيطرة ع         

  .إسناد التصرف ينبغي أيضاً أن يرتكز في هذا الشأن على معيارٍ واقعي

ــسان أولاً   و  )٩ ــوق الإن ــة لحق ــة الأوروبي ــضية  نظــرت المحكم ــار ق ــسا   في، إط ــي ضــد فرن ــي وبهرام ــضية بهرام  وق
تــصرف في الاختــصاص الشخــصي للمحكمــة فيمــا يتعلــق ب  مــسألة ، في)٩٨(ســاراماتي ضــد فرنــسا وألمانيــا والنــرويج 

أو  )بعثـة الأمـم المتحـدة لـلإدارة المؤقتـة في كوسـوفو            (القوات التي وضعت في كوسوفو تحت تصرف الأمـم المتحـدة            
لجنة  وأشارت المحكمة إلى العمل الذي تضطلع به حالياً          ).القوة الأمنية الدولية في كوسوفو    (أذنت بها الأمم المتحدة     

 أي  تبـد ورغـم أن المحكمـة لم       . الذي اعتمدته اللجنـة بـصفة مؤقتـة       " السيطرة الفعلية "القانون الدولي، وبخاصة معيار     
مجلـس الأمـن التـابع للأمـم المتحـدة يحـتفظ         "مـسألة مـا إذا كـان        ذا المعيار، فقد رأت أن العنصر الحاسـم هـو           لهانتقاد  

حدة قيادة وفعالية أو  " ب ولئن سلمت المحكمة .)٩٩("لا سلطة التشغيلبالسلطة والسيطرة الأخيرتين بحيث لم يفوض إ  
 فإنهـا لاحظـت أن   ،)١٠٠(المتعلقة بالقوة الأمنيـة الدوليـة في كوسـوفو    " العملياتمنظمة حلف شمال الأطلسي في أمور       

ارس سـلطات  القوة الأمنيـة تم ـ "د القوة في كوسوفو يستند إلى قرار اعتمده مجلس الأمن وخلصت إلى القول إن               ووج
الإجـراء   ، مبـدئياً ،‘يـسند ‘ بحيـث    مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بموجب الفصل الـسابع الـتي فوضـت إليهـا قانونـاً                

                                                      

)٩٦( S/1994/653 ٣٩، الصفحة ٢٤٤ و٢٤٣، الفقرتان.  
)٩٧( A/51/389 ٦ و٥، الصفحتان ١٨ و١٧، الفقرتان.  
 بــشأن مقبوليــة العريــضة رقــم    ٢٠٠٧مــايو / أيــار٢بتــاريخ ) عــن الــدائرة الكــبرى  (القــرار الــصادر   )٩٨(
 .، لم يصدر في تقرير بعد٧٨١٦٦/٠١ والعريضة رقم ٧١٤٤١٢/٠١

 .١٣٣الفقرة ، المرجع نفسه ) ٩٩( 

 .١٣٩لفقرة ، االمرجع نفسه ) ١٠٠( 
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ويمكـن ملاحظـة أنـه عنـد        . )١٠١("]وادالم ـ هـذه  مـن    ٤في المـادة     [الكلمـة المـبين   حـدة بمفهـوم     تإلى الأمم الم  المطعون فيه   
، بــالنظر إلى أن "الأخــيرة"أهميــة أكــبر مــن الــسيطرة " التنفيذيــة" للــسيطرة إعمــال معيــار الــسيطرة الفعليــة، قــد تبــدو

لا غرو بالتـالي أن ينـأى الأمـين العـام للأمـم المتحـدة بنفـسه                 و )١٠٢(السيطرة الأخيرة لا تكاد تستلزم أي دور في الفعل المعني         
: المؤقتـة في كوسـوفو، حيـث قـال        ارة  لـلإد  عـن بعثـة الأمـم المتحـدة          ٢٠٠٨ يونيـه /حزيـران  عن ذلك المعيار في تقريره لشهر     

  .)١٠٣("الفعلية ومن المفهوم أن المسؤولية الدولية للأمم المتحدة ستكون محدودة بقدر ما تبلغه سيطرتها التنفيذية"

الأوروبيـة لحقـوق   ، أكدت المحكمـة  )١٠٥(كاييتش ضد ألمانيا وقضية  )١٠٤(كاسوماي ضد اليونان  وفي قضية     )١٠
وعلـى نفـس   . تـصرف الوحـدات الوطنيـة المخصـصة للقـوة الأمنيـة إلى الأمـم المتحـدة                آراءها بشأن إسناد    الإنسان  

 وبإسـهاب قرارهـا الـسابق       حرفيـاً  ،)١٠٦( والهرسـك  بيريتش وآخرين ضد البوسنة   المنوال اقتبست المحكمة، في قضية      
إسـناده  أيـضاً    في معرض استنتاج أن تصرف الممثل السامي في البوسنة والهرسك يتعين           راماتيابهرامي وس في قضية   

  .إلى الأمم المتحدة

                                                      

 .١٤١الفقرة ، المرجع نفسه ) ١٠١( 

أشار مختلف الكتّاب إلى أن المحكمة الأوروبيـة لم تطبـق معيـار الـسيطرة الفعليـة علـى النحـو المتـوخى                        ) ١٠٢( 
 P. Bodeau-Livinec, G.P. Buzzini and S. Villalpando, note, American Journal of:انظـر . مـن جانـب اللجنـة   

International Law, vol. 102 (2008), p. 323, at pp. 328-329; P. Klein, “Responsabilité pour les faits 

commis dans le cadre d’opérations de paix et étendue du pouvoir de contrôle de la Cour européenne des 

droits de l’homme : quelques considérations critiques sur l’arrêt Behrami et Saramati”, Annuaire 

Français de Droit International, vol. 53 (2007), p. 43 at p. 55 ; Ph. Lagrange, “Responsabilité des Etats 
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 )١٠٣ ( S/2008/354 ١٦، الفقرة. 

 .، لم يصدر في تقرير بعد٦٩٧٤/٠٥ بشأن مقبولية العريضة رقم ٢٠٠٧يوليه / تموز٥ القرار المؤرخ ) ١٠٤( 

 .، لم يصدر في تقرير بعد٣١٤٤٦/٠٢ بشأن مقبولية العريضة رقم ٢٠٠٧أغسطس / آب٢٨القرار المؤرخ  ) ١٠٥( 

 ٣٦٣٦٠/٠٤ و٣٦٣٥٧/٠٤ بــشأن مقبوليــة العــرائض رقــم ٢٠٠٧أكتــوبر / تــشرين الأول١٦القــرار المــؤرخ  ) ١٠٦( 
 ١٠٠/٠٥ و ٩٧/٠٥ و ٩١/٠٥و ٤٥٥٨٠/٠٤ و ٤٥٥٧٩/٠٤ و ٤٥٥٧٨/٠٤ و ٤٥١٩٠/٠٤ و ٤١٧٠٥/٠٤ و ٣٨٣٤٦/٠٤و
 ١١٧٥/٠٥ و  ١١٧٢/٠٥ و  ١١٦٩/٠٥ و  ١١٣٣/٠٥ و  ١١٣٢/٠٥ و  ١١٢٩/٠٥ و  ١١٢٥/٠٥ و  ١١٢٣/٠٥ و  ١١٢١/٠٥و
  .، لم يصدر في تقرير بعد٢٥٤٩٦/٠٥ و٢٠٧٩٣/٠٥ و١١٨٥/٠٥ و١١٨٠/٠٥ و١١٧٧/٠٥و
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العمـل الـذي تـضطلع      إلى   إشـارات وفيـة      )١٠٧(الجـدة القرار الصادر عن مجلس اللوردات في قضية        أيضاً  ويتضمن    )١١
ذلـك  ] هـو [ الـذي يحكـم المـسألة        أمن المتفق عليه بين الطرفين أن المبد      " وذهب أحد آراء الأغلبية إلى أن        .به اللجنة حالياً  

 .)١٠٨("من مـشاريع موادهـا المتعلقـة بمـسؤولية المنظمـات الدوليـة      ] ٦[عبرت عنه لجنة القانون الدولي في المادة    المبدأ الذي   
وكـان مجلـس    . وكان مجلس اللوردات بصدد النظـر في طلـب ناشـئ عـن احتجـاز القـوات البريطانيـة لـشخص في العـراق                       

وبـدا أن أغلبيـة الآراء   .  الجنـسيات في ذلـك البلـد    بوجود القوة المتعددة )٢٠٠٤(١٥٤٦الأمن قد أذن من قبل عن قراره        
، لكنـها ميـزت وقـائع القـضية         بهرامي وساراماتي في قضية    لحقوق الإنسان    تؤيد الآراء التي أعربت عنها المحكمة الأوروبية      

يـادة  أن قـوات الولايـات المتحـدة والمملكـة المتحـدة كانـت تحـت الق               ب ـالقـول واقعيـا     " هانـه لا يمكن ـ   بأوخلصت إلى القـول     
ــتين للأمــم المتحــدة، أو    ــسيطرة الفعلي ــوات المملكــة الم أن وال ــدما     تق ــسيطرة عن ــادة وتلــك ال حــدة كانــت تحــت تلــك القي

  .ويتماشى هذا الاستنتاج فيما يبدو مع المقصود من معيار السيطرة الفعلية. )١٠٩("احتجزت الطاعن

إسـناد تـصرف    بـشأن   ة لاهـاي الابتدائيـة      حكـم أصـدرته محكم ـ    ويمكن قول الشيء ذاته عن النهج الذي اتبع في            )١٢
إشـارة عامـة    ولم يتـضمن هـذا الحكـم إلا   . تـسا يالوحدة الهولندية في قوة الأمم المتحدة للحماية فيما يتـصل بمذبحـة سربرين    

الأعمـال الـتي تؤاخـذ عليهـا الكتيبـة الهولنديـة ينبغـي تقييمهـا باعتبارهـا            " وخلـصت المحكمـة إلى أن        .)١١٠( اللجنـة  إلى مواد 
حالات الفعـل أو الامتنـاع عـن الفعـل تلـك ينبغـي أن تـسند حـصراً إلى                    "وأن  " مالاً لوحدة قوة الأمم المتحدة للحماية     أع

ــدأ   ــه إذا  . )١١١("الأمــم المتحــدة، مــن حيــث المب ــة تعليمــات إلى  "ثم ارتــأت المحكمــة أن ــةوجهــت الــسلطات الهولندي  الكتيب
 لتلـك التعليمـات الـواردة       ، وتصرفت الفرقة الهولنديـة وفقـاً      تعصيهاة أو   تجاهل أوامر الأمم المتحد   توعز لها بأن ت   الهولندية  

 ولم تـر المحكمـة      .)١١٢(" يقوم عليه الإسناد إلى الأمم المتحـدة       الذي للأساس الوقائعي    من هولندا، فإن ذلك يشكل انتهاكاً     
  .أن ثمة ما يكفي من الأدلة للتوصل إلى هذا الاستنتاج

المطبقة على قوات حفظ السلام لتشمل أجهزة الدولة الأخرى الموضوعة تحت           ويمكن توسيع نطاق المبادئ       )١٣
  :تصرف الأمم المتحدة، مثل وحدات الإغاثة في حالات الكوارث التي كتب الأمين العام للأمم المتحدة عنها قائلاً

                                                      

 Judgment of 12 December 2007, R (on the application of Al-Jedda) (FC) v. Secretary of: انظــر  ) ١٠٧( 

State for Defence. 

 . من رأي اللورد بينغهام أوف كورنهيل٥ الفقرة المرجع نفسه، ) ١٠٨(

). ٢٣الاقتبــاس أخــذ مــن الفقــرة  (٢٤- ٢٢ كورنهيــل، الفقــرات ف رأي اللــورد بينغهــام أواســتناداً إلى ) ١٠٩(
 -  أنـدر  -  إيتن أوف   واللورد براون ) ١٣١الفقرة  (واللورد كارسويل   ) ١٢٤الفقرة  (ند  ريتشمواتفقت البارونه هيل أوف     و

  .إيلسفيري  فمع هذه النتيجة، في حين خالفهم في الرأي اللورد رودجر أو) ، بتعليله الخاص١٤٩- ١٤١الفقرات (هيوود 
)١١٠ ( Judgment of 10 September 2008, case no. 265615/HA ZA 06-1671, para. 4.8. .  الترجمـة 

 .http://zoeken.rechtspraak.nl: الإنكليزية متاحة على الموقع التالي

 .١١- ٤، الفقرة المرجع نفسه ) ١١١(

 .١- ١٤- ٤، الفقرة المرجع نفسه ) ١١٢(



  

  61 

ة جهـازاً  إذا كانت وحدة الإغاثة في حالات الكوارث نفسها قد أنشأتها الأمـم المتحـدة، فـستكون الوحـد          "  
وستكون أي وحدة إغاثة في حالات الكوارث من هذا النوع مماثلة، في وضعها            . فرعياً تابعاً للأمم المتحدة   

  .)١١٣([...]"القانوني، لقوة الأمم المتحدة في قبرص على سبيل المثال 

يـة أحـد أجهزتهـا      وينبغي استخلاص استنتاجات مماثلة فيما يتعلق بالحالة النادرة التي تـضع فيهـا منظمـة دول                 )١٤
ومن أمثلة ذلك مؤتمر البلدان الأمريكية للصحة الذي يعمـل، نتيجـة لاتفـاق بـين               . تحت تصرف منظمة دولية أخرى    

بوصفه اللجنة الإقليمية والمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة       "منظمة الصحة العالمية ومنظمة الصحة للبلدان الأمريكية،        
وقد لاحظ المستـشار  . )١١٤("والي، في إطار أحكام دستور منظمة الصحة العالمية العالمية لنصف الكرة الغربي، على الت     
  :القانوني لمنظمة الصحة العالمية أنه

استناداً إلى ذلك الترتيب، فإن أفعال منظمة الصحة للبلـدان الأمريكيـة وموظفيهـا يمكـن أن تحمّـل منظمـة                     "  
  .)١١٥("الصحة العالمية المسؤولية

  ٧المادة 
  لطة أو مخالفة التعليمات تجاوز حدود الس

يعتبر تصرف أي جهاز أو وكيل تابع لمنظمة دولية فعلاً صادراً عن تلك المنظمة، بموجب القانون                  
الدولي، إذا تصرف الجهاز أو الوكيل بهذه الصفة، وذلك حـتى إذا تجـاوز التـصرف حـدود سـلطته أو كـان                       

  . مخالفاً للتعليمات

  التعليق

وهـذا التـصرف يمكـن أن    . أجهزة أو وكلاء المنظمة الدولية المتجاوز لحدود السلطة تصرف ٧تتناول المادة     )١
كذلك هو يمكن أن يندرج في نطاق اختصاص المنظمـة، غـير أنـه قـد يتجـاوز                   .)١١٦(يتجاوز نطاق اختصاص المنظمة   

                                                      

)١١٣( United Nations Juridical Yearbook (1971), p. 187.  
  .http://intranet.who.int: ، والوارد على موقع الإنترنت١٩٤٩مايو / أيار٢٤ من الاتفاق المؤرخ ٢المادة  )١١٤(
 موجهــة مــن المستــشار القــانوني لمنظمــة الــصحة العالميــة إلى ٢٠٠٣ديــسمبر / كــانون الأول١٩تــاريخ برســالة  )١١٥(

  .، الفرع ثانياً حاءA/CN.4/545، المستشار القانوني للأمم المتحدة
 في وكمــا ذكــرت محكمــة العــدل الدوليــة في فتواهــا بــشأن شــرعية اســتخدام دولــة مــا لأســلحة نوويــة    )١١٦(

  :النـزاعات المسلحة، فإن
مبـدأ  `والمنظمـات الدوليـة يحكمهـا       . لا تمتلـك، خلافـاً للـدول، اختـصاصاً عامـاً          [...] المنظمات الدولية    "[...]

، أي أن الدول التي تنشئها تنيطها بسلطات ترسم حدودها وفقاً للمصالح المشتركة التي تكلفهـا تلـك الـدول                `الاختصاص
  ."بالنهوض بها

 I.C.J. Reports 1996 p.78 para. 25.  
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ثانية، فإن الحالة الأولى وفي حين أن الصيغة المستخدمة لا تشير إلا إلى الحالة ال  . سلطة الجهاز أو الوكيل الصادر عنه     
  . مشمولة أيضاً لأن الفعل الذي يتجاوز اختصاص المنظمة يتجاوز بالضرورة سلطة الجهاز أو الوكيل

ولا بـد أن  . ٥ في سياق الأحكام الأخرى المتعلقة بإسناد التصرف، ولا سيما المـادة       ٧ويجب أن تُقرأ المادة       )٢
وبـصرف النظـر    . ء إنما هم كيانات وأشخاص يمارسون وظـائف المنظمـة         ، أن الأجهزة والوكلا   ٥يفهم، وفقاً للمادة    

، سـتحكم قواعـد المنظمـة، كمـا ورد تعريفهـا في      )٥ مـن التعليـق علـى المـادة     )١٠(الفقـرة  (عن الحالات الاستثنائية   
 ضـمنياً أن    وهذا يعني . ، مسألة ما إذا كان لجهاز أو وكيل سلطة القيام بتصرف ما           ٢من المادة   ) ب(الفقرة الفرعية   

وفي هذا الخصوص أيـضاً     . التعليمات لا تكون مهمة لغرض إسناد التصرف، إلا إذا كانت ملزمة للجهاز أو الوكيل             
  .تكون قواعد المنظمة حاسمة بشكل عام

. )١١٧( المتعلقـة بمـسؤولية الـدول عـن الأفعـال المحظـورة دوليـاً           ٧ عن كثـب صـيغة المـادة         ٧وتتبع صيغة المادة      )٣
 المتعلقـتين بمـسؤولية   ٥ و٤يـسي في الـصياغة يرجـع سـببه إلى كـون المـادة الأخـيرة تراعـي صـيغة المـادتين            والفرق الرئ 

جهـاز دولـة أو شـخص أو كيـان مفـوض            "الدول، وبالتالي تنظر في التـصرف المتجـاوز لحـدود الـسلطة الـصادر عـن                 
 وبالتـالي   ٥لا إلى أن تتبـع صـيغة المـادة          ، في حـين أن المـادة قيـد النظـر لا تحتـاج إ              "لممارسة عناصر الـسلطة الحكوميـة     

  ".جهاز أو وكيل تابع للمنظمة الدولية"الإشارة ببساطة إلى 

 المتعلقة بمسؤولية الدول عن الأفعال غير المشروعة دولياً وهذه          ٧وعنصر الإسناد الرئيسي في كل من المادة          )٤
 بهذه الصيغة التعبير عن الحاجة إلى إقامة صـلة          ويقصد". بتلك الصفة "المادة هو شرط أن يتصرف الجهاز أو الوكيل         

 بـشأن   ٧وكمـا جـاء في التعليـق علـى المـادة            . وثيقة بين التصرف المتجاوز لحدود الـسلطة ومهـام الجهـاز أو الوكيـل             
الـسلوك المـشار إليـه لا يـشمل إلا الفعـل أو الامتنـاع عـن الفعـل مـن جانـب                       "مسؤولية الدول، فإن النص يـذكر أن        

أو يبدو أنها تضطلع بمهامها الرسمية وليس الفعل أو الامتناع من جانب الأفراد العاديين الذين يتصادف                أجهزة يقال   
  .)١١٨("أن يكونوا أجهزة أو وكلاء للدولة

 إلا بإسـناد التـصرف، وهـي لا تخـل بمـسألة تحديـد مـا إذا كـان التـصرف المتجـاوز لحـدود                   ٧ولا تُعنى المادة      )٥
وحــتى إذا اعتــبر الفعــل غــير ســليم، فإنــه يمكــن أن يــستتبع مــسؤولية   .  قواعــد المنظمــةالــسلطة ســليماً أم لا بموجــب

  .والحاجة إلى حماية الأطراف الثالثة تتطلب عدم اقتصار الإسناد على الأفعال التي تعتبر سليمة. المنظمة

 إسـناد أفعـال   ، بإمكانيـة بعـض نفقـات الأمـم المتحـدة    وقد اعترفت محكمة العدل الدوليـة، في فتواهـا بـشأن             )٦
  :يقوم بها جهاز ما متجاوزاً لحدود سلطته إلى منظمة دولية، حيث قالت المحكمة ما يلي

إذا تم الاتفاق على أن الإجراء موضوع البحث يقع في نطاق مهام المنظمة ولكنه يُزعم أنـه شُـرع فيـه أو نُفِّـذ                       "  
 عليهـا الميثـاق، فـإن المـرء ينتقـل إلى المـستوى         بطريقة لا تتفق مع تقسيم المهام بـين الأجهـزة العديـدة الـتي يـنص               

فإذا كان الإجراء قد اتخذه الجهاز الخطـأ، فإنـه يُعتـبر مخالفـاً بـالنظر         . الداخلي، أي إلى الهيكل الداخلي للمنظمة     
                                                      

 .٥٧ة ، الصفح)الجزء الثاني(المجلد الثاني ، ٢٠٠١... حولية  )١١٧(

  .٧من التعليق على المادة ) ٨(، الفقرة ٥٩- ٥٨الصفحتان المرجع نفسه،  )١١٨(
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. إلى ذلــك الهيكــل الــداخلي، إلا أن ذلــك لا يعــني بالــضرورة أن النفقــات المتكبــدة ليــست مــن نفقــات المنظمــة 
لوطني والدولي كلاهما يحتاطان لحالات يجوز أن تكون فيها الهيئة الاعتبارية أو الهيئة السياسية ملزمة،             والقانون ا 

  .)١١٩("بالنسبة لأطراف ثالثة، بأي فعل لأحد موظفيها يتجاوز حدود السلطة

د سـلطات أحـد   وكون المحكمة قد رأت أن الأمم المتحدة قد تضطر إلى تحمل النفقات الناجمة عن أفعال متجـاوزة لحـدو             
ورفض إسناد التصرف   . الأجهزة، إنما يعكس اعتبارات سياسة عامة  تبدو أقوى فيما يتعلق بحالة التصرف غير المشروع              

  .قد يحرم تماماً أطرافاً ثالثة من الإنصاف، إلا إذا كان بالإمكان إسناد التصرف إلى دولة أو منظمة أخرى

لرسميين وتصرف الـوكلاء الآخـرين لـيس لــه مـا يـبرره بـالنظر إلى                 والتمييز بين تصرف الأجهزة والموظفين ا       )٧
ويبدو أن محكمة العدل الدوليـة قـد         .)١٢٠(الأهمية المحدودة التي ينطوي عليها هذا التمييز في ممارسة المنظمات الدولية          

 غــير أكــدت مــسؤولية المنظمــة الدوليــة أيــضاً عــن الأفعــال الــتي تتجــاوز حــدود الــسلطة والــتي تــصدر عــن أشــخاص 
الاختلاف المتعلق بالحصانة من الإجراءات القانونية لأحد المقـررين  فقد ذكرت المحكمة، في فتواها بشأن  . المسؤولين

  : ما يليالخاصين للجنة حقوق الإنسان

وغني عن القول إن جميع وكلاء الأمم المتحدة، بأي صفة رسمية يعملون، ينبغـي أن يحرصـوا علـى عـدم                     "[...]   
  .)١٢١("هامهم، وينبغي أن يتصرفوا بطريقة لا تؤدي إلى رفع مطالبات ضد الأمم المتحدةتجاوز نطاق م

 - الحالة خـبير موفـد في مهمـة         هذه   هو في    - ويتمثل أحد الأسباب الواضحة لضرورة أن يحرص أي وكيل            
ن على عدم تجاوز نطـاق مهامـه أيـضاً مـن أجـل تجنـب تقـديم مطالبـات ضـد المنظمـة في أن المنظمـة يمكـن أ                             

  .تُحمّل بالفعل مسؤولية تصرف ذلك الوكيل

  : في ما قاله المستشار العام لصندوق النقد الدولي من أنه٧ويرد أيضاً تأكيد للقاعدة المنصوص عليها في المادة   )٨

قد ينطبق الإسناد حتى ولو كان الموظف قـد تجـاوز حـدود الـسلطة الممنوحـة لــه، أو لم يتبـع القواعـد، أو               "  
  .)١٢٢(" ومع ذلك، فإن أفعال الموظف التي لا يؤديها بصفته الرسمية لا تسند إلى المنظمة.كان مهملاً

                                                      

)١١٩( I.C.J. Reports 1962, p. 168.  
 :تاليةاقترحت لجنة مساءلة المنظمات الدولية التابعة لرابطة القانون الدولي القاعدة ال )١٢٠(

يعتبر فعلاً صادراً عن منظمـة دوليـة بمقتـضى القـانون الـدولي تـصرف الأجهـزة أو المـوظفين أو الـوكلاء                       "
التابعين للمنظمة الدوليـة إذا كـان الجهـاز أو الموظـف أو الوكيـل يتـصرف بـصفته الرسميـة، حـتى ولـو تجـاوز ذلـك                         

 )".اوز حدود السلطةتج(التصرف حدود السلطة الممنوحة أو خالف التعليمات الصادرة 

  .٢٠٠، الصفحة )٢٠٠٢ (برلينتقرير المؤتمر الحادي والسبعين، رابطة القانون الدولي، 
)١٢١( I.C.J. Reports 1999 p. 62 at p. 89, para.66.  
)١٢٢( A/CN.4/545.الفرع ثانياً حاء ،.  
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وتؤكد ممارسة المنظمات الدولية أنّ التصرف الذي يتجاوز حـدود الـسلطة والـصادر عـن جهـاز أو وكيـل                       )٩
 ويبـدو أن هـذا هـو    .يمكن إسناده إلى المنظمة عندما تكون لذلك التصرف صلة بوظـائف الجهـاز أو الوكيـل الرسميـة          

أساس الموقف الذي اتخذه مكتب الشؤون القانونية بالأمم المتحدة في مذكرة تتعلق بمطالبات تنطوي على أفعال قام                 
  :بها أفراد من قوات حفظ السلام خارج العمل

إن سياسة الأمم المتحدة فيما يتعلق بتصرفات أفراد قوات حفظ الـسلام خـارج العمـل هـي أنـه لا تترتـب        "  
[...] لى المنظمة مسؤولية قانونية أو ماليـة عـن الوفـاة أو الأذى أو الـضرر الناشـئ عـن تلـك التـصرفات                         ع

هـو مـا إذا كـان عـضو بعثـة حفـظ             " خـارج العمـل   "ونحن نعتبر أن العامل الأساسي في الحكم بوجود حالة          
دي الزي العـسكري أم     لا تتصل بالعمليات الحربية، وليس ما إذا كان يرت        /السلام يتصرف بصفة غير رسمية    

وفيمـا  [...] المدني عند وقوع الحادث، أو ما إذا كان الحادث قد وقـع داخـل أو خـارج منطقـة العمليـات              
يتعلق بمسؤولية الأمم المتحدة القانونية والمالية، يمكن للفرد التابع لقـوة في حالـة تأهـب أن يتخـذ مـع ذلـك                       

، لا تعـزى إلى أداء واجبـات رسميـة خـلال فتـرة         لـو أنـه تـصرف بـصفة فرديـة         " خارج العمـل  "وضع من هو    
ونود أن نشير إلى تفاوت الظروف الواقعية في كل حالة، ومن هنا فإن             . [...] المحددة تلك " حالة التأهب "

الحكم بما إذا كان وضـع عـضو بعثـة حفـظ الـسلام وضـع مـن هـو في العمـل أو مـن هـو خـارج العمـل قـد                           
ة بالحالــة، مــع أخــذ رأي قائــد القــوة أو رئــيس الأركــان في       يتوقــف في جــزء منــه علــى العوامــل الخاص ــ    

  .)١٢٣("الاعتبار

، فـإن أي    )١٢٤(لا يمكـن أن يـسند إلى المنظمـة        " خارج العمـل  "وبالرغم من أن تصرف أي فرد من الوحدات الوطنية          
طة يمكن أن ينسب إليها وعندئـذ سـيلزم النظـر في حالـة التـصرف الـذي يتجـاوز حـدود الـسل                      " أثناء العمل "تصرف  

  .لمعرفة ما إذا كان لـه علاقة بالمهام الموكولة إلى الشخص المعني

  ٨المادة 
  التصرف الذي تعترف به المنظمة الدولية وتتبنّاه

التصرف الذي لا يسند إلى المنظمة الدوليـة، بموجـب المـواد الـسابقة، يعتـبر علـى الـرغم مـن ذلـك                          
ن الدولي، إذا اعترفـت المنظمـة بـذلك التـصرف وتبنّتـه،      فعلاً صادراً عن تلك المنظمة الدولية بموجب القانو   

  . وذلك في حدود اعترافها به وتبنّيها له

  

  

                                                      

)١٢٣( United Nations Juridical Yearbook (1986), p. 300.  
بنقـل  " خـارج العمـل   "ات الأمـم المتحـدة المؤقتـة في لبنـان قـام             هناك قـضية واضـحة لفـرد مـن أفـراد قـو             )١٢٤(

 United. ١٩٧٩مـايو  / أيـار ١٠متفجرات إلى الأراضي الإسرائيلية، وقد نظرت فيها محكمة حيفـا المحليـة في حكـم مـؤرخ     

Nations Juridical Yearbook (1979), p. 205.  
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  التعليق

لتـصرف لا يمكـن إسـناده إلى تلـك المنظمـة بموجـب المـواد          " وتبنيهـا ] المنظمة[اعتراف  " بحالة   ٨تتعلق المادة     )١
والإشارة إلى . تتخذه المنظمة فيما يتصل بتصرف معين    وبالتالي فإن الإسناد يقوم على أساس الموقف الذي         . السابقة
  .تعكس إمكانية ألا يتعلق ذلك الاعتراف وذلك التبني إلا بجزء من التصرف المعني" في حدود"تعبير 

، الـتي تطابقهـا     )١٢٥( المتعلقة بمـسؤولية الـدول عـن الأفعـال المحظـورة دوليـاً             ١١ مضمون المادة    ٨وتعكس المادة     )٢
وحـسب التفـسير الـوارد في التعليـق     . ما عدا الإشارة إلى الدولة عوضاً عـن الإشـارة إلى المنظمـة الدوليـة          في الصياغة في    

مـا كـان ليـسند إلى    "، فـإن الإسـناد يمكـن أن يقـوم علـى الاعتـراف بالتـصرف وتبنيـه أيـضاً لـو أن التـصرف                        ١١ على المادة 
لآن يمكن أن ينطبق حتى في حالة عـدم إثبـات مـا إذا كـان                وبعبارة أخرى، فإن معيار الإسناد موضع البحث ا       . )١٢٦("الدولة

  .الإسناد يمكن أن يتم على أساس معايير أخرى

وفي بعض حالات الممارسة المتصلة بالدول والمنظمات الدولية على حد سواء، قـد لا يكـون واضـحاً مـا إذا كـان                         )٣
اً مثلاً فيما يتعلق بالإعلان التالي الصادر باسم الجماعـة  وهذا غير مؤكد إطلاق  . الاعتراف يعني إسناداً للتصرف أو المسؤولية     

 التـصنيف الجمركـي     ‐الجماعـات الأوروبيـة     "الأوروبية في المرافعة الشفوية أمام فريق تابع لمنظمة التجـارة العالميـة في قـضية                
  : فقد أعلنت الجماعة الأوروبية أنها. "لبعض المعدات الحاسوبية

ولية الدوليـة عـن كافـة التـدابير في مجـال التـسهيلات الـضريبية، سـواء اتخـذت                    مستعدة لتحمل كامل المسؤ   "  
  .)١٢٧("التدابير موضوع الشكوى على مستوى الجماعة الأوروبية أو على مستوى الدول الأعضاء

وقــد تم تنــاول مــسألة الإســناد بوضــوح في قــرار أصــدرته الــدائرة الابتدائيــة الثانيــة للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة      )٤
وقـد أثـيرت مـسألة معرفـة مـا إذا كـان توقيـف               . المدعي العام ضد دراغـان نيكـوليتش      وغوسلافيا السابقة في قضية     لي

وقد لاحظت الدائرة بادئ ذي بدء أن مواد لجنة القانون الدولي المتعلقة           . المتهم يسند أم لا إلى قوة تحقيق الاستقرار       
المـواد تـستهدف أساسـاً مـسؤولية     "هـت إلى أن   ونو٥٧ّلمـادة  ثم أشارت إلى ا" ليست ملزمة للدول "بمسؤولية الدول   

تـستخدم المبـادئ   "غـير أن الـدائرة قـررت أن    . )١٢٨("الدول، ولا تستهدف مسؤولية المنظمـات أو الكيانـات الدوليـة    
، بقدر ما تساعد هذه المواد على إلقـاء الـضوء           "عام بحت كتوجيه قانوني   "المنصوص عليها في مشروع المواد، وذلك       

 والتعليــق ذي الــصلة ١١وعلــى هــذا الأســاس، اقتبــست الــدائرة الكــثير مــن المــادة  . )١٢٩("ى المــسألة قيــد البحــثعلــ
  :ثم أضافت الدائرة ما يلي. )١٣٠(بها

                                                      

  .٦٦ الصفحة ،)الجزء الثاني(المجلد الثاني ، ٢٠٠١... حولية  )١٢٥(
  .١١من التعليق على المادة ) ١(الفقرة المرجع نفسه،  )١٢٦(
  .وثيقة لم تنشر )١٢٧(
/  تـشرين الأول   ٩القرار المتعلق بعريضة الـدفاع الـتي تطعـن في ممارسـة المحكمـة للاختـصاص القـضائي،                    )١٢٨(

  .٦٠، الفقرة IT-94-2-PT، القضية رقم ٢٠٠٢أكتوبر 
  .٦١ الفقرة المرجع نفسه، )١٢٩(
  .٦٣ و٦٢ الفقرتان المرجع نفسه، )١٣٠(
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ــايير      "   ــستخدم نفــس مع ــة إلى أن كــلا الطــرفين ي ــدائرة الابتدائي ــوه ال ــراف"تن ــبني"و" الاعت ــسليم"و" الت " الت
والسؤال إذن هـو مـا إذا كـان       . ها لجنة القانون الدولي ومعايير مماثلة لها      التي استخدمت " الإقرار"و" القبول"و

بتـصرف الأفـراد المعنـيين    " اعترفـت "يمكن، استناداً إلى الوقائع المفترضة، اعتبار أن قوة تحقيق الاستقرار قـد    
  . )١٣١("‘تبنته باعتباره تصرفاً صادراً عنها‘و

تبنياً للتصرف غير المشروع أو اعترافاً ‘لا يعد  "ة تحقيق الاستقرار    وخلصت الدائرة إلى استنتاج مفاده أن تصرف قو       
  .)١٣٢("‘به باعتباره تصرفاً صادراً عن القوة

ويبدو أنه مـا مـن أسـباب تتعلـق بالـسياسة العامـة تـدعو إلى عـدم تطبيـق معيـار الإسـناد، الـذي يقـوم علـى                    )٥
تتعلـق باختـصاص المنظمـة الدوليـة في إصـدار ذلــك      وقـد تطـرح مـسألة    . الاعتـراف والتـبني، علـى المنظمـات الدوليـة     

ورغم أن وجـود قاعـدة      . الاعتراف أو التبني، وبتحديد الجهاز أو الوكيل الذي له صلاحية إصدار الاعتراف والتبني            
  . محددة هو أمر بعيد الاحتمال، فإن قواعد المنظمة تحكم هذه المسألة أيضاً

  الفصل الثالث
  التزام دوليخرق 

، فـإن   ٤لمـادة   لووفقـاً   .  المـواد مـسألة نـسبة التـصرف إلى المنظمـة الدوليـة             هذه من   ٨ إلى   ٥ المواد   ستتناول  )١
. نــسبة التــصرف هــي الــشرط الأول مــن الــشرطين اللازمــين لكــي ينــشأ فعــل دولي غــير مــشروع صــادر عــن منظمــة دوليــة

  . ويبحث هذا الفصل الحالي الشرط الثاني".خرقاً لالتزام دولي على المنظمة"والشرط الثاني هو أن يشكل التصرف نفسه 

ويشكل الامتناع  ". فعل أو امتناع عن فعل    "، فإن تصرف منظمة دولية ما قد يتمثل في          ٤وحسب المحدد في المادة       )٢
 كمـا قـد يتمثـل الخـرق في القيـام بعمـل لا             . خرقاً حين يقع على المنظمة الدولية التزام دولي بالقيام بفعل إيجابي ولا تقوم بـه              

  .يتسق مع ما هو مطلوب من المنظمة الدولية أن تفعله أو لا تفعله بموجب القانون الدولي

 ١٢ والمواد الأربع الواردة في هذا الفصل تتطابق إلى حد كبير، من حيـث جوهرهـا وصـياغتها، مـع المـواد مـن                        )٣
ه المواد عن مبادئ ذات طبيعة عامـة        وتعبر هذ . )١٣٣(بمسؤولية الدول عن الأفعال غير المشروعة دولياً      المتعلقة   ١٥إلى  

  تنطبق على خـرق التـزام دولي مـن جانـب أي شـخص مـن أشـخاص القـانون الـدولي، ومـن ثم لـيس هنـاك                          يبدو أنها   

                                                      

  .٦٤، الفقرة المرجع نفسه )١٣١(
فبخصوص المـسألة قيـد البحـث    . وقد رُفض الاستئناف على أساس مختلف . ١٠٦المرجع نفسه، الفقرة     )١٣٢(

يجب عدم رفض ممارسة الاختصاص القـضائي في حالـة عمليـات الاختطـاف الـتي                "هنا، لاحظت محكمة الاستئناف فقط أنه       
ورة بحـد ذاتهـا انتـهاكاً لـسيادة الدولـة، مـا لم تحـرض عليهـا دولـة أو منظمـة           يقوم بها أفراد خاصون لا تشكل أفعالهم بالـضر       

القرار الصادر بـشأن الطعـون العارضـة المتعلقـة بمـشروعية التوقيـف،       ". دولية أو كيان آخر، أو تعترف بها، أو تتغاضى عنها   
  .٢٦، الفقرة IT-94-2-AR73، القضية رقم ٢٠٠٣يونيه / حزيران٥

  .٨١-٦٩، الصفحات )الجزء الثاني(لد الثاني المج، ٢٠٠١... حولية  )١٣٣(
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، وإن كانت الممارسات المتاحة المتعلقـة بالمنظمـات الدوليـة محـدودة فيمـا يتعلـق       هذه المواد إلى اتخاذ نهج مختلف في      ما يدعو 
  .فة التي يتناولها هذا الفصلبالمسائل المختل

  ٩المادة 
  وقوع خرق لالتزام دولي

تخرق المنظمة الدولية التزاماً دولياً متى يكـون الفعـل الـصادر عنـها غـير مطـابق لمـا يتطلبـه               - ١  
  . منها ذلك الالتزام، بغض النظر عن منشأ الالتزام وطابعه

  .  بموجب قواعد المنظمة خرق الالتزامات الدولية التي قد تنشأ١تشمل الفقرة   - ٢  

  التعليق

مـع إحـلال    )١٣٤( المتعلقة بمسؤولية الدول عن الأفعال غير المشروعة دوليـاً ١٢ مع صيغة المادة ١تتفق صيغة الفقرة     )١
  ".دولة"محل تعبير " منظمة دولية"تعبير 

بـصرف  "القـانون الـدولي   التزامـاً بموجـب   " التـزام دولي " الدول، يعـني مـصطلح   في حالة مسؤولية  وكما هو الشأن      )٢
 المتعلقـة بمـسؤولية الـدول عـن الأفعـال غـير       ١٢ويقصد من هذا، كما ذُكر في التعليق علـى المـادة          ". النظر عن منشأ الالتزام   

قد تنشأ عن قاعدة عرفية للقانون الدولي أو معاهدة أو مبدأ عام مطبـق  "، القول بأن الالتزامات الدولية    )١٣٥(المشروعة دولياً 
  ".م القانوني الدوليفي النظا

وقد يقع على منظمة دولية التزام دولي تجاه المجتمع الدولي ككل أو تجاه دولة واحدة أو عـدة دول، سـواء كانـت                          )٣
أعــضاء في المنظمــة أو لم تكــن، أو تجــاه منظمــة دوليــة أو منظمــات دوليــة أخــرى، أو تجــاه أي شــخص آخــر مــن أشــخاص  

  .القانون الدولي

تنشأ معظم الالتزامـات بالنـسبة إلى المنظمـة الدوليـة عـن قواعـد المنظمـة، المعرفـة في الفقـرة                      ومن المحتمل أن      )٤
بـصورة خاصـة، الـصكوك المنـشئة والمقـررات والقـرارات وغـير              " المواد بأنها تعـني      هذه من   ٢من المادة   ) ب(الفرعية  

وفي حين قـد يبـدو مـن        ". تقرة للمنظمة ذلك من الأعمال التي تتخذها المنظمة، وفقاً لتلك الصكوك، والممارسة المس          
الزائد عن الحاجة ذكر أن الالتزامات المترتبة على الصكوك المنشئة أو الإجراءات الملزمة المستندة إلى تلك الـصكوك                 
هي التزامات دولية حقاً، فإن الأهمية العملية للالتزامات المنصوص عليها في قواعد المنظمة تجعـل مـن المفـضل تبديـد                     

 يُقـصد بهـا أن تـشمل أي    ٢وصـيغة الفقـرة   .  المـواد هـذه  أن خروق هذه الالتزامات تندرج أيـضاً ضـمن        أي شك في  
  .التزام دولي قد ينشأ عن قواعد المنظمة

                                                      

  .٦٩، الصفحة المرجع نفسه )١٣٤(
  .١٢من التعليق على المادة ) ٣( الفقرة ٧٠ و٦٩، الصفحتان المرجع نفسه )١٣٥(
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فالطبيعـة  . وقد يُطرح سؤال عما إذا كانت جميع الالتزامات الناشئة عن قواعد المنظمة تعد التزامات دولية                )٥
فقد اعتبر الكثيرون أن القواعد الخاصة بالمنظمات المنشأة بموجب         . ة للجدل إلى حد ما    القانونية لقواعد المنظمة مثير   

وأكــد بعــض المــؤلفين أنــه بــالرغم مــن أن المنظمــات الدوليــة تنــشأ    . )١٣٦(معاهــدات هــي جــزء مــن القــانون الــدولي  
لت إلى حيز الوجـود،     بمعاهدات أو بصكوك أخرى يحكمها القانون الدولي، فإن القانون الداخلي للمنظمة، متى دخ            

، يفيـد بـأن المنظمـات الدوليـة الـتي           )١٣٨(وثمـة رأي آخـر، تدعمـه الممارسـة        . )١٣٧(لا يشكل جزءاً من القـانون الـدولي       
وأعرب عن رأي آخر، اشترك فيه بعض أعضاء اللجنة، يميز بـين           . حققت درجة عالية من التكامل تمثل حالة خاصة       
  . ويستبعد مثلاً بعض اللوائح الإدارية من دائرة القانون الدوليقواعد المنظمة على أساس مصدرها وموضوعها،

هـذه  ورغم أن مسألة الطبيعة القانونية لقواعد المنظمة أبعـد مـن أن تكـون مـسألة نظريـة بالنـسبة لأغـراض                         )٦
ئة عـن   ، لأنها تؤثر على انطباق مبـادئ القـانون الـدولي فيمـا يتعلـق بالمـسؤولية عـن خـرق التزامـات معينـة ناش ـ                         المادة

وإنمـا القـصد منـها ببـساطة هـو القـول            .  لا تحاول التعبير عن رأي قاطع في هذه المسألة         ٢قواعد المنظمة، فإن الفقرة     
 تنطبـق بقـدر مـا يمكـن اعتبـار الالتـزام الناشـئ عـن قواعـد المنظمـة التزامـاً بمقتـضى                 هذه المادة بأن المبادئ الواردة في     

  .القانون الدولي
                                                      

 .M:هـي جـزء مـن القانــون الـدولي، فقـد طرحهـا بـصورة خاصـة         " قواعـد المنظمـة  "أمـا النظريــة القائلـة بـأن      )١٣٦(

Decleva, Il diritto interno delle Unioni internazionali (Padova:  Cedam, 1962) and G. Balladore Pallieri, “Le droit 

interne des organisations internationales”, Recueil des cours de l’Académie de droit international de La Haye, vol. 

127 (1969-II), p. I.  ر من جديد، انظروللاطلاع على نص حديث يؤكد هذا الأمDaillier and Al. Pellet, Droit international 

public (Nguyen Quoc Dinh), 7th ed. (Paris: L.G.D.J., 2002), pp. 576-577.  
 L. Focsaneanu, “Le droit interne de l’Organisation des:من بين المؤلفين الـذين دافعـوا عـن هـذا الـرأي      )١٣٧(

Nations Unies”, Annuaire Français de Droit International, vol. 3 (1957), p. 315 ff, P. Cahier, “Le droit interne des 

organisations internationales”, Revue générale de droit international public, vol. 67 (1963), p. 563 ff, and J. A. 

Barberis, “Nouvelles questions concernant la personnalité juridique internationale”, Recueil des cours … vol. 179 

(1983-I), p. 145 at pp. 222-225. . كما أكد موقف التمييز بين القانون الدولي والقانون الداخلي للمنظمات الدولية كل مـن:R. 

Bernhardt, “Qualifikation und Anwendungsbereich des internen Rechts internationaler Organisationen”, Berichte 

der Deutschen Gesellschaft für Völkerrecht, vol. 12 (1973), p. 7 .  
يمكننا أن نورد كمثال لهذا النوع من التنظيم الجماعة الأوروبية، التي قدمت بخصوصها محكمة العـدل الدوليـة                   )١٣٨(

 :١٩٦٤في عام  ،).Costa v. E.N.E.L. (إل. إي. إن. إي ضد  كوستاالوصف التالي في قضية

وعلى عكس المعاهدات العادية، أنشأت معاهدة الجماعة الاقتـصادية الأوروبيـة نظامهـا القـانوني الخـاص الـذي                   "
وبإقامـة الـدول    . أصبح، مع بدء سريان المعاهدة، جزءاً لا يتجزأ من النظم القانونية للدول الأعضاء تلتزم محاكمها بتطبيقه               

 استمرارية غير محدودة، لهـا مؤسـساتها وشخـصيتها وأهليتـها القانونيـة وأهليـة التمثيـل علـى الـصعيد               الأعضاء لجماعة ذات  
الدولي، وبوجه أخص لها سلطات حقيقية تنبع من الحد من السيادة أو نقل السلطات من الدول إلى الجماعة، فـإن الـدول                      

ين محـدودة، وخلقـت بـذلك مجموعـة مـن القـوانين           الأعضاء قد تنازلت عن حقوقها السيادية، وإن يكن كل ذلك في ميـاد            
 ,Case 6/64, Judgment of 15 July 1964, European Court of Justice Reports".تلزم مواطنيهـا كمـا تلزمهـا هـي    

1964, p. 1127 at pp. 1158-1159.  
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نظمة على معاملة خاصة فيمـا يتعلـق بحـالات خـرق الالتزامـات الدوليـة، وكـذلك فيمـا         وقد تنص قواعد الم     )٧
) ٦٣المـادة  (، إذ يمكن تناوله بدرجة كافية في حكـم عـام    ٩ولا يلزم ذكر ذلك في المادة       . يتعلق بمسألة وجود خرق   

  وهــذه القواعــد الخاصــة  .  المــوادهــذهيــشير إلى إمكانيــة وجــود قواعــد خاصــة بــشأن أي مــن المــسائل الــتي تتناولهــا     
فعلى سبيل المثال، وفيما يتعلق بوجود خرق لالتـزام دولي،    . )١٣٩(هذه المواد لا تعلو بالضرورة على المبادئ المبينة في        

فإن أي قاعدة خاصة من قواعد المنظمة لن تؤثر على حالات خرق الالتزامات التي قد تتحملها المنظمة الدولية تجاه    
تؤثر القواعد الخاصة على الالتزامـات الناشـئة عـن مـصدر أعلـى، بـصرف النظـر عـن هويـة                      كما لا   . دولة غير عضو  

  .شخص القانون الدولي الذي يقع على المنظمة الدولية الالتزام تجاهه

 المتعلقـة بمـسؤولية     ١٢ إلى طابع الالتزامات، كما هـو موضـح في التعليـق علـى المـادة                 ١والإشارة في الفقرة      )٨
  ".بمختلف تصنيفات الالتزامات الدولية"، تتعلق )١٤٠( غير المشروعة دولياًالدول عن الأفعال

والالتزامات القائمة لمنظمة دولية ما قد ترتبط، بمجموعة متنوعة من الطرق، بتـصرف الـدول أو المنظمـات               )٩
 فيهـا مـن القيـام      وعلى سبيل المثال قد تتحمـل منظمـة دوليـة مـا التزامـاً بمنـع الـدول الأعـضاء                   . الدولية الأعضاء فيها  

بل يتمثل الخـرق في     . وفي هذه الحالة، لا يشكل تصرف الدول الأعضاء، في حد ذاته، خرقاً للالتزام            . بتصرف معين 
ومـن الممكـن أن يمتـزج تـصرف المنظمـة الدوليـة وتـصرف الـدول         . عجز المنظمة الدولية عن الامتثال لالتزامها بالمنع 

لتزام بتحقيق نتيجة معينة، بصرف النظـر عمـا إذا كـان التـصرف الـضروري                الأعضاء فيها حين يكون على المنظمة ا      
وقد اعترفت بهذا الامتزاج محكمـة العـدل        . لذلك ستقوم به المنظمة ذاتها أو واحدة أو أكثر من الدول الأعضاء فيها            

اعـة الأوروبيـة    بـشأن معاهـدة تعـاون عُقـدت بـين الجم      البرلمان ضـد المجلـس  قضية إحدى القضايا، وهيالأوروبية في   
  : فقد وجدت المحكمة أنه. والدول الأعضاء فيها من ناحية وعدة دول غير أعضاء من الناحية الأخرى

في هذه الظروف، وفي غياب تقييد منصوص عليه صراحة في الاتفاقية، فإن الجماعة والدول الأعضاء فيها                "  
ة مــسؤولية مــشتركة تجــاه هــذه الــدول كــشركاء لــدول مجموعــة أفريقيــا والكــاريبي والمحــيط الهــادئ مــسؤول 

ــا التعهــــدات المتعلقــــة       الأخــــيرة عــــن الوفــــاء بكــــل التــــزام ناشــــئ عــــن التعهــــدات المقطوعــــة، بمــــا فيهــ
  .)١٤١("بالمساعدة المالية

                                                      

روع وصـف فعـل مـا لمنظمـة دوليـة بأنـه فعـل غـير مـش            "تذكر رابطة القانون الدولي في هـذا الـصدد أن            )١٣٩(
ولا يتـأثر هـذا الوصـف بتـشخيص الفعـل نفـسه مـن جانـب النظـام القـانوني الـداخلي                       . دولياً هو أمر يحكمه القانون الـدولي      

وتنطلق هـذه الفقـرة علـى       . ٢٠٠، الصفحة   )٢٠٠٤(، برلين،   تقرير المؤتمر الحادي والسبعين   " للمنظمة الدولية بأنه مشروع   
  .ولية المعنية ليست جزءاً من القانون الدوليما يبدو من افتراض أن قواعد المنظمة الد

  .١٢ من التعليق على المادة ١١، الفقرة ٧٢ و٧١، الصفحتان )الجزء الثاني(المجلد الثاني ، ٢٠٠١... حولية  )١٤٠(

)١٤١( Case C-316/91. Judgment of 2 March 1994, European Court of Justice Reports, 1994, p. 

I-625 at pp. I-660-661.  
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  ١٠المادة 
  الالتزام الدولي النافذ الواقع على المنظمة الدولية

كــن ذلــك الالتــزام واقعــاً علــى المنظمــة لا يــشكل فعــل المنظمــة الدوليــة خرقــاً لالتــزام دولي مــا لم ي    
  .الدولية وقت حدوث الفعل

  التعليق

سؤولية المتعلقـة بم ـ   ١٣نظراً إلى أنه لا يبدو أن هناك مسألة محـددة تـؤثر علـى تطبيـق المبـدأ الـوارد في المـادة                          
" الدولـة " مـصطلح   على المنظمات الدولية، فقد اكتُفـي بالاستعاضـة عـن          )١٤٢(الدول عن الأفعال غير المشروعة دولياً     

  .افي عنوان المادة ونصه" المنظمة الدولية"بمصطلح 

  ١١المادة 
  الامتداد الزمني لخرق التزام دولي

يقع خرق المنظمة الدولية لالتزام دولي بفعل ليس له طابع استمراري وقـت القيـام بـذلك                    - ١  
  . الفعل، حتى لو استمرت آثاره

م دولي بفعـل لـه طـابع اسـتمراري طـوال فتـرة اسـتمرار                يمتد خـرق المنظمـة الدوليـة لالتـزا           - ٢  
  . الفعل وبقائه غير مطابق لذلك الالتزام

يقع خرق لالتزام دولي يتطلب من المنظمة أن تمنع حدثاً معيناً عند وقـوع ذلـك الحـدث،                     - ٣    
  .ويمتد الخرق طوال فترة استمرار الحدث وبقائه غير مطابق لذلك الالتزام

  التعليق

ويتطابق الـنص مـع نـص    . ١٠في التعليق على المادة الواردة  المادة اعتبارات مماثلة لتلك  هذه حالة   تنطبق في   
" الدولــة"، مــع الاستعاضـة عــن مــصطلح  )١٤٣(سؤولية الـدول عــن الأفعــال غــير المـشروعة دوليــاً  المتعلقــة بمــ ١٤المـادة  

  ".المنظمة الدولية"بمصطلح 

                                                      

 تقرير المؤتمر الحـادي والـسبعين       وقد اعتمد . ٧٣، الصفحة   )الجزء الثاني (، المجلد الثاني،    ٢٠٠١ ... حولية ) ١٤٢(
لا يشكل فعل المنظمة الدولية خرقـاً لالتـزام دولي مـا    : "رابطة القانون الدولي فقرة لها صياغة مماثلة ل ،١٩٩، الصفحة   )٢٠٠٤(

 ".الفعللم تكن المنظمة ملزمة بالالتزام المعني وقت وقوع 

  .٧٥الصفحة ، المرجع نفسه )١٤٣(
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  ١٢المادة 
  الخرق المكون من فعل مركب 

 ،يقع خرق المنظمة الدولية لالتزام دولي من خـلال سلـسلة أعمـال أو امتنـاع عـن أعمـال                      - ١  
كافيـاً لتـشكيل الفعـل       مُحدَّدة في مجموعها بأنها غير مشروعة، وقت وقوع العمل أو الامتناع الـذي يكـون              

  . الامتناع عن العملمن حالات غير المشروع، إذا ما أخذ مع غيره من الأعمال أو 

في هذه الحالة يمتد الخرق طوال كامل الفترة التي تبدأ بوقوع أول عمل أو امتناع في السلسلة، ويظل و   - ٢  
  .وبقيت غير مطابقة للالتزام الدوليأو حالات الامتناع تلك مستمـراً طالما تكررت هـذه الأعمال 

  التعليق

 ١٥ويتطابق النص مع نص المادة . ١٠ة المادة الملاحظة الواردة في التعليق على المادهذه تنطبق أيضاً على   
" الدولة" عن مصطلح ١مع الاستعاضة في الفقرة  ،)١٤٤(سؤولية الدول عن الأفعال غير المشروعة دولياًالمتعلقة بم
  ".المنظمة الدولية"بمصطلح 

  الفصل الرابع
  مسؤولية المنظمة الدولية فيما يتصل بفعل دولة 

  أو منظمة دولية أخرى
الحـالات الـتي    )١٤٥(سؤولية الـدول عـن الأفعـال غـير المـشروعة دوليـاً      المتعلقة بم ١٨ إلى   ١٦ من تبحث المواد   )١

فيها الدولة دولةً أخرى على ارتكاب فعل غير مشروع دولياً أو توجِّهها أو تمـارس الـسيطرة عليهـا                   تساعد  أو  تعين  
فعلـى سـبيل المثـال، قـد        . ظمات الدوليـة  ويمكن تصور أوضاع مماثلة فيما يتعلق بالمن      . لارتكابه أو تكرهها على ذلك    

ومـا مـن داع،   . تساعد المنظمة الدولية أو تعين دولة أو منظمة دولية أخرى على ارتكـاب فعـل غـير مـشروع دوليـاً            
لأغراض المسؤولية الدولية، لتمييز حالة المنظمة الدولية التي تعين أو تساعد دولة أو منظمة دوليـة أخـرى عـن حالـة                      

وهكذا، وحتى إذا كانـت الممارسـة المتاحـة فيمـا يتعلـق بالمنظمـات الدوليـة                 .  أو تساعد دولة أخرى    الدولة التي تعين  
سؤولية الدول عن   المتعلقة بم  ١٨ إلى   ١٦موازية للمواد    المواد   هذهمحدودة، فإن هناك بعض المبررات لإدراج أحكام        

  .الأفعال غير المشروعة دولياً

لـى أسـاس أن العـون       عالدول عن الأفعال غير المشروعة دولياً       قة بمسؤولية   المتعلالأحكام ذات الصلة    وتقوم    )٢
ــسيطرة والإكــراه وأو المــساعدة  ــه وال ــؤثر علــى   أمــورالتوجي ــة الــتي تلقــت العــون أو   إســناد التــصرف   لا ت إلى الدول

مـشروع دوليـاً،    فهذه الدولة هي الـتي ترتكـب فعـلاً غـير            . المساعدة أو التي تعرضت للتوجيه أو السيطرة أو الإكراه        

                                                      

  .٧٩الصفحة ، المرجع نفسه )١٤٤(
  .٨٩ إلى ٨٤الصفحات من ، المرجع نفسه )١٤٥(
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وإن كان من الممكن استبعاد اللامشروعية في حالـة الإكـراه، في حـين تعتـبر الدولـة الأخـرى مـسؤولة لا عـن القيـام                        
  .فعلاً بارتكاب الفعل غير المشروع بل عن إسهامها السببي في ارتكاب الفعل

تسمح لهذه المنظمة قد ات الدولية، والعلاقات القائمة بين المنظمة الدولية والدول الأعضاء فيها أو المنظم  )٣
 المتعلقة بمسؤولية الدول عن ١٨ إلى ١٦بالتأثير على سلوك الأعضاء أيضاً في حالات غير تلك المتصورة في المواد من 

فبعض المنظمات الدولية تمتلك سلطة اتخاذ قرارات ملزمة لأعضائها في حين أن معظم . الأفعال غير المشروعة دولياً
وسيبحث هذا الفصل كذلك الآثار . لدولية قد لا تؤثر على سلوك أعضائها إلا عن طريق إجراءات غير ملزمةالمنظمات ا

  .التي قد يستتبعها هذا النوع من العلاقة، التي لا يوجد ما يوازيها في العلاقات بين الدول، على مسؤولية المنظمة الدولية

 قد نوقشت في عدة قضايا عرضت على يما يتعلق بأفعال الدولف الدولية ومسألة المسؤولية الدولية للمنظمات  )٤
وينبغي . محاكم دولية أو هيئات أخرى ولكن لم تبحثها هذه المحاكم أو الهيئات بسبب افتقارها إلى الاختصاص الشخصي

وكانتوني ضد ن؛ أمام اللجنة الأوروبية لحقوق الإنسا )١٤٦(ألمانياوشركاه ضد  .م: الإشارة بوجه خاص إلى القضايا التالية
والسناتور لايتر ضد النمسا وبلجيكا والدانمرك وفنلندا وفرنسا وألمانيا  ؛)١٤٨(المتحدةوماتيوس ضد المملكة  ؛)١٤٧(فرنسا

سفوروس هافا يولاري يو )١٤٩(والبرتغال وإسبانيا والسويد والمملكة المتحدة واليونان وآيرلندا وإيطاليا ولكسمبرغ وهولندا
 )١٥١(ضد هولندا. ب. د. ف. هأمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان؛ و )١٥٠( ضد آيرلندا. س. أتوريزم في تيكاريت

المكتب الأوروبي رسالة متعلقة بتصرف قام به  توفي هذه القضية الأخيرة، اعتبر. اللجنة المعنية بحقوق الإنسان أمام
   لا يمكن،ذلك التصرف لأن مقبولةلبراءات الاختراع غير 

ه علـى أنـه يـدخل ضـمن اختـصاص هولنـدا أو أي دولـة أخـرى طـرف في العهـد الـدولي            بأي حـال تفـسير   "  
  .)١٥٢("الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وبروتوكوله الاختياري

                                                      

)١٤٦( Decision of 9 February 1990, Application No. 13258/87, Decisions and Reports, vol. 64, p. 138.  
)١٤٧( Judgment of 15 November 1996, ECHR Reports, 1996-V, p. 161.  
)١٤٨( Judgment of 18 February 1999, ECHR Reports, 1999-I, p. 251.  
)١٤٩( Decision of 10 March 2004, ECHR Reports, 2004-IV, p. 331   
)١٥٠( Decision of 13 September 2001 and judgment of 30 June 2005, ECHR Reports, 2005-VI, p. 107.  
 الوثـائق الرسميـة للجمعيـة العامـة،         ،٢١٧/١٩٨٦، الـبلاغ رقـم      ١٩٨٧أبريل  / نيسان ٨القرار الصادر في     )١٥١(

  .١٨٥، ص (A/42/40) ٤٠الدورة الثانية والأربعون، الملحق رقم 
  .٢- ٣، الفقرة ١٨٦ الصفحة المرجع نفسه، )١٥٢(



  

  73 

  ١٣المادة 
  تقديم العون أو المساعدة في ارتكاب فعل غير مشروع دولياً

خـرى علـى ارتكـاب فعـل غـير          تكون المنظمة الدولية التي تعين أو تـساعد دولـة أو منظمـة دوليـة أ                 
  : مشروع دولياً من جانب هذه الدولة أو المنظمة الدولية مسؤولة دولياً عن ذلك إذا

  قامت تلك المنظمة بذلك وهي تعلم بالظروف المحيطة بالفعل غير المشروع دولياً؛   ) أ(  
  .وكان هذا الفعل سيكون غير مشروع دولياً لو ارتكبته تلك المنظمة  ) ب(    

  يقالتعل

علـى   )١٥٣(سؤولية الدول عـن الأفعـال غـير المـشروعة دوليـاً           المتعلقة بم  ١٦لا يثير تطبيق حكم مقابل للمادة         
فالإشارة إلى الحالـة الـتي تعـين فيهـا دولـة           : المادة إلا بضعة تغييرات   هذه  ولا تدخل   . )١٥٤(المنظمة الدولية أي إشكال   

ظمـة دوليـة بتقـديم العـون أو المـساعدة إلى دولـة أو منظمـة         أو تساعد دولة أخرى قد عدِّلت لكـي تـشير إلى قيـام من             
  .دولية أخرى؛ وبالتالي أُجريت بعض التغييرات في بقية النص

  ١٤المادة 
  ممارسة التوجيه والسيطرة في ارتكاب فعل غير مشروع دولياً 

ليهـا في   تكون المنظمة الدولية التي تقوم بتوجيه دولة أو منظمـة دوليـة أخـرى وممارسـة الـسيطرة ع                    
  : ارتكاب فعل غير مشروع دولياً من جانب هذه الدولة أو المنظمة الدولية مسؤولة دولياً عن ذلك إذا

  فعلت تلك المنظمة ذلك وهي تعلم بالظروف المحيطة بالفعل غير المشروع دولياً؛   ) أ(  
  .وكان هذا الفعل سيكون غير مشروع دولياً لو ارتكبته تلك المنظمة  ) ب(    

                                                      

  .٨٤، الصفحة )الجزء الثاني(، المجلد الثاني ٢٠٠١ ...حولية  )١٥٣(
ويكـون هنـاك كـذلك فعـل     "دولي رابطة القانون ال ـاللجنة المعنية بمساءلة المنظمات الدولية، التابعة ل قول  ت )١٥٤(

غير مشروع دولياً من جانب منظمة دولية حين تعـين أو تـساعد دولـة أو منظمـة دوليـة أخـرى علـى ارتكـاب هـذه الدولـة                              
. ٢٠١- ٢٠٠، الـصفحات    )٢٠٠٤ (تقريـر المـؤتمر الحـادي والـسبعين        "المنظمة الدولية الأخرى لفعل غير مـشروع دوليـاً          أو

  . من هذه المواد)ب(و) أ(١٣شروط التي تعددها المادة ولا يشير هذا النص إلى ال
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  يقالتعل

، مـع   )١٥٥(سؤولية الـدول عـن الأفعـال غـير المـشروعة دوليـاً            المتعلقـة بم ـ   ١٧مع المـادة     ١٤يتطابق نص المادة      )١
وهكـذا اسـتعيض عـن      .  المـواد  هـذه  مـن    ١٣في التعليق على المادة     ورد تفسيرها   تضمنه تغييرات مماثلة للتغييرات التي      

ارة إلى المنظمـة الدوليـة الـتي توجـه أو تمـارس الـسيطرة؛ كمـا          ش ـالإالإشارة إلى الدولة التي توجه أو تمارس السيطرة ب        
في الإشـارة إلى الكيـان الـذي يوجَّـه أو تمـارس             " الدولـة "محـل مـصطلح     " دولة أو منظمة دولية أخـرى     "حل مصطلح   
  .عليه السيطرة

أيـدتها  الـتي   الاعتراضـات الأوليـة     تـوفر   أن  فمـن الممكـن      ،أن قوة كوسوفو هي منظمـة دوليـة       وعلى افتراض     )٢
 مثالاً علـى  أمام محكمة العدل الدولية) يوغوسلافيا ضد فرنسا (مشروعية استعمال القوة    الحكومة الفرنسية في قضية     

الحكومـة  حيـث دفعـت     ،  الـسيطرة في ارتكـاب فعـل غـير مـشروع          منظمتين دوليـتين يُـدَّعى أنهمـا تمارسـان التوجيـه و           
  :أنبالفرنسية 

 ‘الــسيطرة‘ قــوة كوســوفو، والأمــم المتحــدة مــسؤولة عــن ‘توجيــه‘ن منظمــة حلــف شمــال الأطلــسي مــسؤولة عــ"  
  .)١٥٦("عليها

  .وربما كان المتصوَّر هو ممارسة مشتركة للتوجيه والسيطرة

وفي العلاقات بين منظمة دوليـة والـدول والمنظمـات الدوليـة الأخـرى الأعـضاء فيهـا، يمكـن تـصور توسـيع                          )٣
ويوضـح  . الات الـتي تتخـذ فيهـا منظمـة دوليـة قـراراً يلـزم أعـضاءها                ليـشمل الح ـ  " التوجيـه والـسيطرة   "نطاق مفهـوم    

 تقتـصر علـى الحـالات       ١٧المادة  "الدول عن الأفعال غير المشروعة دولياً أن        المتعلقة بمسؤولية    ١٧التعليق على المادة    
مـصطلح  "، وأن )١٥٧(" يمثل خرقـاً لالتـزام دولي للدولـة التابعـة         تصرفالتي توجه فيه دولة مهيمنة وتسيطر فعلاً على         

غير مشروع وليس مجرد الإشراف، وبـالأحرى لـيس مجـرد           تصرف   يشير إلى حالات الهيمنة على ارتكاب        ‘السيطرة‘
 لا تشمل مجرد التحريض أو الاقتراح بـل تعـني بـالأحرى توجيهـاً فعليـاً                 ‘يوجه‘كلمة  "وأن  . )١٥٨("التأثير أو الحرص  
 لقـرار ى ضوء المقتطفين المقتبسين أعـلاه فـإن اعتمـاد منظمـة دوليـة      وإذا فسر المرء الحكم عل  . )١٥٩("من نوع تنفيذي  

                                                      

  .٨٦، الصفحة )الجزء الثاني(، المجلد الثاني ٢٠٠١ ...حولية  )١٥٥(
وقـد تم الـدفع بـذلك مـن أجـل إسـناد التـصرف المـدعى                 . ٤٦، الفقرة   ٣٣ الصفحةالاعتراضات الأولية،    )١٥٦(

بيليه رأياً مماثلاً بشأن العلاقة بين حلف الأطلـسي وقـوة           . أنق  واعت. بأنه غير مشروع دولياً إلى ا لمنظمتين الدوليتين المعنيتين        
 L'imputabilité d'éventuls actes illicites. Responsabilité de l'OTAN ou des Etats membres", in"كوسـوفو  

Christian Tomuschat (ed.), Kosovo and the International Community: A Legal Assessment (The Hague: 

Kluwer Law International, 2002), p. 193, at p. 199.  
  .١٧ من التعليق على المادة ٦، الفقرة )الجزء الثاني(، المجلد الثاني ٢٠٠١ ...حولية  )١٥٧(
  .١٧من التعليق على المادة ) ٧(الفقرة  ،المرجع نفسه )١٥٨(
  .المرجع نفسه )١٥٩(
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والافتـراض  . ، في ظل ظروف معينة، شكلاً للتوجيه أو السيطرة في ارتكاب فعل غـير مـشروع دوليـاً                 يكونملزم قد   
مشروع دولياً  لا يشكل فعلاً غير التصرف على نحوهو أن الدولة أو المنظمة الدولية الموجه لها القرار ليس لها حرية 

  .وإن كان يمتثل للقرار

، فـإن هـذا الحكـم    هـذه المـادة  وإذا اعتبر اعتماد قرار ملزم شكلاً من أشـكال التوجيـه والـسيطرة في مفهـوم        )٤
 ١٦يكفي إيضاح أن المـادة      ف: لتداخل لن يكون سوى تداخل جزئي     ولكن ا .  المواد هذهمن   ١٦سيتداخل مع المادة    

تطلب فيها القرار الملزم من الدولة العضو أو المنظمة الدولية الأخرى القيـام بفعـل لا يعـد                 يتناول كذلك الحالة التي ي    
 ١٤وعلى أي حال، فإن التداخل الممكن بين المادتين        . عملاً غير مشروع بالنسبة إلى هذه الدولة أو المنظمة الدولية         

اع مختلفة، المسؤولية الدولية للمنظمـة      لن يخلق أي عدم اتساق، لأن كلا الحكمين يؤكدان، وإن يكن في أوض             ١٦و
  .الدولية التي اتخذت قراراً ملزماً للدول الأعضاء فيها أو لمنظمات دولية أخرى

  ١٥المادة 
 إكراه دولة أو منظمة دولية أخرى 

على ارتكاب فعل مـا مـسؤولةً دوليـاً عـن           منظمة دولية أخرى    تكون المنظمة الدولية التي تكره دولة أو          
  : ، إذا ذلك الفعل

كان من شأن الفعل، لولا الإكراه، أن يكون فعلاً غير مشروع دوليـاً صـادراً عـن الدولـة أو                 ) أ(  
  المنظمة الدولية التي مورس عليها الإكراه؛ 

  . وكانت المنظمة الدولية التي تمارس الإكراه قد فعلت ذلك وهي تعلم بالظروف المحيطة بالفعل  ) ب(  
  التعليق

، )١٦٠(الـدول عـن الأفعـال غـير المـشروعة دوليـاً      المتعلقة بمـسؤولية     ١٨ المادة مع نص المادة      ههذيتطابق نص     )١
فقـد اسـتعيض عـن      .  المـواد  هـذه  مـن    ١٣في التعليـق علـى المـادة        الـوارد تفـسيرها     تغييرات مماثلة للتغـييرات     مع إجراء   

 فإن الكيان الذي يمارس عليه الإكراه لـيس  الإشارة إلى الدولة التي تمارس الإكراه بالمنظمة الدولية؛ وفضلاً عن ذلك     
إكـراه  "إلى  " إكـراه دولـة أخـرى     "كذلك تغير العنـوان مـن       . بالضرورة دولة بل يمكن كذلك أن يكون منظمة دولية        

  ".دولة أو منظمة دولية أخرى

ر قـرار   صـدو لا يحدثوفي العلاقات بين منظمة دولية والدول الأعضاء فيها أو المنظمات الدولية الأخرى،         )٢
الـدول  المتعلقة بمـسؤولية     ١٨ويؤكد التعليق على المادة     . ستثنائيةلاظروف ا الدولية إكراهاً إلا في     النظمة  المملزم عن   

  :عن الأفعال غير المشروعة دولياً أن

                                                      

  .٨٩الصفحة ، المرجع نفسه )١٦٠(
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. ٢٣المادة  بموجب  لقوة القاهرة   تتصف به ا  نفس الطابع الأساسي الذي     يتصف ب  ١٨المادة  لغرض  لإكراه  ا"  
الامتثـال  سـوى   لهـا مـن خيـار فعلـي         يتـرك   إرادة الدولـة المكرَهـة، ولا       تـصرف يقهـر     أقل من   هنا  ولا يكفي   

  .)١٦١("لرغبات الدولة التي تمارس الإكراه

 وإذا اعتُبر مع ذلك أن منظمة دولية تكره دولة عضواً أو منظمة دولية أخرى حين تعتمد قراراً ملزماً، فإن                    )٣
ولن يكون التداخل إلا جزئياً، بالنظر إلى الشروط المختلفة . ١٦المادة والمادة  هذه   بين    يمكن أن يحدث تداخلاً    ذلك

الفعل الذي ترتكبـه الدولـة العـضو     ، لا يكون بالضرورة     ١٦لمادة  لأنه وفقاً   وخصوصاً  التي يضعها هذان الحكمان،     
تـداخل، يمكـن أن      حالة وجود    وفي. غير مشروع بالنسبة إلى هذه الدولة أو المنظمة       فعلاً  أو المنظمة الدولية الأخرى     

  .ولا يؤدي هذا إلى نشوء أي عدم اتساق. ١٦المادة و ١٥أيٍ من المادتين تُعتَبر المنظمة الدولية مسؤولة بمقتضى 

  ١٦المادة 
  الموجهة إلى الدول والمنظمات الدولية الأعضاء والتوصيات القرارات والأذون 

ية إذا اعتمدت قراراً يلزم دولة أو منظمة دولية عضواً          تتحمل المنظمة الدولية المسؤولية الدول       - ١  
  . بارتكاب فعل يكون غير مشروع دولياً لو ارتكبته المنظمة الأولى ويشكل التفافاً على التزام دولي واقع عليها

  : تتحمل المنظمة الدولية المسؤولية الدولية إذا   - ٢  

كــون غــير مــشروع دوليــاً إذا ارتكبتــه أذنــت لدولــة أو منظمــة دوليــة عــضو بارتكــاب فعــل ي  ) أ(  
المنظمة الأولى ويشكل التفافاً على التزام دولي واقـع عليهـا، أو إذا أوصـت بقيـام دولـة أو منظمـة دوليـة عـضو                          

  بارتكاب ذلك الفعل؛ 
واســتندت تلــك الدولــة أو المنظمـــة الدوليـــة إلى ذلــك الإذن أو تلــك التوصيـــة لارتكــاب   ) ب(  

  . الفعل المعني

 ســواء كــان الفعــل المعــني أو لم يكــن غــير مــشروع دوليــاً بالنــسبة إلى ٢ و١تنطبــق الفقرتــان    - ٣  
  .الدولة أو المنظمة الدولية العضو التي يكون القرار أو التوصية أو الإذن موجهاً إليها

  التعليق

 البـاب   فـتح أمـر ي   عن أعضاء المنظمة،     اً من أشخاص القانون الدولي، متميز     اًالمنظمة الدولية شخص  كون  إن    )١
المنظمة أن تؤثر على أعضائها لكي تحقق عـن طـريقهم نتيجـة لا تـستطيع أن تحققهـا مباشـرة                     أن تحاول    إمكانية   أمام

وكمـا لاحـظ وفـد النمـسا أثنـاء المناقـشات الـتي دارت في               . بشكل مشروع، وبذا تلتف على أحد التزاماتهـا الدوليـة         
  :اللجنة السادسة

                                                      

  .١٨يق على المادة  من التعل)٢(، الفقرة المرجع نفسه )١٦١(
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ــس "[...]    ــي أن يُـ ــسؤولية    لا ينبغـ ــن المـ ــالإفلات مـ ــة بـ ــة الدوليـ ــة   مح للمنظمـ ــرها الفاعلـ ــل عناصـ ــر "بجعـ عناصـ
  .)١٦٢("خارجية

وقد نظر المجلس القانوني للمنظمة العالميـة للملكيـة الفكريـة في حالـة منظمـة دوليـة تطلـب مـن دولـة عـضو                            )٢
  :ارتكاب فعل غير مشروع دولياً، وقال

و امتثالاً لطلب من منظمة دولية، ويبـدو أنـه يخـرق التزامـاً              في حالة تصرف معيَّن تقوم به دولة عض       "[...]   
دولياً واقعاً في آن واحد على تلك الدولة وتلك المنظمة، فإن المنظمة ينبغي أن تعتبر أيضاً مسؤولة بموجب                  

  .)١٦٣("القانون الدولي

مة الدولية الأخـرى    ومن المحتمل أن تكون فرصة الالتفاف أكبر حين لا يكون سلوك الدولة العضو أو المنظ                )٣
ــة غــير عــضو        ــة الــتي تقــوم بهــذا الالتفــاف ملتزمــة بمعاهــدة مــع دول ــزام دولي، مــثلاً لكــون المنظمــة الدولي   خرقــاً لالت

  . بالنسبة إلى أعضاء المنظمةولا تحدث نفس المعاهدة آثاراً

ة دوليـة مـن أعـضائها       وهكذا، فحين تطلب منظم ـ   . ولا يشترط وجود نية محددة لدى المنظمة الدولية للالتفاف          )٤
  . الدوليةالتصرف على نحو معين، يمكن أن يستنتج ضمناً من الملابسات القائمة أن المنظمة تلتف على أحد التزاماتها

 كشرط مسبق لنشوء المسؤولية الدولية على منظمة دولية أن تقوم           ١وفي حالة اتخاذ قرار ملزم، لا تنص الفقرة           )٥
ولما كان امتثـال الأعـضاء لقـرار ملـزم أمـراً متوقعـاً، فـسيكون                . ارتكاب الفعل المطلوب  دول أعضاء أو منظمات دولية ب     

ومن ثم يبدو من المفضل اعتبار المنظمة مسؤولة بالفعل، والسماح بالتالي           . احتمال أن يضار طرف ثالث احتمالاً مرتفعاً      
إذا وفـضلاً عـن ذلـك،    . رتكـاب الفعـل   بـأن يلـتمس سـبيلاً للإنـصاف حـتى قبـل ا          الذي يقع عليـه الـضرر      للطرف الثالث 

سيكون على المنظمة الدولية أن تمتنع عن وضع أعضائها في وضـع غـير مـريح             وقت اتخاذ القرار     المسؤولية الدولية    نشأت
يكون عليهم فيه إما أن ينتهكوا التزامـاتهم بمقتـضى القـرار أو يتـسببوا في المـسؤولية الدوليـة للمنظمـة الدوليـة فـضلاً عـن            

  .تحملهم للمسؤولية الخاصة بهمإمكان 

وقد تُمنح الدولة العضو أو المنظمة الدوليـة سـلطة تقديريـة فيمـا يتعلـق بتنفيـذ قـرار ملـزم اعتمدتـه منظمـة                             )٦
بوسـفوروس  ادر في الأسـاس الموضـوعي في قـضية          فالمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، في حكمها الص      . أخرى دولية

تصرف الدول الأعضاء في الجماعة الأوروبية عند تنفيـذ       ، قد نظرت في     د آيرلندا ض. س. أ هافا يولاري في تيكاريت   
  :إجراءات ملزمة أمرت بها الجماعة الأوروبية، وأبدت الملاحظة التالية

تكون الدولة مسؤولة مسؤولية كاملـة بموجـب الاتفاقيـة عـن جميـع الأفعـال الـتي تخـرج عـن                       ]ألف ["[...]  
وتؤكد ذلـك العديـد مـن القـضايا المتعلقـة بالاتفاقيـة             [...]. الدولية بمعناها الضيق    نطاق التزاماتها القانونية    

                                                      

)١٦٢( A/C.6/59/SR.22 ٢٤، الفقرة.  
)١٦٣( A/CN.4/556 ،الفرع ثانياً، نون.  
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تتعلـق بمراجعـة هـذه المحكمـة       كانت  ) ٢٦، الفقرة   "كانتوني"وخاصة قضية   (من القضايا   فكل قضية   [...]. 
  .)١٦٤("لة التي ينص عليها قانون الجماعةممارسة السلطة التقديرية للدوسألة لم

 أن الامتثال للقرار الملزم للمنظمة الدولية يستتبع بالضرورة الالتفاف على أحد التزاماتها         ١ة  وتفترض الفقر   )٧
  : الخمسة، في اللجنة السادسةالشمال الأوروبيبلدان ا لوحظ في بيان للدانمرك، باسم وكم. الدولية

إن الدولة العضو ليس لديها كان من الضروري فيما يبدو التوصل إلى النقطة التي يمكن أن يقال عندها              "[...]   
  .)١٦٥("مجال يذكر للمناورة بحيث يبدو أن من غير المعقول تحميلها وحدها المسؤولية عن تصرف معين

وعلى العكس من ذلك، فإذا كان القرار يسمح للدولة العضو أو المنظمة الدولية الأخـرى بـبعض الـسلطة التقديريـة       
ن تنشأ مسؤولية المنظمة الدولية التي اتخذت القرار إلا إذا حـدث التفـاف      الالتفاف فل  يستتبعفي اتخاذ مسار بديل لا      

  .٢بالفعل، كما هو مذكور في الفقرة 

 بأن تـأذن لدولـة عـضو أو منظمـة           الحالة التي تلتف فيها منظمة دولية على أحد التزاماتها الدولية          ٢وتبحث الفقرة     )٨
وقـد تختلـف آثـار      . هـذا الفعـل    أو منظمـة دوليـة أخـرى بارتكـاب            بأن توصي دولة عضواً    دولية أخرى بارتكاب فعل معين    

ويقصد من الإشارة إلى هذين النوعين من الأفعال تغطية جميـع إجـراءات             . ، وخاصة تبعاً للمنظمة المعنية     والتوصيات الأذون
  .لأخرىالمنظمة الدولية غير الملزمة التي يمكن أن تؤثر على تصرف الدول الأعضاء أو المنظمات الدولية ا

، لنشوء المسؤولية الدولية، هو أن توصي المنظمة الدولية أو تـأذن بفعـل يكـون غـير     ٢والشرط الأول في الفقرة     )٩
التوصـية  الإذن المعـني أو     ولمـا كـان     . مشروع بالنسبة إلى المنظمة ويسمح لها أيضاً بالالتفاف على أحـد التزاماتهـا الدوليـة              

 شـرط إضـافي هـو       ٢، فقد وضع في الفقـرة       التوصيةأو  الإذن   إلى أي تصرف يتفق مع       المعنية غير ملزمين، وقد لا يدفعان     
  .، قد ارتُكب بالفعل٢من الفقرة ) أ(به، كما هو مبين في الفقرة الفرعية أو الموصى أن يكون الفعل المأذون 

ون قـد ارتُكـب     ، فـإن الفعـل المعـني ينبغـي أن يك ـ          )ب(وفضلاً عن ذلك، وكما هو محدد في الفقرة الفرعيـة             )١٠
 أو  الإذنارســهيمهــذا الــشرط تحلــيلاً لــسياق الــدور الــذي  ويــستلزم ".  التوصــيةتلــك الإذن أو ذلــكبالاســتناد إلى "

  . بالفعل في تحديد سلوك الدولة العضو أو المنظمة الدولية الأخرىالتوصية

فعلى سبيل المثال، . ستناداً غير معقول ا أو التوصيةينبغي ألا يكون الاستناد إلى الإذنلغرض إثبات المسؤولية، و  )١١
 قـد سـقطت    أو التوصية   إذا كان أي من الإذن      أو التوصية  لا يمكن أن تنشأ مسؤولية المنظمة الدولية التي أصدرت الإذن         

  . الجوهرية التي طرأت منذ اعتمادهنطبق على الظروف الجارية بسبب التغيراتيمدته أو لا يقصد منه أن 

نظمة الدولية الـتي أصـدرت التوصـية أو الإذن مـسؤولة إن هـي طلبـت، ولـو ضـمناً، ارتكـاب                       وبينما تكون الم    )١٢
فعل يمثل التفافاً على أحد التزاماتها، فإن من الواضح أن هذه المنظمة لن تكون مسؤولة عن أي خرق آخر قـد ترتكبـه                       

                                                      

  .١٥٧ في الفقرة ) أعلاه١٥٠الحاشية (، قضية البوسفورانظر  )١٦٤(
)١٦٥( A/C.6/59/SR.22 ٦٦، الفقرة.  
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بهـذا القـدر، فـإن البيـان التـالي الـوارد في            و. الدولة العضو أو المنظمة الدوليـة الأخـرى الـتي صـدر لهـا الإذن أو التوصـية                 
  :، يبدو دقيقا١٩٩٦ًنوفمبر / تشرين الثاني١١رسالة وجهها الأمين العام للأمم المتحدة إلى رئيس وزراء رواندا في 

 بهـا مجلـس الأمـن فـإن العمليـة نفـسها       ‘أذن‘ فـرغم أن هـذه العمليـة قـد       ‘بعمليـة توركـواز   ‘وفيما يتعلق   "[...]   
ولـذلك فـإن الأمـم المتحـدة ليـست          . قيادة والـسيطرة الـوطنيتين، ولم تكـن عمليـة للأمـم المتحـدة             كانت تحت ال  

  .)١٦٦("‘لعملية توركواز‘مسؤولة دولياً عن الأفعال أو التي تم الاضطلاع بها أو الامتناع عنها والتي قد تُنسب 

 لا تبني المسؤولية الدوليـة للمنظمـة   ،١٥إلى  ١٣من ، على خلاف المواد قيد النظر أن المادة ٣وتبين الفقرة    )١٣
مشروعية سلوك الدولة العـضو أو المنظمـة الدوليـة          عدم  على  تصدر توصية أو إذناً     الدولية التي تتخذ قراراً ملزماً أو       

، فحين يكـون    ١٥ و ١٤وكما سبقت الإشارة في التعليقين على المادتين        . التي وجِّه إليها القرار أو الإذن أو التوصية       
 غــير مــشروع والــشروط الأخــرى مــستوفاة، توجــد إمكانيــة للتــداخل بــين الحــالات الــتي يغطيهــا هــذان الحكمــان   الــسلوك

  .غير أن النتيجة ستقتصر على وجود أسس بديلة لاعتبار المنظمة الدولية مسؤولة. ١٦والحالات التي تنطبق عليها المادة 

  ١٧المادة 
  ة أخرى مسؤولية المنظمة الدولية العضو في منظمة دولي

، تنشأ أيضاً المسؤولية الدوليـة لمنظمـة دوليـة عـضو في منظمـة               ١٦ إلى   ١٣دون المساس بالمواد من         
 ٦٠دولية أخرى بالنسبة إلى الفعل الصادر عـن تلـك المنظمـة الأخـرى بموجـب الـشروط المبينـة في المـادتين                        

  . بالنسبة للدول الأعضاء في منظمة دولية٦١و

  التعليق

لأن المـسؤولية الدوليـة المترتبـة علـى المنظمـة الدوليـة       " ١٦ إلى ١٣مـساس بـالمواد مـن     " المـادة ليس في هذه    )١
فعلـى سـبيل المثـال، عنـدما تقـوم          . العضو في منظمة دولية أخرى قد تنشأ أيـضاً في الحـالات المتوخـاة في تلـك المـواد                  

غـير مـشروع دوليـاً، يمكـن أن تكـون      إحدى المنظمات الدولية بمعاونة أو مساعدة منظمـة أخـرى في ارتكـاب عمـل           
  .المنظمة الأولى عضواً في الثانية

ــداً        )٢ ــة أخــرى في ظــل ظــروف إضــافية تتعلــق تحدي ــة العــضو في منظمــة دولي وقــد تنــشأ مــسؤولية المنظمــة الدولي
ء في  وعلى الرغم من عدم وجود أي ممارسات معروفة تتصل بمسؤولية المنظمات الدولية بصفتها مـن الأعـضا                . بالأعضاء

إحدى المنظمات الدولية الأخرى، فليس هناك ما يدعو إلى التمييز بين وضع المنظمات الدولية الأعضاء في منظمة دولية                  
وبـالنظر إلى وجـود قـدر كـبير مـن الممارسـات المتـصلة               . أخرى ووضع الدول الأعضاء في نفس المنظمة الدولية الأخـرى         

 ٦١ و٦٠ل أن تدرج في المادة قيد النظر مجرد إشارة إلى نـصوص المـادتين      بمسؤولية الدول الأعضاء، فقد يبدو من الأفض      
  .والتعليق عليهما، وهي نصوص تبحث الظروف التي تنشأ فيها المسؤولية بالنسبة لإحدى الدول الأعضاء

  
                                                      

  ).S/RES/929 (1994) (٩٢٩بموجب قرار مجلس الأمن " عملية توركواز"نشأت . رسالة غير منشورة )١٦٦(
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  ١٨المادة 
  أثر هذا الفصل

ــتي ترتك ــ          ــة ال ــة أو المنظمــة الدولي ــة للدول ــسؤولية الدولي ــذا الفــصل بالم ــني،  لا يخــل ه   ب الفعــل المع
  .أو بالمسؤولية الدولية لأي دولة أو منظمة دولية أخرى

  التعليق

 المتعلقـة بمـسؤولية     ١٩وهي تتطابق جزئياً مع المـادة       . المتعلق بالفصل كله  " عدم الإخلال "تمثل هذه المادة شرط       
بالمـسؤولية الدوليـة الـتي تقـع،     "لال ويشير هـذا الحكـم الخـير إلى عـدم الإخ ـ    . )١٦٧(الدول عن الأفعال غير المشروعة دولياً  

وقـد أضـيفت   ". بموجب أحكام أخرى من هذه المواد، علـى الدولـة الـتي ترتكـب الفعـل المعـني أو علـى أي دولـة أخـرى                    
وفضلاً عن ذلك، لما كانت المسؤولية الدولية الواقعة علـى الـدول الـتي    . الإشارة إلى المنظمات الدولية في المادة قيد النظر      

لاً غير مشروع منصوصاً عليها في المواد الخاصة بمـسؤولية الـدول عـن الأفعـال غـير المـشروعة دوليـاً ولـيس في           ترتكب فع 
  .، فقد جُعلت صيغة هذا الحكم أكثر عموميةهذه المواد

  الفصل الخامس
  الظروف النافية لعدم المشروعية

سؤولية الـدول عـن     المتعلقـة بم ـ   ٢٧إلى   ٢٠  مـن  ، تنظـر المـواد    "الظروف النافية لعدم المشروعية   "تحت عنوان     )١
في سلـسلة مـن الظـروف الـتي تختلـف في طبيعتـها ولكـن مـا يجمـع بينـها هـو أثرهـا                 )١٦٨(الأفعال غير المشروعة دوليـاً    

وكمـا هـو   . عدم مشروعية التصرف الذي يشكل لـولا ذلـك خرقـاً لالتـزام دولي          هو نفي   هذا  القصد من   و. المشترك
، فإن هذه الظروف تنطبق علـى أي فعـل غـير مـشروع دوليـاً،      )١٦٩(الفصل ذي الصلةموضح في التعليق على مقدمة  

  .توفر مبرراً أو عذراً لعدم الوفاء بهوإنما  ه تُنهيأوأياً كان مصدر الالتزام؛ وهي لا تُبطل الالتزام 

 المتاحـة   وفيما يتعلق أيضاً بالظروف النافية لعدم المشروعية، ليس هنـاك سـوى قـدر محـدود مـن الممارسـات                     )٢
وعلاوة على ذلـك، فـإن هنـاك ظروفـاً معينـة مـن غـير المحتمـل أن تحـدث فيمـا يخـص                         . فيما يتصل بالمنظمات الدولية   

إلا أنه ليس هناك ما يبرر الاعتقاد بـأن الظـروف النافيـة لعـدم مـشروعية      .  المنظمات الدولية ، بل وحتى معظم   ،بعض
أن الـدول وحـدها يمكـن       ب كالاعتقاد مثلاً ة المنظمات الدولية؛    تصرف الدول لا يمكن أن تكون أيضاً وجيهة في حال         

وهذا لا يعني أنه ينبغي الافتراض بأن الشروط التي يمكن على أساسـها لمنظمـة مـا أن         . أن تحتج بظرف القوة القاهرة    
  .تحتج بظرف معين نافٍ لعدم المشروعية هي الشروط نفسها التي تنطبق على الدول

                                                      

  .٩٠، الصفحة )الجزء الثاني(، المجلد الثاني ٢٠٠١ ...حولية  )١٦٧(
  .١١١ إلى ٩٣ الصفحات من المرجع نفسه، )١٦٨(
  .٢، الفقرة ٩١الصفحة  المرجع نفسه، )١٦٩(



  

  81 

  ١٩المادة 
  الموافقة

ؤدي الموافقة الصحيحة لدولة أو منظمة دولية على ارتكاب منظمة دولية أخرى لفعـل معـين إلى انتفـاء                   ت  
  . عـدم مشروعية ذلك الفعـل إزاء تلك الدولـة أو المنظمة الموافِقة ما دام ذلك الفعل في حدود تلك الموافقة

  التعليق

وكما هو موضح في . )١٧٠( عن الأفعال غير المشروعة دولياً  المتعلقة بمسؤولية الدول   ٢٠هذه المادة يقابلها المادة       )١
الموافقـة فيمـا يتـصل     " وهـي تُعـنى ب  ". تعكس مبدأ الموافقة الأساسي بموجب القانون الدولي "، فإن هذه المادة     )١٧١(التعليق

  .)١٧٢("الموافقة فيما يتصل بالالتزام الأساسي نفسه"باعتبارها مختلفة عن " بحالة معينة أو مسلك معين

والمنظمات الدولية، شأنها في ذلك شأن الدول، تؤدي عدة مهام من شأنها أن تفضي إلى المسؤولية الدوليـة                    )٢
والمسألة ذات الصلة هنا عموماً هـي موافقـة الدولـة الـتي يحـدث في                . إذا لم توافق عليها دولة أو منظمة دولية أخرى        

 أيـضاً، فـإن الموافقــة يمكـن أن تـؤثر في الالتـزام الأساســي      وفيمـا يتعلــق بالمنظمـات الدوليـة   . إقليمهـا تـصرف المنظمـة   
  . معينبتصرفيمكن ألا تتعلق إلا بحالة معينة أو   أو

الإشـارة  ومن الأمثلة على الموافقة التي تجعل تصرفاً محدداً من جانب منظمـة دوليـة تـصرفاً مـشروعاً، يمكـن                       )٣
. )١٧٣( لجنة تحقيق ينشئها مجلس الأمن التابع للأمم المتحـدة الدولة التي تسمح بإجراء تحقيق في إقليمها من جانب إلى  

وثمة مثال آخر . )١٧٤(ومن الأمثلة الأخرى موافقة الدولة على التحقّق من العملية الانتخابية من جانب منظمة دولية 
 في محــدد هــو الموافقــة علــى نــشر بعثــة المراقبــة في آتــشه في إندونيــسيا بنــاء علــى دعــوة وجهتــها حكومــة إندونيــسيا    

  .)١٧٥( إلى الاتحاد الأوروبي وسبع دول مساهمة٢٠٠٥يوليه /تموز

                                                      

  .٩٣الصفحة ، المرجع نفسه )١٧٠(
  .١، الفقرة ٩٣الصفحة المرجع نفسه،  )١٧١(
  .٢، الفقرة ٩٣الصفحة ، المرجع نفسه )١٧٢(
 ٩ المـؤرخ    ٤٦/٥٩لان المرفـق بقـرار الجمعيـة العامـة           مـن الإع ـ   ٦للاطلاع على اشتراط الموافقة، انظر الفقـرة         )١٧٣(

  .١٩٩١ديسمبر /كانون الأول
بالنسبة إلى دور الموافقة فيما يتصل بمهمة التحقق من عمليـة انتخابيـة مـا، انظـر تقريـر الأمـين العـام عـن                          )١٧٤(

  .١٦، الفقرة )A/49/675(تعزيز فعالية مبدأ الانتخابات الدورية والحقيقية 
 الدعوة من جانب حكومة إندونيسيا في فقرة ديباجة الإجـراء المـشترك لمجلـس الاتحـاد     ترد إشارة إلى هذه   )١٧٥(
 Official Journal of the(الجريـدة الرسميـة للاتحـاد الأوروبي    ، ٢٠٠٥سبتمبر / أيلول٩ المؤرخ CFSP/2005/643الأوروبي 

European Union 10 September 2005, L234, p. 13(.  
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وهـذا المـصطلح يـشير      ". صـحيحة "والموافقة التي تعفي من الوفاء بالتزام مـا في حالـة معينـة يجـب أن تكـون                     )٤
، مثـل مـسألة مـا إذا كـان الموظـف            )١٧٦("تعالجها قواعد القـانون الـدولي خـارج نطـاق مـسؤولية الـدول             "مسائل    إلى
الشخص الذي أعطى الموافقة مخوّلاً بالقيام بذلك نيابة عن الدولـة أو المنظمـة الدوليـة، أو مـا إذا كانـت الموافقـة                          وأ

والاشتراط الـذي يقتـضي ألا تـؤثر الموافقـة علـى الامتثـال للقواعـد                . باطلة بسبب الإكراه أو عامل آخر من العوامل       
  .كماً عاماً يشمل جميع الظروف النافية لعدم المشروعيةوهذا يمثل حُ. ٢٥القطعية منصوص عليه في المادة 

وتتمثـل  . سؤولية الـدول عـن الأفعـال غـير المـشروعة دوليـاً            المتعلقـة بم ـ   ٢٠إلى المادة   قيد النظر   ستند المادة   وت  )٥
ــنص في إضــافة إشــارة إلى    ــدة في ال ــة "التغــييرات الوحي ــة   " المنظمــة الدولي ــذي يعطــي الموافق ــان ال ــق بالكي ، فيمــا يتعل

  .فيما يتعلق بالكيان الذي تُعطى لـه الموافقة" المنظمة الدولية"بتعبير " الدولة"والاستعاضة عن كلمة 

  ٢٠المادة 
  الدفاع عن النفس

تنتفي صـفة عـدم المـشروعية عـن الفعـل الـصادر عـن المنظمـة الدوليـة إذا كـان هـذا الفعـل يـشكل                               
  .لدولي، وبقدر كونه كذلكتدبيراً مشروعاً للدفاع عن النفس بموجب القانون ا

  التعليق

سؤولية الدول عن الأفعـال غـير المـشروعة دوليـاً، فـإن      بم المتعلقة) ٢١المادة (وفقاً للتعليق على المادة المقابلة     )١
والإشارة الواردة في تلك المـادة إلى       . )١٧٧("استثناء لحظر استخدام القوة   بوصفه  الدفاع عن النفس     "تخصتلك المادة   

  :لتدبير الدفاع عن النفس موضحة على النحو التالي" شروعالم"الطابع 

 تعني ضمناً أن التدبير المتخذ يراعي الالتزامات القاضية بالتقيـد الكامـل بـضبط               ‘مشروعاً‘إن كلمة   "[...] 
ــال لــشرطي       ــة، فــضلاً عــن الامتث ـــزاعات المــسلحة الدولي ــة التطبيــق في الن ــنفس، وهــي الالتزامــات الواجب ال

 سـوى هـذا المبـدأ الأساسـي         ٢١ولا تعكـس المـادة      . ضرورة الملازمين لمفهوم الدفاع عن النفس     التناسب وال 
الـدفاع عـن الـنفس وتطبيقـه للقواعـد الأوليـة            المتعلقـة بنطـاق     سائل  الم ـلأغراض الفصل الخامس، وهي تترك      
  .)١٧٨("الواجبة التطبيق المشار إليها في الميثاق

 عن النفس الذي صيغ على هذا النحو فيما يتعلق بالـدول ينبغـي أن               ولدواعي الاتساق، فإن مفهوم الدفاع      )٢
قليـل مـن   في نفـي عـدم مـشروعية أعمـال ال    إلا  يفيـد  يُستخدَم أيضاً فيما يتعلـق بالمنظمـات الدوليـة، رغـم أنـه قـد لا       

  .المنظمات، مثل المنظمات التي تقوم بإدارة إقليم ما أو بنشر قوة مسلحة

                                                      

  .٢٠من التعليق على المادة ) ٤(، الفقرة ٩٣، الصفحة )الجزء الثاني( الثاني ، المجلد٢٠٠١ ...حولية  )١٧٦(
  .١الفقرة ، ٩٥الصفحة ، المرجع نفسه )١٧٧(
  .٦، الفقرة ٩٦الصفحة ، المرجع نفسه )١٧٨(
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 فيمـا  مختلـف بمعـنى  " الدفاع عن النفس "خدم تعبير   يُستقوات الأمم المتحدة، كثيراً ما      وفي الممارسة المتصلة ب     )٣
الدفاع "كما وردت إشارات إلى     .  من ميثاق الأمم المتحدة    ٥١يتعلق بحالات أخرى غير الحالات المتصورة في المادة         

 رأت ،مايـة التابعـة للأمـم المتحـدة    ففيمـا يتـصل، مـثلاً، بقـوة الح    . )١٧٩("الدفاع عن البعثـة  " فيما يتعلق ب " عن النفس 
  :مذكرة صادرة عن المكتب القانوني لوزارة الخارجية والتجارة الدولية الكندية أن

  .)١٨٠(" يمكن أن يشمل الدفاع عن المناطق الآمنة والسكان المدنيين الموجودين فيها‘الدفاع عن النفس‘"

 الـدفاع عـن الـنفس يمثـل ظرفـاً مـن الظـروف النافيـة                 تؤكـد أن  " الدفاع عن النفس  "في حين أن هذه الإشارات إلى       و
 الحـالات الـتي تـردُّ فيهـا         غـير دولية، فإن هذا المصطلح يُعطـي معـنى يـشمل حـالات             النظمة  الملعدم مشروعية تصرف    

وعلـى أيـة حـال، فـإن مـسألة المـدى الـذي يحـق في         . الدولة أو المنظمة الدولية على اعتداء مسلح من جانب دولة ما    
وات الأمم المتحدة اللجوء إلى استعمال القـوة يتوقـف علـى القواعـد الأوليـة المتعلقـة بنطـاق البعثـة، وهـي            حدوده لق 

  .مسألة لا حاجة لمناقشتها هنا

 ، بالقواعـد الأوليـة     الدفاع عن النفس   دولية اللجوء إلى  اللمنظمة  لالشروط التي يمكن بموجبها     كذلك تتصل     )٤
بإمكانيــة الاحتجــاج بالــدفاع الجمــاعي عــن ذات الــصلة مــا يتعلــق المــسائل ومــن  .بحثهــا في الــسياق الحــالييلــزم ولا 

النفس من جانب منظمة دولية عندما تتعرض إحدى الـدول الأعـضاء فيهـا لاعتـداء مـسلح وتُعطـى المنظمـة الدوليـة              
  .)١٨١(سلطة التصرف على أساس الدفاع الجماعي عن النفس

  ٢١المادة 
  التدابير المضادة

  ، تنتفــي صــفة عــدم المــشروعية عــن فعــل المنظمــة الدوليــة الــذي         ٢الفقــرة  حكــامرهنــاً بأ   - ١  
لا يتفق مع التزام دولي واجب تجاه دولة أو منظمة دولية أخرى إذا كان الفعل يشكل تدبيراً مضاداً اتخـذ وفقـاً         

ل الثـاني مـن البـاب       للشروط الموضوعية والإجرائية التي يتطلبها القانون الدولي، بمـا فيهـا تلـك الـواردة في الفـص                 
  . الرابع فيما يتعلق بالتدابير المضادة المتخذة تجاه منظمة دولية أخرى، ومادام الفعل لا يتجاوز تلك الحدود

                                                      

الحـق في اسـتعمال القـوة       "كما لاحظ الفريق الرفيع المستوى المعني بالتهديدات والتحديات والتغيير، فإن            )١٧٩(
مـسؤوليتنا  : عـالم أكثـر أمنـاً   ". `الـدفاع عـن البعثـة    `يُفهـم علـى نطـاق واسـع بوصـفه حقـاً يـشمل               ] [...دفاعاً عـن الـنفس      

  .٢١٣، الفقرة )A/59/565(المشتركة، تقرير الفريق الرفيع المستوى المعني بالتهديدات والتحديات والتغيير 
)١٨٠( The Canadian Yearbook of International Law, vol. 34 (1996), p. 388, at p. 389.  
من البروتوكول المتعلق بآلية منـع النــزاعات وإدارتهـا وحلـها        ) أ(٢٥ثمة جواب إيجابي يرد ضمناً في المادة         )١٨١(

 الـدول الأعـضاء في الجماعـة        ١٩٩٩ديـسمبر   / كـانون الأول   ١٠وحفظ السلام والأمن، وهو البروتوكول الذي اعتمدته في         
في حالات العدوان أو النــزاع أو التهديـد بهمـا           " "الآلية"ة على تطبيق    الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، حيث تنص تلك الماد       

 A. Ayissi (ed.), Cooperation for Peace in West: ونـص هـذا الحكـم مستنـسخ في    ". في أيـة دولـة مـن الـدول الأعـضاء     

Africa. An Agenda for the 21st Century (UNIDIR: Geneva, 2001), p. 127.  
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لا يجــوز لمنظمــة دوليــة أن تتخــذ تــدابير مــضادة تجــاه دولــة أو منظمــة دوليــة عــضو فيهــا        - ٢  
  :  أعلاه، إلا إذا١مسؤولة بموجب الشروط المبينة في الفقرة 

  كانت التدابير غير متنافية مع قواعد المنظمة؛   ) أ(  
ولم تتوافر وسائل ملائمة لحمل الدولة أو المنظمة الدولية المسؤولة، بطريقة أخـرى، علـى                 ) ب(  

  . الامتثال لالتزاماتها المتعلقة بالكف عن الخرق وبالجبر

  التعليق

لــتي يمكــن للمنظمــة الدوليــة اتخاذهــا تجــاه منظمــة دوليــة  في التــدابير المــضادة ا٥٦ إلى ٥٠ المــواد مــن تتنــاول  )١
وما دامت التدابير المضادة تتخذ وفقاً للشروط الموضوعية والإجرائية المنـصوص عليهـا في تلـك المـواد، فإنهـا                 . أخرى

 تكون مشروعة وتمثل ظروفاً نافية لعدم مشروعية الفعل الذي كان من شأنه أن يكون فعلاً غـير مـشروع، لـولا أنـه                  
  .يندرج ضمن التدابير المضادة

ولا يبحث مشروع هذه المادة في الشروط التي تضفي المشروعية على التدابير المضادة الـتي تتخـذها المنظمـة                     )٢
   ٥٠، رغــم إشــارتها إلى الفقــرات مــن ١ومــن ثم، فــإن الفقــرة . الدوليــة المــضرورة ضــد الدولــة المــسؤولة عــن الــضرر

لمضادة المتخذة ضد منظمة دولية أخرى، تقتصر في إشارتها إلى القـانون علـى الـشروط                 فيما يتصل بالتدابير ا    ٥٦إلى  
غير أنه من الممكن على سبيل القياس الأخذ بالشروط المنصوص عليها           . المتعلقة بالتدابير المضادة المتخذة ضد الدول     

لياً فيمـا يتعلـق بالتـدابير المـضادة الـتي         المتعلقة بمسؤولية الدول عن الأفعال غير المشروعة دو        ٥٤ إلى   ٤٩في المواد من    
 هـذه  مـن  ٥٦ إلى ٥٠ومن الجدير بالـذكر أن الـشروط الـواردة في المـواد مـن      . )١٨٢(تتخذها إحدى الدول ضد دولة أخرى   

  .المواد بخصوص التدابير المضادة المشروعة تستنسخ إلى حد كبير الشروط الواردة في المواد المتعلقة بمسؤولية الدول

 مسألة ما إذا كان يجوز للمنظمة الدولية المضرورة أن تتخذ تدابير مـضادة ضـد أعـضائها        ٢ول الفقرة   وتتنا  )٣
والجزاءات التي قد يحـق للمنظمـة       . سواء من الدول أو المنظمات الدولية، إذا كانت مسؤولة دولياً أمام تلك المنظمة            

تهـا تـدابير مـشروعة ولا يمكـن إدماجهـا في التـدابير          اعتمادها ضد أعضائها وفقاً للقواعد التي تعمل بها هي في حد ذا           
وقد تحد قواعد المنظمة المـضرورة مـن لجـوء المنظمـة إلى اتخـاذ تـدابير مـضادة ضـد أعـضائها، أو تمنعهـا مـن                            . المضادة

ويظل السؤال قائماً بـشأن مـا إذا كـان مـن الجـائز اتخـاذ تـدابير مـضادة في حالـة عـدم وجـود أي                            . ذلك، ولو ضمناً  
 فذهب رأي إلى أن المنظمة لا يحق لها أبداً أن تتخـذ تـدابير مـضادة                 . صريحة أو ضمنية تأخذ بها المنظمة المعنية       قاعدة

  .ضد أحد أعضائها غير أن أغلبية أعضاء اللجنة لم تأخذ بذلك الرأي

ن اين إضــافا شــرطهنــاكوإلى جانــب الــشروط المنطقيــة عمومــاً لإضــفاء المــشروعية علــى التــدابير المــضادة،     )٤
وأول هـذين الـشرطين     .  التي تتخذها المنظمة الدولية المضرورة ضـد أعـضائها         لإضفاء المشروعية على التدابير المضادة    

؛ أما الشرط الثـاني، فيتمثـل في انعـدام أي وسـائل     "غير متنافية مع قواعد المنظمة "هو أن تكون تلك التدابير المضادة   
لحمـل الدولـة أو المنظمـة الدوليـة المـسؤولة، بطريقـة أخـرى، علـى               ..] [.وسـائل ملائمـة     "متاحة يمكن وصفها بأنهـا      

                                                      

 .١٨١ إلى ١٦٨، الصفحات من )الجزء الثاني(المجلد الثاني  ،٢٠٠١... حولية  )١٨٢(
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وتـرد هـذه الالتزامـات المتعلقـة بالحـالات الـتي يكـون فيهـا                ". الامتثال لالتزاماتها المتعلقة بـالكف عـن الخـرق وبـالجبر          
حـين تـرد التزامـات    ، في واد الم ـهـذه الكيان المسؤول من المنظمات الدولية بمزيـد مـن التفـصيل في البـاب الثالـث مـن           

  .الدول المسؤولة في الباب الثاني من المواد المتعلقة بمسؤولية الدول عن الأفعال غير المشروعة دولياً

 قبـل اللجـوء إلى      ٢المـشار إليهـا في الفقـرة        " الوسـائل الملائمـة   "ومن المفترض أن تلجأ المنظمات الدولية إلى          )٥
المناسـبة  و  الموجـودة بـسهولة    إلى الوسائل المـشروعة   " وسائل ملائمة "ارة  وتشير عب . اتخاذ تدابير مضادة ضد أعضائها    

غـير أن عـدم   . التي ينتظر منها على نحو معقول أن تحمل على الامتثال عند اعتزام المنظمة الدولية اتخاذ تدابير مضادة 
  . المضادةلجوء المنظمة الدولية إلى سبل الانتصاف المتاحة قد يؤدي إلى انتفاء إمكانية التدابير

 بعبارات مماثلـة الحالـة المعكوسـة الـتي تقـوم فيهـا إحـدى المنظمـات الدوليـة المـضرورة أو                       ٥١وتتناول المادة     )٦
إحدى الدول المضرورة باتخاذ تدابير مـضادة ضـد منظمـة دوليـة مـسؤولة تكـون المنظمـة الأولى أو الدولـة المـذكورة                         

  .عضواً فيها

  ٢٢المادة 
  القوة القاهرة

ي صفة عدم المشروعية عن فعل المنظمة الدولية الـذي لا يكـون مطابقـاً لالتـزام دولي                  تنتف  - ١  
واقع على تلك المنظمة إذا كان ذلك الفعل راجعاً إلى قوة قـاهرة تخـرج عـن سـيطرة تلـك المنظمـة، أي إلى             

ف حــدوث قــوة لا ســبيل إلى مقاومتــها أو حــدث فجــائي، ، ممــا يجعــل أداء ذلــك الالتــزام، في ظــل الظــرو   
 . القائمة، مستحيلاً مادياً

  : ١لا تنطبق الفقرة   - ٢  

إذا كانت حالة القوة القاهرة قد تسبب فيها، بشكل منفرد أو بالاقتران مع عوامـل أخـرى،                    )أ(  
  تصرف المنظمة التي تحتج بها؛ أو 

  . إذا تحملت المنظمة تبعة نشوء تلك الحالة  )ب(  

  التعليق

، بالنـسبة إلى  القـوة القـاهرة  ؤولية الدول عـن الأفعـال غـير المـشروعة دوليـاً، تعريـف                المتعلقة بمس  ٢٣تم في المادة      )١
حَدثاً غير متوقع، يخرجان عن سيطرة الدولـة، بمـا يجعـل أداء ذلـك     [...] قوة لا سبيل إلى مقاومتها أو "الدول، بوصفها  

دم مـشروعية الفعـل لا ينطبـق عنـدما     وهذا الظـرف الـذي ينفـي صـفة ع ـ     . )١٨٣("الالتزام في هذه الظروف مستحيلاً مادياً     
  .تكون الحالة ناشئة عن تصرف الدولة التي تحتج به أو عندما تتحمل الدولة تبعة نشوء تلك الحالة

                                                      

 .٩٨ و٩٧ الصفحتان المرجع نفسه، )١٨٣(
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 لا ينطبــق القـوة القـاهرة  ولـيس في الفـوارق بـين الـدول والمنظمـات الدوليـة مــا يـبرر الاسـتنتاج بـأن ظـرف             )٢
  .أن شروطاً أخرى ينبغي أن تنطبقبصورة متساوية على المنظمات الدولية أو 

فهناك اتفاقات معينة مبرمـة مـن جانـب         . بالقوة القاهرة الات الممارسة المتعلقة    لحأمثلة  بضع  وقد يمكن العثور على       )٣
 مـن المـادة الثانيـة عـشرة مـن اتفـاق الوكالـة المنفِّـذة         ٦ومن ذلك مـثلاً أن الفقـرة        . منظمات دولية تتضمن أمثلة لهذا الغرض     

  : بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة الصحة العالمية تنص على ما يلي١٩٩٢قود عام المع

 أو غير ذلك من الأوضاع أو الأحداث المماثلة التي تَحول دون التنفيذ الناجح     قوة قاهرة في حالة حدوث    "
ار برنــامج الأمــم  مــن جانــب الوكالــة المنفِّــذة، تقــوم هــذه الأخــيرة، علــى وجــه الــسرعة، بإخطــ مــالمــشروع

المتحدة الإنمائي بذلك الظـرف ويجـوز لهـا، بالتـشاور مـع برنـامج الأمـم المتحـدة الإنمـائي، أن تنـسحب مـن                          
وفي حالة حدوث مثل هذا الانـسحاب، ومـا لم يتفـق الطرفـان علـى خـلاف ذلـك، تُـسدَّد                      . تنفيذ المشروع 

  .)١٨٤("تى التاريخ الفعلي للانسحابللوكالة المنفِّذة التكاليف الفعلية التي تكون قد تكبدتها ح

القـوة  بـسبب  وبالرغم من أن هذه الفقرة تتعلق بالانسحاب من الاتفاق، فهي تعتبر بصورة ضمنية أن عدم الامتثال            
  . المذكور لا يشكل خرقاً للاتفاقاتالاتفاقأحد بموجب مقرر لالتزام ما القاهرة 

 من أجل اسـتبعاد عـدم مـشروعية التـصرف في            لقاهرةالقوة ا وقد قامت منظمات دولية بالاحتجاج بظرف         )٤
فقد رفضت المحكمة الإدارية لمنظمة الدول الأمريكية، في حكمها رقم          . )١٨٥(دعاوى رُفعت أمام محاكم إدارية دولية     

 الـتي تم التـذرع بهـا    القـوة القـاهرة  ، دعـوى  توريس وآخرون ضد الأمين العام لمنظمة الـدول الأمريكيـة        في قضية    ٢٤
  :إنهاء عقد أحد الموظفينلتبرير 

ترى المحكمة أنه في القضية الراهنة لا توجد أي قوة قاهرة يتعـذر معهـا علـى الأمانـة العامـة الوفـاء بالعقـد            "
  .)١٨٦("المحدد المدة، لأن الثابت قانوناً أن القوة القاهرة تعني حدثاً طبيعياً لا مرد لـه

                                                      

)١٨٤( United Nations, Treaty Series, vol. 1691, p. 325 at p. 331.  
مـا إذا   مـسألة  ٩وقـد نوقـشت في التعليـق علـى المـادة      . نظمـة المعنيـة  تتصل هذه القـضايا بتطبيـق قواعـد الم         )١٨٥(

  ات صلة بالقانون الدوليكانت هذه القواعد ذ
ونصه متاح على شبكة الإنترنت علـى    . ١٩٧٦نوفمبر  / تشرين الثاني  ١٦ من الحكم الصادر في      ٣الفقرة   )١٨٦(

ــالة موجهــــة إلى المستــــشار . http://www.oas.org/tribadm/decisiones_decisions/judgmentsالعنــــوان التــــالي  وفي رســ
 :، لاحظت منظمة الدول الأمريكية أنه٢٠٠٣يناير / كانون الثاني٨القانوني للأمم المتحدة مؤرخة 

يُدعى في أغلبية الدعاوى المرفوعة أمام المحكمة الإدارية التابعة لمنظمة الدول الأمريكية وقوع انتهاكات           "
مريكية، والقرارات الأخرى الصادرة عن الجمعية العامة لمنظمة الـدول الأمريكيـة،            للمعايير العامة لمنظمة الدول الأ    

وكـذلك انتــهاكات للقواعــد الــتي وضــعها الأمـين العــام وفقــاً للــسلطة الــتي يخولهـا لـــه ميثــاق المنظمــة، وانتــهاكات    
 اعتمـدتها الـسلطات الدوليـة       وهذه المعايير والقواعـد، الـتي     . للقواعد التي وضعتها المحكمة نفسها في إطار اجتهادها       

ولـذلك فـإن الـشكاوى الـتي يـدعي أصـحابها            . المنشأة حسب الأصـول، تـشكل جميعهـا جـزءاً مـن القـانون الـدولي               
انظــر ". (وقــوع انتــهاكات لهــذه المعــايير والقواعــد يمكــن وصــفها بأنهــا ادعــاءات تتعلــق بانتــهاك القــانون الــدولي     

A/CN.4/545 أولاً- ، الفرع الثاني .(  
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  .كانية الاحتجاج بالقوة القاهرةورغم أن المحكمة رفضت الدفع، فإنها أقرت بوضوح إم

 الــصادر في قــضية ٦٦٤وقــد اتبعــت المحكمــة الإداريــة لمنظمــة العمــل الدوليــة نهجــاً ممــاثلاً في حكمهــا رقــم    )٥
  : فقد قضت المحكمة بأن القوة القاهرة ذات صلة بعقد العمل وقالت.بارثل

تقل عـن إرادتهمـا يُحـبط حتمـاً          هي ظرف غـير متوقـع خـارج عـن سـيطرة الطـرفين ومـس                إن القوة القاهرة  " 
  .)١٨٧("نيتهما المشتركة

  . ضد المنظمة الدولية بدل أن تحتج به المنظمةالقوة القاهرةولا يهم في القضية المعروضة أن يكون الموظف قد احتج بظرف 

ة سؤولية الـدول عـن الأفعـال غـير المـشروع        المتعلقة بم  ٢٣ عن نص المادة     هذهولا يختلف نص مشروع المادة        )٦
كمـا تمـت   " منظمـة دوليـة  "بتعبير " دولة" أنه قد تمت الاستعاضة مرة واحدة عن كلمة في نقطة واحدة هي  دولياً إلا   

  ".منظمة"بكلمة " دولة"الاستعاضة أربع مرات عن كلمة 

  ٢٣المادة 
  حالة الشدة

دولي تنتفي صفة عدم المشروعية عن فعل المنظمة الدولية الـذي لا يكـون مطابقـاً لالتـزام                    - ١  
واقع علـى تلـك المنظمـة إذا لم تكـن لـدى مرتكـب الفعـل المـذكور، وهـو في حالـة الـشدة، طريقـة معقولـة                           

  . أخرى لإنقاذ حياته أو حياة الأشخاص الآخرين الموكلة إليه رعايتهم

  : ١لا تنطبق الفقرة   - ٢  

خـرى،  إذا كانت حالة الـشدة قـد تـسبب فيهـا، بـشكل منفـرد أو بـالاقتران مـع عوامـل أ                        )أ(  
  تصرف المنظمة التي تحتج بها؛ أو 

  . إذا كان من المحتمل أن يؤدي الفعل المعني إلى حدوث خطر مماثل أو خطر أكبر  )ب(  

  التعليق

سؤولية الدول عن الأفعال غير المشروعة دوليـاً علـى ظـرف حالـة الـشدة ضـمن               المتعلقة بم  ٢٤تشتمل المادة     )١
الـتي لا تتـوفر فيهـا لمرتكـب الفعـل      "هي تصف هذا الظرف باعتبـاره الحالـة         الظروف النافية لعدم مشروعية الفعل، و     

المــذكور، وهــو في حالــة شــدة، طريقــة معقولــة أخــرى لإنقــاذ حياتــه هــو أو حيــاة الأشــخاص الآخــرين الموكلــة إليــه 
قليميــة ويُــساق في التعليــق مثــال مــن الممارســة، وهــو مثــال ســفينة حربيــة بريطانيــة دخلــت الميــاه الإ . )١٨٨("رعايتــهم

                                                      

ترجمة قلم المحكمة للأصل الفرنـسي للحكـم،        . ١٩٨٥يونيه  / حزيران ١٩ من الحكم الصادر في      ٣قرة  الف )١٨٧(
  .http://www.ilo.org/public/english/tribunal: متاحة على شبكة الإنترنت على الموقع التالي

  .١٠٠، الصفحة )الجزء الثاني(المجلد الثاني ، ٢٠٠١ ...حولية  )١٨٨(
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بـالرغم مـن أن الممارسـة قـد ركَّـزت           "، ويلاحـظ التعليـق أنـه        )١٨٩(ظـروف مناخيـة شـديدة     الآيسلندية للاحتماء مـن     
  .)١٩٠(" لا تقتصر على هذه الحالات٢٤تاريخياً على الدعاوى التي تشمل السفن والطائرات، فإن المادة 

تراً فيما يتعلق بجهاز أو وكيل تابع لمنظمة        وهناك حالات مماثلة يمكن أن تحدث، وإن كان على نحو أقل توا             )٢
وعلى الرغم من عدم وجـود حـالات معروفـة في الممارسـة لجـأت فيهـا منظمـة دوليـة إلى الاحتجـاج بظـرف                          . دولية

  .حالة الشدة، فإن القاعدة نفسها ينبغي أن تنطبق على الدول وعلى المنظمات الدولية

لحد الفاصل بين حالات الشدة وتلك الحالات التي يمكن أن تعتبر وكما هو الحال فيما يتعلق بالدول، فإن ا       )٣
الحــالات العامــة " أن ٢٤ويلاحــظ التعليــق علــى المــادة  . لا يكــون واضــحاً دائمــاً  )١٩١(ذات صــلة بظــرف الــضرورة 

  .)١٩٢("هي حالات ضرورة أكثر منها حالات شدة[...] للطوارئ 

ن الأفعـال غـير المـشروعة دوليـاً إلا عنـدما لا تكـون حالـة             سؤولية الـدول ع ـ   المتعلقـة بم ـ   ٢٤ولا تنطبق المادة      )٤
الشدة ناشئة عن تصرف الدولة التي تحتج بها ولا يكون من المحتمل أن يؤدي الفعل المعني إلى حدوث خطر مماثل أو                     

  . ويبدو أن هذه الشروط تنطبق بالقدر نفسه على المنظمات الدولية. أكبر

دة المقابلة المتعلقة بمسؤولية الدول، أما التغـييرات الوحيـدة فترجـع إلى الاستعاضـة               ونص هذه المادة مطابق لنص الما       )٥
  ".المنظمة"بكلمة " الدولة"والاستعاضة مرتين عن كلمة " المنظمة الدولية"بتعبير " الدولة"مرة واحدة عن كلمة 

  ٢٤المادة 
  حالة الضرورة 

  برر لنفــي عــدم المــشروعية عــن فعــل  لا يجــوز لمنظمــة دوليــة أن تحــتج بحالــة الــضرورة كم ــ    - ١  
  : لا يتفق مع أحد الالتزامات الدولية المترتبة على تلك المنظمة إلا إذا كان الفعل

هو الوسيلة الوحيدة أمام هذه المنظمـة لـدرء خطـر جـسيم ووشـيك يتهـدد مـصلحة أساسـية                       ) أ(  
  ن الدولي، مهمة حماية تلك المصلحة؛ للمجتمع الدولي ككل، عندما تكون لتلك المنظمة، بما يتماشى مع القانو

ولا يُعطــل علــى نحــو جــسيم مــصلحة أساســية للدولــة أو الــدول الــتي كــان الالتــزام قائمــاً   ) ب(  
  . تجاهها، أو للمجتمع الدولي ككل

  : لا يجوز بأية حال لمنظمة دولية أن تحتج بحالة الضرورة كمبرر لنفي عدم المشروعية   - ٢  

                                                      

  .٣الفقرة ، ١٠١، الصفحة المرجع نفسه )١٨٩(
  .)٤(، الفقرة المرجع نفسه )١٩٠(
  .حالة الضرورة في المادة التاليةيجري تناول  )١٩١(
  ).٧(، الفقرة ١٠٢، الصفحة )الجزء الثاني(المجلد الثاني ، ٢٠٠١... حولية  )١٩٢(
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   الدولي المعني يستبعد إمكانية الاحتجاج بالضرورة؛ أو إذا كان الالتزام  ) أ(  
  . إذا كانت المنظمة قد أسهمت في حدوث حالة الضرورة  ) ب(  

  التعليق

سؤولية الدول عن الأفعال    المتعلقة بم  ٢٥احتجاج الدول بحالة الضرورة في المادة       بالشروط الخاصة   أُدرجت    )١
أن يكـون تـصرف الدولـة هـو الوسـيلة الوحيـدة             : بإيجـاز، كمـا يلـي     وهـذه الـشروط هـي،       . )١٩٣(غير المشروعة دولياً  

المتاحة لصون مصلحة أساسية من خطر جسيم ووشيك يتهددها؛ وألا يضعف هذا الفعل علـى نحـو خطـير مـصلحة                     
ني يـستبعد  أساسية للدولة أو للدول التي كان الالتزام قائماً تجاهها أو للمجتمع الدولي ككل؛ وألا يكون الالتزام الدولي المع         
  .إمكانية الاحتجاج بحالة الضرورة؛ وألا تكون الدولة التي تحتج بحالة الضرورة قد أسهمت في نشوء هذه الحالة

 الحالات التي   منو. الممارسة التي تعكس الاحتجاج بحالة الضرورة     يندر في   وفيما يتعلق بالمنظمات الدولية،       )٢
 الصادر عن المحكمة الإدارية لمنظمة العمـل        ٢١٨٣ورة في الحكم رقم     رُئي فيها أن من الممكن الاحتجاج بحالة الضر       

لكتـروني لموظـف كـان في    الإساب الح ـوتتعلـق هـذه القـضية بـالاطلاع علـى      . T.O.R.N. v. CERNالدوليـة في قـضية   
  :فقد قالت المحكمة. إجازة

ياً لأسـباب طارئـة أو   إنه في الحالة التي يصبح فيهـا الاطـلاع علـى حـساب بريـدي إلكتـروني ضـرور                "[...]  
ــتخدام           ــتح الحــساب باس ــة إمكانيــة ف ــاح للمنظم ــصاحب الحــساب، يجــب أن تت ــاب المطــول ل ــسبب الغي ب

ويتعين توخي الحرص الشديد في تقدير حالة الـضرورة الـتي تـبرر الاطـلاع علـى                 . الضمانات التقنية الملائمة  
  .)١٩٤("البيانات التي قد تكون سرية

  : لاحظت المنظمة الدولية للشرطة الجنائية، فإنورغم ندرة الممارسة، وكما  )٣

حالة الضرورة لا تتعلق بمجالات القانون الدولي التي يكـون واضـحاً، مـن حيـث طابعهـا، أنهـا غـير                       "[...]  
  .)١٩٥("قابلة للتطبيق على المنظمات الدولية

  

  

                                                      

  .١٠٣، الصفحة نفسهالمرجع  )١٩٣(
ة علـى   ترجمة قلم المحكمة للنص الفرنسي متاح     . ٢٠٠٣فبراير  / شباط ٣ من الحكم الصادر في      ٩الفقرة   )١٩٤(

  .http://www.ilo.org/public/english/tribunal: شبكة الإنترنت على العنوان التالي
 موجهة من المستشار القانوني للمنظمـة الدوليـة للـشرطة الجنائيـة      ٢٠٠٥فبراير  / شباط ٩رسالة مؤرخة    )١٩٥(

  ).، الفرع ثانياً، ميمA/CN.4/556انظر (إلى أمين لجنة القانون الدولي 
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 في بيانـات خطيـة صـادرة عـن          كما أن إمكانية احتجاج المنظمات الدولية بحالة الضرورة كانت موضـع تأييـد أيـضاً              
، والبنــك )١٩٨(، والمنظمــة العالميــة للملكيــة الفكريــة   )١٩٧(، وصــندوق النقــد الــدولي  )١٩٦(مفوضــية الاتحــاد الأوروبي 

  .)١٩٩(الدولي

سؤولية الــدول عــن الأفعــال غــير المــشروعية دوليــاً المتعلقــة بمــ ٢٥وفي حــين أن الــشروط الــتي تحــددها المــادة   )٤
 الدولية، فإن ندرة الممارسات والخطر الكبير الذي تنطوي عليه إمكانية الاحتجاج بحالـة            تنطبق أيضاً على المنظمات   

الضرورة بالنسبة إلى الامتثال للالتزامات الدولية يدلان على أنه، كمسألة سياسة عامة، لا ينبغي أن تكـون إمكانيـة     
ويمكـن تحقيـق ذلـك      .  المتـاح للـدول    الاحتجاج بحالة الضرورة متاحة للمنظمـات الدوليـة بـنفس القـدر مـن الاتـساع               

بجعــل المــصالح الأساســية الــتي يمكــن حمايتــها عــن طريــق الاحتجــاج بحالــة الــضرورة تقتــصر علــى المــصالح الأساســية     
. للمجتمع الدولي ككل وذلك بالقدر الذي تكون فيـه للمنظمـة، وفقـاً للقـانون الـدولي، مهمـة حمايـة هـذه المـصالح                       

 فيمـا يتعلـق بحالـة الـضرورة،     ة محاولـة للتوصـل إلى حـل تـوفيقي بـين مـوقفين متعارضـين       ويمكن اعتبار هذا الحل بمثاب ـ 
رأي الـذين يؤيـدون وضـع المنظمـات الدوليـة علـى نفـس المـستوى مـع الـدول، ورأي الـذين يـستبعدون تمامـاً                  : وهما

نه بالرغم من أن الفقرة ويرى بعض أعضاء لجنة القانون الدولي أ      . إمكانية احتجاج المنظمات الدولية بحالة الضرورة     
لا تشير إلا إلى مصالح المجتمع الدولي ككل، فينبغي أن يكون من حق المنظمة، مـع ذلـك، أن تحـتج                 ) أ) (١(الفرعية  

  . بحالة الضرورة لحماية مصلحة أساسية من مصالح الدول الأعضاء فيها

إلى حمايـة مـصلحة أساسـية للمجتمـع         ) أ) (١(وليس هناك تناقض بـين الإشـارة الـواردة في الفقـرة الفرعيـة                 )٥
ومفـاده أن التـصرف المعـني ينبغـي ألا يُـضعف علـى نحـو خطـير                  ) ب) (أ(الدولي والـشرط الـوارد في الفقـرة الفرعيـة           

  .فالمصالح المعنية ليست واحدة بالضرورة. مصلحة أساسية للمجتمع الدولي

والـذي لا يـسمح بالاحتجـاج بحالـة الـضرورة           ) أ ()١(وبالنظر إلى الحل المعتمد بالنسبة إلى الفقرة الفرعيـة            )٦
دولية إلا إذا كانت هذه المصالح متطابقة مع المصالح الأساسية للمجتمع الدولي،            اللمنظمة  للحماية المصالح الأساسية    

عـدم   إلى المصالح الأساسية التي ينبغي    ) ب) (١(لم تتم إضافة المصالح الأساسية للمنظمات الدولية في الفقرة الفرعية           
  .جسيمإضعافها على نحو 

                                                      

، موجهـة مـن المفوضـية الأوروبيـة إلى المستـشار القـانوني للأمـم        ٢٠٠٥مـارس   /آذار ١٨رسالة مؤرخة    )١٩٦(
  ).ميمثانياً، ، الفرع A/CN.4/556انظر الوثيقة (المتحدة 

، موجهة من صندوق النقد الدولي إلى المستـشار القـانوني للأمـم             ٢٠٠٥أبريل  / نيسان ١رسالة مؤرخة    )١٩٧(
  ).يممثانياً، ، الفرع A/CN./4/556انظر (المتحدة 

، موجهة من المستشار القانوني للمنظمـة العالميـة للملكيـة     ٢٠٠٥يناير  / كانون الثاني  ١٩رسالة مؤرخة    )١٩٨(
  ).ميمثانياً، ، الفرع A/CN.4/556انظر الوثيقة (الفكرية إلى المستشار القانوني للأمم المتحدة 

 والمستـشار العـام     ، موجهـة مـن النائـب الأقـدم للـرئيس          ٢٠٠٦ينـاير   / كـانون الثـاني    ٣١رسالة مؤرخـة     )١٩٩(
  ).هاءثانياً، ، الفرع A/CN.4/568انظر الوثيقة (للبنك الدولي إلى أمين لجنة القانون الدولي 
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بمــسؤولية المتعلقــة  ٢٥نــص المـادة  يستنــسخ الـنص قيــد النظـر   ، )أ) (١(وعـدا عــن التغـيير الــوارد في الفقـرة      )٧
أو كلمــة " المنظمــة الدوليــة"بتعــبير " الدولــة"الــدول عــن الأفعــال غــير المــشروعة دوليــاً، مــع الاستعاضــة عــن كلمــة   

  .في مطلع كلتا الفقرتين" المنظمة"

  ٢٥المادة 
  الآمرةالامتثال للقواعد 

ليس في هذا الفصل ما ينفي صفة عدم المشروعية عن أي فعل من أفعـال المنظمـة الدوليـة لا يتفـق                        
  . من القواعد العامة للقانون الدوليآمرة مع التزام ناشئ بمقتضى قاعدة 

  التعليق

ؤولية الـدول عـن الأفعـال غـير المـشروعة دوليـاً       إن الفصل الخامس مـن البـاب الأول مـن المـواد المتعلقـة بمـس             )١
ينطبـق علـى جميـع الظـروف النافيـة لعـدم المـشروعية الـتي يتناولهـا هـذا                    "  الإخلال عدم"يتضمن حكماً خاصاً بشرط     

، لـولا ذلـك، فعـلاً غـير مـشروعٍ      عتـبر  هو بيـان أن الفعـل الـذي لا ي   -  ٢٦ المادة  - والغرض من هذا الحكم     . الفصل
  .)٢٠٠(لقانون الدوليالعام لقواعد المع التزام ناشئ بموجب قاعدة قطعية من ماشياً لم يكن مت"إذا سيُعدَّ كذلك 

القواعـد  "سؤولية الدول عـن الأفعـال غـير المـشروعة دوليـاً أن              المتعلقة بم  ٢٦وقد جاء في التعليق على المادة         )٢
ان والإبــادة الجماعيــة والــرق والتمييــز القطعيـة المقبولــة والمعتــرف بهــا علــى نحـو واضــح تــشمل حظــر كــل مـن العــدو   
وقــد خلــصت محكمــة العــدل . )٢٠١("العنــصري والجــرائم المرتكبــة ضــد الإنــسانية والتعــذيب، والحــق في تقريــر المــصير

) ٢٠٠٢: الطلـب الجديـد   (القضية المتعلقة بالأنشطة العسكرية على أراضي الكونغـو         الدولية، في حكمها الصادر في      
  .)٢٠٢(قاعدة قطعية" بالتأكيد"، إلى أن حظر جريمة الإبادة الجماعية هو )قراطية ضد روانداجمهورية الكونغو الديم(

وبالنظر إلى أن القواعد القطعيـة هـي قواعـد ملزِمـة أيـضاً للمنظمـات الدوليـة، فمـن الواضـح أن المنظمـات                           )٣
 حالـة عـدم الامتثـال لالتـزام     الدولية، شأنها في ذلك شأن الدول، لا يمكن أن تحتج بظـرف نـافٍ لعـدم المـشروعية في               

"  الإخـلال عـدم "وبالتالي فـإن ثمـة حاجـة إلى إدراج حكـم خـاص بـشرط             . ناشئ بموجب قاعدة من القواعد القطعية     
  .توافق مع الشرط المنطبق على الدولي

 سؤولية الدول عن الأفعال غـير المـشروعة دوليـاً مـع           المتعلقة بم  ٢٦ونص هذه المادة مستنسخ من نص المادة          )٤
  ".منظمة دولية"بتعبير " دولة"تغيير يتمثل في الاستعاضة عن كلمة 

                                                      

  ١٠٩، الصفحة )الجزء الثاني( المجلد الثاني ،٢٠٠١ ...حولية  )٢٠٠(
  .٥الفقرة ، ١١٠ة ، الصفحالمرجع نفسه )٢٠١(
)٢٠٢( I.C.J. Reports 2006, p. 32, para. 64.  



 

  92 

  ٢٦المادة 
  نتائج الاحتجاج بظرف ناف لعدم المشروعية 

  : الاحتجاج بظرف ناف لعدم المشروعية وفقاً لهذا الفصل لا يخل بما يلي  

  ؛ ، وفي حدود ذلكماًالامتثال للالتزام المعني، إذا لم يعد الظرف النافي لعدم المشروعية قائ  ) أ(  
  . مسألة التعويض عن أي خسارة مادية تسبب فيها ذلك الفعل  ) ب(  

  التعليق

النقطـة الأولى   . )٢٠٣(سؤولية الدول عن الأفعـال غـير المـشروعة دوليـاً تـشمل نقطـتين              المتعلقة بم  ٢٧إن المادة     )١
وبينمـا يبـدو أن هـذه       .  يكـون قائمـاً    هي أن الظرف لا ينفـي عـدم المـشروعية إلا إذا كـان الظـرف قائمـاً وبقـدر مـا                     

، فمن الواضح أن الظرف لا يمكن أن ينفي عدم المشروعية إلا بقدر مـا يكـون   )٢٠٤(الصيغة تؤكد على عنصر الوقت 
  . خارج نطاق امتداد الظرففعدم مشروعية الفعل لا تتأثر. شاملاً لحالة معينة

ومـن الـصعب وضـع قاعـدة      . ا هـي لم تُمـسّ      ظلـت كم ـ   قـد و التعـويض    مدى وجوب أما النقطة الثانية فهي       )٢
  .عامة بشأن التعويض عن الخسائر التي يتسبب فيها فعل يُعتبر غير مشروع لولا وجود ظرف معين

ــا المــسألتين اللــتين        )٣ ــة لا يختلــف عــن وضــع الــدول فيمــا يتعلــق بكلت ــالنظر إلى أن وضــع المنظمــات الدولي وب
ل عـن الأفعـال غـير المـشروعة دوليـاً، وإلى أنـه لا حاجـة إلى أي تغـيير في                      سؤولية الـدو  المتعلقة بم ـ  ٢٧تشملهما المادة   

  .سؤولية الدول عن الأفعال غير المشروعة دولياًهذه المادة مطابقة لنص المادة المقابلة المتعلقة بمالسياق الحالي، فإن 

  الباب الثالث
  مضمون المسؤولية الدولية للمنظمة الدولية

 الـصادرة عـن   القانونيـة المترتبـة علـى الأفعـال غـير المـشروعة دوليـاً               علـى النتـائج      المـواد    هذهمن  لث   الباب الثا  ينص )١
وينقسم الباب إلى ثلاثة فصول جرى ترتيب محتوياتها وفق الـنمط العـام للمـواد المتعلقـة بمـسؤولية الـدول                . المنظمات الدولية 

  .)٢٠٥(عن الأفعال غير المشروعة دولياً

                                                      

  .١١٠، الصفحة )الجزء الثاني(د الثاني ، المجل٢٠٠١ ...حولية  )٢٠٣(
وربمــا يكــون قــد تم التأكيــد علــى العنــصر الــزمني هــذا لأن محكمــة العــدل الدوليــة قــد ذكــرت في قــضية     )٢٠٤(

حالما تنتهي حالة الضرورة، ينشأ مـن جديـد واجـب الامتثـال      " أنه   )سلوفاكيا/هنغاريا( ناغيماروس   ‐ مشروع غابتشيكوفو   
  .I.C.J. Reports 1997, p. 63, para 101". للالتزامات التعاهدية

  .١٥١ إلى ١١١، الصفحات من )الجزء الثاني(المجلد الثاني ، ٢٠٠١... حولية  )٢٠٥(
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ويحدد الفـصل الثـاني   . لثنطاق الباب الثا يبين  بعض المبادئ العامة و   ) ٣٢ إلى   ٢٧لمواد من   ا(ويحدد الفصل الأول     )٢
 النتائج الإضافية المقترنـة  )٤١ و٤٠ المادتان(ويعالج الفصل الثالث . الالتزام بالجبر بأشكاله المختلفة) ٣٩ إلى ٣٣المواد من   (

العامـة  مـن القواعـد     لالتزامـات المقـررة بموجـب القواعـد القطعيـة            ل اً جـسيم  خرقـاً بالأفعال غير المـشروعة دوليـاً الـتي تـشكل           
  .للقانون الدولي

 الفصل الأول
 مبادئ عامة

  ٢٧المادة 
  النتائج القانونية للفعل غير المشروع دولياً 

تنطوي المسؤولية الدولية للمنظمة الدولية التي تترتب على فعل غير مشروع دولياً طبقاً لأحكام الباب   
  . ى النتائج القانونية المبينة في هذا البابالثاني عل

  التعليق

سؤولية الــدول عــن الأفعــال غــير المتعلقــة بمــ ٢٨وهــو يماثــل نــص المــادة . يتــسم نــص هــذه المــادة بطــابع اســتهلالي  
ولا يوجد ثمة مـا  ". الدولة"قد حل محل مصطلح     " المنظمة الدولية "، مع اختلاف وحيد هو أن مصطلح        )٢٠٦(المشروعة دولياً 

  .هذه المادةيبرر استخدام صياغة مختلفة في 
  ٢٨ادة الم

  استمرار واجب الوفاء

لا تمس النتائج القانونية لفعل غير مشروع دولياً بموجب هذا الباب باستمرار واجـب المنظمـة الدوليـة                    
  . المسؤولة فيما يتعلق بالوفاء بالالتزام الذي خُرق

  التعليق

لـه في حـد    مؤداه أن خرق منظمة دولية لالتزام يقضي به القـانون الـدولي لـيس            ينص مشروع المادة هذا على مبدأ        )١
  بـالنظر :وليس المقصود من ذلك هو استبعاد أن ينتهي سريان الالتزام فيما يتعلق بالخرق     . ذاته تأثير على وجود هذا الالتزام     

 ظمـة المـضرورة بإعمـال حقهـا في تعليـق أو إنهـاء              أو المن   المـضرورة   أن الالتزام ينشأ بموجب معاهدة ما وتقوم الدولة         إلى مثلاً
 بـين    فيمـا   من اتفاقية فيينـا لقـانون المعاهـدات بـين الـدول والمنظمـات الدوليـة أو                 ٦٠لمادة  للقاعدة الواردة في ا    المعاهدة وفقاً 

  .)٢٠٧(١٩٨٦ لعام المنظمات الدولية

                                                      

  .١١٢ الصفحة المرجع نفسه، )٢٠٦(
)٢٠٧( A/CONF.129/15.  
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 حـد ذاتـه أن الوفـاء بـالالتزام سـيظل ممكنـاً بعـد                لـه تـأثير علـى الالتـزام في         لا يعني المبـدأ القائـل بـأن الخـرق لـيس           و )٢
فـإذا كانـت منظمـة دوليـة مـا، علـى سـبيل              . الخـرق طبيعـة    و فذلك سيتوقف على طبيعة الالتزام محـل النظـر        . حدوث الخرق 

 نقـل   المثال، ملتزمة بنقل بعض الأشخاص أو الممتلكات إلى دولة معينة، فإن هذا الالتزام لم يعد بالإمكـان الوفـاء بـه بمجـرد                      
  .هؤلاء الأشخاص أو الممتلكات إلى دولة أخرى خرقاً للالتزام

ويـسري نفـس الـشيء فيمـا يتعلـق         . وتخضع شروط تعليق التزام ما أو إنهائه للقواعد الأولية المتعلقة بـذلك الالتـزام              )٣
نونيـة المتعلقـة بمـسؤولية     ولا يلـزم فحـص تلـك القواعـد في سـياق المبـادئ القا              . بإمكانية الوفاء بالالتزام بعـد حـدوث الخـرق        

 .المنظمات الدولية

للتفرقـة بـين حالـة الـدول     مـا يـدعو   وفيما يتعلق بالنص على استمرار واجب الوفاء بعد حدوث الخرق، لا يوجـد        )٤
سؤولية الـدول عـن الأفعـال غـير     المتعلقـة بم ـ  ٢٩ولهذا فقد صيغت هذه المـادة بـنفس صـياغة المـادة            . وحالة المنظمات الدولية  

  ."الدولة"قد حل محل مصطلح " المنظمة الدولية"، مع اختلاف وحيد هو أن مصطلح )٢٠٨(روعة دولياًالمش

  ٢٩المادة 
  لكف وعدم التكرارا

لا تمس النتائج القانونية لفعل غير مشروع دولياً بموجب هذا الباب باستمرار واجـب المنظمـة الدوليـة                    
  . المسؤولة فيما يتعلق بالوفاء بالالتزام الذي خُرق

  تكف عن الفعل، إذا كان مستمراً؛  )أ(  
  .تقدم التأكيدات والضمانات الملائمة بعدم التكرار، إذا اقتضت الظروف ذلك  )ب(  

  التعليق

له في حد ذاته تـأثير علـى وجـود هـذا الالتـزام،                التزام يقضي به القانون الدولي ليس      خرقيستتبع المبدأ القائل بأن      )١
وعليـه، فـإن القاعـدة      . ، وجوب الامتثال لذلك الالتزام إذا كان الفعـل غـير المـشروع مـستمراً              ٢٨  لما نصت عليه المادة    وفقاً

 . الفعل غير المشروعالكف عنالأولية التي تنص على الالتزام تقتضي 

 الالتـزام ويتواصـل الفعـل غـير المـشروع، سـيكون الغـرض الرئيـسي للدولـة المـضرورة أو             خـرق وعندما يقع    )٢
ورغـم أن المطالبـة ستـشير إلى        .  الـسلوك غـير المـشروع      الكـف عـن   يـة المـضرورة في أغلـب الأحيـان هـو            المنظمة الدول 

ولا يشكل ذلك التزامـاً جديـداً ينـشأ         . ، فإن الذي سيطلب فعلياً هو الامتثال للالتزام بموجب القاعدة الأولية          الخرق
 .نتيجة للفعل غير المشروع

                                                      

  .١١٣الصفحة ، )الجزء الثاني(المجلد الثاني ، ٢٠٠١... حولية  )٢٠٨(



  

  95 

ولا يلـزم أن    . أو ضمانات بعدم التكرار على ظروف الفعل غير المـشروع         وسيتوقف وجود التزام بتقديم تأكيدات       )٣
ويبـدو أن هنـاك مـا يـبرر الالتـزام، لا سـيما إذا كـان الخـرق يـشكل نمطـاً في                . يكون الخرق مستمراً لكي ينشأ هـذا الالتـزام        

 .سلوك الكيان المسؤول

إلا أنه قد تكون هناك . من منظمات دوليةعدم التكرار مقدمة بويصعب العثور على أمثلة لتأكيدات وضمانات  )٤
فعلى سبيل المثال، إذا تبين . مة كما في حالة الدولءحالات تتسم فيها تلك التأكيدات والضمانات بنفس الدرجة من الملا

سية،  أو أفراد القوات التابعة لها لاعتداءات جنموظفيهاتمادي منظمة دولية في خرق التزام معين، كالالتزام بمنع ارتكاب 
 .فإن ضمانات عدم التكرار ستكون مناسبة تماماً

لفعل غير المشروع لأنها تتصل جميعاً عن ا كفوتعتبر التأكيدات والضمانات بعدم التكرار في السياق ذاته بمثابة  )٥
مستمر، قد يُعتبر  فعل غير مشروع بالكف عن للالتزام خلافاً، إلا أنه. بالامتثال للالتزام المنصوص عليه في القاعدة الأولية

 إلى خطر يشيرالالتزام بتقديم تأكيدات وضمانات بعدم التكرار التزاماً جديداً قد ينشأ نتيجة للفعل غير المشروع، وهو ما 
 .حدوث انتهاكات في المستقبل

 وبـالنظر إلى التماثـل بـين حالـة الـدول وحالـة المنظمــات الدوليـة فيمـا يتعلـق بـالكف وتأكيـدات وضـمانات عــدم             )٦
، مـع   )٢٠٩(سؤولية الدول عن الأفعال غـير المـشروعة دوليـاً         المتعلقة بم  ٣٠التكرار، فقد صيغت هذه المادة بنفس صياغة المادة         

  ."المنظمة الدولية"بعبارة " الدولة " كلمةالاستعاضة عن

  ٣٠المادة 
  الجبر

  . عل غير المشروع دولياًعلى المنظمة الدولية المسؤولة التزام بالجبر الكامل للضرر الناجم عن الف   -١  

يشمل الضرر أي خسارة، مادية كانت أو معنوية، تنجم عن الفعل غير المشروع دولياً الذي    - ٢  
  . ترتكبه المنظمة الدولية

  التعليق

. المبدأ القاضي بأن المنظمة الدولية المسؤولة مطالبة بـالجبر الكامـل للـضرر الـذي تـسببت فيـه                على   هذه المادة    تنص )١
 . بالفعل غير المشروع دولياً حماية الطرف المضرور من التأثر سلبياً بهذا المبدأيقصدو

 بـشكل   وقد يكون الطرف المضرور مهتماً    . يطبق مبدأ الجبر الكامل عملياً على نحو معرف        ، في حالة الدول   وكما )٢
 إثـر لك فـإن المطالبـة بـالجبر المقدمـة          ولذ. رئيسي بالكف عن الفعل غير المشروع المستمر أو بعدم تكرار الفعل غير المشروع            

 أو المنظمة المضرورة بمطالبـة تعـود بـالنفع           المضرورة ويحدث ذلك بوجه خاص عندما تتقدم الدولة      . ذلك ربما تكون محدودة   
 أو المنظمـة     المـضرورة   الدولـة  اختيـار ومـع ذلـك، فـإن       . عليها هي ولـيس علـى الأفـراد أو الكيانـات الـتي تـسعى إلى حمايتـها                 

                                                      

  .المرجع نفسه )٢٠٩(
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ولهـذا فـإن    .  يعتبر نفسه مـستحقاً للجـبر الكامـل        لن حقوقها لا يعني عموماً أن ذلك الطرف ذاته          عدم إعمال كل  رورة  المض
 .موضع تساؤلليس مبدأ الجبر الكامل 

عـدم  ب ذلـك    ويـرتبط . وقد يكون من الصعب على منظمة دولية أن تمتلك كل الوسائل اللازمة لتقديم الجبر الـلازم                )٣
عـدم الكفايـة المـذكور لا       عنـصر   بيـد أن    .  عادة للمنظمات الدولية للوفاء بهذا النوع مـن الإنفـاق          المتاحةالية  كفاية الموارد الم  

  . بموجب القانون الدوليتنتج عن مسؤوليتهاعفي المنظمة المسؤولة من النتائج القانونية التي ييمكن أن 

 إلى وفرة الموارد، وإنما إلى إحجـام  دون مقابلويض لجوء المنظمات الدولية في بعض الأحيان إلى منح تعولا يعزى   )٤
 .المنظمات، شأنها شأن الدول، عن الإقرار بمسؤوليتها الدولية

 مبـدأ الجـبر الكامـل، إلى الحالـة الأكثـر شـيوعاً الـتي تكـون فيهـا          في نـصها علـى  وتشير هذه المـادة بـشكل رئيـسي،       )٥
وتأكيد واجب الجـبر الكامـل علـى المنظمـة لا يعـني بالـضرورة       . ولياًدالمنظمة الدولية مسؤولة وحدها عن فعل غير مشروع    

. عن فعل معين بالاشتراك مع دولة أو أكثر أو منظمـة أخـرى أو أكثـر              ةيسؤولالم المنظمة   تُحمَّلأن المبدأ نفسه ينطبق عندما      
  .)٢١٠(عوذلك، مثلاً، عندما تقدم المنظمة المساعدة أو العون لدولة ما في ارتكاب فعل غير مشرو

، مـع   )٢١١(سؤولية الدول عن الأفعال غير المـشروعة دوليـاً        المتعلقة بم  ٣١وقد صيغت هذه المادة بنفس صياغة المادة         )٦
  .في كلتا الفقرتين" المنظمة الدولية"بعبارة " الدولة "كلمةالاستعاضة عن 

  ٣١المادة 
  عدم جواز الاحتجاج بقواعد المنظمة

ــة الم ــ     - ١   ــة الدولي ــوز للمنظم ــال     لا يج ــدم الامتث ــر ع ــدها لتبري ــام قواع ــستند إلى أحك سؤولة أن ت
  . لالتزاماتها القائمة بموجب هذا الباب

 بانطبـاق قواعـد المنظمـة الدوليـة فيمـا يتعلـق بمـسؤولية المنظمـة تجـاه الـدول                     ١لا تخلّ الفقـرة        - ٢  
  . والمنظمات الأعضاء فيها

  التعليق

التي تترتب  لالتزامات  ل المنظمة الدولية بقواعدها لتبرير عدم الامتثال         على مبدأ عدم جواز احتجاج     ١تنص الفقرة    )١
ولهذا المبدأ ما يوازيه في المبـدأ القاضـي بعـدم           .  عن ارتكاب فعل غير مشروع دولياً      والتي تنشأ بموجب القانون الدولي    عليها  

بموجـب البـاب الثـاني مـن المـواد المتعلقـة بمـسؤولية              جواز استناد الدولة إلى قانونها الداخلي في تبريـر عـدم امتثالهـا لالتزاماتهـا                
، مـع وجـود     )٢١٢(سؤولية الـدول  المتعلقـة بم ـ   ٣٢ نـص المـادة      ١ويماثـل نـص الفقـرة       . الدول عن الأفعال غـير المـشروعة دوليـاً        

                                                      

  .١٣نظر المادة ا )٢١٠(
  .١١٧، الصفحة )الجزء الثاني(ثاني  المجلد ال،٢٠٠١... حولية )٢١١(
  .١٢١ الصفحة المرجع نفسه، )٢١٢(
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ة بالإشـارة   وعن الإشارة إلى القانون الـداخلي للدول ـ      " للمنظمة الدولية "بعبارة  " للدولة "كلمةالاستعاضة عن   : اختلافين هما 
 .إلى قواعد المنظمة

اتفاقيـة فيينـا لقـانون المعاهـدات بـين الـدول والمنظمـات              مـن    ٢٧ من المـادة     ٢صياغة الفقرة   قد اتبع نهج مماثل في      و )٢
تفاقيـة فيينـا لقـانون المعاهـدات        تماثل بدورها الـنص المقابـل في ا       ، التي   )٢١٣(١٩٨٦م  الدولية أو فيما بين المنظمات الدولية لعا      

طـرف في معاهـدة أن تحـتج بقواعـد المنظمـة لتبريـر عـدم        دوليـة  يجـوز لمنظمـة    لا"، وذلك عندما نصت على أنه ١٩٦٩م لعا
  ."تنفيذها للمعاهدة

 أن قواعـد المنظمـة الأولى لا يمكـن          وفي العلاقات بين منظمة دولية ودولة أو منظمة غير عضو فيها، يبـدو واضـحاً               )٣
ولا ينطبـق المبـدأ نفـسه بالـضرورة علـى           . مات التي تنـشأ نتيجـة للفعـل غـير المـشروع دوليـاً             أن تؤثر في حد ذاتها على الالتزا      
 أو القواعد المنصوص عليها في هـذا        المبادئفمن الممكن أن تؤثر قواعد المنظمة على تطبيق         . العلاقات بين منظمة وأعضائها   

ة بأشكال الجـبر الـتي قـد يـتعين علـى المنظمـة المـسؤولة                وقد يؤدي ذلك، على سبيل المثال، إلى تعديل القواعد المتعلق         . الباب
 .تقديمها لأعضائها

 فيمـا يخـص العلاقـات    الثـاني  على تطبيق المبادئ والقواعد المنصوص عليهـا في البـاب          وقد تؤثر قواعد المنظمة أيضاً     )٤
قواعـد خاصـة ولا يلـزم       سـتُعتبر    اعـد هـذه القو  . الفعلإسناد  بين المنظمة الدولية وأعضائها، وذلك، مثلاً، فيما يتصل بمسألة          

 إطـار   فيلـث  الثاالبـاب في الـنص المتعلقـة بعـدم الإخـلال     وعلى النقيض مـن ذلـك، فـإن إدراج    . الإشارة إليها بشكل خاص 
 مـن مبـدأ عـدم جـواز الاحتجـاج       بـالنظر إلى النتـائج الـتي قـد تفهـم ضـمناً             اًقواعد المنظمة تجـاه أعـضائها يبـدو مفيـد         انطباق  

 في ة الـوارد ة العام ـالأحكـام القـارئ إلى أن  أن ينبـه   الـنص  اإدراج هـذ مـن شـأن    و. ذلـك الـنص   درج  ي ـُنظمة لو لم    بقواعد الم 
 .استثناءات في العلاقات بين المنظمة الدولية والدول والمنظمات الأعضاء فيهاتسمح ب قد ١الفقرة 

ــرد في الفقــرة     )٥ ــذي ي ــنص محــل النظــر، ال ــق ال ــصال  ٢ولا ينطب ــاب الثا ، إلا بقــدر ات ــواردة في الب ــثالالتزامــات ال  ل
ولا يمكن أن يؤثر ذلك النص بأي      .  على المنظمة الدولية تجاه الدول والمنظمات الأعضاء فيها        تقعبالمسؤولية الدولية التي قد     

أن يـؤثر   ولا يمكـن    . وجه على النتائج القانونية التي يستتبعها فعل غير مشروع دولياً تجاه دولة أو منظمـة مـن غـير الأعـضاء                    
  .ككل على النتائج المتصلة بخرق التزامات مقررة بموجب قواعد قطعية لأن ذلك الخرق سيؤثر على المجتمع الدولي أيضاً

  ٣٢المادة 
  نطاق الالتزامات الدولية المبينة في هذا الباب 

لباب واجبة يمكن أن تكون الالتزامات التي تقع على المنظمة الدولية المسؤولة والمبينة في هذا ا   - ١  
تبعاً، بوجه خاص، لطبيعة الالتزام ، تجاه منظمة أخرى أو أكثر، أو دولة أو أكثر، أو تجاه المجتمع الدولي ككل             

 . الدولي ومضمونه وتبعاً للظروف التي وقع فيها الخرق

                                                      

)٢١٣( A/CONF.129/15.  



 

  98 

لا يخل هذا الباب بأي حق ينشأ نتيجـة للمـسؤولية الدوليـة لإحـدى المنظمـات الدوليـة وقـد                        - ٢  
  .  مباشرة لأي شخص أو كيان آخر من غير الدول أو المنظمات الدوليةيترتب

  التعليق

 البـاب الأول أي خـرق لالتـزام مقـرر           يعـالج في المواد المتعلقـة بمـسؤولية الـدول عـن الأفعـال غـير المـشروعة دوليـاً،                    )١
. خص الـذي يقـع الالتـزام إزاءه       بموجب القانون الدولي يمكن أن يعزى إلى الدولة، بصرف النظـر عـن طـابع الكيـان أو الـش                   

ويبـدو أن ذلـك راجـع إلى        . مات التي تنشأ على دولة إزاء دولـة أخـرى         االالتزفي  المواد  من تلك   وينحصر نطاق الباب الثاني     
 نتائج فعل غير مشروع دولياً ثم تطبيق المسؤولية فيما يتعلـق بطـرف مـضرور لا يغطـي البـاب الأول أشـكال                 معالجةصعوبة  

إزاء المجتمـع الـدولي ككـل، وذلـك لأن      ولا تنشأ مشكلة مماثلة عند الإشارة إلى المسؤولية القائمة. امات الدوليةخرقه للالتز
 .من غير المتصور أن تترتب مسؤولية دولية على المجتمع الدولي ككل

 في الالتزامـات    لـث  الثا ، فسيتعين حصر نطاق الباب    الموادولو اتُّبع نهج مماثل فيما يتعلق بالمنظمات الدولية في هذه            )٢
أن يـتم   المنطقـي  إلا أنـه يبـدو مـن   . التي تنشأ على منظمات دولية تجاه منظمات دولية أخـرى أو تجـاه المجتمـع الـدولي ككـل       

ونتيجة لذلك، سيشمل البـاب  .  إدراج التزامات المنظمات تجاه الدول، بالنظر إلى وجود المواد المتعلقة بمسؤولية الدول   أيضاً
 تجـاه  منظمة أخـرى أو أكثـر أو تجـاه دولـة أو أكثـر، أو      تجاهالالتزامات التي قد تقع على منظمة دولية المواد  هذه من  لثالثا

 .المجتمع الدولي ككل

، مـع تغـيير الإشـارة إلى        )٢١٤(الـدول المتعلقـة بمـسؤولية      ٣٣ مـن المـادة      ١ علـى غـرار الفقـرة        ١ صـيغت الفقـرة      قدو )٣
 .لمشروحة أعلاهاالكيان المسؤول وإيراد الإضافة 

، فــإن ذلــك لا يعــني أن الالتزامــات الــتي ١ في الفقــرة محــدود وفقــاً للتعريــف الــوارد لــثومــع أن نطــاق البــاب الثا )٤
 مـن   ٢فعلى غرار الفقـرة     . يستتبعها فعل غير مشروع دولياً لا تنشأ تجاه أشخاص أو كيانات غير الدول والمنظمات الدولية              

 لا يخل بأي حـق ينـشأ عـن المـسؤولية الدوليـة              لث على أن الباب الثا    ٢، تنص الفقرة    )٢١٥(الدولسؤولية  المتعلقة بم  ٣٣المادة  
 .الكياناتتلك وقد يترتب مباشرة لهؤلاء الأشخاص أو 

يــشكل خــرق المنظمــات الدوليــة للالتزامــات الواقعــة عليهــا وفيمــا يتعلــق بالمــسؤولية الدوليــة للمنظمــات الدوليــة،  )٥
لــدولي المتعلقــة بالعمالــة أحــد المجــالات المهمــة الــتي تترتــب فيهــا حقــوق لأشــخاص غــير الــدول أو بموجــب قواعــد القــانون ا

ورغـم أن مـشاريع المـواد لا         )٢١٦(ومن المجالات الأخرى الخرق الذي ترتكبه قوات حفـظ الـسلام ويمـس الأفـراد              . المنظمات
قد يمكن القول بأن بعض المسائل المتعلقة بالمسؤولية        ، ف )١(تغطي نتائج هذا الخرق فيما يتعلق بالأفراد، كما جاء في الفقرة            

  . مماثل للمسائل التي تعالجها مشاريع المواد هذهاتسياقهذه الالدولية المثارة في 
                                                      

  .١٢٢الصفحة  ،)الجزء الثاني(المجلد الثاني ، ٢٠٠١  ...حولية )٢١٤(
  .نفسهالمرجع  )٢١٥(
المـسؤولية  " عـن    ١٩٩٨يونيـه   / حزيـران  ٢٦ المـؤرخ    ٥٢/٢٤٧انظر على سبيل المثال قرار الجمعية العامة         )٢١٦(
  ".نية والماليةالحدود الزم: قبل الغير
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  الفصل الثاني
  جبر الضرر

  ٣٣المادة 
  أشكال الجبر

الترضـية،  يكون الجبر الكامل للضرر الناجم عن الفعل غير المشروع دولياً عن طريق الرد والتعـويض و                 
  . سواء بأحدها أو بالجمع بينها، وفقاً لأحكام هذا الفصل

  التعليق

ولهذا فيما . )٢١٧( المتعلقة بمسؤولية الدول عن الأفعال غير المشروعة دوليا٣٤ًإن الحكم الوارد أعلاه مطابق للمادة     )١
مارسة العمليـة علـى المنظمـات الدوليـة كمـا      ما يبرره لأن أشكال الجبر التي تتألف من الرد والتعويض والترضية تنطبق في الم            

وهناك أمثلة معيّنة تتصل بالمنظمات الدولية ترد في التعليقات على المواد التالية التي تتناول تحديداً مختلف          . تنطبق على الدول  
  .أشكال الجبر

 أشـكال الجـبر الثلاثـة منطبقـة         وتمثل مذكرة صادرة عن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرّيـة حالـة تعتـبر فيهـا                  )٢
المـسؤولية الدوليـة   " مـا يلـي بـشأن    ١٩٧٠يونيـه  / حزيران٢٤فقد كتب المدير العام للوكالة في     . على منظمة دولية مسؤولة   

  ":للوكالة فيما يتعلق بالضمانات

إلا في الجـبر بمعنـاه   رغم أنه قد تكون ثمة ظروف يكون فيها قيام الوكالة بالترضـية ملائمـاً، فإنـه يُقتـرح ألا يُنظـر                "
  .)٢١٨("وبصفة عامة، يمكن أن يكون الجبر بمعناه الدقيق إما رداً عينياً أو دفعاً للتعويض. الدقيق

  ٣٤المادة 
  الرد

على المنظمة الدولية المسؤولة عن فعل غير مشروع دولياً التزام بالرد، أي إعـادة الحالـة إلى مـا كانـت                       
  : دولياً، بشرط أن يكون هذا الرد وبقدر ما يكونعليه قبل ارتكاب الفعل غير المشروع 

  غير مستحيل مادياً؛   ) أ(  
  . غير مستتبع لعبء لا يتناسب إطلاقاً مع المنفعة المتأتية من الرد بدلاً من التعويض  ) ب(  

                                                      

  .١٢٣، الصفحة )الجزء الثاني(المجلد الثاني ، ٢٠٠١... حولية  )٢١٧(
)٢١٨( GOV/COM.22/27 ٢٧، الفقــرة)  وردت في مرفــق للوثيقــةA/CN.4/545 ودعــة لــدى شــعبة التــدوين الم

سؤولية الدول والمـادة     المتعلقة بم  ٣٤وتنبغي ملاحظة أنه وفقاً للاستخدام السائد الذي ينعكس في المادة            ).بمكتب الشؤون القانونية  
  .الواردة أعلاه، يُعتبر الجبر شاملاً للترضية
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  التعليق

ة الـدول عـن      المتعلقـة بمـسؤولي    ٣٥يبدو أن مفهوم الرد ومـا يتـصل بـه مـن شـروط، علـى النحـو المعـرَّف في المـادة                          
وليس ثمة ما يدعو إلى الأخذ بنهج مختلف فيما يتعلـق      . ، ينطبق أيضاً على المنظمات الدولية     )٢١٩(الأفعال غير المشروعة دولياً   

 المتعلقة بمسؤولية الدول مع فـارق وحيـد يتمثـل           ٣٥ولذلك فإن النص الوارد أعلاه يستنسخ نص المادة         . بالمنظمات الدولية 
  ". الدوليةةالمنظم"بتعبير " ةالدول "في الاستعاضة عن كلمة

  ٣٥المادة 
  التعويض

على المنظمة الدولية المسؤولة عن فعل غير مشروع دولياً التزام بالتعويض عـن الـضرر النـاتج             - ١  
  . عن هذا الفعل، في حال عدم إصلاح هذا الضرر عن طريق الرد

المالية، بما في ذلك الكـسب الفائـت        يغطي التعويض أي ضرر يكون قابلاً للتقييم من الناحية             - ٢  
  . وبالقدر الذي يمكن به إثبات هذا الكسب الفائت

  التعليق

وأشـهر مثـال علـى هـذه الممارسـة يتعلـق       . التعويض هو أكثر أشـكال الجـبر اسـتخداماً مـن قبـل المنظمـات الدوليـة                  )١
التعــويض لرعايــا بلجيكــا وسويــسرا واليونــان فقــد مُــنح . بتــسوية المطالبــات الناجمــة عــن عمليــة الأمــم المتحــدة في الكونغــو 

ولكسمبرغ وإيطاليا من خلال تبادل للرسائل بين الأمين العام والبعثات الدائمة للـدول المعنيـة وفقـاً لإعـلان الأمـم المتحـدة                
  :الوارد في هذه الرسائل، والذي صرحت الأمم المتحدة بناء عليه

وكلاء الأمم المتحدة قد تسبّبوا حقيقةً في حـدوث ضـرر غـير مـبرر     بأنها لن تتهرب من المسؤولية عندما يثبت أن    "
  .)٢٢٠("لأطراف بريئة

وفيما يتعلق بالعملية نفسها، أُجريت تسويات أخـرى مـع زامبيـا والولايـات المتحـدة الأمريكيـة والمملكـة المتحـدة لبريطانيـا                        
  .)٢٢٢(الأحمر، وكذلك مع اللجنة الدولية للصليب )٢٢١(العظمى وآيرلندا الشمالية وفرنسا

                                                      

  .١٢٤، الصفحة )الجزء الثاني(المجلد الثاني  ٢٠٠١... حولية  )٢١٩(
)٢٢٠( United Nations, Treaty Series, vol. 535, p. 199; vol. 564, p. 193; vol. 565, p. 3; vol. 585, 

p. 147; and vol. 588, p. 197.  
 :K. Schmalenbach, Die Haftung Internationaler Organisationen (Frankfurt am Mainانظــر )٢٢١(

Peter Lang, 2004), at pp. 314-321.  
 K. Ginther, Die völkerrechtliche Verantwortlichkeit:استُنــسخ نــص الاتفــاق في المرجــع التــالي )٢٢٢(

Internationaler Organisationen gegenüber Drittstaaten (Wien/New York: Springer, 1969), pp. 166-167.  



  

  101 

وكون هذه التعويضات قد قُدِّمت جبراً لخرق التزامات قائمة بموجب القانون الدولي هو أمر يمكن الوقـوف عليـه                     )٢
 موجهة من الأمين العام إلى الممثل الدائم        ١٩٦٥أغسطس  / آب ٦لا في بعض المطالبات فحسب بل حتى في رسالة مؤرخة           

  :ل الأمين العامففي هذه الرسالة، قا. للاتحاد السوفياتي

لقد دأبت الأمم المتحدة، مـن خـلال الأمـين العـام، علـى اتبـاع سياسـة تعـويض الأفـراد الـذين يتكبـدون أضـراراً                            "
وتتمشى هذه الـسياسة مـع المبـادئ القانونيـة المعتـرف بهـا عمومـاً ومـع اتفاقيـة          . تكون المنظمة مسؤولة عنها قانوناً 

الإضــافة إلى ذلــك، فإنــه فيمــا يتعلــق بأنــشطة الأمــم المتحــدة في الكونغــو، وب. امتيــازات الأمــم المتحــدة وحــصاناتها
ــدنيين         ــسكان الم ــة أرواح ال ــة بحماي ــة المتعلق ــات الدولي ــا في الاتفاقي ــادئ منــصوص عليه ــسياسة بمب تعــززت هــذه ال

لمتحـدة أن   وممتلكاتهم أثناء الأعمـال العدائيـة كمـا تعـززت باعتبـارات الإنـصاف والإنـسانية الـتي لا يمكـن للأمـم ا                       
  .)٢٢٣("تتجاهلها

، )٢٢٤(الخلاف المتعلق بالحصانة مـن الإجـراءات القانونيـة        وقد أشارت محكمة العدل الدولية أيضاً، في فتواها بشأن            )٣
  . لأحد المقررين الخاصين للجنة حقوق الإنسان إلى الالتزام دفع التعويض الواقع على عاتق الأمم المتحدة

 المتعلقـة بمـسؤولية الـدول عـن الأفعـال غـير المـشروعة             ٣٦لخروج عن نـص المـادة       ليس هناك أي سبب يستدعي ا     و  )٤
  ".  الدوليةةالمنظم"بتعبير " ةالدول"، فيما عدا الاستعاضة عن كلمة )٢٢٥(دولياً

  ٣٦المادة 
  الترضية

على المنظمة الدولية المسؤولة عن فعـل غـير مـشروع دوليـاً التـزام بتقـديم ترضـية عـن الـضرر                          - ١  
  . تب على هذا الفعل إذا كان يتعذر إصلاح هذا الضرر عن طريق الرد أو التعويضالذي تر

يجوز أن تتخذ الترضية شكل الإقرار بالخرق أو التعبير عن الأسـف، أو الاعتـذار الرسمـي، أو                     - ٢  
  . أي شكـل آخر مناسب

ذلاً للمنظمــة  يجب ألا تكون الترضيـة غير متناسبـة مع الـضرر، ولا يجـوز أن تتخـذ شـكلاً م ـ                    - ٣  
  . الدولية المسؤولة

  

                                                      

)٢٢٣( United Nations Juridical Yearbook (1965) p. 41 .     وقد ورد تأييد للرأي القائـل بـأن الأمـم المتحـدة
 ,”J.J.A. Salmon, “Les accords Spaak-U Thant du 20 février 1965: قد وضعت مسؤوليتها على المستوى الـدولي في 

Annuaire Français de Droit International, vol. 11 (1965), p. 468 at pp. 483 and 487.  
)٢٢٤( I.C.J. Reports 1999, pp. 88-89, para. 66.  
  .١٢٧، الصفحة )الجزء الثاني(المجلد الثاني ، ٢٠٠١... حولية  )٢٢٥(
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  التعليق

تقدم الممارسة بعض الأمثلة على الترضية من قبل المنظمات الدولية، وهي تتخذ عموماً شـكل الاعتـذار أو التعـبير                      )١
ورغـم أن الأمثلـة التاليـة لا تـشير صـراحة إلى وجـود خـرق لالتـزام قـائم بموجـب القـانون الـدولي، فإنهـا تفيـد                    . عن الأسف 

صورة ضمنية على الأقل بأن اعتذار منظمة دولية أو إعرابها عـن الأسـف إنمـا هـو إحـدى النتـائج القانونيـة المناسـبة المترتبـة                            ب
  .على هذا الخرق

  :وفيما يتعلق بسقوط سريبرينيتسا، قال الأمين العام للأمم المتحدة  )٢

وقد استعرضـنا ببـالغ   .  وأقساها في تاريخنالقد كانت تجربة الأمم المتحدة في البوسنة واحدة من أصعب التجارب         "
  .)٢٢٦("الأسى والندم أعمالنا وقراراتنا في مواجهة العدوان على سريبرينيتسا

، عندما تلقى الأمين العام تقريـر عمليـة التحقيـق المـستقل في أعمـال الأمـم                  ١٩٩٩ديسمبر  / كانون الأول  ١٦وفي    )٣
  :، قال١٩٩٤ام المتحدة خلال الإبادة الجماعية في رواندا في ع

فقد كانـت ثمـة قـوة للأمـم المتحـدة في البلـد آنـذاك، لكنـها لــم                    . نبذل قصارانا لمنعها   لـمكلنا نأسف بمرارة لأننا     "
وباسـم  . تكن مُكلّفة ولا مُجهَّزة لهذا النوع من استعمال القوة الـذي كـان لازمـاً لمنـع الإبـادة الجماعيـة أو وقفهـا                  

  .)٢٢٧("ور وأُعرب عن عميق ندميالأمم المتحدة، أُقر بهذا القص

وبعد قصف منظمة حلف شمال الأطلسي لسفارة الصين في بلغراد بفتـرة قـصيرة، صـرَّح النـاطق باسـم المنظمـة في                         )٤
  :مؤتمر صحفي بما يلي

أعتقد أننا قمنا بما يقوم به أي شخص في هذه الظروف، إذ أقررنا أولاً بالمسؤولية بوضوح ودون لبس وبسرعة؛                   "
  .)٢٢٨(" عن أسفنا للسلطات الصينيةوأعربنا

ووجه المستشار الألماني، غيرهارد شرودر، باسم ألمانيا ومنظمة حلف شمال الأطلسي والأمين العام للحلف خـافيير سـولانا،           
  .)٢٢٩( إلى وزير خارجية الصين تانغ جياسوان ورئيس الوزراء زهو رونجي١٩٩٩مايو / أيار١٣اعتذاراً آخر في 

وقـد يكـون شـكل الترضـية الـذي          . لترضية المتعلقة بالدول تنطبـق أيـضاً علـى المنظمـات الدوليـة            وطرائق وشروط ا    )٥
ومن الأمثلة النظريـة علـى ذلـك مثـال          . يُقصد به إذلال المنظمة الدولية المسؤولة أمراً مستبعداً، وإن كان من الممكن تصوره            

كمـا أن الطلـب يمكـن أن يـشير أيـضاً إلى             .  أجهزتهـا  طلب تقديم اعتذار رسمي بعبارات قد تكـون مهينـة للمنظمـة أو لأحـد              
                                                      

  . ٥٠٣الفقرة ، )A/54/549(سقوط سريبرينيتسا : ٥٣/٣٥رير الأمين العام المقدم عملاً بقرار الجمعية العامة تق )٢٢٦(
)٢٢٧( www.un.org/News/ossg/sgsm_rwanda.htm.  
)٢٢٨( http://www.ess.uwe.ac.uk/kosovo/Kosovo-Mistakes2.htm.  
)٢٢٩( “Schroeder issues NATO apology to the Chinese”, http://archives.tcm.ie /irishexaminer/ 

1999/05/13/fhead.htm.  



  

  103 

ورغم أن طلب الترضـية قـد يـستهدف    . سلوك واحدة أو أكثر من الدول أو المنظمات الأعضاء في المنظمة الدولية المسؤولة     
ن بعد ذلك على وجه التحديد واحداً أو أكثر من الأعضاء، فسيكون على المنظمة المسؤولة أن تقدم الترضية وسـوف تكـو                    

  .هي متأثرة بالضرورة

يمكـن أن تُـدرج أيـضاً        )٢٣٠( المتعلقة بمسؤولية الدول عن الأفعال غير المشروعة دوليـاً         ٣٧وبالتالي فإن فقرات المادة       )٦
  ".المنظمات الدولية"بتعبير " الدول" مع الاستعاضة عن كلمة ٣ و١في الفقرتين 

  ٣٧المادة 
  الفائدة

أي مبلغ أصلي واجـب الـدفع بمقتـضى هـذا الفـصل مـن أجـل         تدفع عند الاقتضاء فائدة على         - ١  
  . ويحدد سعر الفائدة وطريقة الحساب على نحو يحقق تلك النتيجة. ضمان الجبر الكامل

يبدأ سريان الفائدة من التاريخ الـذي كـان يجـب فيـه دفـع المبلـغ الأصـلي حـتى تـاريخ الوفـاء                        - ٢  
  . بالتزام الدفع

  التعليق

فيمـا يتعلـق بالفائـدة       )٢٣١( المتعلقة بمسؤولية الدول عن الأفعال غير المشروعة دولياً        ٣٨ في المادة    إن القواعد الواردة    
. وتنطبـق اعتبـارات مماثلـة في هـذا الـصدد علـى المنظمـات الدوليـة        . هي قواعد يُقصد بهـا ضـمان تطبيـق مبـدأ الجـبر الكامـل           

  . الدول قد استُنسختا هنا دون أي تغيير المتعلقة بمسؤولية٣٨وبالتالي فإن كلتا الفقرتين من المادة 

  ٣٨المادة 
  المساهمة في الضرر

تراعى، عند تحديد الجبر، المساهمة في الضرر بالفعل أو التقصير، عن عمد أو إهمال، من جانب الدولة                   
  . المضرورة أو المنظمة الدولية المضرورة أو أي شخص أو كيان يلتمس لـه الجبر

  التعليق

 المتعلقة بمـسؤولية الـدول عـن الأفعـال غـير        ٣٩واضح يحول دون تمديد نطاق الحكم المبين في المادة          ليس ثمة سبب      )١
أولهمـا أن مـن حـق المنظمـات     : ومثل هذا التمديد يـتم في اتجـاهين      . بحيث ينطبق على المنظمات الدولية     )٢٣٢(المشروعة دولياً 

 من مسؤوليتها، وثانيهما أن الكيانات التي يمكـن أن تكـون قـد    الدولية أيضاً الاحتجاج بالمساهمة في الضرر من أجل التقليل 

                                                      

  .١٣٧، الصفحة )الجزء الثاني(المجلد الثاني ، ٢٠٠١... حولية  )٢٣٠(
  .١٣٩، الصفحةالمرجع نفسه )٢٣١(
  .١٤٢، الصفحة المرجع نفسه )٢٣٢(
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بعـد كلمـة    " أو المنظمـة الدوليـة    "وهـذا التمديـد الأخـير يتطلـب إضـافة عبـارة             . ساهمت في الضرر تشمل المنظمـات الدوليـة       
  .في المادة المقابلة المتعلقة بمسؤولية الدول" الدولة"

لموضوع والتي تم فيها الاحتجاج بالمـساهمة في وقـوع الـضرر مثـال              ومن الأمثلة على الممارسة ذات الصلة با        )٢
وفي هـذه الحالـة، خُفِّـض مبلـغ التعـويض المـدفوع مـن               . يتعلق بحادثة إطلاق الرصاص على مركبة مدنية في الكونغـو         

  .)٢٣٣(قبل الأمم المتحدة بسبب حدوث تقصير من جانب سائق المركبة أسهم في وقوع الضرر

. تخل بأي التزام بتخفيف الضرر قد يقع على عاتق الطرف المضرور بموجب القانون الـدولي              وهذه المادة لا      )٣
  .وبالتالي فلا حاجة لمناقشته هنا. وينشأ مثل هذا الالتزام بموجب قاعدة من القواعد الأولية

 لنطـاق   ٣٢لمـادة   مقترنـة بـالتعريف الـوارد في ا       " أي شـخص أو كيـان يُلـتمس لــه الجـبر           "وينبغي قراءة الإشارة إلى       )٤
وهذا النطاق يقتصر على الالتزامات الناشئة بالنسبة لمنظمة دولية مـسؤولة تجـاه             . الالتزامات الدولية المحددة في الباب الثالث     

ويبدو أن الإشارة الواردة أعلاه قـد صـيغت علـى نحـو مناسـب               . الدول والمنظمات الدولية الأخرى أو المجتمع الدولي ككل       
  .بالتالي فليس ثمة إخلال بوجود الحقوق التي تترتب بصورة مباشرة لأشخاص آخرين أو لكيانات أخرىو. في هذا السياق

  ٣٩المادة 
  ضمان الأداء الفعال للالتزام بالجبر

على أعضاء المنظمة الدولية المسؤولة أن يتخذوا، وفقاً لقواعد المنظمـة، جميـع التـدابير المناسـبة لتزويـد                     
  . تمكنها من الوفاء بالتزاماتها بموجب هذا الفصل على نحو فعّالالمنظمة بالوسائل التي 

  التعليق

المنظمات الدولية التي تعتبر ذات كيان قانوني دولي مستقل هي الوحيدة من حيث المبدأ الـتي تترتـب عليهـا                )١
ل غـير مـشروع دوليـاً،       وعندما تكون منظمة دولية ما مسؤولة عـن فع ـ        . النتائج القانونية لأفعالها غير المشروعة دولياً     

تتحمل الدول والمنظمات الأخرى المسؤولية بسبب عضويتها في المنظمة الدولية المـسؤولة وفقـاً للـشروط المحـددة في                   
ولا تتوخى هذه المادة أية حالة أخرى تحمَّل فيها الدول والمنظمـات الدوليـة مـسؤولية دوليـة            . ٦١ و ٦٠ و ١٧المواد  

  . الدول والمنظمات الدولية أعضاء فيهاعن فعل المنظمة التي تكون هذه

ووفقاً للآراء التي أعربت عنها عدة دول رداً على سؤال أثارته اللجنة في تقريرها المقدم إلى الجمعية العامـة        )٢
، لا يُعتبر الالتزام التبعي للأعضاء تجاه الطرف المضرور قد نشأ عندما لا تكون المنظمة المسؤولة                )٢٣٤(٢٠٠٦في عام   

                                                      

 P. Klein, La responsabilité des organisations internationales dans les ordres juridiquesانظـر  )٢٣٣(

internes et en droit des gens (Bruxelles: Bruylant/Editions de l’Université de Bruxelles, 1998), p. 606.   
  .٢٨، الفقرة (A/61/10) ١٠الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الحادية والستون، الملحق رقم  )٢٣٤(
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وقد أُعرب عن هذا الرأي نفسه في بيانين صدرا عن صندوق النقد الدولي ومنظمـة      . )٢٣٥( يُمكّنها من الجبر   في وضع 
وهـذا مـا يتفـق، فيمـا يبـدو، مـع الممارسـة الـتي لا تتـبين منـها أيـة حالـة تؤيـد وجـود ذلـك                  . )٢٣٦( الكيميائية حظر الأسلحة 

  .الالتزام بموجب القانون الدولي

ويتوقـع أن تقـوم   . طرف المضرور أن يعتمد فقط على وفاء المنظمة الدولية المسؤولة بالتزاماتها وبالتالي يتعين على ال     )٣
وهـذا ينطـوي،   . المنظمة المسؤولة، من أجل الوفاء بالتزامها بالجبر، باستخدام جميع الوسائل المتاحة القائمة بموجب قواعدها   

  . المعنيةفي معظم الحالات، على طلب مساهمات من قبل أعضاء المنظمة 

تتخذ المنظمة الدولية المسؤولة جميع التـدابير المناسـبة، وفقـاً           "وقد قُدّم اقتراح بأن يكون هناك نص صريح على أن             )٤
". لقواعدها، لضمان قيام أعضائها بتزويدها بالوسائل التي تُمكّنها من الوفاء بالتزاماتها على نحو فعال بموجـب هـذا الفـصل                    

إلا أن أغلبيـة أعـضاء اللجنـة اعتـبروا أن هـذا الحكـم لـيس ضـرورياً لأن الالتـزام                     . قدر مـن التأييـد    وقد حظي هذا الاقتراح ب    
  .المذكور سيكون مشمولاً بالفعل بصورة ضمنية في الالتزام بالجبر

 فالمقـصود بهـا أن تُـذكّر   . وقد أيدت أغلبيـة أعـضاء اللجنـة إدراج المـادة الحاليـة الـتي تتـسم أساسـاً بطـابع تفـسيري               )٥
الأعضاء في أي منظمة دولية مسؤولة بأنهم مطـالبون بـأن يتخـذوا، وفقـاً لقواعـد المنظمـة، جميـع التـدابير المناسـبة مـن أجـل                             

  . تزويد المنظمة بالوسائل التي تُمكّنها من الوفاء على نحو فعال بالتزامها بالجبر

ففي حين أن المسألة قد لا ترد . )٢٣٧(عنيوالمقصود بالإشارة إلى قواعد المنظمة هو تحديد أساس الاشتراط الم    )٦
بالضرورة في قواعد المنظمة على نحو صـريح، فـإن الالتـزام الواقـع علـى عـاتق الأعـضاء بتمويـل المنظمـة كجـزء مـن                            

                                                      

 آراء صـدرت و). ٢٣، الفقـرة  (A/C.6/61/SR.14" أسـاس لمثـل هـذا الالتـزام    " هولندا أنه ليس هناك    وفدلاحظ   )٢٣٥(
؛ )٣٢الفقـرة    ،(A/C.6/61/SR.13) دا وآيسلندا والنرويج والسويد   الدانمرك وفنلن ( الأوروبيبلدان الشمال   اسم   الدانمرك، ب  عنمماثلة  

ــا  ــان، (A/C.6/61/SR.14وبلجيكـ ــبانيا )٤٢-٤١ الفقرتـ ــان  (؛ وإسـ ــسه، الفقرتـ ــع نفـ ــسا )٥٣-٥٢المرجـ ــسه، (؛ وفرنـ ــع نفـ   المرجـ
المرجـع  (؛ وبـيلاروس    )٨٣قـرة   المرجـع نفـسه، الف    (؛ والولايات المتحدة الأمريكية     )٦٦المرجع نفسه، الفقرة    (؛ وإيطاليا،   )٦٣الفقرة  

ــرة  ــسه، الفقـــ ــسرا )١٠٠نفـــ ــرة (A/C.6/61/SR.15؛ وسويـــ ــا )٥، الفقـــ ــرة (A/C.6/61/SR.16؛ وكوبـــ ــا )١٣، الفقـــ ؛ ورومانيـــ
A/C.6/61/SR.19)   يمكن وضـع مخطـط للمـسؤولية التبعيـة عـن التعـويض كقاعـدة              "إلا أن وفد بيلاروس أشار إلى أنه        ). ٦٠، الفقرة

، (A/C.6/61/SR.14"  المثال، في الحالات التي يكـون فيهـا عمـل المنظمـة متـصلاً باسـتغلال المـوارد الخطـرة              خاصة وذلك، على سبيل   
تحلـل مـا إذا   " طلب من اللجنـة أن  ، فقد )٤٩، الفقرة (A/C.6/61/SR.13 للرأي السائد،  وفد الأرجنتين ورغم تأييد ). ١٠٠الفقرة  

 عـن اعتبـارات العدالـة والإنـصاف، تـستدعي أن تكـون هنـاك اسـتثناءات مـن                  الخاصة لكل منظمة وقواعدها، فضلاً     سماتكانت ال 
  ".القاعدة الأساسية بحسب ظروف كل حالة

)٢٣٦( A/CN.4/582 ١-  شين-  ثانياً، الفرع.  
الـدانمرك وفنلنـدا وآيـسلندا       ( الأوروبي بلـدان الـشمال   باسـم   انظر البيانات التي أدلت بها وفـود الـدانمرك،           )٢٣٧(

المرجع نفـسه،   (؛ وإسبانيا   )٤٢، الفقرة   (A/C.6/61/SR.14؛ وبلجيكا   )٣٢، الفقرة   (A/C.6/61/SR.13) والنرويج والسويد 
كما أن معهد القانون الدولي   ). ٥، الفقرة   (A/C.6/61/SR.15؛ وسويسرا   )٦٣المرجع نفسه، الفقرة    (؛ وفرنسا   )٥٣الفقرة  

 Annuaire de l'Institut de ("بموجـب قواعـدها  "اً إلا سؤولة لا يكـون قائم ـ الم ـدوليـة  النظمة المقد اعتبر أن الالتزام بتمويل 

Droit International, vol. 66-II (1996), p. 451.(  
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وكمـا  . الواجب العام المتمثل في التعاون مع المنظمة يمكن أن يُعتبر مشمولاً ضمنياً بشكل عام بموجب القواعـد ذات الـصلة        
  : فإنهبعض نفقات الأمم المتحدة،ب في الفتوى المتعلقةقاضي السير جيرالد فيتسموريس، في رأيه المستقل لاحظ ال

 ١٧ مـن المـادة      ٢ولذلك فإنه حتى في غياب الفقـرة        . لا يمكن للمنظمة أن تؤدي واجباتها إذا لم يكن هناك تمويل          "   
عـضاء مجتمعـة بتمويـل المنظمـة يـتعين أن يُـستخلص مـن               من الميثاق، فإن ثمة التزاماً عاماً يقع علـى عـاتق الـدول الأ             

يـستدل  `، أي الأضرار اللاحقة بموظفي الأمم المتحـدة    الميثاق بالاستناد إلى المبدأ ذاته الذي طبقته المحكمة في قضية           
، تقــارير محكمــة العــدل الدوليــة (`لواجباتهــا] أي أداء المنظمــة[بالــضرورة علــى أنــه أمــر جــوهري بالنــسبة لأدائهــا 

  .)٢٣٨()" بالإنكليزية١٨٢، الصفحة ١٩٤٩

وقد رأت غالبية أعضاء اللجنة أنه لا يترتب على أعضاء المنظمة الدولية أي واجب بموجب القواعد العامة                   )٧
للقانون الدولي بأن يتخذوا جميع التدابير المناسبة لتزويد المنظمة المسؤولة بالوسائل التي تُمكّنها من الوفـاء بالتزامهـا                  

غير أنه كان لبعض الأعضاء رأي مخالف، في حين أعرب بعض الأعضاء الآخرين عـن رأي مفـاده أنـه ينبغـي                    . بربالج
ومن شأن هذا الالتزام أن يكمـل أي التـزام          . النص على مثل هذا الالتزام بوصفه قاعدة من قواعد التطوير التدريجي          

  .قائم بموجب قواعد المنظمة

  الفصل الثالث
  لتزامات الناشئة عن قواعد قطعية منالإخلال الجسيم بالا

  القواعد العامة للقانون الدولي
  ٤٠المادة 

  نطاق انطباق هذا الفصل

يسري هذا الفصل على المسؤولية الدولية المترتبة على الإخلال الجسيم من جانب منظمة                - ١  
  . من القواعد العامة للقانون الدوليآمرة دولية بالتزام ناشئ بموجب قاعدة 

جـسيم أو منـهجي عـن       تقـصير   يكون الإخلال بهذا الالتزام جسيماً إذا كان ينطوي علـى              - ٢  
  . الوفاء بالالتزام من جانب المنظمة الدولية المسؤولة

  التعليق

 المتعلقـة بمـسؤولية الـدول عـن الأفعـال غـير المـشروعة               ٤٠إن نطاق الفـصل الثالـث يقابـل النطـاق المحـدد في المـادة                  )١
يكون الإخلال بالتزام ناشئ بموجب قاعدة قطعية من القواعد العامة للقـانون الـدولي إخـلالاً أقـل احتمـالاً                    وقد  . )٢٣٩(دولياً

فـإذا  . إلا أن خطـر وقـوع مثـل هـذا الإخـلال لا يمكـن أن يُـستبعد بالكامـل                   . في حالة المنظمات الدولية منه في حالة الـدول        
  . في حالة الدولتنجمالتي حدث بالفعل إخلال جسيم، فإنه يستتبع العواقب نفسها 

                                                      

)٢٣٨( I.C.J. Reports 1962, p. 208.  
  .١٤٦، الصفحة )الجزء الثاني(المجلد الثاني ، ٢٠٠١  ...حولية )٢٣٩(
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 المتعلقـة بمـسؤولية الـدول عـن الأفعـال غـير             ٤٠والفقرتان اللتان تتألف منـهما هـذه المـادة مطابقتـان لفقـرتي المـادة                  )٢
  ".المنظمة الدولية"بتعبير " الدولة"ولكن مع الاستعاضة عن كلمة . )٢٤٠(المشروعة دولياً

  ٤١المادة 
  لجسيم بأحد الالتزامات المقررة بموجب هذا الفصلنتائج معينة مترتبة على الإخلال ا

تتعاون الدول والمنظمات الدولية في سبيل وضـع حـد، بالوسـائل المـشروعة، لأي إخـلال                    - ١  
  . ٤٠جسيم بالمعني المقصود في المادة 

لا تعترف أي دولة أو منظمة دوليـة بـشرعية أي وضـع نـاجم عـن إخـلال جـسيم بـالمعنى                          - ٢  
  . ، ولا تقدم أي عون أو مساعدة للحفاظ على ذلك الوضع٤٠دة المقصود في الما

لا تخل هذه المادة بالنتائج الأخرى المشار إليها في هذا الباب ولا بما قد يترتب مـن نتـائج                     - ٣  
  . إضافية على الإخلال الذي ينطبق عليه هذا الفصل بمقتضى القانون الدولي

  التعليق

لّت منظمـة دوليـة مـا إخـلالاً جـسيماً بـالتزام ناشـئ عـن قاعـدة قطعيـة مـن                    تنص هذه المادة على أنه إذا أخ        )١
القواعد العامة للقانون الدولي، تقع على عـاتق الـدول والمنظمـات الدوليـة واجبـات تقابـل تلـك الواجبـات المنطبقـة                        

لك فقـد اسـتُخدمت   ولـذ . )٢٤١( المتعلقة بمسؤولية الدول عن الأفعال غير المشروعة دوليا٤١ًعلى الدول وفقاً للمادة   
أو " وعبـارة  ١في الفقـرة  " والمنظمـات الدوليـة  "هنا نفس الصيغة المستخدمة في تلـك المـادة ولكـن مـع إضـافة عبـارة            

  .٢في الفقرة " المنظمة الدولية

عـن   ، أعربـت عـدة دول     )٢٤٢(٢٠٠٦ورداً على سؤال أثارته اللجنة في تقريرها المقـدم إلى الجمعيـة العامـة في عـام                    )٢
. )٢٤٣( ممـاثلاً اده أن الوضع القانوني لمنظمة دولية ما ينبغي أن يكون هو نفس وضع الدولة الـتي تخـلّ بالتزاماتهـا إخـلالاً              رأي مف 

                                                      

  .المرجع نفسه )٢٤٠(
  .١٤٨، الصفحة المرجع نفسه )٢٤١(
  .٢٨، الفقرة (A/61/10) ١٠الدورة الحادية والستون، الملحق رقم الوثائق الرسمية للجمعية العامة،  )٢٤٢(
) الـــدانمرك وفنلنـــدا وآيـــسلندا والنـــرويج والـــسويد(بلـــدان الـــشمال باســـم انظـــر مـــداخلات الـــدانمرك،  )٢٤٣(

A/C.6/61/SR.13) ــدا )٥٠المرجــع نفــسه، الفقــرة  (؛ والأرجنــتين )٣٣، الفقــرة ؛ )٢٥، الفقــرة A/C.6/61/SR.14(؛ وهولن
؛ )٦٤المرجـع نفـسه، الفقـرة    (؛ وفرنـسا  )٥٤المرجع نفـسه، الفقـرة   (؛ وإسبانيا  )٤٦- ٤٣المرجع نفسه، الفقرات     (وبلجيكا

  ، A/C.6/61/SR.16(؛ والأردن )٨، الفقــــرة A/C.6/61/SR.15(؛ وسويــــسرا )١٠١المرجــــع نفــــسه، الفقــــرة (وبــــيلاورس 
  ).٦٠، الفقرة A/C.6/61/SR.19(مانيا ؛ ورو)٦٨، الفقرة A/C.6/61/SR.18(؛ والاتحاد الروسي )٥الفقرة 
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وعــلاوة علــى ذلــك، فقــد رأت عــدة دول أن علــى المنظمــات الدوليــة أيــضاً التزامــاً بالتعــاون في ســبيل وضــع حــد     
  . )٢٤٤(للإخلال

  :ة الملاحظة التاليةوأبدت منظمة حظر الأسلحة الكيميائي  )٣

من المؤكد أنه ينبغي أن يكون على الدول التزام بالتعاون لوضع حد لهذا الخرق لأنه في حالة ارتكاب منظمة "
دولية لأفعال تشكل خرقاً لقاعدة قطعية من القواعد العامة للقانون الدولي، فلا يكون موقفها مختلفاً كثيراً عن 

  .)٢٤٥("موقف الدولة

يجب أن تتصرف "لالتزام بالتعاون من جانب المنظمات الدولية، لاحظت المنظمة نفسها أن المنظمة الدولية وفيما يتعلق با
  .)٢٤٦("دائماً في حدود ولايتها ووفقاً لقواعدها

. ومن الواضح أنه ليس المقصود بهذه المادة أن تُسند إلى المنظمات الدولية وظائف لا تندرج في نطاق ولاياتها  )٤
وهذه المادة لا . ية، فإن بعض المنظمات الدولية يمكن أن تُكلَّف بوظائف تتجاوز ما هو مطلوب في هذه المادةومن جهة ثان

تخل بأية وظيفة مسندة إلى منظمة ما فيما يتعلق بخروق معينة للالتزامات الناشئة بموجب قواعد قطعية من القواعد العامة 
  .فيما يتصل بالعدوانللقانون الدولي، كما في حالة الأمم المتحدة، 

وفي حين أن الممارسة لا تقدم أمثلة على حالات تم فيها تأكيد الالتزامات المنصوص عليها في هذه المادة فيما   )٥
يتعلق بارتكاب إحدى المنظمات الدولية لخرق جسيم، فمن الأمور التي لها مغزاها أن هذه الالتزامات قد رئي أنها تنطبق 

  .عندما يُزعم أن الخرق قد ارتكب من قبل إحدى الدولعلى المنظمات الدولية 

وفي هذا السياق، قد يكون من المفيد التذكير بأن محكمة العدل الدولية قد نـصت أولاً، في منطـوق فتواهـا بـشأن                         )٦
ئيل بـأن توقـف   ، على الالتزام الذي يقع على عاتق إسرا   الآثار القانونية الناشئة عن تشييد جدار في الأرض الفلسطينية المحتلة         

، علـى عـاتق جميـع الـدول         "نظـراً لطبيعـة وأهميـة الحقـوق والالتزامـات المعنيـة           "أعمال تشييد الجدار وعلى الالتزام الذي يقع        
بعدم الاعتراف بالوضع غير القانوني المترتب علـى تـشييد الجـدار وعـدم تقـديم العـون أو المـساعدة في الإبقـاء علـى الوضـع             "

  :ثم أضافت المحكمة قائلة إنه. )٢٤٧("الناشئ عن هذا التشييد

                                                      

) الــدانمرك وفنلنــدا وآيــسلندا والنــرويج والــسويد(مــن هنــا تــأتي مــداخلات الــدانمرك، باســم عــن بلــدان الــشمال  )٢٤٤(
)A/C.6/61/SR.13   (؛ وهولنـدا    )٥٠المرجـع نفـسه، الفقـرة       (؛ والأرجنـتين    )٣٣، الفقرةA/C.6/61/SR.14    ؛ وبلجيكـا   )٢٥، الفقـرة
المرجـع نفـسه،    (؛ وبـيلاروس    )٦٤المرجع نفسه، الفقـرة     (؛ وفرنسا   )٥٤المرجع نفسه، الفقرة    (؛ وإسبانيا   )٤٥الفقرة  المرجع نفسه،   (

  ).٦٨، الفقرة A/C.6/61/SR.18(؛ والاتحاد الروسي )٨، الفقرة A/C.6/61/SR.15؛ وسويسرا )١٠١الفقرة 
)٢٤٥( A/C.4/582 ٢ -  شين -  ثانياً، الفرع.  
أي التـزام للمنظمـات الدوليـة       "ق النقـد الـدولي خطـوة أبعـد إذ قـال إن              وقـد خطـا صـندو     . المرجع نفـسه   )٢٤٦(

  ).المرجع نفسه" (بالتعاون إنما يخضع لأحكام مواثيقها ويتحدد بموجبها
  .I.C.J. Reports 2004, p. 200باء ودال، من فقرة المنطوق، ) ٣(نظر الفقرة الفرعية ا )٢٤٧(
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ينبغي للأمم المتحدة، ولا سيما الجمعية العامة ومجلس الأمن، النظر في ما يلزم من إجراءات أخرى لإنهاء الوضـع                   "
  .)٢٤٨("غير القانوني الناتج عن تشييد الجدار والنظام المرتبط به، مع المراعاة الواجبة لهذه الفتوى

 الممارســة المتــصلة بالخروقــات الجــسيمة الــتي ترتكبــها الــدول تتعلــق بواجــب المنظمــات وهنـاك بعــض الأمثلــة علــى   )٧
ففيما يتعلـق بـضم العـراق للكويـت، علـى سـبيل             . الدولية بعدم الاعتراف بشرعية حالة ناجمة عن خرق من هذه الخروقات          

كـالات المتخصـصة عـدم الاعتـراف     جميع الدول والمنظمات الدولية والو    "إلى  ) ١٩٩٠(٦٦٢المثال، طلب قرار مجلس الأمن      
ــراف غــير مباشــر            ــا اعت ــى أنه ــسّر عل ــد تف ــاملات ق ــى أي مع ــدام عل ــاع عــن اتخــاذ أي إجــراء أو الإق ــضم والامتن ــذلك ال ب

 بـشأن   ١٩٩١ومن الأمثلة الأخرى الإعـلان الـصادر عـن الجماعـة الأوروبيـة والـدول الأعـضاء فيهـا في عـام                       . )٢٤٩("بالضم
وقـد تـضمن هـذا الـنص الجملـة          ". ف بالـدول الجديـدة في أوروبـا الـشرقية وفي الاتحـاد الـسوفياتي              المبادئ التوجيهية للاعترا  "

  .)٢٥٠("لن تعترف الجماعة والدول الأعضاء فيها بالكيانات الناشئة عن العدوان: "التالية

 دوليـة   لـدول والمنظمـات الدوليـة في حالـة حـدوث إخـلال جـسيم مـن قبـل منظمـة                    اوتتعلق هذه المـادة بالتزامـات         )٨
ولـيس المقـصود بهـذه المـادة أن تـستبعد وجـود التزامـات               . لالتزام ناشئ عن قاعدة قطعية من القواعد العامة للقانون الـدولي          

  .مماثلة أيضاً بالنسبة لأشخاص آخرين أو كيانات أخرى

  رابعالباب ال
  إعمال المسؤولية الدولية للمنظمة الدولية

وينقسم هذا الباب إلى فصلين،     . بإعمال المسؤولية الدولية للمنظمات الدولية      المواد هذهمن   الرابعيتعلق الباب     - ١
فالفـصل الأول يتنـاول     . )٢٥١(للمـواد المتعلقـة بمـسؤولية الـدول عـن الأفعـال غـير المـشروعة دوليـاً                   إلى النمط العـام    استناداً

ة المسائل المتعلقة بسبل الانتصاف التي قد ولا تشمل هذه الأخير. الاحتجاج بالمسؤولية الدولية وبعض المسائل المقترنة بها
ير المضادة المتخذة لحمل المنظمة الدوليـة المـسؤولة        بأما الفصل الثاني فيتناول التدا    . تكون متاحة لإعمال المسؤولية الدولية    

  . ير المشروع وجبر الضررغعلى الكف عن التصرف 

 بالاحتجـاج بمـسؤولية     مـن حيـث علاقتـها     سؤولية الدوليـة    في المـسائل المتـصلة بإعمـال الم ـ       ، ينظـر    في هذا المقـام   و  - ٢
  سؤولية، فإنهـا   الم ـاحتجاج دولـة أو منظمـة دوليـة ب        بالتالي، فإنه رغم تناول مشاريع المواد هذه لمسألة         و. دوليةالمنظمات ال 

لى الحالـة الـتي تقـوم       يشير إ ) ٤٧المادة  (غير أن أحد الأحكام     . )٢٥٢( بمسؤولية الدول  لا تتناول المسائل المتعلقة بالاحتجاج    
  . ذاتهفيها مسؤولية دولة أو أكثر إلى جانب مسؤولية منظمة دولية أو أكثر عن الفعل غير المشروع

                                                      

 نفـسها في  الـصيغة وترد هـذه  . I.C.J. Reports 2004, p.202هاء من فقرة المنطوق، ) ٣(الفقرة الفرعية  )٢٤٨(
  .)من النص الإنكليزي (٢٠٠، الصفحة المرجع نفسه.  من الفتوى١٦٠الفقرة 

  .٢، الفقرة ١٩٩٠أغسطس / آب٩المؤرخ ) ١٩٩٠(٦٦٢قرار مجلس الأمن  )٢٤٩(
 ١٦ بالـدول الجديـدة،      الجماعة الأوروبية، إعلان بشأن يوغوسلافيا وبشأن المبادئ التوجيهية المتعلقة بالاعتراف          )٢٥٠(
  .International Legal Materials, vol. 31 (1992), p. 1485, at p. 1487، مستنسخ في ١٩٩١ديسمبر /كانون الأول
  .١٨١- ١٥١ الصفحات ،)الجزء الثاني(، المجلد الثاني ٢٠٠١  ...حولية )٢٥١(
 .، من التعليق المتصل بهذه المسألة)١٠(، ولا سيما الفقرة ١انظر المادة  )٢٥٢(
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  الفصل الأول
  الاحتجاج بمسؤولية المنظمة الدولية

  ٤٢المادة 
  احتجاج الدولة أو المنظمة الدولية المضرورة بالمسؤولية 

ها دولـة أو منظمـة دوليـة مـضرورة، أن تحـتج بمـسؤولية منظمـة                 يحق للدولة أو المنظمـة الدوليـة، بـصفت          
  : دولية أخرى إذا كان الالتزام الذي خُرق واجباً

  تجاه تلك الدولة أو تلك المنظمة الدولية بمفردها؛   ) أ(  

تجاه مجموعة من الدول أو المنظمات الدولية من بينها تلك الدولة أو تلك المنظمة الدولية، أو   ) ب(  
  : لمجتمع الدولي ككل، وكان خرق الالتزامتجاه ا

  يؤثر بوجه خاص على تلك الدولة أو تلك المنظمة الدولية؛ أو   ‘ ١‘

ذا طابع يغير جذرياً من وضـع جميـع الـدول والمنظمـات الأخـرى الـتي يكـون الالتـزام واجبـاً                         ‘ ٢‘
  . تجاهها فيما يتعلق بمواصلة الوفاء بالالتزام

  التعليق

ــا   )١ ــة       تحــدد هــذه الم ــة أو منظمــة دولي ــصفتها دول ــة أن تحــتج بالمــسؤولية ب ــة أو منظمــة دولي دة مــتى يحــق لدول
  .الثالث المبينة في الباب اتلالتزامل الحق في مطالبة المنظمة الدولية المسؤولة بالامتثال ويعني هذا ضمناً. مضرورة

أي : دوليـة ال اتمنظم ـلئة بالنـسبة ل    المـسؤولية الناش ـ   الأشـيع مـن حـالات     الـة   الح) أ(وتتناول الفقرة الفرعيـة       )٢
وهذه الفقـرة الفرعيـة تقابـل نـص     . المسؤولية عن خرق التزام واجب تجاه دولة أو منظمة دولية أخرى بمفردها           حالة  
 أن شروط احتجـاج دولـة   ويبدو واضحاً. )٢٥٣(سؤولية الدول عن الأفعال غير المشروعة دولياً  المتعلقة بم  )أ(٤٢المادة  

 لكــون الكيــان المــسؤول دولــة أخــرى أو منظمــة دوليــة  يمكــن أن تتبــاين تبعــاً   دولــة مــضرورة لابالمــسؤولية بــصفتها
، فـإن هـذه المنظمـة       هـا فردبم المنوال، عندما يقع على منظمة دولية التزام تجاه منظمة دولية أخرى             هذاوعلى  . أخرى

  .ة مضرورة في حالة الخرقبالمسؤولية بصفتها منظمالحق في الاحتجاج لها  أن بد من اعتبار  الأخيرة لا

 التزام واجب تجاه تلك خرقدولية في الاحتجاج بالمسؤولية الدولية بسبب النظمة المقة بحق لوالممارسة المتع  )٣
تتنـاول المـسائل المتعلقـة بالاحتجـاج          وبمـا أن المـواد الحاليـة لا       . ماتاتزللال  الدول رقبخ  أساساً يتعلق بمفردهاالمنظمة  

والالتزامات الـتي يطالهـا الخـرق       . بصورة غير مباشرة     صلة بالموضوع إلا    لها إن هذه الممارسة ليس   بمسؤولية الدول، ف  
وفي . معاهدة أو قاعدة من القواعد العامـة للقـانون الـدولي          هي التزامات مفروضة بموجب     والتي تشير إليها الممارسة     

                                                      

 .١٥١ الصفحة ،)الجزء الثاني( المجلد الثاني ،٢٠٠١...  وليةح )٢٥٣(
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بالتعويض عن الأضـرار المتكبـدة في خدمـة الأمـم      هذا السياق الأخير أفتت محكمة العدل الدولية، في الفتوى المتعلقة        
الـدول  كمـا أنـه في سـياق خـرق     . )٢٥٤(" على الـصعيد الـدولي  رفع دعوىمن الثابت أن للمنظمة أهلية      " بأن   المتحدة

لأمـم المتحـدة للتعويـضات      ا تـوخى مجلـس إدارة لجنـة         ،بمقتضى القواعـد العامـة للقـانون الـدولي        المفروضة  لتزامات  للا
يلحق الحكومات أو المنظمات الدولية مباشرة من خسارة أو ضرر أو أذى نتيجة غـزو العـراق     عما"يض  التعوتقديم  

  تعويـضات عـدةَ كيانـات   مـنح فريـق المفوضـين    وعلى هذا الأساس،. )٢٥٥("بصفة غير مشروعة  لها  للكويت واحتلاله   
: هـي كانـت تلـك الكيانـات    ، والمطالبـات الـتي قدمتـها    علـى  بنـاءً وذلـك  ، بـصفتها منظمـات دوليـة   دت صـراحة   دِّحُ

المعهــد العــربي للتخطــيط، والمؤســسة العربيــة لــضمان الاســتثمار، والمركــز العــربي للبحــوث التربويــة لــدول الخلــيج،    
والــصندوق العــربي للإنمــاء الاقتــصادي والاجتمــاعي، ومؤســسة إنتــاج الــبرامج التلفزيونيــة المــشتركة لــدول الخلــيج     

  .)٢٥٦(العربية، ومنظمة المدن العربية

 للدولـة أن     أيـضاً  يحـق ،  الدول عن الأفعال غير المشروعة دولياً     المتعلقة بمسؤولية   ) ب(٤٢ إلى المادة    واستناداً  )٤
 تجـاه مجموعـة مـن الـدول أو تجـاه             دولة مضرورة عندما يكـون الانتـهاك الـذي خـرق واجبـاً             اتحتج بالمسؤولية بصفته  

 موقـف    ذا طـابع يغـير جـذرياً       ‘٢‘بوجه خاص تلك الدولة؛ أو       يمس   ‘١‘المجتمع الدولي ككل، وكان خرق الالتزام       
ويورد التعليق المتصل . )٢٥٧( تجاهها فيما يتعلق بمواصلة الوفاء بالالتزامجميع الدول الأخرى التي يكون الالتزام واجباً    

؛ )٢٥٨( أعـالي البحـار     للفئة الأولى هو مثال دولة ساحلية تتأثر بصفة خاصة بخرق التزام متعلق بتلوث             بهذه المادة مثالاً  
أي معاهـدة أخــرى يكـون أداء كـل طـرف فيهــا     "ويـضرب للفئـة الثانيـة، مثـال طــرف في معاهـدة لـترع الـسلاح أو        

  .)٢٥٩("متطلباً لهذا الأداء كل طرف من الأطراف الأخرى وبأداء بالفعل مشروطاً

. د أن تهم المنظمات الدوليـة    ما تمس الدول، هي خروقات من المستبع        التي نادراً  ،الخروقاتهذا النوع من    و  )٥
 وأن يحق لدولة    ،يمكنه أن يستبعد أن تقوم منظمة دولية بارتكاب خرق يندرج في هذه الفئة أو تلك                غير أن المرء لا   

ولذلك فإن الأفضل أن تدرج     .  الاحتجاج بالمسؤولية بصفتها دولة أو منظمة دولية مضرورة        ئذٍمنظمة دولية عند    أو
 وذلك بـصفتها دولـة مـضرورة    ،دوليةالنظمة  المجواز احتجاج دولة أو منظمة دولية بمسؤوليةفي هذه المادة إمكانية     

  .‘٢‘ و‘١‘)ب(وهذا ما نص عليه في الفقرتين الفرعيتين . أو منظمة دولية مضرورة في ظروف مماثلة

  

                                                      

  .I.C.J. Reports 1949, pp. 184-185 انظر )٢٥٤(
  .٣٤، الفقرة S/AC.26/1991/7/Rev.1 انظر )٢٥٥(
، "١- واو"تقريـــر وتوصـــيات فريـــق المفوضـــين بـــشأن الدفعـــة الـــسادسة مـــن المطالبـــات مـــن الفئـــة          " )٢٥٦(

S/AC.26/2002/6 ٣٧١- ٢١٣، الفقرات.  
  .١٥١الصفحة ، )الجزء الثاني(، المجلد الثاني ٢٠٠١  ...حولية )٢٥٧(
  .١٢، الفقرة ١٥٤، الصفحة المرجع نفسه )٢٥٨(
  .١٣، الفقرة ١٥٤، الصفحة المرجع نفسه )٢٥٩(
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عـزى إلى  إن ذلـك يُ ، ف ـ"ىمسؤولية منظمة دولية أخـر "ولئن كانت الفقرة الاستهلالية من هذه المادة تشير إلى          )٦
لى منظمـة  إولـيس القـصد مـن الإشـارة     . دوليـة بالمـسؤولية  النظمـة  المدولـة أو    الأن النص يتنـاول في آن واحـد احتجـاج           

 هـي   - بمنظمـة دوليـة واحـدة         إلامتعلقـاً   الأمـر   يكـون     ولاتضار فيهـا إحـدى الـدول         استبعاد الحالة التي     "أخرى"دولية  
نفـس   يعـني ضـمناً      في نفس الفقرة الاستهلالية لا     "دوليةالنظمة  الم" وإلى   "دولةال"ة إلى   أن الإشار   كما. المنظمة المسؤولة 

  . أكثر من دولة أو منظمة دولية واحدةاحتمال أن يكون من لحقه الضرر من نفس الفعل غير المشروع دولياً

 الــدول أو المنظمــات مجموعــة مــن"إلى ) ب(، فــإن الإشــارة الــواردة في الفقــرة الفرعيــة   ذاتــهوعلــى المنــوال  )٧
أنه ينبغي أن تعدد الدول      وأ من الدول والمنظمات الدولية       بالضرورة أن تشمل المجموعة كلاً     تعني ضمناً    لا "الدولية

الحالة التي يكون فيها الالتزام الـذي      :  الحالات التالية  إدراجوهكذا فإن المقصود من النص هو       . أو المنظمات الدولية  
 تجـاه مجموعـة مـن       مة الدولية المسؤولة تجاه مجموعة من الدول؛ والحالة التي يكون فيهـا واجبـاً              على المنظ  خرق واجباً 

 مــن الــدول والمنظمــات، لكــن لــيس  تجــاه مجموعــة تــشمل كــلاًالمنظمــات الأخــرى؛ والحالــة الــتي يكــون فيهــا واجبــاً
  .بالضرورة تجاه مجموعة متعددة من أي من هاتين الفئتين

  ٤٣المادة 
 طالبة الدولة أو المنظمة الدولية المضرورة الإبلاغ بم

تقوم الدولة أو المنظمة الدولية المضرورة التي تحتج بمسؤولية منظمة دولية أخرى بإبلاغ تلك                 - ١  
  . المنظمة الدولية بمطالبتها

  : يجوز للدولة أو المنظمة الدولية المضرورة أن تحدد بشكل خاص   - ٢  

بعه المنظمة الدولية المسؤولة لوقف الفعل غير المشروع إذا كان لا التصرف الذي ينبغـي أن تت  ) أ(  
  يزال مستمراً؛ 

  . الشكل الذي ينبغي أن يتخذه الجبر وفقاً لأحكام الباب الثالث  ) ب(  

  التعليق

 يتعلـق   وفيمـا . )٢٦٠(سؤولية الدول عن الأفعال غير المشروعة دولياً    المتعلقة بم  ٤٣تقابل هذه المادة نص المادة        )١
للاحتجاج بالمسؤولية الدولية لمنظمة دولية، فلن يكون ثمة سبب يذكر لتـوخي طرائـق مختلفـة عـن                  بالمطالبة   بالإبلاغ

 ،وعـلاوة علـى ذلـك، فـإن القاعـدة ذاتهـا تـسري             . تحتج دولة مضرورة بمسؤولية دولة أخـرى        التي تسري عندما   تلك
   .سواء كان الكيان المحتج بالمسؤولية دولة أو منظمة دولية

                                                      

  .١٥٥، الصفحة المرجع نفسه )٢٦٠(
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وكـون الدولـة أو المنظمـة الدوليـة         .  الشكل الذي ينبغي أن يتخذه الاحتجاج بالمسؤولية       ١تحدد الفقرة     ولا  )٢
الـشكل الـذي ينبغـي أن    "، أن تحدد بعض العناصر، وبـصفة خاصـة        ٢ إلى الفقرة    المحتجة بالمسؤولية يجوز لها، استناداً    

  .سؤولة ملزمة بالتقيد بتلك المواصفات أن المنظمة الدولية الميعني ضمناً  ، لا"يتخذه الجبر

يعـني    ، فـإن هـذا لا   "منظمـة دوليـة أخـرى     " تشير إلى المنظمة الدولية المسؤولة بصفتها        ١ولئن كانت الفقرة      )٣
  . يزيد على منظمة دولية واحدة  يكون الكيان المحتج بالمسؤولية دولة، يلزم أن يتعلق الأمر بما  أنه، عندما

، ٤٨ مـن المـادة      ٥ إلى الفقـرة     ، اسـتناداً  "ضرورةالم ـدولية  النظمة  المدولة أو   ال" تشير إلى    ورغم أن هذه المادة     )٤
يحق لدولة أو منظمة دولية أن تحتج بالمـسؤولية دون أن تكـون          الطلب عندما ب الإبلاغفإن القاعدة ذاتها تسري على      

  . ٤٢منظمة دولية مضرورة في إطار التعريف الوارد في المادة  دولة مضرورة أو

  ٤٤المادة 
  المطالباتمقبولية 

لا يجوز للدولة المضرورة أن تحتج بمسؤولية المنظمة الدولية إذا لم تقدَّم المطالبة وفقـاً للقواعـد         - ١  
  . الواجبة التطبيق فيما يتعلق بجنسية المطالبات

ة أو المنظمـة  إذا انطبقت على المطالبة قاعدة استنفاد سبل الانتصاف الداخلية، لا يجوز للدول ـ           - ٢  
الدولية المضـرورة أن تحتج بمسؤولية منظمة دوليـة أخرى إذا لم تُستنفد جميع سبل الانتـصاف المتـوافرة والفعالـة      

  . التي تتيحها هذه المنظمة

  التعليق

تتعلـق  هـي   و. )٢٦١(سؤولية الدول عن الأفعال غير المشروعة دوليـاً       المتعلقة بم  ٤٤تقابل هذه المادة نص المادة        )١
.  الدول أو المنظمات الدولية عند الاحتجاج بالمسؤولية الدولية لمنظمة دولية          تقدمها التي قد    المطالباتقبولية بعض   بم

الـتي  بالمطالبات   تتعلق   ٢لقاعدة المتعلقة بجنسية الطلبات، في حين أن الفقرة         لالتي تخضع   المطالبات   ١وتتناول الفقرة   
  .تسري عليها قاعدة سبل الانتصاف المحلية

 المـواد  مـن    ١المـادة   رغـم أن    و. شرط يسري على الدول الممارسـة للحمايـة الدبلوماسـية         المطالبات  وجنسية    )٢
عن ضرر ناشـئ   "يتعلق باحتجاج دولة بمسؤولية دولة أخرى   عرف تلك المؤسسة فيما   ت بالحماية الدبلوماسية    ةالمتعلق

، فإن هذا التعريـف قـد وضـع    " رعايا الدولة الأولى  عن فعل غير مشروع دولياً لَحِق بشخصٍ طبيعي أو اعتباري من          
   بالنظر إلى أن الحمايـة    مفهوم  أمر  والاكتفاء بالإشارة إلى العلاقات بين الدول       . )٢٦٢("[...]د  لأغراض مشاريع الموا  "
  

                                                      

  .١٥٦، الصفحة المرجع نفسه )٢٦١(
  .١٣حة ، الصف)A/61/10 (١٠الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الحادية والستون، الملحق رقم  )٢٦٢(
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اه دولـة تج ـ  الغير أن الحماية الدبلوماسية يمكن أن تمارسـها         . )٢٦٣( السياق ذلك في   الدبلوماسية صلة بالموضوع عموماً   
بنشر قوات في إقليم دولة ويفضي تـصرف تلـك القـوات    إحدى المنظمات    تقوم مثلاً   ، عندما دولية أيضاً ال اتنظمالم

  .بموجب القانون الدولي فيما يتعلق بمعاملة الأفرادقائم إلى خرق لالتزام 

 في التعريـف    عـل بالف  لقبـول الحمايـة الدبلوماسـية وارد ضـمناً         والشرط القاضي بأن يكون الـشخص مواطنـاً         )٣
على النحـو    المتعلقة بالحماية الدبلوماسية     ٣ من المادة    ١في الفقرة   ذلك الشرط   صيغ  قد  و.  في الفقرة السابقة   المدرج
  .)٢٦٤("الدولة التي يحق لها ممارسة الحماية الدبلوماسية هي دولة الجنسية": التالي

عنـدما تقـدم منظمـة دوليـة     ف. مايـة الدبلوماسـية  دول للحال ـبممارسـة     مـن هـذه المـادة إلا   ١تتعلق الفقرة     ولا  )٤
وفيما يتعلق باحتجاج منظمة دولية بمـسؤولية  . يسري أي شرط متعلق بالجنسية   ضد منظمة دولية أخرى، لا مطالبة

 بـأن  دةـم المتح ــبالتعويض عن الأضرار المتكبدة في خدمـة الأم ـ     دولة، أفتت محكمة العدل الدولية في فتواها المتعلقة         ال
  .)٢٦٥("المطالبةصلة لها بمقبولية   ة الجنسية لالأمس"

تـسري هـذه القاعـدة      وبمقتضى القانون الـدولي، لا . استنفاد سبل الانتصاف المحلية  بقاعدة ٢ الفقرةوتتعلق    )٥
حقــوق بــاحترام المتعلقــة المطالبــات  علــى المتعلقــة بالحمايــة الدبلوماســية فحــسب، بــل تــسري أيــضاً المطالبــات علــى 

عندما تتـصرف منظمـة دوليـة       ،  )٢٦٧( الانتصاف المحلية في حالة الحماية الوظيفية      سبلقاعدة  تسري    ولا. )٢٦٦(الإنسان
مطالبتـها  المنظمـة يجـوز لهـا أن تـدرج في     رغم أن فيما يتعلق بأدائه مهامه،    أو وكلائها   من أجل حماية أحد موظفيها      

                                                      

 خلصت محكمة العدل الدوليـة في حكمهـا بـشأن الـدفوع الابتدائيـة       بين دولتين أيضاً  قائم في سياق نزاع   )٢٦٣(
؛ "القانون الدولي العـرفي   "سية يعكس   ما المتعلق بالحماية الدبلو   ١ أن التعريف الوارد في المادة        إلى أحمد صاديو ديالو  في قضية   

I.C.J. Reports 2007, para. 39)  ــى ــاح علــ ــالي    متــ ــوان التــ ــى العنــ ــت علــ ــبكة الإنترنــ -http://www.icj:  شــ

cij.org/docket/files/103/13856.pdf.(  
  .١٤، الصفحة )A/61/10 (١٠الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الحادية والستون، الملحق رقم  )٢٦٤(
)٢٦٥( I.C.J. Reports 1949, p. 186.  
 A.A. Cançado Trindade, The Application of the Rule of Exhaustion of Local، بصفة خاصـة انظر  ) ٢٦٦(

Remedies in International Law (Cambridge: Cambridge University Press, 1983), pp. 46-56; C.F. Amerasinghe, 

Local Remedies in International Law, 2nd ed. (Cambridge: Cambridge University Press, 2004), pp. 64-75; R. 

Pisillo Mazzeschi, Esaurimento dei ricorsi interni e diritti umani (Torino: Giappichelli, 2004) .   ويركـز هـؤلاء
  . استنفاد سبل الانتصاف المحلية فيما يتعلق بالطلبات المستندة إلى معاهدات حقوق الإنسان علىالكتاب

 C.F. Amerasinghe, Principles of the : علـــى هـــذه النقطـــة في الدراســـات التاليـــةتم التأكيـــد )٢٦٧(

Institutional Law of International Organizations, 2nd ed. (Cambridge: Cambridge University Press, 2005), 

p. 484, and J. Verhoeven, “Protection diplomatique, épuisement des voies de recours et juridictions 

européennes”, Droit du pouvoir, pouvoir du droit - Mélanges offerts à Jean Salmon (Bruxelles: Bruylant, 

2007), p. 1511, at p. 1517.  
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 محكمـة   ذكرتـه   ، علـى غـرار مـا      "خلالـه مـن    أو الأشـخاص المـستحقون       الـشخص المتـضرر   الضرر الذي تكبده    " أيضاً
  . )٢٦٨(بالتعويض عن الأضرار المتكبدة في خدمة الأمم المتحدةالعدل الدولية في فتواها المتعلقة 

. المطالبـة وقف ضرورة استنفاد سـبل الانتـصاف المحليـة علـى ظـروف         تسؤولة، ت المدولية  النظمة  الميتعلق ب  وفيما  )٦
مـتى تـسري قاعـدة      تحديـداً أدق    حاجة إلى أن يحـدد في هـذا المقـام             ينة، فإنه لا  ي في حالات مع   رلم يكن الشرط يس     وما

ــة إحــدى المنظمــات ال يتعلــق بمعاملــة  الــذيطلــبالولعــل مــن الحــالات الواضــحة حالــة  . ســبل الانتــصاف المحليــة  دولي
قائمـة  النتـصاف   لابل ا يتعلـق بـس     احـتج بقاعـدة سـبل الانتـصاف المحليـة فيمـا             كمـا .  لأحـد الأقـاليم    أثناء إدارتها   ما  لفرد

باسم كافـة الـدول الأعـضاء في الاتحـاد الأوروبي المـدير             أدلى به   ورد في بيان     ومن أمثلة الممارسة ما   . داخل الاتحاد الأوروبي  
يتعلـق بـتراع بـين تلـك الـدول           العام للـدائرة القانونيـة للمفوضـية الأوروبيـة أمـام مجلـس منظمـة الطـيران المـدني الـدولي فيمـا                      

فقـد ادعـت الـدول الأعـضاء في     . ت المتحدة بخـصوص التـدابير المتخـذة للحـد مـن الـضوضاء الناجمـة عـن الطـائرات                والولايا
 موضـع   ة الأوروبي ـ المفوضـية  لأن سـبل الانتـصاف المتعلقـة بلائحـة           ةالولايات المتحـدة غـير مقبول ـ     مطالبة  الاتحاد الأوروبي أن    

لطعن أمام المحـاكم الوطنيـة للـدول الأعـضاء في الاتحـاد الأوروبي ومحكمـة                 ل قابلاً"الخلاف لم تستنفد، إذ كان التدبير آنذاك        
 إلى الـدول الأعـضاء في الاتحـاد الأوروبي           إلى أنه، سواءً كانت المطالبـة موجهـةً        هذه الممارسة وتشير  . )٢٦٩("العدل الأوروبية 

  .القائمة في الاتحاد الأوروبي سبل الانتصاف داستنفايُشترَط سؤولية الاتحاد الأوروبي أم تم الاحتجاج فيها بم

يتعلــق    فيمــا المحليــة علــى الأقــل، ضــرورة اســتنفاد ســبل الانتــصاف مــن حيــث المبــدأ، الكُتّــابوقــد أقــر أغلبيــة   )٧
دو ـيب ـ   قد)local remedies" (ةـاف المحليـل الانتصـسب"م أن مصطلح ـورغ. )٢٧٠(دوليةالنظمة الم ضد الموجهةبالمطالبات 

                                                      

  .I.C.J. Reports 1949, p. 184 انظر )٢٦٨(
ــدة    " )٢٦٩( ــات المتحـ ــى رد الولايـ ــشفوية علـ ــات الـ ــات والتعليقـ ــاني ١٥، "البيانـ ــشرين الثـ ــوفمبر / تـ ، ٢٠٠٠نـ

A/CN.4/545 ١٨، الملحق رقم.  
قر عدة مؤلفين سريان قاعـدة سـبل الانتـصاف المحليـة علـى الطلبـات الـتي توجههـا الـدول إلى المنظمـات                 أ )٢٧٠(

 J.-P. Ritter, “La protection diplomatique à l’égard d’une organisation internationale”, Annuaire: الدوليـة 

Français de Droit International, vol. 8 (1962), p. 427 at pp. 454-455; P. De Visscher, “Observations sur le 

fondement et la mise en oeuvre du principe de la responsabilité de l’Organisation des Nations Unies”, Revue 

de droit international et de droit comparé, vol. 40 (1963), p. 165 at p. 174; R. Simmonds, Legal Problems 

Arising from the United Nations Military Operations in the Congo (The Hague: Nijhoff, 1968), p. 238; B. 

Amrallah, “The International Responsibility of the United Nations for Activities Carried out by the U.N.”, 

Revue égyptienne de droit international, vol. 32 (1976), p. 57 at p. 67; L. Gramlich, “Diplomatic Protection 

Against Acts of Intergovernmental Organs”, German Yearbook of International Law, vol. 27 (1984), p. 386 

at p. 398 (more tentatively); H.G. Schermers & N.M. Blokker, International Institutional Law, 3rd ed. (The 

Hague: Nijhoff, 1995), pp. 1167-1168; P. Klein, La responsabilité des organisations internationales dans les 

ordres juridiques internes et en droit des gens (Bruxelles: Bruylant/Editions de l’Université de Bruxelles, 

1998), p. 534 ff.; C. Pitschas, Die völkerrechtliche Verantwortlichkeit der Europäischen Gemeinschaften und 

ihrer Mitgliedstaaten (Berlin: Duncker & Humblot, 2001), p. 250; K. Wellens, Remedies against 

International Organizations (Cambridge: Cambridge University Press, 2002), pp. 66-67; G. Thallinger, “The 

Rule of Exhaustion of Local Remedies in the Context of the Responsibility of International Organizations”, 



 

  116 

فتـئ    يبـدو إلى سـبل الانتـصاف المتاحـة في إقلـيم الكيـان المـسؤول، فإنـه مـا              سياق، لأنـه يـشير فيمـا      غير ملائـم في هـذا ال ـ      
  . ٢ في الفقرة  وأدرج بهذه الصفة أيضاً متخصصاً في النصوص الإنكليزية باعتباره مصطلحاًيستخدم عموماً

، فـإن شـرط      المـشروعة دوليـاً     المتعلقـة بمـسؤولية الدولـة عـن الأفعـال غـير            ٤٤وعلى غـرار مـا ورد في المـادة            )٨
وقـد صـاغت    . " المتاحـة والفعالـة    المحليـة جميـع سـبل الانتـصاف       "استنفاد سبل الانتصاف المحليـة متوقـف علـى وجـود            

لكـن لأغـراض   ، )٢٧١(ين بالحماية الدبلوماسية ت المتعلق ١٥ و ١٤اللجنة هذا الشرط بقدر أكبر من التفصيل في المادتين          
  . كافياًلأكثر اقتضاباً االشرحهذه المواد قد يكون 

 عـدد محـدود مـن       لا توجـد إلا في حالـة      المنظمـات الدوليـة قـد       تاحـة داخـل     المفعالـة   النتـصاف   لا ا ورغم أن سبل    )٩
 سـبل  أيضاًتشمل أن  ،"التي تتيحها هذه المنظمة   "، بإشارتها إلى سبل الانتصاف      ٢الفقرة  القصد من   المنظمات فقط، فإن    

قـد  المعنيـة    التحكيم أو المحـاكم الوطنيـة أو الهيئـات الإداريـة عنـدما تكـون المنظمـة الدوليـة                     الانتصاف المتاحة أمام هيئات   
يتعلـق     يـؤثر موقـع سـبل الانتـصاف علـى فعاليتـها فيمـا              وقـد .  بـالنظر في الطلبـات      تلك المحاكم والهيئات   قبلت اختصاص 

  .بالفرد المعني

 ٢ في الفقــرة "أخــرى"شــارة إلى منظمــة دوليــة مــا ورد في أحكــام أخــرى، لــيس القــصد مــن الإ غــرار وعلــى   )١٠
  . يتعلق الأمر بأي منظمة دولية أخرى   حتى عندما لاإحدى المنظمات الدولية ضداستبعاد جواز الاحتجاج بالمسؤولية 

 ، دولـة أو منظمـة دوليـة غـير الدولـة     ٤٨ للمـادة   عنـدما تحـتج بالمـسؤولية، وفقـاً       وجاهتـها    ٢للفقـرة   كذلك يكون     )١١
  .٤٤ من المادة ٢إلى الفقرة  ٤٨ من المادة ٥ في الفقرة  لهذا السببوقد أشير.  أو المنظمة الدولية المضرورةالمضرورة

                                                                                                                                                                           
Nordic Journal of International Law, vol. 77 (2008), p. 401 ff .بـشأن مـساءلة     ذاتـه عـن الـرأي  اللجنـة  عربـت  أو

 Accountability of International Organizations”, Report of the“ ،تقرير رابطـة القـانون الـدولي   ت الدولية في المنظما

Seventy-First Conference (2004) p. 213. وارتأى إيلغتن )Eagleton (  تـسري علـى     أن قاعدة سبل الانتـصاف المحليـة لا
ســبل ‘لمتحـدة لــيس لهـا نظــام قـضائي أو وســائل أخـرى مــن    لأمــم اا"طلـب موجــه ضـد الأمــم المتحـدة، لا لــشيء سـوى لأن     

 C. Eagleton, “International Organizations and the Law ،" من قبيل تلك التي تتعهدها الدول عادة،‘ المحليةالانتصاف

of Responsibility”, Recueil des cours…, vol. 76 (1950-I), p. 323 at p. 395   نـداد أنـه   ولاحـظ كانـسادو تري
يـدَ أن  يقـدم طلـب تعـويض ضـد منظمـة دوليـة، لا يـستبعد تطبيـق القاعـدة،                      عندما"  القـانون يمكـن أن يتطـور في اتجاهـات           بَ

ــة  A.A. Cançado Trindade, “Exhaustion of Local Remedies and the Law of International، "مختلف

Organizations”, Revue de droit international et de sciences diplomatiques, vol. 57 (1979), p. 81, at p. 108 ؛
 M. Pérez González, “Lesن رأي مفاده أن قاعدة سبل الانتصاف المحلية ينبغي أن تطبق بمرونة ع بيرِس غُنسالِسوأعرب 

organisations internationales et le droit de la responsabilité”, Revue générale de droit international public, 

vol. 92 (1988), p. 63 at p. 71.   أمـا أميراسـينغ C.F. Amerasinghe, Principles of the International Law of 

International Organizations, 2nd ed. (Cambridge: Cambridge University Press, 2005), p. 486   فارتـأى أنـه 
 سـبل إذا كانـت تـوفر        من المشكوك فيـه مـا     "، فإنه   " على الأفراد عموماً   الولايةقر إلى سلطات    تفت"كانت المنظمة الدولية      لما

وهـذا الـرأي الـذي      : "وهكذا، يصعب تصور الكيفية الـتي سـتطبق بهـا قاعـدة سـبل الانتـصاف المحليـة                 . مناسبةانتصاف محلية   
 F. Vacas Fernández, La responsabilidad سبـاكَس فرنانـدِ   أيـده أيـضاً  ذاتـه،  أعرب عنه في الطبعـة الأولى مـن الكتـاب    

internacional de Naciones Unidas (Madrid: Dykinson, 2002), pp. 139-140.  
  .١٨ و١٧، الصفحتان )A/61/10 (١٠الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الحادية والستون، الملحق رقم  )٢٧١(
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  ٤٥المادة 
  سقوط الحق في الاحتجاج بالمسؤولية 

  : لا يجوز الاحتجاج بمسؤولية المنظمة الدولية  

   عن المطالبة؛ إذا تنازلت الدولة أو المنظمة الدولية المضرورة تنازلاً صحيحاً  ) أ(  

إذا اعتُبر أن الدولة أو المنظمة الدولية المضرورة، بسبب تصرفها، قد وافقت موافقةً صحيحة                ) ب(  
  . على سقوط حقها في تقديم المطالبة

  التعليق

، مـع   )٢٧٢(سؤولية الدول عن الأفعـال غـير المـشروعة دوليـاً          بم المتعلقة ٤٥ المادة   صيغت هذه المادة على نَسَق      )١
ــة"عاضــة عــن كلمــة  الاست ــارة "دول ــة" بعب ــارة إضــافة  في الفقــرة الاســتهلالية و"منظمــة دولي ــة"عب  أو المنظمــة الدولي

  ).ب(و) أ( في الفقرتين الفرعيتين "المضرورة

ومن الواضح أن سقوط حق دولة مضرورة في الاحتجاج بالمسؤولية قلما يتوقف علـى مـا إذا كـان الكيـان         )٢
 مـن يجـوز لـه التخلـي       المنظمـة الدوليـة في وضـع         اعتبارمن حيث المبدأ    ينبغي  كذلك  . يةالمسؤول دولة أو منظمة دول    

 بالملاحظـة أن الـسمات الخاصـة بالمنظمـات          أن مـن الجـدير    غـير   . هاسقوط الحق في تقديم   على   الموافقةأو  المطالبة  عن  
قــد  الموافقــة تإذا كانــ  قــدير مــاباســم المنظمــة وتالمطالبــة الدوليــة يتعــذر معهــا تحديــد الجهــاز المخــتص بالتنــازل عــن 

 أطـول   اًدوليـة وقت ـ  النظمـة   الم من جانـب     صدور الموافقة وعلاوة على ذلك، قد يستغرق      . من جانب المنظمة  صدرت  
  . من جانب الدوللصدورهامن الوقت الكافي عادة 

ط الحـــق في ســـقويـــستتبعان    لاالموافقـــةأن التنـــازل أو   علـــىتحديـــداً) ب(و) أ(وتـــنص الفقرتـــان الفرعيتـــان   )٣
 مـن  ١٩ المـادة   التعليـق علـى   وكما ورد في    . "ةصحيح" أو الموافقة " صحيحاً" التنازل   إذا كان   الاحتجاج بالمسؤولية إلا  

، مثـل   ‘تعالجها قواعد القـانون الـدولي خـارج نطـاق مـسؤولية الـدول             ‘هذا المصطلح يشير إلى مسائل      "، فإن   هذه المواد 
ذي أعطى الموافقـة مخـوّلاً بالقيـام بـذلك نيابـة عـن الدولـة أو المنظمـة الدوليـة،           أو الشخص الالوكيلإذا كان   مسألة ما 

الـصحة  تقتـضي   ،  المنظمات الدوليـة  في حالة   و. )٢٧٣("من العوامل غيره  إذا كانت الموافقة باطلة بسبب الإكراه أو          ما  أو
 ٤٦المـادة      مـن  ٣ و ٢في الفقـرتين    غير أن هذا الشرط قد ترد عليـه قيـود كتلـك الـواردة               . قواعد المنظمة عموماً احترام   

يتصل بـاحترام      فيما )٢٧٤(من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات بين الدول والمنظمات الدولية أو فيما بين المنظمات الدولية             
  .ببطلان المعاهدة للإخلال بهذه القواعدوصلة ذلك بالاختصاص بإبرام معاهدات المتعلقة قواعد المنظمة 

                                                      

  .١٥٧ الصفحة ،)الجزء الثاني(، المجلد الثاني ٢٠٠١ ...حولية  )٢٧٢(
  .أعلاه) ٤(الفقرة  )٢٧٣(
  .A/CONF.129/15 انظر )٢٧٤(
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ول المضرورة أو المنظمات الدولية المضرورة، فإن تخلي دولة أو أكثر أو منظمـة دوليـة أو                  الد دتتعد  وعندما  )٤
  .المنظمات المضرورة الأخرى في الاحتجاج بالمسؤولية يؤثر على حق الدول أو  أكثر لا

، فــإن ســقوط حــق الاحتجــاج  "الدولــة أو المنظمــة الدوليــة المــضرورة "إلى ) ب(و) أ( الفقــرتين إشــارةورغــم   )٥
، ٤٨ للمـادة  بالنسبة للدولة أو المنظمة الدولية الـتي يحـق لهـا، وفقـاً     المسؤولية بسبب التنازل أو الموافقة قد يحدث أيضاً    ب

أوضـحته الإشـارة     وهذا ما. ضرورةالمدولية النظمة المة أو رضروالمدولة دون أن يكون لها صفة الالاحتجاج بالمسؤولية   
  .٤٨ة  من الماد٥في الفقرة  ٤٥إلى المادة 

  ٤٦المادة 
  تعدد الدول أو المنظمات الدولية المضرورة

عندما تتضرر عدة دول أو منظمات دولية من نفس الفعل غير المشروع دولياً الذي قامـت بـه منظمـة             
دولية ما، يجـوز لكـل دولـة مـضرورة أو منظمـة دوليـة مـضرورة أن تحـتج، بـصورة منفـصلة، بمـسؤولية المنظمـة                      

  .  الفعل غير المشروع دولياًالدولية التي ارتكبت

  التعليق

في  ويجـري    .)٢٧٥(سؤولية الدول عن الأفعال غـير المـشروعة دوليـاً         بم المتعلقة ٤٦يقابل هذا الحكم نص المادة        )١
تعــدد الــدول : هــذا المقــام تنــاول الحــالات التاليــة الــتي تتعلــق كلــها بالمــسؤولية عــن فعــل واحــد غــير مــشروع دوليــاً  

  .أو أكثر ومنظمة دولية أو أكثرتضرر دولة ونظمات الدولية المضرورة؛ تعدد الموالمضرورة؛ 

ي دولة مضرورة أو منظمة دولية مضرورة أن تحتج بالمسؤولية بصورة منفصلة عن أي دولة أو منظمـة                  لأويحق    )٢
كة، يــستبعد أن تحــتج كــل الكيانــات المــضرورة أو بعــضها بالمــسؤولية بــصورة مــشتر    وهــذا لا. دوليــة مــضرورة أخــرى

  .في تحصيل الحقوقزدواج لاولعل تنسيق الطلبات من شأنه أن يسهم في تفادي احتمال ا. رغبت في ذلك  إن

توختـه    منظمـة دوليـة مـضرورة في آن واحـد مـا           ودولة مـضرورة     تقدمها    التي يمكن أن   المطالبات أمثلةومن    )٣
فقــد اســتنتجت .  خدمــة الأمــم المتحــدةالتعــويض عــن الأضــرار المتكبــدة فيمحكمــة العــدل الدوليــة في فتواهــا بــشأن 

[...] بـشأن الـضرر الـذي تكبـده     " مطالبـة  من الأمم المتحدة ودولة جنسية الضحية يمكنها أن تقدم           المحكمة أن كلاً  
ــه  أو الأشــخاص المــستحقون  الــشخص المتــضرر  ــه  "مــن خلال ــة     لا" ولاحظــت أن ــة تعطــي أولوي توجــد قاعــدة قانوني

ترى المحكمـة سـبباً يحـول دون توصـل            ولا. لمنظمة على الامتناع عن تقديم مطالبة دولية      هما أو تجبر الدولة أو ا     الإحد
  .)٢٧٦("]...[إلى حلول قائمة على حسن النية والمنطق العام الأطراف المعنية 

                                                      

  .١٦٠، الصفحة )الجزء الثاني(، المجلد الثاني ٢٠٠١  ...حولية )٢٧٥(
)٢٧٦( I.C.J. Reports 1949, pp. 184-186.  
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 بعـدم الاحتجـاج بالمـسؤولية، تاركـة هـذا      تتعهـد ويمكن للدولـة المـضرورة أو المنظمـة الدوليـة المـضرورة أن            )٤
مسألة داخلية بـين الكيانـات المـضرورة،        مجرد   التعهدوإذا لم يكن هذا     . المنظمات الأخرى المضرورة   ول أو الأمر للد 

  .٤٥ للمادة قد يؤدي إلى سقوط حق تلك الدولة أو المنظمة الدولية في الاحتجاج بالمسؤولية وفقاً  فإنه

عـل غـير المـشروع، فـإن قواعـد           الف ذاتوعندما تتضرر منظمـة دوليـة وعـضو أو أكثـر مـن أعـضائها نتيجـة                    )٥
  . مهمة الاحتجاج بالمسؤوليةئهاأو أعضا لمنظمةتقتصر على المنظمة الدولية قد ا

  ٤٧المادة 
  تعدد الدول أو المنظمات الدولية المسؤولة 

عندما تكون المنظمة الدولية مسؤولة مع دولة أو أكثر، أو منظمة دولية أخرى أو أكثر، عن            - ١  
  . شروع دولياً، يجوز الاحتجاج بمسؤولية كل دولة أو منظمة دولية فيما يتعلق بهذا الفعلنفس الفعل غير الم

، مــا دام ٦١يمكــن الاحتجــاج بالمــسؤولية التَبْعيــة، كمــا في الحالــة المنــصوص عليهــا في المــادة     - ٢  
  . الاحتجاج بالمسؤولية الرئيسية لم يؤد إلى الجبر

  : ٢ و١الفقرتان    - ٣  

ن للدولة أو المنظمة الدولية المضرورة أن تـسترد، بواسـطة التعـويض، أكثـر مـن قيمـة                   لا تجيزا   ) أ(  
  الضرر الذي تكبدته؛ 

لا تخلان بما قد يكون للدولة أو المنظمة الدولية الـتي تجـبر الـضرر مـن حـق في الرجـوع علـى                          ) ب(  
  . الدول أو المنظمات الدولية المسؤولة الأخرى

  التعليق

أكثـر    غـير مـشروع مـع كيـان أو      دولية مسؤولة عن فعـل مـا  النظمة المة الحالة التي تكون فيها تتناول هذه الماد    )١
 أكثـر المسؤولية المـشتركة لمنظمـة دوليـة مـع دولـة أو      قد تم تناول   و. منظمات دولية أو دول     من الكيانات الأخرى، إما   

 الـتي  ٦١  إلى٥٧مـن  دولـة، وفي المـواد   ال بفعـل  دولية فيما يتـصل النظمة المسؤولية بم عنى التي ت١٧ إلى ١٣  من في المواد 
يسمى بالاتفاقات المختلطة التي      وسيق مثال آخر هو مثال ما     . المنظمات الدولية دولة فيما يتصل بفعل     التعنى بمسؤولية   

مـا    حـسب و. أحكـام أخـرى  تـنص تلـك الاتفاقـات علـى     حـين لا  تبرمها الجماعة الأوروبية مـع الـدول الأعـضاء فيهـا،           
فـي ظـل تلـك الظـروف،     ف": المتعلقـة باتفـاق تعـاون مخـتلط       قضية البرلمان ضد المجلـس    كمة العدل الأوروبية في     ذكرته مح 

 بـصفتها شـريكة     ، الجماعـة والـدول الأعـضاء فيهـا        تكـون وفي غياب اسـتثناءات منـصوص عليهـا صـراحة في الاتفاقيـة،              
أمام تلك الـدول عـن الوفـاء بكـل التـزام ينـشأ عـن                 مسؤولة مسؤولية مشتركة     ،لدول أفريقيا والكاريبي والمحيط الهادئ    

  .)٢٧٧("فيها تلك المتعلقة بتقديم المساعدة المالية  التعهدات المقطوعة، بما

                                                      

-C-316/91, European Court Reports (1994), p. I، القضية ١٩٩٤مارس / آذار٢ الصادر فيالحكم  )٢٧٧(

623, at pp. I-660-661) ٢٩يثية الح.(  
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 علـى  ١تـنص الفقـرة   ، )٢٧٨(سؤولية الدول عن الأفعال غـير المـشروعة دوليـاً         بم المتعلقة ٤٧وعلى غرار المادة      )٢
كـون ثمـة    تغـير أنـه قـد       .  المضرورة أن تحتج بمسؤولية كل كيان مسؤول       المنظمة الدولية  أنه يجوز للدولة المضرورة أو    

إذا لم تقـم      يقع عليها التـزام بـالجبر إلا        مسؤولية تبعية، بحيث لا     دولية إلا النظمة  المدولة أو   التتحمل فيها     حالات لا 
الـتي تـشير    ٦١سوق المـادة  وت ـ. تقوم بذلك  لا  أو بقدر مامسؤولية رئيسية بذلك الدولة أو المنظمة الدولية المسؤولة      

سؤولية تتحمـل الدولـة العـضو الم ـ   لمسؤولية التبعية، بالنص على أنـه، عنـدما       على ا   من هذه المادة مثالاً    ٢إليها الفقرة   
  ."تبعية[...] يفترض أن تكون "، فإن المسؤولية  ترتكبه منظمة دوليةعن فعل غير مشروع دولياً

المنظمـة الدوليـة المـضرورة أن     يطلـب مـن الدولـة المـضرورة أو        عيـة، لا  وسواء كانت المسؤولية رئيسية أو تب       )٣
تفيـد    فالتبعية لا . بمسؤوليتهآخر تم الاحتجاج     كيان    عن الجبر   إلى كيان مسؤول إلى أن يمتنع      مطالبةتمتنع عن توجيه    

  .المطالبةزمني في توجيه التعاقب ال ضرورة التقيد بضمناً

، مـع  سؤولية الـدول عـن الأفعـال غـير المـشروعة دوليـاً      بم ـ المتعلقـة  ٤٧المـادة   مـن  ٢ الفقـرة   ٣وتقابل الفقرة     )٤
 ويرمـي تغـيير طفيـف أدخـل علـى صـيغة الفقـرة             ). ب(و) أ (الفقرتين الفرعيتين  في   "دوليةالنظمة  المأو  "إضافة عبارة   

  ." الضررتجبرالتي "لدولة أو المنظمة الدولية  الىإإلى توضيح أن الحق في الرجوع يعود ) ب (الفرعية

  ٤٨المادة 
  الاحتجاج بالمسؤولية من جانب دولة أو منظمة دولية 

  غير الدولة أو المنظمة الدولية المضرورة 

يحق لأي دولة أو منظمة دولية غير الدولة أو المنظمة الدولية المضرورة أن تحتج بمـسؤولية                   - ١  
ــاً للفقــرة    ــة أخــرى وفق ــرق  ٤منظمــة دولي ــزام الــذي خُ ــدول أو    إذا كــان الالت ــاً تجــاه مجموعــة مــن ال  واجب

المنظمات الدولية، من بينها الدولة أو المنظمة التي تحتج بالمسؤولية، وكـان الغـرض منـه هـو حمايـة مـصلحة                      
  . جماعية للمجموعة

 إذا  ٤للفقـرة   يحق لأي دولة غير الدولـة المـضرورة أن تحـتج بمـسؤولية منظمـة دوليـة وفقـاً                       - ٢  
  . اجباً تجاه المجتمع الدولي ككلكان الالتزام الذي خرق و

يحق لأي منظمة دولية لا تكون منظمة مضرورة أن تحتج بمسؤولية منظمة دولية أخرى وفقاً                  - ٣  
 إذا كان الالتزام الذي خُرق واجباً تجاه المجتمع الدولي ككل، وإذا كان صون مصلحة المجتمع الـدولي                  ٤للفقرة  

  . درج ضمن وظائف المنظمة الدولية التي تحتج بالمسؤوليةالتي يقوم عليها الالتزام الذي خرق ين

 أن ٣ إلى ١يجوز لأي دولة أو منظمة دولية يحق لها أن تحتج بالمسؤولية بموجب الفقرات من    - ٤  
  : تطلب إلى المنظمة الدولية المسؤولة ما يلي

                                                      

  .١٦١، الصفحة )الجزء الثاني(، المجلد الثاني ٢٠٠١ ...حولية  )٢٧٨(
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لمادة للتكرار وفقاً   الكف عن الفعل غير المشروع دولياً وتقديم تأكيـدات وضمانـات بعـدم ا            ) أ(  
  ؛ ٢٩

ــة أو المنظمــة الدوليــة المــضرورة أو       ) ب(   الوفــاء بــالالتزام بــالجبر وفقــاً للبــاب الثالــث لــصالح الدول
  . الجهات المستفيدة من الالتزام الذي خرق

 ٤٣تنطبق شــروط احتجـاج الدولـة أو المنظمـة الدوليـة المـضرورة بالمـسؤولية بموجـب المـواد              - ٥  
 علــى الاحتجــاج بالمــسؤولية مــن جانــب الدولــة أو المنظمــة الدوليــة الــتي يحــق لهــا ذلــك  ٤٥، و٢، الفقــرة ٤٤و

  . ٤ إلى ١بموجب الفقرات من 

  التعليق

تتعلـق  هـي   و. )٢٧٩(سؤولية الدول عن الأفعال غير المشروعة دوليـاً       المتعلقة بم  ٤٨تقابل هذه المادة نص المادة        )١
يمكن اعتبارهـا مـضرورة     ، لادولية أخرىدولية من قبل دولة أو منظمة   المن المنظمات   بالاحتجاج بمسؤولية منظمة    

يحـق لتلـك      ، عنـدما  ٤ إلى الفقـرة     واسـتناداً . رغم أن الالتزام الذي خرق واجب لهـا        المواد   هذه من   ٤٢بمفهوم المادة   
عـل غـير المـشروع    أن تطالـب بـالكف عـن الف     لهـا   الدولة أو تلـك المنظمـة الدوليـة الاحتجـاج بالمـسؤولية، فإنـه يجـوز                 

لصالح الدولة أو المنظمة الدوليـة المـضرورة      " وضمانات بعدم التكرار والوفاء بالالتزام بالجبر      تأكيداتوتقديم   ،دولياً
  . "أو الجهات المستفيدة من الالتزام الذي خرق

الفئـة الحـالات الـتي    وتـشمل هـذه   .  فيها هـذا الحـق المقيـد   ينشأ بالفئة الأولى من الحالات التي     ١وتتعلق الفقرة     )٢
الالتزام الذي خُرق واجباً تجاه مجموعة من الدول أو المنظمـات الدوليـة، مـن بينـها الدولـة أو المنظمـة الـتي             "يكون فيها   

المنظمـات  أو  "وفيمـا عـدا إضـافة عبـارات         . "تحتج بالمسؤولية، وكان الغرض منه هو حماية مصلحة جماعيـة للمجموعـة           
  .سؤولية الدولالمتعلقة بم ٤٨ من المادة ١من الفقرة ) أ(إن هذا النص يستنسخ الفقرة الفرعية ، ف"أو المنظمة" و"الدولية

ــة للمجموعــة " إلى ١والقــصد مــن الإشــارة في الفقــرة     )٣ ــذي خــرق   "مــصلحة جماعي ــزام ال ــان أن الالت  هــو بي
. لمجموعـة بـصورة فرديـة   مـن أعـضاء ا    فقـط، في الظـروف المحـددة الـتي وقـع فيهـا الخـرق، لعـضو أو أكثـر             واجباً  ليس
بموجب معاهدة متعددة الأطـراف لحمايـة البيئـة المـشتركة،           مقرراً   سبيل المثال، إذا خرقت منظمة دولية التزاماً        علىف

ويحـق  .  خـاص بوجـه فإن الأطراف الأخرى في المعاهدة يجوز لها أن تحتج بالمسؤولية لأنها تتأثر بالخرق، وإن لم تتـأثر     
  . على المصلحة الجماعية للمجموعةماًيِّموعة أن يطالب بالامتثال بصفته قَعندها لكل عضو في المج

ى منظمــة دوليــة مــن التزامــات تجــاه أعــضائها بموجــب لــقــد يكــون ع  نــدرج بالــضرورة في هــذه الفئــة مــاي  ولا  )٤
  .ظمة الدوليةعضو في الاحتجاج بمسؤولية المنالوعلاوة على ذلك، قد تقيد القواعد الداخلية حق . قواعدها الداخلية

مجموعـة تـضم الـدول    تجـاه   بالـضرورة  الالتزام الـذي خـرق واجبـاً   يكون  أن    ضمناً ١ تفيد صيغة الفقرة    ولا  )٥
تجــاه مجموعــة مــن الــدول أو تجــاه مجموعــة مــن المنظمــات    إمــاوقــد يكــون ذلــك الالتــزام واجبــاً. والمنظمــات الدوليــة

 "منظمـة دوليـة أخـرى     " في نفـس الفقـرة إلى        ردةشـارة الـوا   ورد في أحكـام أخـرى، فـإن الإ          وعلـى غـرار مـا     . الدولية
  .يزيد على منظمة دولية واحدة   أنه يلزم أن يتعلق الأمر بماتفيد ضمناً  لا

                                                      

  . ١٦٣، الصفحة المرجع نفسه )٢٧٩(
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تتــضرر فيهــا دولــة أو منظمــة دوليــة بمفهــوم     الفئــة الأخــرى مــن الحــالات الــتي لا ٣ و٢وتتنــاول الفقرتــان   )٦
 في  كــان ذلــكو المنظمــة الدوليــة، مــع ذلــك، أن تحــتج بالمــسؤولية، وإنوالــتي يجــوز فيهــا لتلــك الدولــة أ، ٤٢  المــادة

 الفقــرة  تطــابقدولــة بالمــسؤوليةال الــتي تــشير إلى احتجــاج ٢الفقــرة و. ٤النطــاق المحــدود المنــصوص عليــه في الفقــرة 
 واضـحاً ويبـدو  . سؤولية الدول عن الأفعـال غـير المـشروعة دوليـاً     المتعلقة بم  ٤٨ من المادة    ١من الفقرة   ) ب(الفرعية  

  تجـاه المجتمـع الـدولي    واجبـاً  في الاحتجاج بمسؤولية دولة أخرى خرقت التزاماً      أنه إذا اعتبر أن لدولة من الدول حقاً       
لاحظته منظمة  حسب ما   و.  مماثلاً يتعلق بمسؤولية منظمة دولية ترتكب خرقاً       تسري فيما  ذاتها   ككل، فإن الأحكام  

 بـصفتها مـستقلة     -  يبدو أي سبب لعدم جواز أن تحتج الـدول أيـضاً            يوجد فيما   لا"حظر الأسلحة الكيميائية، فإنه     
  .)٢٨٠("منظمة من المنظمات الدولية بمسؤولية - عن المنظمات الدولية الأخرى 

دولة في الاحتجاج بالمسؤولية في حال خرق التزام دولي الولئن لم يعرب في اللجنة عن أي شك بشأن حق   )٧
للمنظمـات  مخـول   هذا الحـق  اعتبار أندولي ككل، فإن بعض الأعضاء أعربوا عن قلقهم بشأن    واجب تجاه المجتمع ال   

لوظـائف الـتي    ل ممارسـةً    غير أن المنظمـات الدوليـة لـن تتـصرف عندئـذ إلا             .فيها المنظمات الإقليمية    ، بما الدولية أيضاً 
  . المعنيرقالخمجتمعة فيما يتعلق ب فردة أوالاحتجاج بالمسؤولية منلها أسندتها إليها الدول الأعضاء فيها التي يحق 

والكتابات القانونية المتعلقة بحق المنظمات الدولية في الاحتجـاج بالمـسؤولية في حالـة خـرق التـزام واجـب تجـاه                       )٨
انقسمت آراء الكتاب، لكـن أغلبيـة واضـحة تـساند الحـل             قد  و.  على الاتحاد الأوروبي   المجتمع الدولي ككل تركز أساساً    

لدولة، لدولية بالمسؤولية الدولية ال اتنظمالماحتجاج   يتناولون إلا   لاولئن كان الكتاب عموماً. )٢٨١(يقر هذا الحقالذي 
  .ترتكبه منظمة دولية أخرىالذي رق الخعلى حالة أن ينسحب حل مماثل  فيما يبدو أيضاًفمن الممكن 

                                                      

  .١- واوثانياً، ، الفرع A/CN.4/593 انظر )٢٨٠(
أعرب عن رأي يقول بجواز أن تحتج بعض المنظمات الدولية على الأقل بالمسؤولية في حالـة خـرق التـزام                    )٢٨١(

 C.-D. Ehlermann, “Communautés européennes et sanctions: تابـات التاليـة  ذي حجيـة مطلقـة تجـاه الكافـة في الك    

internationales - une réponse à J. Verhoeven”, Revue belge de droit international, vol. 18 (1984-5), p. 96 at 

pp. 104-105; E. Klein, “Sanctions by International Organizations and Economic Communities”, Archiv des 

Völkerrechts, vol. 30 (1992), p. 101, at p. 110; A. Davì, Comunità europee e sanzioni economiche 

internazionali (Napoli: Jovene, 1993), p. 496 ff.; C. Tomuschat, “Artikel 210”, in: H. van der Groeben, J. 

Thiesing, C.D. Ehlermann (eds.), Kommentar zum EU-/EG-Vertrag, 5th ed. (Baden-Baden: Nomos, 1997), 

vol. 5, pp. 28-29; P. Klein, La responsabilité …, أعــلاه٢٧٠ الحاشــية p. 401 ff.; A. Rey Aneiros, Una 

aproximación a la responsabilidad internacional de las organizaciones internacionales (Valencia: Tirant, 

2006), p. 166 .وأعــرب عــن رأي مخــالف في الكتابــات التاليــة :J. Verhoeven, “Communautés européennes et 

sanctions internationales”, Revue belge de droit international, vol. 18 (1984-5), p. 79 at pp. 89-90, and P. 

Sturma, “La participation de la Communauté internationale à des ‘sanctions’ internationales”, Revue du 

marché commun et de l’Union européenne, No. 366 (1993), p. 250 at p. 258 .  واسـتناداً إلىP. Palchetti, "  يبـدو
 Palchetti, “Reactions by the European Union؛ " على إعمال الحقوق الواجبة للدول الأعضاء فيهادور الاتحاد مقتصراً

to Breaches of Erga Omnes Obligations”, in: E. Cannizzaro (ed.), The European Union as an Actor in 

International Relations (The Hague: Kluwer Law International, 2002), p. 219 at p. 226.  
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لك فقط لكون الممارسة تتعلـق بـالإجراءات        يعزى ذ   ولا. وافيةالصدد إرشادات    تقدم الممارسة في هذا     ولا  )٩
  ترتكبها دولها، فإنهـا كـثيراً  خروقات المنظمات الدولية على فعندما تردّ. التي تتخذها المنظمات الدولية بشأن الدول     

ولعل من الصعب أن يستنبط من هذه الممارسـة وجـود حـق عـام للمنظمـات           . تتصرف بناء على قواعد كل منها       ما
 أن أعلــن   مــاويبــدو أن أهــم ممارســة هــي ممارســة الاتحــاد الأوروبي، الــذي كــثيراً . تجــاج بالمــسؤوليةالدوليــة في الاح

وعلـى سـبيل المثـال،      . جهات من غير الدول الأعضاء أخلت بالتزامات يبـدو أنهـا واجبـة تجـاه المجتمـع الـدولي ككـل                    
 الخطـيرة والمنهجيـة  الانتـهاكات  " إلى   ٢٠٠٠بريـل   أ/ نيـسان  ٢٦أشار الموقف المشترك لمجلس الاتحاد الأوروبي المـؤرخ         

 بهـا الـدول الأعـضاء في    احتجـت إذا كانت المسؤولية قد   ماتماماً ليس من الواضح و. )٢٨٢("لحقوق الإنسان في بورما  
وفي معظـم الحـالات،    . قائمـة بـذاتها   الاتحـاد الأوروبي بـصفته منظمـة         الاتحاد الأوروبي بصورة مشتركة، أم احـتج بهـا        

ــذا  ــضى ه ــوع أف ــن البيالن ــة المــدعى         ا م ــصادية ضــد الدول ــدابير اقت ــاذ ت ــاد الأوروبي إلى اتخ ــصادرة عــن الاتح ــات ال ن
  .وسترد مناقشة تلك التدابير في الفصل التالي. بمسؤوليتها

 حق المنظمة الدولية في الاحتجاج بالمسؤولية في حالـة خـرق التـزام دولي واجـب للمجتمـع            ٣وتقيد الفقرة     )١٠
 ضـمن  منـدرجاً  مصلحة المجتمع الدولي التي يقوم عليها الالتزام الذي خـرق  صون"كون  يأن  وتشترط  . الدولي ككل 

وستحدد قواعـد  .  الوظائف طابع المنظمة ومقاصدها تلك ويتجلى في . "وظائف المنظمة الدولية التي تحتج بالمسؤولية     
  .  بموجب تلك القواعدمع الدولية لصون مصلحة المجتولاية محددوجود شترط ي  ولا. المنظمة مهام المنظمة الدولية

 في اللجنــة الــسادسة للجمعيــة )٢٨٣( الــذي أعربــت عنــه عــدة دول الــرأي ٣ويماثــل الحــل المعتمــد في الفقــرة    )١١
وأعـرب عـن رأي     . )٢٨٤( المقـدم إلى الجمعيـة العامـة       ٢٠٠٧ علـى سـؤال طرحتـه اللجنـة في تقريرهـا لعـام               العامة، رداً 

  .)٢٨٥(لةأبدت تعليقات بشأن هذه المسالتي أ مماثل بعض المنظمات الدولية

                                                      

  .Official Journal of the European Communities, 14 May 2000, L 122, p. 1 انظر )٢٨٢(
، باسم بلـدان الـشمال      والدانمرك،  )٦٤، الفقرة   A/C.6/62/SR.18(جاءت على هذا المنوال تدخلات الأرجنتين        )٢٨٣(

، A/C.6/62SR.19(  واليابـــان،)٤٠، الفقـــرة A/C.6/62/SR.19(، وإيطاليـــا )١٠٠، الفقـــرة A/C.6/62/SR.18(الأوروبي الخمـــسة 
ــرة  ــدا ،)١٠٠الفقــــــ ــرة A/C.6/62/SR.20( وهولنــــــ ــاد الروســــــــي ) ٣٩، الفقــــــ ــرة A/C.6/62/SR.21(والاتحــــــ ، )٧٠، الفقــــــ
 مـداخلات انظـر   .  أعـم  يبـدو تخويـل المنظمـات الدوليـة حقـاً          وأيـدت دول أخـرى فيمـا      ). ٨٥، الفقرة   A/C.6/62/SR.21( وسويسرا
، )٣٨، الفقـرة  A/C.6/62/SR.21(، وقبرص )٩٠ الفقرة ،A/C.6/62/SR.21(بلجيكا ، و)٩٧، الفقرة A/C.6/62/SR.21(بيلاروس  
  ).٧٥، الفقرة A/C.6/62/SR.19( ، وماليزيا)١٦، الفقرة A/C.6/62/SR.21(وهنغاريا 

، الفصل الثالث، الفـرع     )A/62/10( ١٠الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثانية والستون، الملحق رقم           )٢٨٤(
 بشأن مسؤولية الدول عن الأفعـال غـير المـشروعة دوليـاً علـى أنـه، في            ٤٨تنص المادة   ": تاليوكان السؤال كال  . ٣٠دال، الفقرة   

بالتزام مترتب عليها تجاه المجتمع الدولي ككل، يحق للدول أن تطالب الدولة المسؤولة بالكف عن الفعل غير   حالة إخلال دولة ما
ففـي حـال إخـلال    . ضرورة أو الجهات المستفيدة من الالتـزام الـذي أُخِـلَّ بـه    المشروع دولياً والوفاء بالتزامها بالجبر تجاه الدولة الم     

  "منظمة دولية بالتزام تجاه المجتمع الدولي ككل، هل يحق للمنظمات الأخرى أو لبعضها أن تتقدم بمطالبة مماثلة؟
، )١-  واو  ثانيـاً،  ، الفـرع  A/CN.4/593(انظر الآراء التي أعربت عنها منظمـة حظـر الأسـلحة الكيميائيـة               )٢٨٥(

والمنظمـــة الدوليـــة للـــهجرة   ) المرجـــع نفـــسه (، ومنظمـــة الـــصحة العالميـــة   )المرجـــع نفـــسه (ومفوضـــية الاتحـــاد الأوروبي  
)A/CN.4/593/Add.1 ( رد منظمة التجارة العالمية أيضاًانظر و). باءثانياً، ، الفرعA/CN.4/593١-  واو ثانياً،، الفرع.(  
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. سؤولية الـدول عـن الأفعـال غـير المـشروعة دوليـاً            بم ـ المتعلقـة  ٤٨ مـن المـادة      ٣ إلى الفقرة    ٥وتستند الفقرة     )١٢
ج ا الطلــب، ومقبوليــة الطلبــات وســقوط الحــق في الاحتج ــبــإبلاغوالغــرض منــها الإشــارة إلى أن الأحكــام المتعلقــة  

ولـئن كانـت    .  لهـذه المـادة    يتعلق بالدول والمنظمات الدولية التي تحتج بالمـسؤولية وفقـاً           فيما  تسري أيضاً  ،بالمسؤولية
، )٤٥ إلى   ٤٣  مـن  المـواد (لى الأحكـام المماثلـة      إسؤولية الـدول تـشير إشـارة عامـة          بم ـ المتعلقة ٤٨ من المادة    ٣الفقرة  

، المنـصوص عليـه في      "المطالبـات يتعلـق بجنـسية       لقواعد الواجبة التطبيـق فيمـا     ا"ترمي إلى توسيع نطاق سريان         لا افإنه
الالتزامـات الـتي تتناولهـا المـادة        ب غـير ذي صـلة    لأن مـن الواضـح أن ذلـك الـشرط            ،٤٤من المـادة    ) أ(الفقرة الفرعية   

 صـراحة  قُـصِرَت  مـن هـذه المـادة قـد     ٥، فإن الإشارة الواردة في الفقـرة   ضمناً يُعتبر مفهوماً ورغم أن ذلك قد     . ٤٨
  . فقرة المتعلقة بمقبولية الطلبات والتي تتناول استنفاذ سبل الانتصاف المحليةعلى ال

  ٤٩المادة 
  نطاق هذا الباب

ــة في الاحتجــاج         ــدول أو المنظمــات الدولي ــان مــن غــير ال لا يخــل هــذا البــاب بحــق أي شــخص أو كي
  . بالمسؤولية الدولية لمنظمة دولية

  التعليق

دولـة  احتجـاج   مـن حيـث       دولية إلا ال اتنظمالم إعمال مسؤولية    واردة أعلاه  ال ٤٨ إلى   ٤٢تتناول المواد     لا  )١
التي تحدد نطـاق الالتزامـات الدوليـة المنـصوص           ٣٢ مع المادة    لاءميت  هذا ما و.  بهذه المسؤولية  أو منظمة دولية أخرى   

بموجـب القـانون    رر  مق ـبخـرق التـزام دولي        تتعلـق إلا    حيث تنص علـى أن هـذه الالتزامـات لا         الثالث  عليها في الباب    
ذاتهـا  المـادة  و. الدولي يقع على عاتق منظمة دولية تجـاه دولـة أو منظمـة دوليـة أخـرى أو تجـاه المجتمـع الـدولي ككـل                     

دوليـة وقـد يترتـب    لإحـدى المنظمـات ال  يخل بأي حق ينشأ نتيجة للمسؤولية الدوليـة     لا" على أن ذلك      تحديداً تنص
باقتـصاره  البـاب،   وهكذا، فإن نطـاق هـذا       . " الدولية اتلدول أو المنظم   غير ا   من مباشرة لأي شخص أو كيان آخر     

الاحتجـاج  البـاب  ويتنـاول  . الث نطاق الباب الثيُجَسِّد ،على الإشارة إلى احتجاج دولة أو منظمة دولية بالمسؤولية      
  .الثالثالالتزامات المنصوص عليها في الباب ب  إلايتعلق   بالمسؤولية من حيث كونه لا

ــئن   )٢ شــخص  أي تخــل بحــق   أن المــواد المتعلقــة بالاحتجــاج بالمــسؤولية لا كــان بالإمكــان أن يفهــم ضــمناً ول
 إيراد بيان صـريح      الغرض من  ، فإن  ما  الدولية في الاحتجاج بمسؤولية منظمة دولية      اتكيان غير الدول أو المنظم      أو

  .  القبيلليس القصد منه استبعاد أي حق من هذاالباب  أن هذا هو توضيحبهذا الشأن 
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  الفصل الثاني
  التدابير المضادة

  ٥٠المادة 
  موضوع التدابير المضادة وحدودها 

ــة        - ١   ــدابير مــضادة تجــاه منظمــة دولي ــة المــضرورة أن تتخــذ ت ــة أو المنظمــة الدولي يجــوز للدول
رة مسؤولة عن فعل غير مشروع دولياً لغرض واحـد هـو حمـل هـذه المنظمـة علـى الامتثـال لالتزاماتهـا المقـر                        

  . بموجب الباب الثالث

تقتصر التدابير المضادة على عدم الوفاء في الوقت الحاضر بالالتزامـات الدوليـة للدولـة أو                   - ٢  
  . المنظمة الدولية المتّخِذة للتدابير تجاه المنظمة الدولية المسؤولة

 . مات المعنيةتتخذ التدابير المضادة، قدر الإمكان، بطريقة تتيح استئناف الوفاء بالالتزا   - ٣  

تحد من آثارها على ممارسة المنظمـة الدوليـة         تتخذ التدابير المضادة، قدر الإمكان، بطريقة          - ٤  
 . لوظائفها  المسؤولة

  التعليق

، عنـدما تقـع المـسؤولية الدوليـة علـى منظمـة دوليـة، يمكـن أن تـصبح          ٢١حسب المنصوص عليه في المادة    )١
ويجوز للدولة أو المنظمة الدولية المضرورة أن تتخذ تـدابير مـضادة         . ادة بحقها هذه المنظمة عرضة لاتخاذ تدابير مض     

. تـدابير المـضادة  ل ل محـتملاً من أن تكون هدفاًالمسؤولة مطلقاً  الدولية ات مقنع لإعفاء المنظميوجد سبب  دام لا   ما
مماثلـة للحالـة القانونيـة للدولـة        ومن حيث المبدأ، تبدو الحالة القانونيـة للمنظمـة الدوليـة المـسؤولة في هـذا الـصدد                   

  . المسؤولة

ووافقـت منظمـة الـصحة العالميـة علـى          . وأشير إلى هـذه النقطـة أيـضاً في تعليقـات بعـض المنظمـات الدوليـة                  )٢
 دوليـاً مـن التـدابير المـضادة الـتي تتخـذها دولـة               اء منظمـة دوليـة خرقـت التزامـاً        اسـتثن يوجد سبب وجيه يبرر       لا"  أنه
ــة   أو ــة دوليـ ــى ال منظمـ ــها علـ ــضرورة لحملـ ــا  مـ ــاء بمـ ــات   وفـ ــن التزامـ ــا مـ ــضاً   .)٢٨٦("عليهـ ــسكو أيـ ــرت اليونـ   وذكـ

  في نــص يتعلــق بمــسؤولية   " أي اعتــراض علــى إدراج مــشاريع مــواد تتنــاول التــدابير المــضادة      ] لــديها[  لــيس"أنهــا 
  .)٢٨٧(المنظمات الدولية

                                                      

)٢٨٦( A/CN.4/609 طاءثانياً، ، الفرع.  
)٢٨٧( A/CN.4/609 طاءثانياً، ، الفرع . 
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ينبغي عموماً أن تطبـق علـى التـدابير    ورداً على سؤال طرحته اللجنة، أعربت عدة دول عن رأي مفاده أنه               )٣
قواعد مماثلة للقواعد الـتي وضـعت للتـدابير المـضادة الـتي يجـوز اتخاذهـا                 . )٢٨٨(المضادة الموجهة ضد المنظمات الدولية    

  . من المواد المتعلقة بمسؤولية الدول عن الأفعال غير المشروعة دوليا٥٣ً إلى ٤٩تجاه الدول في المواد من 

بعـض  ومـع ذلـك، توجـد     . شـك نـادرة     تعلقة بالتدابير المضادة المتخـذة ضـد منظمـات دوليـة بـلا            والممارسة الم   )٤
تـدابير اسـتيراد بعـض       ‐ الولايـات المتحـدة     فعلى سبيل المثال، في قضية      . وصفت بأنها تدابير مضادة   الأمثلة على تدابير    

لعالميـة أن تعليـق الامتيـازات أو غيرهـا مـن      فريق خـبراء تـابع لمنظمـة التجـارة ا    رأى ، المنتجات من الجماعات الأوروبية 
 :أنهفريق الخبراء لاحظ و ."ذا طابع انتقامي بالأساس"الالتزامات التي أذنت بها هيئة تسوية المنازعات كان 

 ا يـشار إليه ـ تيال ـ (أعمـال الثـأر  لقانون الدولي، تغييرات رئيـسية في   القواعد العامة ل حدثت، في إطار  "  
وذلك خلال القرن العـشرين، وبخاصـة نتيجـة لحظـر اسـتعمال             ) امية أو التدابير المضادة   أيضاً بالأعمال الانتق  

وبموجب القانون الدولي، تخضع هـذه الأنـواع مـن التـدابير المـضادة حاليـاً                ). الحربمسوغات    قانون(القوة  
التناســب (ط، مــن قبيــل تلــك الــتي حــددتها لجنــة القــانون الــدولي في عملــها المتعلــق بمــسؤولية الدولــة   ولــشر
 التـدابير  تخـضع ذلـك، ففـي منظمـة التجـارة العالميـة،        ومـع ).  مـن المـشروع  ٤٣انظـر المـادة    ... ذلك إلى  وما

ــأر   المــضادة، وأعمــال  ــنظم دقيقــة ولا  الث ــة ل في إطــار التفــاهم المتعلــق    يمكــن اتخاذهــا إلا   والأعمــال الانتقامي
  .)٢٨٩(" منظمة التجارة العالميةبالقواعد والإجراءات التي تحكم تسوية المنازعات الصادر عن

 موضوع التدابير المضادة وحدودها بنفس الطريقة الـتي حـدت بهـا في الفقـرات     ٣ إلى ١وتحدد الفقرات من     )٥
يوجـد مـبرر واضـح للتمييـز          ولا. )٢٩٠( المتعلقة بمسؤولية الدول عن الأفعال غير المشروعة دوليـاً         ٤٩المقابلة من المادة    

  .ير المضادة المتخذة ضد المنظمات الدولية والتدابير المضادة الموجهة ضد الدولفي هذا الصدد بين التداب

ومن المسائل التي تـثير القلـق فيمـا يتعلـق بالتـدابير المـضادة الـتي تـؤثر علـى المنظمـات الدوليـة احتمـال أن                              )٦
داف الـتي أنـشئت المنظمـة مـن         تعرقل التدابير المضادة عمل المنظمة الدولية المسؤولة وأن تعرّض بالتالي تحقيق الأه ـ           

يعتبر هذا القلق مبرراً لاستبعاد التدابير المـضادة ضـد المنظمـات الدوليـة اسـتبعاداً كـاملاً،                 لا  وبينما. أجلها للخطر 
ويجـري في إطـار المـادة     .  هذه المسألة بعبارات عامة    ٤وتعالج الفقرة   . فإنه قد يؤدي إلى التشديد على بعض القيود       

  . المزيد من القيود، لا سيما المتعلقة بالعلاقات بين المنظمات الدولية وأعضائهاالتالية النظر في
                                                      

، )١٠١، الفقـرة  A/C.6/62/SR.18(انظر كلمـات الـدانمرك بالنيابـة عـن دول الـشمال الأوروبي الخمـس         )٢٨٨(
ــا  ــرة A/C.6/62/SR.19(وماليزي ــضاً بعــض    ٧٥، الفق ــوخى أي ــتي تت ــود الإضــافية "، ال ــان ")القي ، A/C.6/62/SR.19(، والياب
ــرة ــدا )١٠٠  الفقــ ــرة A/C.6/62/SR.20(، وهولنــ ــسرا )٤٠، الفقــ ــرة A/C.6/62/SR.21(، وسويــ ــا )٨٦، الفقــ ، وبلجيكــ

)A/C.6/62/SR.21   الوثـائق الرسميـة    وقد أدلى بهذه الكلمات استجابة لطلب اللجنة الحصول علـى تعليقـات،             ). ٩١، الفقرة
 ). ب(٣٠الفقرة ، الفصل الثالث، القسم دال، (A/62/10) ١٠للجمعية العامة، الدورة الثانية والستون، الملحق رقم 

)٢٨٩( WT/DS165 R, 17 July 2000, para. 6.23, note 100 . وتتعلق إشارة فريق الخبراء إلى عمل لجنة القانون
وثمة خلال بشأن مسألة إمكانية إطلاق صفة التدابير المضادة على التدابير . الدولي بالمواد المتعلقة بمسؤولية الدول في قراءتها الأولى

 H. Lesaffre, Le règlement des différends auمة التجارة العالمية وللاطلاع على الرأي المؤيد لذلك، انظر إطار منظ المتخذة في

sein de l’OMC et le droit de la responsabilité internationale (Paris: L.G.D.J, 2007), pp. 454-461.  
  .١٦٨، الصفحة )الجزء الثاني(، المجلد الثاني ٢٠٠١  ...حولية )٢٩٠(
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وقد تتسم ممارسة بعض الوظائف من جانب المنظمة الدولية بأهمية حيوية للـدول الأعـضاء فيهـا وفي بعـض                      )٧
سـاس هـذا المعيـار،      ويصعب مع ذلك تحديد القيـود الواجبـة علـى التـدابير المـضادة علـى أ                . الحالات للمجتمع الدولي  

. بسبب عدم سهولة التمييز بينها دائماً وكذلك لأن الإخلال ببعض الوظائف قد يؤثر على ممارسـة وظـائف أخـرى                
 مـن الدولـة أو المنظمـة المـضرورة أن تختـار التـدابير المـضادة الـتي تـؤثر، بأقـل قـدر ممكـن،                           ٤ولذلك، تتطلب الفقـرة     

 ورغم ذلـك يمكـن اعتبـار أن المـادة تـشير ضـمناً إلى إجـراء                  .وظائفهالأي من   تهدفة  ممارسة المنظمة الدولية المس     على
  .تقييم نوعي للوظائف المحتمل أن تتأثر

  ٥١المادة 
  التدابير المضادة التي يتخذها أعضاء المنظمة الدولية

لا يجــوز للدولــة أو المنظمــة الدوليــة المــضرورة العــضو في منظمــة دوليــة مــسؤولة أن تتخــذ تــدابير      
  : دة بحق تلك المنظمة بموجب الشروط المبينة في هذا الفصل، إلا إذامضا

  كانت التدابير غير متنافية مع قواعد المنظمة؛   ) أ(  
لم تتوافر وسائل ملائمة لحمل المنظمة المسؤولة، بطريقة أخرى، على الامتثـال لالتزاماتهـا                ) ب(  

  . المقررة بموجب الباب الثالث

  التعليق

وبـالعكس، قـد تـسمح نفـس     . عد المنظمة الأعضاء في هذه المنظمة من اتخاذ تدابير مـضادة تجاههـا  قد تمنع قوا   )١
القواعد باتخاذ تدابير مضادة، ولكن بشروط معينة قد تختلف عن الشروط التي تنطبق بموجب القواعـد العامـة للقـانون       

في حالـة المنظمـات     "الـصحة العالميـة     ذكـرت منظمـة       وكمـا . وتكون هذه الشروط على الأرجـح أكثـر تقييـداً         . الدولي
كـل مـن   إمكانية اتخاذ الدول الأعـضاء في       فإن   مثل كيانات منظومة الأمم المتحدة،       ة، العالمي شبهالدولية ذات العضوية    

يجعلـها    بفعـل تطبيـق قواعـد تلـك المنظمـات ممـا           كـبير   حـد   مقيـدة إلى      تكـون إمـا   هذه المنظمات تـدابير مـضادة ضـدها         
قواعـد  تمنـع     وذلك بشرط ألا-  الموادمشاريع خارج نطاق  فتكون بذلك -  عدة تخصيصلقااضعة خفرضية بعيدة أو  

  .)٢٩١("المنظمة المعنية اتخاذ الدول الأعضاء بها تدابير مضادة

. وقد تؤثر قواعد المنظمة على مقبولية التدابير المضادة في العلاقات بين المنظمة الدولية المـسؤولة وأعـضائها                 )٢
حتى ولو كـان ذلـك   ". غير متنافية مع قواعد المنظمة"المفيد النص بوضوح على أن تكون التدابير المضادة  ويبدو من   

يلزم    وما .المتعلق بانطباق قاعدة التخصيص، وبوجه خاص قواعد المنظمة       ) ٦٣المادة  (قد يغطيه بالفعل الحكم العام      
يجــوز لأحــد إذا كــان   مــسألة مــاقواعــد المنظمــة تعــالج   لا  النظــر فيــه هــو القاعــدة التكميليــة الواجبــة التطبيــق عنــدما 

   .ها تدابير مضادة ضدالأعضاء في المنظمة أن يتخذ

                                                      

)٢٩١( A/CN.4/609 طاءثانياً، ، الفرع. 
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تنظم قواعد المنظمة، صراحةً أو ضـمناً، مـسألة التـدابير المـضادة في العلاقـات بـين منظمـة دوليـة                  وعندما لا   )٣
وبينمـا تباينـت الآراء المعـرب    . ن تلـك العلاقـات  يمكـن افتـراض أن التـدابير المـضادة مـستبعدة تمامـاً م ـ        وأعـضائها، لا 

وذكرت اليونـسكو في    . هذا الاستبعاد    أنه من الصعب التوصل إلى أساس لمثل       عنها، ذهبت أغلبية أعضاء اللجنة إلى     
تؤيـد  ] افإنه ـ[ في قواعد المنظمات الدولية، تحديداًيُنص عليها   كثيراً ما لابالنظر إلى أن التدابير المضادة  "تعليقاتها أنه   
يُسمح بها صراحة بموجـب قواعـد     اتخاذ تدابير مضادة لا   إمكانية لجوء عضو المنظمة الدولية المضرور إلى الإشارة إلى 

وتتفق هذه القيود مـع مبـدأ       . )٢٩٣( غير أن اليونسكو لاحظت أيضاً أنه يلزم فرض بعض القيود المحددة           .)٢٩٢("المنظمة
  .)٢٩٤(الدولية وأعضائهاالتعاون الكامن في العلاقات بين المنظمة 

والمقصود من القيود المعنية هو أن تضاف إلى القيود التي تنطبق عموماً على التدابير المضادة التي تتخذ ضـد                     )٤
حاجــة علـى الأرجــح إلى القــول بـأن القيــود المنــصوص عليهـا في هــذا المــادة هـي قيــود تــضاف       ولا. المنظمـة الدوليــة 

الـشروط  وجـب   بم"وأضـيفت مـع ذلـك عبـارة        .  أخـرى مدرجـة في هـذا الفـصل         القيود المنصوص عليها في مـواد       إلى
  .في بداية النص لمزيد من التوضيح" المبينة في هذا الفصل

للعمـل علـى   " ملائمـة وسـائل  "إذا أتيحـت   اللجـوء إلى التـدابير المـضادة    علـى عـدم جـواز    المـادة  وتنص هذه   )٥
د هـذه التـدابير المـضادة علـى قواعـد المنظمـة، ولكـن ينبغـي         الامتثال علاوة على ذلك، ليس مـن الـضروري أن تعتم ـ        

إلى الوسـائل المـشروعة المتناسـبة، الـتي تـوفر احتمـالاً معقـولاً للعمـل                 " وسـائل ملائمـة   "وتشير عبارة   . تتنافى معها   ألا
لانتـصاف  غـير أن عـدم اسـتخدام العـضو لـسبل ا     . على الامتثال في الوقت الذي يعتزم فيه العضو اتخاذ تدابير مضادة 

  .المتاحة في الوقت المناسب قد يؤدي إلى استبعادها

ومن الأمثلة على وجاهة الوسائل المناسبة القائمـة وفقـاً لقواعـد المنظمـة حكـم صـادر مـن محكمـة العـدل                          )٦
  الأوروبيــة بــأن إخلالهمــا   مــن الأعــضاء في الجماعــة الاقتــصادية    دولتــان فقــد احتجــت  . للجماعــات الأوروبيــة 

وقالـت  . الجماعـة قبـل ذلـك بأحـد التزاماتـه         مجلـس   عـدم امتثـال     يـبرره   ة  ي ـالـصك التأسيـسي للجمع    جـب   بالتزام بمو 
 :محكمة العدل

                                                      

)٢٩٢( A/CN.4/609 طاءثانياً، ، الفرع. 

إلا إذا كـان ذلـك لا يتعـارض مـع قواعـد             "وأعربـت اليونـسكو عـن موافقتـها علـى عبـارة             . المرجع نفسه  )٢٩٣(
 ).٤٨، الفقرة A/CN.4/597(التي اقترحها المقرر الخاص في تقريره السادس " المنظمة المضرورة

 :لدولية عن هذا المبدأ في رأيها الاستشاري المتعلق بتفسير الاتفاق على النحو التاليأعربت محكمة العدل ا )٢٩٤(

إن عضوية مصر في المنظمة يستتبع في حد ذاته التزامات مشتركة بالتعاون وحسن النية تقع علـى عـاتق                   "
  ".مصر والمنظمة

 ,I.C.J. Reports 1980, p. 93 ،١٩٥١رس مـا / آذار٢٥تفسير الاتفاق المبرم بين منظمة الصحة العالمية ومصر بتـاريخ  

para. 43.  
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ــدة          [...] "   ــوم معاهـ ــإن مفهـ ــك، فـ ــلاف ذلـ ــراحة بخـ ــا صـ ــصوص عليهـ ــالات المنـ ــدا الحـ ــا عـ فيمـ
لمجلـس  وعليـه، فكـون ا     .تنتـصف لنفـسها     يقتضي من الـدول الأعـضاء ألا      ] الاقتصادية الأوروبية   الجماعة[

  .)٢٩٥(" عليهما من تنفيذ التزاماتهماىيمكن أن يعفي المدع  قد قصّر في الوفاء بالتزاماته لا

  .ويبدو أن وجود سبل للانتصاف في إطار الجماعات الأوروبية هو السبب الرئيسي لهذا القول

ا ولكنـها تنطبـق    ، هنـاك قيـود مماثلـة للقيـود المتوخـاه هن ـ           ٢١ من المـادة     ٢وحسب المنصوص عليه في الفقرة        )٧
تغطـي    على الحالة العكسية، وهي حالة المنظمة الدولية التي تعتزم اتخاذ تـدابير مـضادة ضـد أحـد أعـضائها عنـدما لا                     

  .قواعد المنظمة هذه المسألة

  ٥٢المادة 
  الالتزامات التي لا تتأثر بالتدابير المضادة 

  : لا تمس التدابير المضادة بما يلي   - ١  
نصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة بالامتناع عن التهديـد باسـتعمال القـوة أو               الالتزام الم   ) أ(  

  استعمالها فعلاً؛ 

 الالتزامات المتعلقة بحماية حقوق الإنسان الأساسية؛   ) ب(  

 الالتزامات ذات الطابع الإنساني التي تمنع الأعمال الانتقامية؛   ) ج(  

  . من القواعد العامة للقانون الدوليآمرة عد الالتزامات الأخرى القائمة بموجب قوا  ) د(
لا تعفـــى الدولـــة أو المنظمـــة الدوليـــة المـــضرورة الـــتي تتخـــذ تـــدابير مـــضادة مـــن الوفـــاء     - ٢  
  : بالتزاماتها
القائمة بموجب أي إجراء لتسوية المنازعات يكون مطبقـاً بـين الدولـة أو المنظمـة الدوليـة                    ) أ(  

  المسؤولة؛ المضرورة وبين المنظمة الدولية 

  المنظمـة الدوليـة المـسؤولة وأمـاكن عمـل تلـك المنظمـة               حرمـة لـوكلاء    المتعلقة بـصون أي     ) ب(  
 . ومحفوظاتها ووثائقها

                                                      

)٢٩٥( Judgment of 13 November 1964, Commission of the European Economic Community v. 

Grand Duchy of Luxembourg and Kingdom of Belgium, joined cases 90/63 and 91/63, European Court of 

Justice Reports, 1964, p. 1201 (French edition).  
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  التعليق

باستثناء الفقرة الفرعية الأخيرة، تستنسخ هذه المادة قائمة الالتزامات الـتي لا تتـأثر بالتـدابير المـضادة، الـواردة                      )١
ومعظم هذه الالتزامات واجبة علـى الدولـة        . )٢٩٦(لقة بمسؤولية الدول عن الأفعال غير المشروعة دولياً        المتع ٥٠في المادة   

وفيمـا يتعلـق بالتـدابير المـضادة الـتي تتخـذ ضـد المنظمـات الدوليـة، لا                 . أو المنظمة الدولية المضرورة تجاه المجتمع الـدولي       
 بقدر استحقاقها للمنظمة الدولية المعنيـة، مـا دام وجـود التـزام            يكون لخرق هذه الالتزامات صلة بالمسألة قيد النظر إلا        

ولـذلك، لا يعتـبر اسـتعمال القـوة     . تجاه الكيان المستهدف من الشروط الواجبة لوصف التدبير المتخذ بأنه تـدبير مـضاد         
 عنـدما تعتـبر المنظمـة    ويحدث ذلـك . ضد منظمة دولية تدبيراً مضاداً إلا إذا كان منع استعمال القوة واجباً لهذه المنظمة     

جزءاً من المجتمع الدولي الذي يستحق الالتزام أو إذا كان الالتزام الذي خـرق واجبـاًً للمنظمـة بـسبب ظـروف خاصـة                        
  . مثل استعمال القوة في إقليم تديره المنظمة

علــى أنــه  المتعلقــة بمــسؤولية الــدول عــن الأفعــال غــير المــشروعة دوليــاً ٥٠مــن المــادة ) ب(٢وتــنص الفقــرة   )٢
حرمــة المــوظفين الدبلوماســية أو القنــصليين أو أماكنــهم أو محفوظــاتهم       "يجــوز أن تتــأثر الالتزامــات الــتي تمــس        لا
  ونظراً لعـدم تعلـق هـذه الالتزامـات بالمنظمـات الدوليـة فمـن الواضـح أن هـذه الحالـة                      . بالتدابير المضادة " وثائقهم  أو

غـير أن الأسـاس المنطقـي الكـامن وراء هـذا القيـد، وهـو                .  هـذه المـادة    لا تنطبق على المنظمات الدولية ولم تدرج في       
 )٢٩٧(الحاجة إلى حماية بعض الأشخاص والممتلكات التي ستكون في حالة عدم حمايتـها هـدفاً سـهلاً للتـدابير المـضادة                    

تي تحمــي قيــد بــشأن الالتزامــات الــ) ب(٢ولــذلك يــرد في الفقــرة . ينطبــق أيــضاً علــى المنظمــات الدوليــة وموظفيهــا 
الدوليــة وأمــاكن ات رمـة مــوظفي المنظم ـ وقــد يختلـف مــضمون الالتزامـات المتعلقــة بح  . المنظمـات الدوليــة وموظفيهـا  

وكلمـة  . حرمـة " أي"ولـذلك تـشير الفقـرة الفرعيـة إلى          . هم ومحفوظاتهم ووثائقهم كـثيراً تبعـاً للقواعـد المنطبقـة          عمل
  ظمــة دوليــة، بــصفة دائمــة أو مؤقتــة، إلى دولــة أو منظمــة واســعة بقــدر كــاف لتــشمل أي بعثــة ترســلها من" وكيــل"

   .دولية أخرى

  ٥٣المادة 
  التناسب

يجب أن تكـون التـدابير المـضادة متناسـبة مـع الـضرر المتكبـد، علـى أن توضـع في الاعتبـار جـسامة                    
  . الفعل غير المشروع دولياً والحقوق المعنية

                                                      

 .١٧٠ة ، الصفح)الجزء الثاني(، المجلد الثاني ٢٠٠١... حولية  )٢٩٦(

 . )١٥(، الفقرة ١٧٤- ١٧٣الصفحتان المرجع نفسه،  )٢٩٧(
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  التعليق

وتستنـسخ  . )٢٩٨(تعلقة بمسؤولية الدول عن الأفعال غير المشروعة دولياً        الم ٥١نص هذه المادة مطابق للمادة        )١
 ‐ مـشروع غابـشيكوفو   هذه المادة، مع إضافة بعض الكلمات، الشرط الذي ذكرته محكمة العدل الدوليـة في قـضية            

   مـــع الـــضرر المتكبـــد، مـــع مراعـــاة     يـــتعين أن يكـــون تـــأثير التـــدبير المـــضاد متناســـباً     "ه بقولهـــا إنـ ــناجيمـــاروس 
   .)٢٩٩("الحقوق المعنية

العلاقــة بــين الفعــل غــير  [...] يتنــاول "، فــإن التناســب ٥١وكمــا ذكــرت اللجنــة في تعليقهــا علــى المــادة     )٢
أن يكون أي تـدبير مـضاد متناسـباً مـع الـضرر المتكبـد، بمـا في ذلـك                    [...] يجب  "؛ و "المشروع دولياً والتدبير المضاد   

 وظيفـة مـستقلة جزئيـاً عـن مـسألة مـدى ضـرورة التـدبير المـضاد لتحقيـق النتيجـة                       أهمية القضية المبدئية المعنية، ولهـذا     
لهـا معـنى واسـع ولا       " الحقـوق المعنيـة   "الإشـارة إلى    "وأوضـح التعليـق أيـضاً أن        . )٣٠٠("المرجوة، وهي ضمان الامتثـال    

الدولـــة تـــشمل فقـــط أثـــر الفعـــل غـــير المـــشروع علـــى الدولـــة المـــضرورة وإنمـــا تـــشمل أيـــضاً آثـــاره علـــى حقـــوق  
وفي السياق الحالي تنطبق هذه الإشارة على الآثـار الواقعـة علـى الدولـة أو المنظمـة المـضرورة وعلـى                      . )٣٠١("المسؤولة

  . حقوق المنظمة الدولية المسؤولة

فقد يؤثر  . ومن الجوانب ذات الصلة عند تقدير تناسب التدبير المضاد تأثيره المحتمل على الكيان المستهدف               )٣
فالتدبير الاقتصادي الذي لا يكاد يـؤثر       .  المضاد على دولة أو منظمة دولية بطريقة مختلفة تبعاً للظروف          نفس التدبير 

بصورة تذكر على منظمة دولية كبيرة مثلاً قد يعرقل بشدة العمل في منظمـة أقـل حجمـاً ولا يـستوفي لـذلك شـرط             
  .التناسب

.  وليس لأعضائها، الحق في اتخاذ تـدابير مـضادة         وعندما يلحق ضرر بمنظمة دولية، يكون للمنظمة وحدها،         )٤
وإذا لحق الضرر بمنظمة دولية وأعضاء المنظمة معاً، كما هو الأمـر في الحـالات الأخـرى الـتي تتعـدد فيهـا الكيانـات                          

  .)٣٠٢(المضرورة، يخشى من أن يكون رد الفعل في هذه الحالة مفرطاً من حيث التناسب

                                                      

 .١٧٤، الصفحة المرجع نفسه )٢٩٨(

  .I.C.J. Reports 1997, p. 56, para. 85 انظر ) ٢٩٩( 
 .)٧(، الفقرة ١٧٥، الصفحة )الجزء الثاني(ثاني ، المجلد ال٢٠٠١ ... حولية )٣٠٠(

 ).٦(، الفقرة المرجع نفسه )٣٠١(

التدابير المـضادة الـتي تتخـذها منظمـة        "إلى ضرورة منع    ) ٩٢، الفقرة   A/C.6/62/SR.21(أشارت بلجيكا    )٣٠٢(
 ".دولية من ممارسة تأثير مدمر بصورة مفرطة
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  ٥٤المادة 
  وء إلى التدابير المضادةالشروط المتعلقة باللج

  : قبل اتخاذ تدابير مضادة، تقوم الدولة أو المنظمة الدولية المضرورة بما يلي   - ١  

، الوفـاء بالتزاماتهـا المقـررة بموجـب        ٤٣تطلب من المنظمة الدولية المسؤولة، وفقـاً للمـادة            ) أ(  
  الباب الثالث؛ 

  . تخاذ تدابير مضادة، وتعرض عليها التفاوض معهاتُخطر المنظمة الدولية المسؤولة بأي قرار با  ) ب(  

، يجــوز للدولــة أو المنظمـة الدوليــة المــضرورة أن تتخــذ التــدابير  )ب(١بـالرغم مــن الفقــرة     - ٢  
  . المضادة العاجلة اللازمة لحفظ حقوقها

  : لا يجوز اتخاذ تدابير مضادة، وإذا كانت قد اتخذت وجب تعليقها دون تأخير لا مبرر له   - ٣  

  إذا توقف الفعل غير المشروع دولياً؛   ) أ(  

وإذا كان التراع معروضاً على محكمـة أو هيئة قـضائيـة مخوّلـة سلطــة إصـدار قـرارات ملزمـة                      ) ب(  
  . للطرفين

  .  إذا لم تنفذ المنظمة الدولية المسؤولة إجراءات تسوية التراع بحسن نية٣لا تنطبق الفقرة   ) ٤(  

  التعليق

غـير أن هـذه الـشروط     .  الإجرائيـة المتعلقـة بالتـدابير المـضادة أساسـاً للعلاقـات بـين الـدول                وضعت الشروط   )١
 المتعلقـة بمـسؤولية     ٥٢ومـن ثم، يبـدو أن القواعـد المنـصوص عليهـا في المـادة                . علاقة لها بطبيعة الكيان المـستهدف       لا

ــاً     ــشروعة دولي ــال غــير الم ــدول عــن الأفع ــدما يكــون الك  )٣٠٣(ال ــل عن ــق بالمث ــة    تنطب ــة دولي ــو منظم ــسؤول ه ــان الم . ي
  . في المادة الحالية مع تعديلات طفيفة٥٢واستنسخت الشروط المنصوص عليها في المادة 

 علـى ضـرورة أن تطلــب الدولـة أو المنظمـة الدوليـة المــضرورة مـن المنظمـة الدوليـة المــسؤولة         ١وتـنص الفقـرة     )٢
وتتـاح للمنظمـة    . ها اتخاذ تدابير مضادة، مع عرض التفـاوض معهـا         الوفاء بالتزاماتها بالوقف والجبر وأن تخطرها باعتزام      

الدوليـة المــسؤولة بـذلك الفرصــة لتقــدير الطلـب المقــدم مــن الـدول أو المنظمــة المــضرورة وأن تحـيط علمــا باحتمــال أن      
نظمـة الدوليـة    مـع ذلـك للدولـة أو الم   ٢وبالسماح بالتـدابير المـضادة العاجلـة، تتـيح الفقـرة          . تكون هدفاً لتدابير مضادة   

  .، لا سيما التدابير التي ستفقد تأثيرها المحتمل في حالة تأخيرهااللازمة لحفظ حقوقهاالمضرورة أن تتخذ فوراً التدابير 

                                                      

 . ١٧٥، الصفحتان )الجزء الثاني(، المجلد الثاني ٢٠٠١... حولية  )٣٠٣(
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ــان   )٣ ــق الفقرتــ ــات   ٤ و٣وتتعلــ ــسوية التراعــ ــة لتــ ــراءات المنطبقــ ــضادة والإجــ ــدابير المــ ــة بــــين التــ .  بالعلاقــ
ي أنه عند موافقة الطرفين في نزاع يتعلق بالمـسؤولية الدوليـة علـى أن يعهـدا                 الكامنة وراء هاتين الفقرتين ه      والفكرة

إلى هيئة تملك اتخاذ قرارات ملزمة بتسوية التراع، تكون هذه الهيئة هي المسؤولة عن حمـل المنظمـة الدوليـة المـسؤولة         
يتهما علـى الأرجـح محـدودة مـن         وهاتان الفقرتان ستكون أهم   . على الامتثال لالتزاماتها المقررة بموجب الباب الثالث      

الناحية العملية في العلاقات مع المنظمة الدولية المسؤولة، نظـراً لعـزوف معظـم المنظمـات الدوليـة عـن الموافقـة علـى              
  . )٣٠٤(التسوية الإلزامية للتراعات

  ٥٥المادة 
  إنهاء التدابير المضادة 

سؤولة لالتزاماتها المقـررة بموجـب البـاب الثالـث     تُنهى التدابير المضادة حالما تمتثل المنظمة الدولية الم   
  . فيما يتصل بالفعل غير المشروع دولياً

  التعليق

 موضــوع وبمــا أن. ٥٠يــستند مــضمون هــذه المــادة إلى تعريــف موضــوع التــدابير المــضادة الــوارد في المــادة     )١
الث فيما يتعلق بالفعل غير     بموجب الباب الث  ة  المقررالامتثال لالتزاماتها   الدولية على   حمل المنظمة   التدابير المضادة هو    

المــشروع دوليــاً الــذي تكــون المنظمــة مــسؤولة عنــه، فإنــه لا يوجــد مــا يــبرر اســتمرار التــدابير المــضادة، بــل وينبغــي  
  .إنهاؤها، بمجرد امتثال المنظمة المسؤولة لتلك الالتزامات

ــادة        )٢ ــوال المـ ــى منـ ــياغتها علـ ــادة في صـ ــذه المـ ــسير هـ ــير      المتع٥٣تـ ــال غـ ــن الأفعـ ــدول عـ ــسؤولية الـ ــة بمـ   لقـ
 .)٣٠٥(المشروعة دولياً

  ٥٦المادة 
  التدابير المتخذة من جانب كيان خلاف الدولة أو المنظمة الدولية المضرورة 

 مـن   ٣ إلى   ١لا يخل هذا الفصل بحق أي دولة أو منظمـة دوليـة، يجـوز لهـا، بموجـب الفقـرات مـن                         
وليـة، في اتخـاذ تـدابير مـشروعة ضـد تلـك المنظمـة الدوليـة ضـماناً                   ، الاحتجاج بمسؤولية منظمة د    ٤٨المادة  

  . لوقف الخرق وللجبر لصالح الطرف المضرور أو لصالح المستفيدين من الالتزام الذي خرق

                                                      

 للمنازعات تشمل تقديم طلـب إلى محكمـة العـدل الدوليـة لإبـداء               حتى إذا كانت آليات التسوية الإلزامية      )٣٠٤(
، علـى النحـو الـوارد في اتفاقيـة امتيـازات الأمـم المتحـدة                "حاسمـاً  " رأياً  يكون الطرفان على أن  رأيها الاستشاري الذي يتفق     

 ).٢٢البند المادة السادسة، (وحصاناتها 

 .١٧٧صفحة ، ال)الجزء الثاني(لد الثاني ، المج٢٠٠١... حولية  )٣٠٥(
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  التعليق

ــصود في             )١ ــالمعنى المق ــضرورة ب ــير الم ــة غ ــات الدولي ــدول أو المنظم ــل ال ــن قب ــضادة المتخــذة م ــدابير الم ــوز للت   لا يج
تهـدف إلا إلى    لا  ، أن   هـذه المـواد    من   ٤٨، وإن كان يحق لها الاحتجاج بمسؤولية منظمة دولية ما، وفقاً للمادة             ٤٢ة  الماد

  .وقف الخرق والجبر لصالح الدولة أو المنظمة المضرورة أو لصالح المستفيدين من الالتزام الذي خرق

بمـسألة مـا إذا كـان للدولـة     ، )٣٠٦(غير المـشروعة دوليـاً   المتعلقة بمسؤولية الدول عن الأفعال ٥٤المادة  " لا تخل "و  )٢
وكانــت الحجــة . غــير المــضرورة الــتي يجــوز لهــا الاحتجــاج بمــسؤولية دولــة أخــرى الحــق في اللجــوء إلى التــدابير المــضادة   

خـذة لـصالح     المت التـدابير المـضادة   ب هـو أن ممارسـة الـدول المتعلقـة           ٥٤الأساسية التي ساقتها اللجنة في تعليقهـا علـى المـادة            
ومما لا شك فيه أن هذه الحجة تزداد قوة عند . )٣٠٧("عدداً محدوداً من الدول"وتشمل " متناثرة "الجماعة أو الصالح العام

ولا . النظر في مسألة ما إذا كان يجوز لدولة أو منظمة غير مضرورة أن تتخذ تدابير مضادة ضـد منظمـة دوليـة مـسؤولة                       
. لتدابير مضادة اتخذتها دول أو منظمات دوليـة غـير مـضرورة ضـد منظمـة دوليـة مـسؤولة             تقدم الممارسة في الواقع أمثلة      

سياق ندرة الحالات التي ربما اتخذت فيها دولة أو منظمة دولية غير مضرورة تدابير مضادة ضـد                   ومن ناحية أخرى، وفي   
 القول بأن التدابير المـضادة الـتي تتخـذها      يمكن أن يؤدي غياب الممارسة فيما يتعلق بالتدابير المضادة إلى           منظمة دولية، لا  

كذلك بمسألة ما إذا " عدم الإخلال" ولذلك من الأفضل .)٣٠٨(منظمات دولية غير مضرورة ستكون غير مقبولة  أو  دول
  . كان يجوز لدولة أو منظمة دولية غير مضرورة أن تتخذ تدابير مضادة ضد منظمة دولية مسؤولة

  الباب الخامس
  فيما يتصل بفعل صادر عن منظمة دوليةمسؤولية الدولة 

 سد ثغرة تُرِكـت عـن قـصد في المـواد المتعلقـة بمـسؤولية الـدول             بهذه المواد  يراد   ،١ من المادة    ٢وفقاً للفقرة     )١
 المتعلقــة بمــسؤولية الــدول عــن الأفعــال غــير ٥٧وعلــى النحــو المــذكور في المــادة . عــن الأفعــال غــير المــشروعة دوليــاً

  .)٣٠٩("أي دولة عن سلوك منظمة دولية[...] لا تُخل بأي مسألة تتعلق بمسؤولية "، فإن هذه المواد المشروعة دولياً

ولا تُبحث في مشاريع المواد  هذه جميع المسائل التي قد تؤثر في مـسؤولية الدولـة فيمـا يتـصل بفعـل صـادر                           )٢
إسـناد تـصرُّف مـا إلى إحـدى الـدول إلا مـن              فعلى سبيل المثال، لا يجري تنـاول المـسائل المتعلقـة ب           . عن منظمة دولية  

وعليه، إذا ما ثار تساؤل عمّا إذا كان تصرف معيّن          . المواد المتعلقة بمسؤولية الدول عن الأفعال غير المشروعة دولياً        
                                                      

  . ١٧٨الصفحة المرجع نفسه،  )٣٠٦(
  . ١٨١ و١٨٠الصفحتان المرجع نفسه،  )٣٠٧(
تضمن أمثلة لمنظمة دولية غير مضرورة اتخذت تـدابير مـضادة ضـد دولـة               تمن الجدير بالذكر أن الممارسة       )٣٠٨(

الانتــهاكات " ميانمــار نظــير/، الإجــراءات الــتي اتخــذها مجلــس الاتحــاد الأوروبي ضــد بورمــا مــثلاً، انظــر. يــدعى أنهــا مــسؤولة
 Official Journal of the European Communities, 14 May 2000 L". الجـسيمة والمنتظمـة لحقـوق الإنـسان في بورمـا     

122, pp. 1 and 29.  

  .١٨٣، الصفحة )الجزء الثاني(ثاني ، المجلد ال٢٠٠١... حولية  )٣٠٩(
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ــة أو إلى كليهمــا، فــإن مــشاريع المــواد هــذه تــوفِّر معــايير للتحقــق ممــا إذا كــان       ــة أو إلى منظمــة دولي ــسنَد إلى دول يُ
  .تصرف يُسنَد إلى المنظمة الدولية، بينما تنظم المواد المتعلقة بمسؤولية الدول مسألة إسناد التصرف إلى الدولةال

ويفتـرض أيـضاً، في معظـم الحـالات، أن          . ويفترض هذا الفصل وجود تصرفات تُسنَد إلى المنظمات الدولية          )٣
، اللـتين  ٦٠ و٥٩ات للحـالات المتوخـاة في المـادتين     إلا أنـه يـنص علـى اسـتثناء        . تلك التصرفات غير مشروعة دوليـاً     

تتناولان علـى التـوالي إكـراه دولـة لمنظمـة دوليـة والمـسؤولية الدوليـة في حالـة الدولـة العـضو الـتي تـسعى إلى تفـادي                  
  .الامتثال لالتزام من التزاماتها الدولية عن طريق الاستفادة من وجود صلاحية لدى المنظمة الدولية

 تكون بالضرورة الدولة التي تتحمل المسؤولية فيما يتعلق بفعل صادر عن منظمة             ٦١ و ٦٠لمادتين  ووفقاً ل   )٤
، فقد تكـون الدولـة المـسؤولة عـضواً     ٥٩ و٥٨ و٥٧أما في الحالات المتوخاة في المواد     . دولية عضواً في تلك المنظمة    

  .أو قد لا تكون

 أن تنـشأ إزاء كيانـات خـلاف الـدول تكـون هـي أيـضاً        ولا يتناول هذا الفصل مسألة المسؤولية الـتي يمكـن          )٥
وينظر فعلاً الفصل الرابع من الباب الثاني من مشاريع المواد هذه في المسؤولية التي قـد تقـع               . أعضاء في منظمة دولية   

 على منظمة دولية عندما تقدم العون أو المساعدة أو تمارس التوجيه والسيطرة في ارتكـاب فعـل غـير مـشروع دوليـاً                      
ويتناول الفصل نفسه أيضاً مسألة الإكراه الـصادر        . يصدر عن منظمة دولية أخرى تكون المنظمة الأولى عضواً فيها         
 في حـالات أخـرى مـن مـسؤولية          ١٧وتنظـر المـادة     . عن المنظمة الدولية الـتي تكـون هـي عـضواً في المنظمـة المُكرَهـة               

لمــسائل المتعلقــة بمــسؤولية الكيانــات، خــلاف الــدول أو  المنظمــات الدوليــة الأعــضاء في منظمــة دوليــة أخــرى، أمــا ا 
  .  الموادهذهالمنظمات الدولية، التي هي أيضاً أعضاء في منظمات دولية فتقع خارج نطاق 

  ٥٧المادة 
  تقديم دولة للعون أو المساعدة إلى منظمة دولية في ارتكاب

  فعل غير مشروع دولياً 

 دولية على ارتكاب فعل غير مشروع دولياً مـن جانـب            تكون الدولة التي تعاون أو تساعد منظمة        
  : هذه الأخيرة مسؤولة عن ذلك دولياً إذا

  فعلت تلك الدولة ذلك وهي تعلم بالظروف المحيطة بالفعل غير المشروع دولياً؛   ) أ(  

  . وكان هذا الفعل سيكون غير مشروع دولياً لو ارتكبته تلك الدولة  ) ب(  
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  التعليق

 المتعلقة بتقديم منظمة دوليـة العـون أو         ١٣ع هذه المادة حالة موازية للحالة التي تتناولها المادة          يتناول مشرو   )١
 ١٦وتتبـع كلتـا المـادتين عـن كثـب نـص المـادة         . المساعدة في ارتكاب منظمة دولية أخرى لفعل غير مـشروع دوليـاً           

  .)٣١٠(المتعلقة بمسؤولية الدول عن الأفعال غير المشروعة دولياً

  لدولــة الــتي تقــدم العــون أو المــساعدة لمنظمــة دوليــة في ارتكــاب فعــل غــير مــشروع دوليــاً قــد تكــون أو    وا  )٢
فـإذا كانـت الدولـة عـضواً فـإن التـأثير الـذي يمكـن أن يرقـى إلى مرتبـة العـون أو                         . لا تكون عـضواً في تلـك المنظمـة        

. نظمـة وفقـاً للقواعـد المعمـول بهـا في المنظمـة      المساعدة لا يمكن أن يقتصر على المشاركة في عملية صنع القـرار في الم    
ولكن ما لا يمكن استبعاده تماماً هو احتمال أن يكون العـون أو المـساعدة ناشـئاً عـن تـصرف صـادر عـن الدولـة في                         

وقد يستتبع ذلك بعض الصعوبات في التحقق مما إذا كان العون أو المساعدة قد قُدِّم في الحالات الـتي                   . إطار المنظمة 
  .ومن المحتمل أن يكون السياق الوقائعي، مثل حجم العضوية وطبيعة المشاركة، عاملاً حاسماً. ب التحقق منهايصع

. ويمكن أن يشكل ما تقدمه الدولة من عون أو مساعدة خرقاً لالتزام اكتسبته الدولة بموجب قاعـدة أوليـة                    )٣
 أن )٣١١( معاهـدة عـدم انتـشار الأسـلحة النوويـة       فعلى سبيل المثال، يتعين على دولة حائزة لأسلحة نووية وطـرف في           

تمتنع عن مساعدة دولة غير حائزة لأسلحة نووية على اقتناء أسلحة نوويـة، وينطبـق الأمـر نفـسه، فيمـا يبـدو، علـى             
  . المساعدة المقدمة إلى منظمة دولية تضم بين أعضائها دولاً غير حائزة لأسلحة نووية

شروط نشوء المسؤولية الدولية على الدولة الـتي تقـدم العـون       ) ب(و) أ(فقرتين  وتحدِّد هذه المادة في إطار ال       )٤
 المتعلقـة بمـسؤولية الـدول عـن الأفعـال غـير المـشروعة دوليـاً، لأنـه                   ١٦وتأخذ المادة بنفس صيغة المـادة       . أو المساعدة 

. دة منظمـة دوليـة لا دولـة       يصعب إيجاد أسباب لتطبيق قاعدة مختلفـة عنـدما يكـون الكيـان المتلقـي للعـون أو المـساع                   
ومن الجدير بالملاحظة أنـه لم يجـر تمييـز فيمـا يخـص العلاقـة الزمنيـة بـين تـصرف الدولـة والفعـل غـير المـشروع دوليـاً                      

  .الصادر عن المنظمة الدولية

إذ  المتعلقــة بمــسؤولية الــدول عــن الأفعــال غــير المــشروعة دوليــاً تعــديلاً طفيفــاً ١٦وقــد عُــدِّل عنــوان المــادة   )٥
  .  الموادهذه من ١٣لتمييز عنوان هذه المادة عن عنوان المادة " دولة"أضيفت إليه كلمة 

                                                      

  .٨٤ الصفحة ،المرجع نفسه )٣١٠(
)٣١١( United Nations, Treaty Series, vol. 729, p. 161.  
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  ٥٨المادة 
  ممارسة دولة للتوجيه والسيطرة في ارتكاب
  منظمة دولية لفعل غير مشروع دولياً

 تكون الدولة التي تقوم بتوجيه منظمة دولية وممارسة السيطرة عليها في ارتكاب فعل غير مـشروع     
  : دولياً من جانب هذه الأخيرة مسؤولة عن ذلك الفعل دولياً إذا

  فعلت تلك الدولة ذلك وهي تعلم بالظروف المحيطة بالفعل غير المشروع دولياً؛   ) أ(  
  . وكان هذا الفعل سيكون غير مشروع دولياً لو ارتكبته تلك الدولة  ) ب(  

  التعليق

دولية للتوجيـه والـسيطرة في ارتكـاب منظمـة دوليـة أخـرى لفعـل                 بممارسة منظمة    ١٤في حين تتعلق المادة       )١
غير مشروع دولياً، فإن هذه المـادة تنظـر في الحالـة الـتي تكـون فيهـا ممارسـة التوجيـه والـسيطرة صـادرة عـن إحـدى                            

  .)٣١٢( المتعلقة بمسؤولية الدول عن الأفعال غير المشروعة دوليا١٧ًوتتبع كلتا المادتين عن كثب نص المادة . الدول

والدولة التي تقوم بتوجيه منظمـة دوليـة وممارسـة الـسيطرة عليهـا في ارتكـاب فعـل غـير مـشروع دوليـاً قـد                   )٢
 والتعليق عليها، ٥٧وكما في حالة العون أو المساعدة، التي تتناولها المادة . تكون أو لا تكون عضواً في تلك المنظمة      

ية صنع القرار في المنظمـة وفقـاً للقواعـد ذات الـصلة الـتي تأخـذ بهـا                   يتعين التمييز بين مشاركة الدولة العضو في عمل       
ولما كان التـصرف الثـاني يمكـن أن يحـدث في     . تلك المنظمة، والتوجيه والسيطرة اللذين يؤديان إلى تطبيق هذه المادة 

   علــى مــشروع إطــار المنظمــة، فقــد تنــشأ في الحــالات الــتي يــصعب تــصنيفها نفــس المــشاكل المــشار إليهــا في التعليــق  
  .المادة السابقة

شروط نشوء مسؤولية الدولة تحديداً يتبع نفـس الـصيغة الـتي            ) ب(و) أ(وتحدد هذه المادة في إطار الفقرتين         )٣
ولا توجـد أسـباب للتمييـز بـين         .  المتعلقة بمـسؤولية الـدول عـن الأفعـال غـير المـشروعة دوليـاً               ١٧استُعملت في المادة    

ولة دولة أخرى وتسيطر عليها في ارتكاب فعـل غـير مـشروع دوليـاً والحالـة الـتي تقـوم فيهـا                       الحالة التي توجه فيها د    
  .الدولة على نحو مماثل بتوجيه منظمة دولية والسيطرة عليها

 المتعلقـة بمـسؤولية الـدول عـن الأفعـال غـير المـشروعة دوليـاً، تم تعـديل عنـوان هـذه                 ١٧وفيما يتعلق بالمادة      )٤
  .  الموادهذه من ١٤لتمييزه عن عنوان المادة " دولة"فاً بإضافة كلمة المادة تعديلاً طفي

                                                      

  . ٨٦، الصفحة )الجزء الثاني(، المجلد الثاني ٢٠٠١... حولية  )٣١٢(
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  ٥٩المادة 
  إكراه دولة لمنظمة دولية

 : تكون الدولة التي تُكرِه منظمة دولية على ارتكاب فعل مسؤولة دولياً عن ذلك الفعل، إذا  

  تلك المنظمة الدولية؛ كان الفعل، لولا الإكراه، سيكون فعلاً غير مشروع دولياً صادراً عن  ) أ(  

 . وكانت تلك الدولة تقوم بذلك وهي تعلم بالظروف المحيطة بالفعل  ) ب(  

  التعليق

 ممارسة منظمة دوليـة الإكـراه في ارتكـاب فعـل يكـون، لـولا الإكـراه، فعـلاً غـير مـشروع              ١٥تتناول المادة     )١
ويتبـع مـشروعا كلتـا      . كـراه في وضـع مماثـل      وتتعلـق هـذه المـادة بممارسـة دولـة للإ          . صادراً عن منظمة دوليـة أخـرى      

  .)٣١٣( المتعلقة بمسؤولية الدول عن الأفعال غير المشروعة دوليا١٨ًالمادتين عن كثب المادة 

فـإذا كانـت الدولـة عـضواً،     . والدولة التي تُكره منظمة دولية قد تكون أو لا تكون عضواً في تلـك المنظمـة       )٢
صنع القرار في المنظمة وفقاً لقواعدها ذات الـصلة مـن جهـة أولى والإكـراه مـن            يجب التمييز بين المشاركة في عملية       

  . الجهة الأخرى، وذلك على نحو مماثل لما تم فيما يتعلق بالمادتين السابقتين

 المتعلقـة   ١٨والشروط التي تحددها هذه المادة لنشوء المسؤولية الدولية مطابقة للـشروط المـذكورة في المـادة                   )٣
وفيما يتعلق بالإكراه أيـضاً، لا يوجـد سـبب لإيجـاد قاعـدة مختلفـة                . الدول عن الأفعال غير المشروعة دولياً     بمسؤولية  

  .عن القاعدة التي تنطبق في العلاقات بين الدول

 المتعلقــة بمــسؤولية الــدول عــن الأفعــال غــير  ١٨ المــادة ويعُــدل عنــوان هــذه المــادة علــى نحــو طفيــف عنــوانَ   )٤
  .  الموادهذه من ١٥، وذلك لتمييزه عن عنوان المادة "دولة"إضافة كلمة المشروعة دولياً ب

  ٦٠لمادة ا
  مسؤولية الدولة العضو التي تسعى إلى تفادي الامتثال

تقع المسؤولية الدولية على الدولة العضو في منظمة دولية إذا سعت هذه الدولة إلى تفـادي                   - ١  
 طريـق الاسـتفادة مـن وجـود صـلاحية لـدى المنظمـة الدوليـة فيمـا               الامتثال لالتزام من التزاماتها الدوليـة عـن       

يتصل بموضوع ذلك الالتزام، فتدفع المنظمة بذلك إلى ارتكاب فعل لـو ارتكبتـه تلـك الدولـة لـشكل خرقـاً                      
 .  الالتزاملذلك

 .ة أم لا سواء أكان الفعل المعني فعلاً غير مشروع دولياً بالنسبة إلى المنظمة الدولي١تسري الفقرة    -٢  

                                                      

  .٨٩ الصفحة المرجع نفسه، )٣١٣(



  

  139 

  التعليق

فوفقـاً لتـك المـادة، تتحمـل     . ١٦تتناول هـذه المـادة وضـعاً مـشابهاً إلى حـد مـا للوضـع الـذي تتناولـه المـادة              )١
المنظمة الدولية المسؤولية الدولية إذا التفت على أحد التزاماتها الدولية عن طريق اعتماد قـرار يُلـزم دولـة أو منظمـة                      

 أيضاً مسألة   ١٦ المادة   وتشمل.  فعلاً غير مشروع دولياً لو ارتكبته المنظمة الأولى        دولية عضواً بارتكاب فعل يكون    
الالتفاف عن طريق تقديم أذون أو توصيات إلى الدول أو المنظمـات الدوليـة الأعـضاء، وتتعلـق هـذه المـادة بالتفـاف الدولـة          

  .لة لمنظمة دولية تكون هي عضواً فيهاعلى أحد التزاماتها الدولية عندما تستفيد من الشخصية القانونية المنفص

ويُـراد  . )٣١٤(، فإن وجود نية محددة للالتفـاف لـيس مطلوبـاً        ١٦وعلى نحو ما يبين التعليق الوارد على المادة           )٢
اسـتبعاد نـشوء المـسؤولية الدوليـة        " تسعى إلى تفادي الامتثال للالتزام مـن التزاماتهـا الدوليـة          "بالإشارة إلى أن الدولة     

وجب اعتبار الفعل الصادر عن المنظمة الدولية، الذي من شأنه أن يشكل خرقاً لالتزام دولي إذا صـدر عـن             عندما يت 
ومـن الناحيـة الأخـرى،      . إحدى الدول، نتيجة غير مقصودة لدفع منظمة دولية ذات صلاحية على ارتكاب فعل مـا              

  .)٣١٥(ولة الطرف تسيء استعمال حقوقهالا تشير هذه المادة فقط على الحالات التي يمكن أن يُقال فيها إن الد

وتتضمن السوابق القضائية للمحكمـة الأوروبيـة لحقـوق الإنـسان بـضعة أمثلـة عـن دول حُملـت المـسؤولية               )٣
منظمـة دوليـة في مجـال معـين ولم تكفـل الامتثـال لالتزاماتهـا المقـررة بموجـب الاتفاقيـة                        لىإ الـصلاحية    أسـندت عندما  

، نظـرت المحكمـة في مـسألة مـا إذا     ويت آند كيندي ضد ألمانيـا    ففي قضية   .  ذلك المجال  الأوروبية لحقوق الإنسان في   
كان الحق في اللجوء إلى العدالة قد نالت منه دون مبرر دولة خولت وكالة الفضاء الأوروبية، التي هي عـضو فيهـا،      

  :وقالت المحكمة إنه. حصانة فيما يتصل بمطالبات تخص العمل

نظمات دولية بغرض القيـام بالتعـاون فيمـا بينـها أو تعزيـز ذلـك التعـاون في مجـالات                     عندما تنشئ الدول م   "
أنشطة معينة، وعندما تسنِد إلى هذه المنظمات صلاحيات معينة وتخولها بعض الحصانات، فقد تترتب علـى          

 بيـد أنـه يتنـافى مـع هـدف الاتفاقيـة وموضـوعها أن تتحلـل                . ذلك آثار مـن حيـث حمايـة الحقـوق الأساسـية           
ــشمول           ــشاط الم ــق بمجــال الن ــا يتعل ــة فيم ــررة بموجــب الاتفاقي ــسؤوليتها المق ــن م ــذلك م ــدة ب ــدول المتعاق   ال

  .)٣١٦("بذلك الإسناد

                                                      

  . أعلاه) ٤(الفقرة  )٣١٤(
الآثـار  " في لـشبونة بـشأن       ١٩٩٥من القـرار المعتمـد في عـام         ) ب(٥ القانون الدولي، في المادة      معهدذكر   )٣١٥(

في ظـروف  ": "دم وفاء المنظمات الدولية بالتزاماتها تجـاه الأطـراف الثالثـة   القانونية المترتبة بالنسبة إلى الدول الأعضاء على ع   
إسـاءة  [...] وفقـاً لمبـدأ قـانوني عـام مناسـب، مثـل             . محددة، يجوز مساءلة أعضاء المنظمة الدولية عن التزامات تلك المنظمـة          

  .Annuaire de l'Institut de Droit International, vol. 66-II (1996), p. 455". استعمال الحقوق
وخلـصت المحكمـة إلى   .  ١٩٩٩ECHR Reports, 1999-I p. 410, para. 67فبرايــر  / شـباط ١٨الحكم المـؤرخ   )٣١٦(

  بموجــــــــــب الاتفاقيــــــــــة " الحــــــــــق الأساســــــــــي للمــــــــــدعي في اللجــــــــــوء إلى محكمــــــــــة  " أنــــــــــه لم يــــــــــتم الإخــــــــــلال ب
(p. 412, para. 73) .      المـذكور أعـلاه، لاحـظ إيـان براونلـي،     ضـد ألمانيـا  ويـت وكينيـدي   وبعد النظـر في الـرأي الـوارد فــي قـضية I. 

Brownlie, "The Responsibility of States for the Acts of International Organizations", in: M. Ragazzi (ed.), 

International Responsibility Today. Essays in memory of Oscar Schachter (Leiden/Boston: Nijhoff, 2005), 
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، اتبعت المحكمة نهجاً مماثلاً فيما   ضد آيرلندا . س.  بوسفورس هافا يولاري توريزم في تيكاريت أ       وفي قضية   )٤
وقالت المحكمة إن الدولة لا يمكن أن      .  من لوائح الجماعة الأوروبية    يتعلق بإجراء اتخذته إحدى الدول تنفيذاً للائحة      

  :تحل نفسها من التزاماتها بموجب الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان بنقل الوظائف إلى منظمة دولية لأن

نـافى مـع    تحلل الدول المتعاقدة تحللاً تاماً من مسؤوليتها بموجب الاتفاقية في مجالات مـشمولة بهـذا النقـل يت                 "
فضمانات الاتفاقية يمكن تقييدها أو اسـتبعادها حـسب المـشيئة همـا يـؤدي إلى                : هدف الاتفاقية وموضوعها  

وتعـد الدولـة متحملـة      [...]. تجريدها من طابعها القطعي وإلى تقويض الطبيعة العملية والفعّالـة لـضماناتها             
يـــة اللاحقـــة لدخـــول الاتفاقيـــة حيــز النفــاذ للمــسؤولية بموجــب الاتفاقيـــة فيمــا يتعلــق بالالتزامــات التعاهد

"[...])٣١٧(.  

العنصر الأول هو أن يكون للمنظمة الدوليـة        . ووفقاً لهذه المادة، تلزم ثلاثة عناصر لنشوء المسؤولية الدولية          )٥
ويمكـن أن يحـدث ذلـك عـن طريـق نقـل مهـام               . صلاحية فيما يتصل بموضـوع أحـد الالتزامـات المترتبـة علـى الدولـة              

عـلاوة علـى ذلـك، يمكـن إنـشاء منظمـة            . ولكن الحالات المشمولة أوسع نطاقـاً مـن ذلـك         . ولة إلى منظمة تكامل   الد
 هـذه المـادة هـو أن    وبموجـب نـشوء المـسؤولية الدوليـة       لوالمهـم   . دولية من أجـل ممارسـة مهـام قـد لا تمارسـها الـدول              

وقد يتعلق الالتزام بذلك المجال تحديداً أو قد        . ة فيه يشمل الالتزام الدولي المجال الذي مُنحت المنظمة الدولية صلاحي        
  .يكون أعم، كما هو حال الالتزامات المتعهد بها بموجب معاهدات حماية حقوق الإنسان

أما الشرط الثاني لنشوء المسؤولية الدولية فهو أن ترتكب المنظمة الدولية فعلاً لو ارتكبتـه الدولـة لـشكل خرقـاً                  )٦
  . لذلك الالتزام

ويتمثل الشرط الثالث لنشوء المسؤولية الدولة وفقاً لهذه المادة في وجود صلة كبيرة بين تـصرف الدولـة العـضو                      )٧
ويجب أن تكون المنظمة الدولية قد قامـت بالفعـل بتـشجيع مـن              . التي تسعى إلى تفادي الامتثال وتصرف المنظمة الدولية       

نية محددة من جانب الدولة العضو للالتفاف على أحـد التزاماتهـا   ولا يشترط في ذلك تقييم مسألة وجود   . الدولة العضو 
  . بناءً على الملابسات القائمة يمكن على نحو معقول افتراض حدوث ذلك الالتفافإذ . الدولية

                                                                                                                                                                           
p. 355 at p. 361 وأعـرب  ". في حين أن السياق هو سياق حقوق الإنسان فإن المبدأ المحتج به مبدأ عام التطبيـق علـى مـا يبـدو    "، أنه

 A. Di Blase, "Sulla responsabilità internazionale per attivitàعن آراء مماثلة لآراء المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان كـل مـن  

dell’ONU", Rivista di Diritto Internazionale, vol. 57 (1974), p. 270 at pp. 275-276; M. Hirsch, The Responsibility of 

International Organizations toward Third Parties (Dordrecht/Boston/London: Nijhoff, 1995), p. 179; K. Zemanek, 

in Annuaire de l'Institut de Droit International, vol. 66-I (1995), p. 329; P. Sands, in: P. Sands and P. Klein (eds.), 

Bowett’s Law of International Institutions (London: Sweet & Maxwell, 2001), p. 524; D. Sarooshi, International 

Organizations and their Exercise of Sovereign Powers (Oxford: Oxford University Press, 2005), p. 64.  
وخلصت . ١٥٤، الفقرة ECHR Reports, 2005-VI, pp. 157-158، ٢٠٠٥يونيه / حزيران٣٠الحكم المؤرخ  )٣١٧(
 عليهــا لا تتحمــل مــسؤولية لأن الحقــوق الأساســية ذات الــصلة مــشمولة بالحمايــة في إطــار الجماعــة   المــدعى أن الدولــة المحكمــة إلى
  .١٥٥، الفقرة ١٥٨الصفحة " و يمكن اعتباره معادلاً على أقل تقدير لما تنص عليه الاتفاقيةعلى نح"الأوروبية 
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 أن هذه المادة لا تشترط أن يكون الفعل غير مـشروع دوليـاً بالنـسبة إلى المنظمـة الدوليـة              ٢وتوضح الفقرة     )٨
  . دوث تفادي الوفاء بالالتزام يكـون أكثـر احتمـالاً عنـدما لا تكـون المنظمـة الدوليـة مقيـدة بـالتزام دولي                       فح. المعنية

  .إلا أن مجرد وجود التزام دولي على المنظمة لا يعفي الدولة بالضرورة من مسؤوليتها الدولية

العضو فقـد ينـشأ تـداخل بـين     وإذا كان الفعل الصادر عن المنظمة الدولية غير مشروع وتسببت فيه الدولة        )٩
ويحــدث ذلــك إذا اســتوفيت الــشروط  .  والحــالات المــشمولة بــالمواد الــثلاث الــسابقة ٦٠الحــالات المــشمولة بالمــادة  

إلا أن هــذا التــداخل لا يــثير مــشكلة لأنــه لــن يعــني إلا وجــود عــدة أســس  . المنــصوص عليهــا في إحــدى تلــك المــواد
  .لتحميل الدولة المسؤولية

  ٦١المادة 
  مسؤولية الدولة العضو في منظمة دولية عن فعل غير

 مشروع دولياً ترتكبه تلك المنظمة 

، تتحمـل الدولـة العـضو في منظمـة دوليـة المـسؤولية              ٦٠ إلى   ٥٧المواد  بمع عدم الإخلال       - ١  
  : عن فعل غير مشروع دولياً ترتكبه تلك المنظمة إذا

  قبلت المسؤولية عن ذلك الفعل؛   ) أ(    
  . أو جعلت الطرف المضرور يعتمد على مسؤوليتها  ) ب(    

  . ، مسؤولية تبعية١يفترض أن تكون المسؤولية الدوليّة للدولة، التي تنشأ وفقاً للفقرة    - ٢  
  التعليق

 من هذه المـادة هـو     ١ الوارد في بداية الفقرة      ٦٠ إلى   ٥٧المقصود بالحكم الوقائي المتعلق بمشاريع المواد من          )١
. اً أن الدولـة العـضو في منظمـة دوليـة يمكـن تحميلـها المـسؤولية أيـضاً وفقـاً لمـشاريع المـواد الـسابقة                     أن يكون واضـح   

كــذلك يمكــن أن تكــون الــدول  . تتــوخى هــذه المــادة حــالتين إضــافيتين تتحمــل فيهمــا الــدول الأعــضاء المــسؤولية  و
  ، ولكـــن )٣١٨(لمـــشروعة دوليـــاً الأعـــضاء مـــسؤولة وفقـــاً للمـــواد المتعلقـــة بمـــسؤولية الـــدول عـــن الأفعـــال غـــير ا        

  .لا يلزم إدراج شرط وقائي لهذا الغرض لأنه يقع خارج نطاق مشروع هذه المادة

وتمشياً مع النهج المتبع عموماً في مشاريع المواد هـذه وفي المـواد المتعلقـة بمـسؤولية الـدول عـن الأفعـال غـير                            )٢
لات الـتي تتحمـل فيهـا الدولـة المـسؤولية وتـسكت عـن تحديـد                 المشروعة دولياً، تحدد هـذه المـادة تحديـداً إيجابيـاً الحـا            

وعلـى الـرغم مـن اعتـراض بعـض الأعـضاء، فقـد وجـدت                . الحالات الـتي لا يُـرى فيهـا أن المـسؤولية يمكـن أن تنـشأ               
                                                      

ــادة          )٣١٨( ــدولي في الم ــانون ال ــد الق ــا معه ــتي توخاه ــة ال ــى الحال ــك عل ــق ذل ــق  ‘ ٢‘)ج(٥ينطب ــراره المتعل ــن ق   م
": ليـة بالتزاماتهـا تجـاه الأطـراف الثالثـة     الآثار القانونية المترتبة بالنسبة إلى الدول الأعضاء على عـدم وفـاء المنظمـات الدو            "   ب

 Annuaire de".المنظمة الدوليـة قـد تـصرفت بـصفتها وكيـل الدولـة بحكـم القـانون أو بحكـم الواقـع          "الحالة التي تكون فيها 

l'Institut de Droit International, vol. 66-II (1996), p. 445.  
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اللجنة أنه من غير المناسب أن يُدرج في المشروع حكم ينص على قاعدة تكميلية سلبية للحالات التي لا يرى فيها،                    
ولكـن مـن الواضـح أن       . لمسؤولية يمكن أن تنشأ بالنسبة إلى الدولة عن فعل صادر عن إحدى المنظمات الدوليـة              أن ا 

هذه النتيجة واردة ضمناً وأن العضوية لذلك لا تستتبع في ذاتها مسؤولية دولية على الدول الأعضاء عندما ترتكـب                   
  .المنظمة الدولية فعلاً غير مشروع دولياً

ة دول في حـالات خلافيـة عـن الـرأي القائـل بـأن الـدول الأعـضاء لا يمكـن بـصفة عامـة اعتبارهـا                     وقد دافعت عد    )٣
  :فقد ذكّرت الحكومة الألمانية في تعليق خطي بأنها. مسؤولة دولياً عن الأفعال غير المشروعة دولياً التي ترتكبها المنظمة

، وأمـام  )وشـركاه . قـضية م ( قـوق الإنـسان   دافعت عن مبدأ المسؤولية المـستقلة أمـام اللجنـة الأوروبيـة لح         "  
  وأمـــام محكمـــة العـــدل الدوليـــة    ) قـــضية شـــركة ســـيناتور لايـــتر   (المحكمـــة الأوروبيـــة لحقـــوق الإنـــسان    

ورفضت تحمل المسؤولية بحكم العضوية عن التدابير التي تتخذها الجماعة          ) قضية مشروعية استخدام القوة   (
  . )٣١٩("مم المتحدةالأوروبية ومنظمة حلف شمال الأطلسي والأ

وأخذت آراء الأغلبية في المحاكم البريطانية بوجهة نظر مماثلة في الدعوى المتعلقة بالمجلس الـدولي للقـصدير،                   )٤
وتجلى ذلك في أوضح صوره في رأي اللورد كـير في           . وإن كان ذلك بطريقة عرضية في نزاعات تتعلق بعقود خاصة         

  :فقد قال اللورد كير إنه لا يستطيع. في مجلس اللورداتمحكمة الاستئناف ورأي اللورد تِمبلمان 

أن يجد أي أساس للاستنتاج بأنه ثبت وجود أي قاعدة من قواعد القانون الدولي، ملزمة للدول الأعـضاء                  "  
ــسؤولة       ــدول م ــار أن هــذه ال ــها اعتب ــدولي للقــصدير، ويمكــن بموجب ــك عــن أن تكــون  - في المجلــس ال  ناهي

 في أي محكمــة وطنيــة إزاء دائــني المجلــس الــدولي للقــصدير عــن ديــون المجلــس - ة المــسؤولية جماعيــة ومتعــدد
  .)٣٢٠("الناتجة عن عقود أبرمها المجلس باسمه هو

الـدول الأعـضاء في منظمـة دوليـة مـسؤولية جماعيـة           "وفيما يتعلق بقاعدة القانون الدولي المزعومـة الـتي تفـرض علـى              
ذا كانت المعاهدة التي أسست المنظمة الدوليـة تـنص بوضـوح علـى عـدم                ومتعددة عن عدم دفع المنظمة ديونها، إلا إ       

  :، استنتج اللورد تِمبلمان أنه"مسؤولية أعضائها

لم يُقدَّم أي دليل مقبول على وجود تلك القاعـدة في القـانون الـدولي قبـل إبـرام الاتفـاق الـدولي الـسادس               "
  .)٣٢١(" ولا أثناءه ولا بعده١٩٨٢المتعلق بالقصدير في عام 

                                                      

)٣١٩( A/CN.4/556الفرع قاف ، .  
 Maclaine Watson & Co. Ltd. v. Department of Trade and،١٩٨٨يـل  بـر أ/ نيـسان ٢٧الحكـم المـؤرخ    )٣٢٠(

Industry; J.H. Rayner (Mincing Lane) Ltd. v. Department of Trade and Industry and Others, ILR, vol. 80, p. 109.  
 Australia & New Zealand Banking Group Ltd. and،١٩٨٩أكتـوبر  / تـشرين الأول ٢٦الحكـم المـؤرخ    )٣٢١(

Others v. Commonwealth of Australia and 23 Others; Amalgamated Metal Trading Ltd. and Others v. Department of 

Trade and Industry and Others; Maclaine Watson & Co. Ltd. v. Department of Trade and Industry; Maclaine Watson 

& Co. Ltd. v. International Tin Council, ILM, vol. 29 (1990), p. 675.  
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ورغم انقسام آراء الفقهاء حول مسألة ما إذا كانت الدول تتحمل المسؤولية عندما ترتكب منظمـة دوليـة                    )٥
 قـراراً   ١٩٩٥هي أعضاء فيها فعلاً غير مشروع دولياً، يجدر بالملاحظة أن معهد القانون الـدولي قـد اعتمـد في عـام                      

  :اتخذ فيه الموقف التالي

، لا توجد في القانون الدولي قاعـدة عامـة تـنص علـى أن الـدول الأعـضاء                   ٥ة  باستثناء ما هو محدد في الماد     "  
ــة هــي           ــة دولي ــات منظم ــير، عــن التزام ــى أســاس عــضويتها لا غ ــة، عل ــشتركة أو تَبعْي ــسؤولية م   تتحمــل م

  .)٣٢٢("أعضاء فيها

 الحـالات   والرأي القائل بأن الدول الأعضاء ليست بوجه عام مسؤولة لا يستبعد وجود حالات معينة، غير                )٦
وأقـل الحـالات    . المتوخاة في المواد السابقة، تكون فيها الدولة مسؤولة عن الفعل غير المشروع دوليـاً الـذي ارتكبتـه المنظمـة                   

ولم يُنص على ). أ (وهذه الحالة مذكورة في الفقرة الفرعية   . إثارة للخلاف هي حالة قبول الدول المعنية بالمسؤولية الدولية        
والقصد من ذلك هو أن القبول يمكن أن يكون صـريحاً أو ضـمنياً ويمكـن أن يقـع إمـا قبـل نـشوء                    . أي تقييد للقبول  

  .مسؤولية المنظمة أو بعد ذلك

الاسـتئناف بـشأن المجلـس الـدولي للقـصدير،      الصادر عن محكمة  هوقد أشار اللورد رالف غِبسون، في حكم      )٧
بالتأكيـد تـصور نـشوء القبـول مـن الـصك المؤسِّـس للمنظمـة          ويمكـن   . )٣٢٣("الوثيقة المؤسِسة "إلى قبول المسؤولية في     

إلا أن الدول الأعضاء لا تتحمل عندئذ مسؤولية دولية تجاه طـرف ثالـث مـا                . الدولية أو من قواعد أخرى للمنظمة     
 إلا ومن الممكـن ألا تُلـزم الـدول الأعـضاء نفـسها     . )٣٢٤(لم يُحدِث قبولها آثاراً قانونية في علاقاتها مع الطرف الثالث 

  .)٣٢٥(تجاه المنظمة أو أن توافق على توفير الموارد المالية اللازمة كشأن داخلي

                                                      

 على ٥وتنص المادة . Annuaire de l'Institut de Droit International, vol. 66-II (1996), p. 445) أ(٦المادة  )٣٢٢(
قـد يكـون    ) ب( مـسؤولية أعـضاء منظمـة دوليـة عـن التزاماتهـا بـالرجوع إلى نظامهـا الـداخلي؛ و                    تتحـدد مـسألة   ) أ: "(ما يلي 
ء منظمة دولية، في حالات خاصة، مسؤولين عن التزاماتها وفق مبدأ عام ذي صلة من مبادئ القانون، مثل الموافقة أو                أعضا

عـن طريـق    ‘ ١‘وإضافة إلى ذلك، يمكن أن تتحمل دولة عضو المـسؤولية تجـاه طـرف ثالـث                 ) ج(إساءة استعمال الحقوق؛ و   
  ".ة الدولية بصفتها وكيلاً للدولة، بحكم القانون أو بحكم الواقعإذا تصرفت المنظم‘ ٢‘معاملات تقوم بها الدولة، أو 

 Maclaine Watson & Co. Ltd. v. Department of Trade and،١٩٨٨أبريـل  / نيـسان ٢٧الحكـم المـؤرخ    )٣٢٣(

Industry; J.H. Rayner (Mincing Lane) Ltd. v. Department of Trade and Industry and Others, ILR, vol. 80, p. 172.  
 ,United Nations, Treaty Series. من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات٣٦تنطبق عندئذ الشروط المحددة في المادة  )٣٢٤(

vol. 1155, p. 331.  
تكـون  : " من المعاهدة المنشِئة للجماعة الأوروبيـة علـى مـا يلـي            ٣٠٠ من المادة    ٧على سبيل المثال، تنص الفقرة       )٣٢٥(

وأشـارت محكمـة العـدل      ". وط المحـددة في هـذه المـادة ملزمـة لمؤسـسات الجماعـة وللـدول الأعـضاء فيهـا                   الاتفاقات المبرمة وفق الـشر    
الأوروبية إلى أن هذا الـنص لا يعـني أن الـدول الأعـضاء ملزمـة تجـاه دول غـير أعـضاء ويمكـن بالتـالي أن تتحمـل المـسؤولية بموجـب                         

 France v. Commission, Case C-327/91, European Court of،١٩٩٤أغـسطس  / آب٩انظـر الحكـم المـؤرخ    . القـانون الـدولي  

Justice Reports, 1994, p. I-3641 at p. I-3674, para. 25.  
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 حالة ثانية لمسؤولية الدول الأعضاء، وهي الحالة التي يعطي فيها سـلوك الـدول الأعـضاء      ١وتتوخى الفقرة     )٨
دفع التعـويض إذا لم تكـن       كأن تساهم الدول الأعضاء في      : للطرف الثالث سبباً للاعتماد على مسؤولية هذه الدول       

  .)٣٢٦(المنظمة المسؤولة تملك الأموال اللازمة لدفعه

مثالاً على تحمـل الـدول   ) .Westland Helicopters :Ltd(وقدم القرار التحكيمي الثاني فـي النـزاع المتعلق بقضية   )٩
ــ. الأعـــــضاء المـــــسؤولية بـــــسبب الاعتمـــــاد عليهـــــا نتيجـــــة لـــــسلوكها    روف الخاصـــــة ورأت هيئـــــة التحكـــــيم أن الظـــ

  :للقضية شجعت

الأطراف الثالثة المتعاقدة مع المنظمة على أن تثق في قدرتها على الوفـاء بالتزاماتهـا بـسبب الـدعم المتواصـل                     "  
  .)٣٢٧("لها من الدول الأعضاء

فمن المعقـول أيـضاً أن ينـشأ مـن ظـروف لا             . والاعتماد على المسؤولية لا يستند بالضرورة إلى قبول ضمني          )١٠
ومن العوامل التي رُئي أنها مهمة في هـذا الـصدد صـغر حجـم         .  اعتبارها تعبيراً عن نية الدول الأعضاء بالالتزام       يمكن

ومن الواضح أنـه    . ، وإن كان يجب النظر إلى هذا العامل، هو وجميع العوامل ذات الصلة، نظرة شاملة              )٣٢٨(العضوية
  .عتماد على مسؤولية الدول الأعضاءلا توجد قرينة تشير إلى أن الأطراف الثالثة يمكنها الا

وفي ســياق المــسؤولية الدوليــة، يكــون هــذا  ". الطــرف المتــضرر"مــصطلح ) ب(وتــستخدم الفقــرة الفرعيــة    )١١
الطرف المتضرر في معظم الحالات دولة أخـرى أو منظمـة دوليـة أخـرى، ولكنـه يمكـن أن يكـون أيـضاً شخـصاً مـن                 

وبينمـا يتنـاول البـاب الأول مـن المـواد المتعلقـة بمـسؤولية             . نظمة الدولية أشخاص القانون الدولي خلاف الدول أو الم      
الدول عن الأفعال غير المشروعة دولياً خرق أي التزام واقع على الدولة بموجب القانون الدولي، فـإن البـاب الثـاني،        

 شـرطاً وقائيـاً     ٣٣من في المادة    الذي يتعلق بمضمون المسؤولية الدولية، لا يُعنى إلا بالعلاقات بين الدول، ولكنه يتض            
 )ب(وبالمثـل، يـراد بـالفقرة الفرعيـة     . )٣٢٩("أي شخص أو كيان خـلاف الدولـة  "يتعلق بالحقوق التي يمكن أن تنشأ لصالح       

  .أن تشمل أي دولة أو منظمة دولية أو شخص أو كيان يمكن أن تتحمل دولة عضو المسؤولية الدولية تجاهه

                                                      

 C.F. Amerasinghe, "Liability to third parties of member States of internationalرأى أميراسـينغ،  ) ٣٢٦(

organizations: practice, principle and juridical precedent", ICLQ, vol. 40 (1991), p. 259 at p. 280   أنـه اسـتناداً إلى ،
) كلـهم أو بعـضهم  (الأعـضاء  قيـام  يمكن طرح افتراض عدم المسؤولية جانباً عند وجود أدلة علـى      "،  "أسباب تتعلق بالسياسة العامة   "

يقبلـون مـسؤولية مـشتركة أو ثانويـة،     )  أو بعـضهم كلـهم (الدائنين سـبباً لافتـراض أن الأعـضاء    ، بإعطاء  بموافقة الأعضاء  ،أو المنظمة 
 P. Klein, La responsabilité des organisationsويرى كلاين". حتى بدون وجود نية صريحة أو ضمنية بذلك في الصك المؤسس

internationales dans les ordres juridiques internes et en droit des gens (Bruxelles: Bruylant/Editions de 

l’Université, 1998), pp. 509-510            كمـا رأى أن سـلوك الـدول الأعـضاء قـد يعـني أنهـا تقـدم ضـماناً لاحتـرام الالتزامـات ،
  .الناشئة على المنظمة

 R. Higgins, "The legal consequences for، نقـلاً عـن   ١٩٩١يوليـه  / تمـوز ٢١ من القرار المؤرخ ٥٦الفقرة  )٣٢٧(

Member States of non-fulfilment by international organizations of their obligations towards third parties: provisional 

report", Annuaire de l'Institut de Droit International, vol. 66-I (1995), p. 373 at p. 393.  
  .٥٢، الفقرة A/C.6/60/SR.12انظر تعليق بيلاروس  )٣٢٨(
  .١٢٢، الصفحة )الجزء الثاني(ثاني ، المجلد ال٢٠٠١ ...حولية  )٣٢٩(
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، لا تنـشأ المـسؤولية الدوليـة إلا علـى الـدول الأعـضاء الـتي تقبـل تلـك                   )ب(و) أ(ين  ووفقاً للفقرتين الفرعيت    )١٢
وحــتى عنــدما يكــون قبــول المــسؤولية ناشــئاً عــن الــصك . المــسؤولية أو يُفهــم مــن ســلوكها إمكانيــة الاعتمــاد عليهــا

  .المؤسِس للمنظمة فإن ذلك لا يستتبع مسؤولية إلا على بعض الدول الأعضاء

فالمسؤولية التي تقبلـها الدولـة يمكـن أن تكـون           . ١ طبيعة المسؤولية التي تنشأ وفقاً للفقرة        ٢لفقرة  وتتناول ا   )١٣
وينطبــق الأمــر نفــسه علــى المــسؤولية القائمــة علــى  . مــسؤولية تبعيــة ويمكــن أن تكــون مــسؤولية مــشتركة ومتعــددة 

كــذلك نظــراً للطــابع المحــدود  . اطعــةوكقاعــدة عامــة، يمكــن الاكتفــاء بالإشــارة إلى وجــود قرينــة غــير ق   . الاعتمــاد
للحالات التي تنشأ فيها مسؤولية وفقاً لهذه المادة، فمن المعقول افتراض أنه عندما تقبل الدول تحمـل المـسؤولية فـإن            

  .)٣٣٠(المقصود هو المسؤولية التبعية دون غيرها وهي ذات طابع تكميلي

  ٦٢المادة 
  أثر هذا الباب

ة الدولية التي تقع، بموجب أحكام أخرى من أحكام مشاريع المواد لا يخل هذا الباب بالمسؤولي    
  .هذه، على المنظمة الدولية التي ترتكب الفعل المعني أو على أي منظمة دولية أخرى

  التعليق

 التي تنص على أن الفصل المتعلق بمسؤولية المنظمـة الدوليـة فيمـا يتـصل بفعـل                  ١٨هذه المادة موازية للمادة       )١
لا يخل بالمسؤولية الدولية للدولة أو المنظمة الدوليـة الـتي ترتكـب الفعـل               "لة ما أو منظمة دولية أخرى       صادر عن دو  

  ".المعني أو بالمسؤولية الدولية لأي دولة أو منظمة دولية أخرى

ل  المتعلقـة بمـسؤولية الـدو   ١٩وهـي مقابلـة للمـادة    . وتمثل هذه المادة حكماً وقائياً يتعلق بكامل هذا البـاب     )٢
والغرض من هذا الحكم، الذي يقتصر على العلاقات بين الدول، هو في المقام             . )٣٣١(عن الأفعال غير المشروعة دولياً    

الأول توضيح أن مسؤولية الدولة التي تقدم إلى دولة أخرى العون أو المـساعدة أو تمـارس عليهـا التوجيـه والـسيطرة                  
كمـا يـراد بهـذه    . ية التي يمكن أن تقع على الدولة المرتكبة للفعـل في ارتكاب فعل غير مشروع دولياً لا تخل بالمسؤول 

  ] الـواردة في هـذا الفـصل   [لـيس في الأحكـام   "، توضـيح أنـه   ١٩المادة أيضاً، على نحو ما يشرحه التعليـق علـى المـادة            
 قاعـدة مـن     ما يخل بأي أساس آخر لتحديد مسؤولية الدولة التي تقـوم بالمـساعدة أو التوجيـه أو القـسر بموجـب أيـة                      

قـد يُعـزى إليهـا أيـضاً     "وحفظ مسؤولية أية دولة أخرى " قواعد القانون الدولي تحدد سلوكاً معيناً بأنه غير مشروع     
  .)٣٣٢("السلوك غير المشروع دولياً بموجب أحكام أخرى من المواد

                                                      

، رأى ) أعلاه٣٢٣انظر الحاشية ( والمشار إليه أعلاه،     ١٩٨٨أبريل  / نيسان ٢٧في الحكم الصادر بتاريخ      )٣٣٠(
، "الـتي يتحملـها الأعـضاء هـي المـسؤولية الثانويـة المباشـرة       "اللورد رالف غِبسون أنه في حالة قبول المسؤولية فـإن المـسؤولية       

  .١٧٢الصفحة 
  .٩٠، الصفحة )الجزء الثاني(المجلد الثاني ، ٢٠٠١... ية حول )٣٣١(
  .٣ و٢، الفقرتان ٩١ و١٩٠، الصفحتان المرجع نفسه )٣٣٢(
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ــدو، إلى حكــم مــشابه يــنص علــى       )٣ ــا يب   ليةفي فــصل متعلــق بمــسؤو " عــدم الإخــلال"والحاجــة أقــل، علــى م
ولا ضرورة تقريباً لحفظ المسؤولية التي يمكن أن تنـشأ          . الدول ومدرج في مشروع بشأن مسؤولية المنظمات الدولية       

بالنسبـة للدول وفقاً للمواد المتعلقـة بمسؤولية الدول عن الأفعال غـير المـشروعة دوليـاً وعـدم حفظهـا وفقـاً لمـشاريع                     
 ١٩مشابه للحكـم الـوارد في المـادة    " عدم الإخلال" حكم ينص على وعلى العكس من ذلك، فإن إيراد   . المواد هذه 

. المتعلقة بمسؤولية الدول عن الأفعال غير المـشروعة دوليـاً هـو أمـر مفيـد بعـض الـشيء إذا تعلـق بالمنظمـات الدوليـة            
، علـى  عـلاوة علـى ذلـك، فإنـه مـن المجـدي      .  كان يمكن أن يثير الشكوك ١٩فإغفال هذا الباب لحكم مشابه للمادة       

الأقل في حالة الدولة التي تقدم إلى إحدى المنظمات الدولية العون أو المـساعدة أو تمـارس عليهـا التوجيـه والـسيطرة                 
  .في ارتكاب فعل غير مشروع دولياً، القول بأن مسؤولية الدولة لا تخل بمسؤولية المنظمة الدولية التي ترتكب الفعل

ــادة عــن     )٤ ــد اســتعيض في مــشروع هــذه الم ــة" الإشــارة إلى مــصطلح  وق ــادة  " الدول ــوارد في الم ــة ١٩ال  المتعلق
  ".المنظمة الدولية"بمسؤولية الدول عن الأفعال غير المشروعة دولياً بالإشارة إلى مصطلح 

  الباب السادس
  أحكام عامة

الدولية يتألف هذا الباب من أحكام عامة يقصد بها أن تنطبق على المسائل التي تتعلق بكل من المسؤولية   )١
ومسؤولية الدولة عن الأفعال غير المشروعة دولياً ) الأبواب الثاني والثالث والرابع(المترتبة على المنظمات الدولية 
  ).الباب الخامس(التي ترتكبها المنظمات الدولية 

  ٦٣المادة 
  قاعدة التخصيص

ود فعـل غـير مـشروع       لا تسري هذه المواد حيثما تكون، وبقدر ما تكـون، الشـروط المتعلقـة بوج ـ              
دولياً، أو بمضمون أو إعمال المسؤولية الدولية المترتبة على المنظمة الدولية أو الدولة عن فعل غير مـشروع                  
دولياً صادر عن إحدى المنظمات الدولية، خاضعة لقواعد خاصة مـن قواعـد القـانون الـدولي، بمـا في ذلـك                 

  .  الدولية وأعضائهاقواعد المنظمة المطبقة على العلاقات بين المنظمة

  التعليق 

يمكن للقواعد الخاصة المتصلة بالمـسؤولية الدوليـة أن تكمـل القواعـد ذات الطـابع الأعـم أو أن تحـل محلـها،                          )١
وقد تتصل هذه القواعد الخاصة بالعلاقـات القائمـة بـين فئـات محـددة مـن المنظمـات                   . سواءً بصورة كاملة أو جزئية    

كذلك يمكن أن تتـصل هـذه       .  واحدة محددة وبعض أو جميع الدول أو المنظمات الدولية         الدولية أو بين منظمة دولية    
  . الموادهذهالقواعد بالمسائل التي يتناولها الفصل الخامس من 

وقـد يكـون مـن المفيـد،     .  القواعـد الخاصـة ونطـاق تطبيقهـا     كـل اعـدة مـن    ومن المستحيل السعي إلى تحديد      )٢
حــدى المــسائل الــتي أثــارت في ســياق الممارســة طائفــة متنوعــة مــن الآراء المتعلقــة   لأغــراض الإيــضاح، الإشــارة إلى إ
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مسألة إسناد تصرف من التصرفات التي تقوم بها الدول الأعضاء في الجماعة الأوروبيـة              : بإمكان وجود قاعدة خاصة، وهي    
رتـه مفوضـية الاتحـاد الأوروبي، ينبغـي         فوفقاً لمـا ذك   . إلى الجماعة عندما يكون ذلك التصرف تنفيذاً لأعمال ملزمة للجماعة         

  .)٣٣٣("المنظمات الأخرى التي يمكن أن تكون مشابهة"إسناد ذلك التصرف إلى الجماعة؛ وينطبق الشيء نفسه على 

وشـركاه ضـد   . مففـي قـضية   . وتتعلق عدة قضايا بالعلاقات بين الجماعة الأوروبيـة والـدول الأعـضاء فيهـا             )٣
  :بية لحقوق الإنسان ما يلي، ذكرت اللجنة الأوروألمانيا

تذكِّر اللجنـة أولاً بأنهـا ليـست في الحقيقـة مختـصة اختـصاصاً شخـصياً ببحـث الإجـراءات المعروضـة علـى                         "
إلا أن هــذا لا يعــني أن الــسلطات الألمانيــة المختــصة،  [...] أجهــزة الجماعــة الأوروبيــة أو ببحــث مقرراتهــا  
لعدل الأوروبية، قد تصرفت على نحو أشبه بالأجهزة التابعة         بإعطائها قوة تنفيذية لحكم صادر عن محكمة ا       

  .)٣٣٤("للجماعة وأنها بهذا القدر تخرج عن نطاق السيطرة التي تمارسها الأجهزة التعاهدية

 - وقد اعتمد مؤخراً فريق خبراء تابع لمنظمـة التجـارة العالميـة وجهـة نظـر أخـرى في الجماعـات الأوروبيـة                          )٤
  :ية والمؤشرات الجغرافية للمنتجات الزراعية والمواد الغذائية حيث إن الفريقحماية العلاقات التجار

  قبل تفـسير الجماعـات الأوروبيـة للترتيبـات الدسـتورية الداخليـة الخاصـة بهـا ومؤداهـا أن قـوانين الجماعـة                        "
هـا الـتي    لا تنفذ عموماً على يد سلطات على مستوى الجماعة وإنما باللجوء إلى سلطات الدول الأعـضاء في                

كــأجهزة فعليــة للجماعــة، وتكــون الجماعــة مــسؤولة عنــها بمقتــضى قــانون منظمــة  ‘تعمــل في هــذه الحالــة، 
  .)٣٣٥("‘التجارة العالمية والقانون الدولي عموماً

 وجـود إجـراء للجماعـة    في حالـة ويعني هذا النهج ضمناً الاعتراف بوجود قاعدة خاصة تتعلق بالإسـناد مؤداهـا أنـه          
  .م لإحدى الدول الأعضاء فإنه يمكن اعتبار أن سلطات الدولة تتصرف بوصفها من أجهزة الجماعةالأوروبية ملز

                                                      

 P.J. Kuijper and:  وأعرب عن هذا الرأي في الدراسات التاليـة ١٨، الفقرة A/C.6/59/SR.21الوثيقة  )٣٣٣(

E. Paasivirta, “Further Exploring International Responsibility: The European Community and the ILC’s Project on 

Responsibility of International Organizations”, International Organizations Law Review, vol. 1 (2004), p. 111 at p. 

127, and by S. Talmon, “Responsibility of International Organizations: Does the European Community Require 

Special Treatment?”, in: M. Ragazzi (ed.), International Responsibility Today: Essays in memory of Oscar 

Schachter (Leiden/Boston: Martinus Nijhoff, 2005), p. 405 at pp. 412-414.  
  .  أعلاه،١٤٠الحاشية  )٣٣٤(
)٣٣٥( WTO Panel Report, European Communities - Protection of Trademarks and Geographical 

Indications for Agricultural Products and Foodstuffs - Complaint by the United States (“EC - Trademarks and 

Geographical Indications (US)”), WT/DS174/R, adopted on 20 April 2005, para. 7.725 .لى نفـس  وقد تم التأكيد مجدداً ع
 European Communities, theهذا الرأي فيما يتعلق بالدعوى المرفوعة ضد الجماعات الأوروبيـة مـن التقريـر الـصادر بـشأن      

panel report on European Communities - Measures Affecting the Approval and Marketing of Biotech Products, 

WT/DS291/R, WT/DS292/R and WT/DS293/R ٧- ١٠١، الفقرة ٢٠٠٦سبتمبر / أيلول٢٩، المعتمد في.  
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بوسـفوروس هافـا يـولاري     وقد طرحت المـسألة مـؤخراً علـى المحكمـة الأوروبيـة لحقـوق الإنـسان في قـضية                      )٥
ة الـدعوى إنهـا ســتبحث في   وقــد قالـت المحكمـة في قرارهـا المتعلــق بمقبولي ـ   . ضـد آيرلنـدا  . س. تـوريزم في تيكاريـت أ  

  .مرحلة لاحقة من الإجراءات

ما إذا كانت الإجراءات المطعون فيها يمكن أن تعتبر ضـمن اختـصاص الدولـة الآيرلنديـة بـالمعنى الـوارد في        "
 من الاتفاقية، حين تدعي هذه الدولة أنها كانـت ملزمـة بالتـصرف دعمـاً للائحـة خاصـة بالجماعـة                      ١المادة  

  . )٣٣٦("وإلزامية بصفة مباشرةالأوروبية سارية 

  / حزيـــران٣٠وقالـــت الـــدائرة الكـــبرى للمحكمـــة، في حكمهـــا الـــصادر بالإجمـــاع بـــشأن موضـــوع الـــدعوى في   
  :  ما يلي٢٠٠٥يونيه 

لا نزاع في القضية الحالية في أن الإجراء الذي يـشكو منـه المـدعي، وهـو احتجـاز الطـائرة الـتي اسـتأجرها                         "
طات الدولة المـدعى عليهـا في أراضـيها في إثـر قـرار بـالحجز صـادر عـن وزيـر                      لفترة من الزمن قد نفذته سل     

وفي هذه الظروف فإن الشركة المدعية، باعتبارها المستهدفة بالإجراء المطعون فيه، تدخل            . النقل الآيرلندي 
ــة‘ضــمن  ــاً وشخــصياً      ‘ ولاي ــالي تكــون الــشكوى مــن هــذا الإجــراء متماشــية محلي ــة، وبالت ــة الآيرلندي الدول

  .)٣٣٧("وموضوعياً مع أحكام الاتفاقية

. )٣٣٨( المتعلقـة بمـسؤولية الـدول عـن الأفعـال غـير المـشروعة دوليـاً                ٥٥وهذه المادة مصاغة على نـسق المـادة           )٦
ــل          ــن قبي ــسابقة شــرطاً م ــواد ال ــن الم ــضاف إلى الكــثير م ــاء الحاجــة إلى أن ي ــو إلغ ــها ه ــاً بوجــود  : "والهــدف من   رهن

  ".قواعد خاصة

 الأهميــة الخاصــة الــتي يحتمــل أن تتــسم بهــا قواعــد المنظمــة باعتبارهــا قواعــد خاصــة فيمــا يتعلــق  وبــالنظر إلى  )٧
بالمسؤولية الدولية في إطار العلاقات القائمة بين المنظمة الدولية وأعضائها، أضيفت في آخر هذه المادة إشارة محددة                

أو ضـمناً، مختلـف جوانـب المـسائل الـتي تبحثهـا           ويمكن أن تـنظم قواعـد المنظمـة، سـواءً صـراحة             . إلى قواعد المنظمة  
فعلى سبيل المثال، قـد تـؤثر هـذه القواعـد علـى النتـائج المترتبـة علـى خـرق القـانون                       . الأبواب من الثاني إلى الخامس    

  الــدولي الــذي قــد تُقــدم عليــه إحــدى المنظمــات الدوليــة، عنــدما يكــون الطــرف المــضرور مــن الــدول أو المنظمــات    
  .اءالدولية الأعض

  

  ٦٤المادة 
  مسائل المسؤولية الدولية التي لا تنظمها هذه المواد

                                                      

)٣٣٦( Decision of 13 September 2001, para. A.  
)٣٣٧( ECHR Reports, 2005-VI, p. 152 ١٣٧، الفقرة.  
  .١٨١، الصفحة )الجزء الثاني(المجلد الثاني ، ٢٠٠١ ...حولية  )٣٣٨(
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تظل قواعد القانون الدولي الواجبة التطبيق سارية على المـسائل المتعلقـة بمـسؤولية المنظمـة الدوليـة                    
 . أو الدولة عن الفعل غير المشروع دولياً بقدر ما لا تنظمها هذه المواد

  التعليق

، تـشير هـذه المـادة إلى أن    )٣٣٩( المتعلقة بمسؤولية الدول عن الأفعال غير المشروعة دولياً      ٥٦على غرار المادة      )١
مشاريع المواد لا تتناول جميع المسائل التي يمكن أن تكون لها صلة بتحديـد مـا إذا كانـت المنظمـة الدوليـة أو الدولـة             

 بــالنظر إلى احتمــال نــشوء تطــورات تتعلــق ويــأتي هــذا أيــضاً. تتحمــل المــسؤولية، وماهيــة تبعــات المــسؤولية الدوليــة
  .بالمسائل التي لم ينظمها القانون الدولي بعد

وبالنظر إلى أن المسائل المتصلة بالمسؤولية الدولية للدولة لا تبحثها مشاريع المـواد هـذه إلا في نطـاق البـاب            )٢
 - تعلقـة بالمـسؤولية الدوليـة للدولـة         الخامس، فقد يبدو من غير الضروري النص تحديداً علـى أن المـسائل الأخـرى الم               

 لا تزال تنظمها قواعد القانون الدولي المطبقة، بما في          - من قبيل المسائل المتصلة بإسناد تصرف ما إلى إحدى الدول           
غـير أن هـذه المـادة    . ذلك المبادئ والقواعد المحددة في المواد المتعلقة بمسؤولية الدول عن الأفعال غير المشروعة دوليـاً            

لــو اقتــصرت علــى الإشــارة إلى المنظمــات الدوليــة، يمكــن أن تفــضي، بعــدم إشــارتها إلى الــدول، إلى تعقيــدات غــير    
 المتعلقة بمسؤولية الدول عن الأفعال غير المشروعة دوليـاً، مـع            ٥٦ومن ثم، تستنسخ هذه المادة نص المادة        . مقصودة

  . "المنظمة الدولية"افة إشارة إلى إض

  ٦٥المادة 
  لية الفرديةالمسؤو

لا تخل هذه المواد بأي مسألة تتـصل بالمـسؤولية الفرديـة المترتبـة بموجـب القـانون الـدولي علـى أي                         
 .فرد يتصرف نيابةً عن منظمة دولية أو دولة من الدول

  التعليق

ة  المتعلقـة بمـسؤولية الـدول عـن الأفعـال غـير المـشروعة دوليـاً مـع إضـاف                    ٥٨تستنسخ هذه المادة نـص المـادة          )١
، ١وقد يبدو هذا النص بديهياً، بالنظر إلى أن نطاق مشاريع المواد، المحـدد في المـادة      . )٣٤٠("منظمة دولية "إشارة إلى   

غير أنه قد يلـزم علـى سـبيل التـذكير بـأن المـسائل المتـصلة        . يقتصر على المسؤولية الدولية للمنظمة الدولية أو الدولة     
نون الـدولي فيمـا يتعلـق بفعـل غـير مـشروع مـن جانـب إحـدى المنظمـات             بالمسؤولية الفرديـة قـد تنـشأ بموجـب القـا          

  . الدولية أو الدول، وأن تلك المسائل لا تنظمها مشاريع المواد هذه

  ومن ثم، فإن إسناد أحد التصرفات الـصادرة عـن فـرد مـن الأفـراد إلى إحـدى المنظمـات الدوليـة أو الـدول                        )٢
  ومــن ناحيــة أخــرى، . يــة الدوليــة الــتي يمكــن أن يتحملــها بــسبب تــصرفه  لا يعفــي ذلــك الفــرد مــن المــسؤولية الجنائ 

                                                      

  .١٨٣، الصفحة المرجع نفسه )٣٣٩(
  .١٨٤، الصفحة المرجع نفسه )٣٤٠(
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لا يمكن، عند ارتكاب فعل غير مشروع دولياً من جانب إحدى المنظمات الدولية أو الدول، أن يفهم ضمناً وجود  
ن أن تنشأ في غير أن المسؤولية الجنائية الدولية يمك  . مسؤولية دولية على الأشخاص الذين قاموا بالفعل غير المشروع        

بعض الحالات بالنسبة لبعض الأفراد عندما يرتكب هؤلاء الأفراد خرقـاً جـسيماً لأحـد الالتزامـات القائمـة بموجـب                     
  . ٤٠قاعدة من القواعد القطعية في ظل الظروف المتوخاة في المادة 

  ٦٦المادة 
  ميثاق الأمم المتحدة

  .لا تخل هذه المواد بأحكام ميثاق الأمم المتحدة    

  لتعليقا

، الـتي  )٣٤١( المتعلقـة بمـسؤولية الـدول عـن الأفعـال غـير المـشروعة دوليـاً          ٥٩تسير هذه المادة على نسق المادة         )١
وتشمل الإشارة إلى الميثاق الالتزامات المنصوص عليهـا  . بميثاق الأمم المتحدة " عدم الإخلال "تنص على حكم يخص     

لملزمة الصادرة عن مجلس الأمن، التي لها الأسبقية كذلك، وفقـاً لـرأي   مباشرة في الميثاق وتلك المنبثقة من القرارات ا       
   ١٠٣محكمـــة العـــدل الدوليـــة، علـــى الالتزامـــات الأخـــرى القائمـــة بموجـــب القـــانون الـــدولي علـــى أســـاس المـــادة   

  .)٣٤٢(من الميثاق

 المواد هذه، يتعـذر     ومن حيث علاقة هذا الحكم العام بالمسائل المتصلة بمسؤولية الدول التي تغطيها مشاريع              )٢
على نحو مماثل لانطباقـه في المـادة        " عدم الإخلال "إيجاد سبب يستدعي التساؤل عن انطباق نفس الحكم الذي يخص           

فــلا يمكــن التــساؤل إلا فيمــا يخــص مــسؤولية   . المقابلــة المتعلقــة بمــسؤولية الــدول عــن الأفعــال غــير المــشروعة دوليــاً   
.  ليست من أعضاء الأمم المتحـدة، ومـن ثم، لم توافـق رسميـاً علـى الالتـزام بالميثـاق                  المنظمات الدولية، بالنظر إلى أنها    

بيد أنه حتى لو كان للأثر الغالب المترتب على الالتزامات المقررة بموجب الميثاق أساساً قانونياً فيما يخص المنظمات        
تـشير إلى وجـود أثـر غالـب أيـضاً فيمـا            ، فـإن الممارسـة      )٣٤٣(الدولية يختلف عن الأساس القانوني المنطبق على الـدول        

يتعلق بالمنظمات الدولية، فعلى سبيل المثال، عند تقرير حظر علـى الأسـلحة يتطلـب مـن جميـع الموجـه إلـيهم الحظـر              
عدم الامتثال للالتزام بتوفير الأسلحة الذي يمكن أن تكون تلك الجهات قد قبلته بموجب إحدى المعاهدات، لا يميـز   

                                                      

  .١٨٥الصفحة ، رجع نفسهالم )٣٤١(
  وتطبيقهـا  ١٩٧١تفـسير اتفاقيـة مونتريـال لعـام         الأمران الصادران بشأن التـدابير المؤقتـة في إطـار قـضيتي              )٣٤٢(

 الجماهيريــة العربيــة الليبيــة ضــد المملكــة المتحــدة، والجماهيريــة العربيــة الليبيــة ضــد(الناشــئة عــن الحــادث الجــوي في لــوكربي 
  .I.C.J. Reports, 1992, p. 15, and p. 126، )الولايات المتحدة

.  من ميثاق الأمم المتحدة لها أسبقية على الصكوك المنشئة للمنظمات الدوليـة            ١٠٣من تفسيرات ذلك أن المادة       )٣٤٣(
 R.H. Lauwaars, “The Interrelationship between United Nations Law and the Law of Other Internationalانظـر 

Organizations”, Michigan Law Review, vol. 82 (1983-1984), p. 1604 ff.  



  

  151 

وليس مـن الـضروري علـى أي حـال لأغـراض مـشاريع المـواد هـذه            . )٣٤٤(الدول والمنظمات الدولية  مجلس الأمن بين    
تحديد المدى الذي يؤثر به ميثاق الأمم المتحدة، سواء على نحو مباشر أو غير مباشر، على المسؤولية الدولية المترتبـة                    

  . على إحدى المنظمات الدولية

بـاق المبـادئ والقواعـد المنـصوص عليهـا في المـواد الـسابقة الـذكر علـى          ولا يقصد بهذه المادة أن تؤثر في انط       )٣
  .المسؤولية الدولية المترتبة على الأمم المتحدة

                                                      

 B. Fassbender, “The United Nations Charter as Constitution ofفاسـبيندر في  .  بإليـه حسب ما أشـار   )٣٤٤(

the International Community”, Columbia Journal of Transnational Law, vol. 36 (1998), p. 529 at p. 609  فـإن ،
  ".ثل لقرارات المجلستكومية الدولية مطلوب مهنا بصفة عامة أن تمالمنظمات الح"
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  الفصل الخامس
  التحفظات على المعاهدات

   مقدمة- ألف 

ــسة والأربعـــين     - ٥٢ ــا الخامـ ــة، في دورتهـ ــررت اللجنـ ــوع )١٩٩٣(قـ ــان  "، إدراج موضـ ــة المتعلقـ ــانون والممارسـ القـ
، بتعيين السيد آلان )١٩٩٤( في برنامج عملها وقامت، في دورتها السادسة والأربعين     )٣٤٥("حفظات على المعاهدات  بالت

  .)٣٤٦(بيليه مقرراً خاصاً لهذا الموضوع

، )٣٤٧(، في التقرير الأول المقدم من المقرر الخاص)١٩٩٥(وفي أعقاب نظر اللجنة، في دورتها السابعة والأربعين   - ٥٣
التحفظـات علـى   "اص الاستنتاجات التي توصلت إليها اللجنة، بما في ذلك تغيير عنوان الموضـوع ليكـون           لخص المقرر الخ  

؛ والشكل الذي ستتخذه نتائج الدراسة التي سيتم الاضطلاع بها وهو دليل ممارسة فيما يتـصل بالتحفظـات؛                  "المعاهدات
وافـق الآراء في اللجنـة بـشأن عـدم تغـيير الأحكـام ذات          والمرونة التي ينبغي أن يتسم بها عمل اللجنة بـشأن الموضـوع؛ وت            

نظـر اللجنـة، نتـائج    وتـشكل هـذه الاسـتنتاجات، في     . )٣٤٨(١٩٨٦ و ١٩٧٨ و ١٩٦٩الصلة مـن اتفاقيـات فيينـا للأعـوام          
 ٩ المؤرخ   ٤٩/٥١ و ١٩٩٣ديسمبر  / كانون الأول  ٩ المؤرخ   ٤٨/٣١الدراسة الأولية التي طلبتها الجمعية العامة في قراريها         

أما دليل الممارسة فسيتخذ شكل مشروع مبادئ توجيهيـة مـصحوبة بتعليقـات، وستـساعد               . ١٩٩٤ديسمبر  /انون الأول ك
وفي نفــس . هـذه المبــادئ التوجيهيـة الــدول والمنظمـات الدوليــة في الممارســة وسـترفق بهــا، عنـد الــضرورة، أحكـام نموذجيــة      

، بأن يعد استبياناً مفصلاً عن التحفظات علـى         )٣٤٩(ستها السابقة ، أذنت اللجنة للمقرر الخاص، وفقاً لممار      )١٩٩٥(الدورة  
المعاهدات من أجل الوقوف على ممارسات الدول والمنظمات الدولية، ولا سيما تلك التي تعمـل وديعـة لاتفاقيـات متعـددة                     

ية العامـة علمـاً، في   وأحاطت الجمع. وأرسلت الأمانة الاستبيان إلى الجهات المعنية. الأطراف، وعلى ما تواجهه من مشاكل   
، باستنتاجات اللجنة ودعت اللجنة إلى مواصـلة أعمالهـا حـسب            ١٩٩٥ديسمبر  / كانون الأول  ١١ المؤرخ   ٥٠/٤٥قرارها  

  .)٣٥٠(النهج المبين في تقريرها كما دعت الدول إلى الرد على الاستبيان

المقدم ، التقرير الثاني    )١٩٩٧(ربعين  التاسعة والأ و) ١٩٩٦ (الثامنة والأربعين  هايدورت في   ،على اللجنة رض  وع  - ٥٤
  الـشارعة مـشروع قـرار عـن التحفظـات علـى المعاهـدات      ، وكـان مرفقـاً بـه    )٣٥١( بـشأن هـذا الموضـوع   لمقرر الخـاص  من ا 

النظـر إلى الجوانـب      مـن أجـل توجيـه        العامـة لجمعيـة   للعرض على ا  ، بما فيها معاهدات حقوق الإنسان،       الأطرافالمتعددة  
                                                      

 .، قرار اللجنة١٩٩٣ديسمبر / كانون الأول٩ المؤرخ ٤٨/٣١يدت الجمعية العامة، في قرارها أي )٣٤٥(

 .٣٨٢، الفقرة (A/49/10) ١٠الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة التاسعة والأربعون، الملحق رقم  )٣٤٦(

)٣٤٧( A/CN.4/470و Corr.1.  
 .٤٩١، الفقرة (A/50/10) ١٠الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الخمسون، الملحق رقم  )٣٤٨(

 .٢٨٦، الفقرة )الجزء الثاني(، المجلد الثاني ١٩٩٣حولية انظر  )٣٤٩(

 . منظمة دولية قد ردت على الاستبيان٢٦ دولة و٣٣، كانت ٢٠٠٩يوليه / تموز٣١حتى  )٣٥٠(

)٣٥١( A/CN.4/477و Add.1. 
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اسـتنتاجات أوليـة بـشأن       اللجنـة    ، اعتمدت )١٩٩٧(وفي الدورة الأخيرة    . )٣٥٢(وتوضيح هذه الجوانب  القانونية للمسألة   
الجمعية العامة   وأحاطت. )٣٥٣(التحفظات على المعاهدات الشارعة المتعددة الأطراف، بما فيها معاهدات حقوق الإنسان          

وبالــدعوة الــتي  للجنــةتاجات الأوليــة ، بالاســتن١٩٩٧ديــسمبر / كــانون الأول١٥ المــؤرخ ٥٢/١٥٦في قرارهــا  علمــاً،
 التي قد ترغب في أن تقدم، بصورة خطيـة،          الأطرافمتعددة  شارعة  يئات المنشأة بموجب معاهدات     الهوجهتها إلى جميع    

مـا يتـسم بـه       إلىعلى الاسـتنتاجات إلى القيـام بـذلك، ووجهـت في الوقـت نفـسه نظـر الحكومـات                     وملاحظاتهاتعليقاتها  
  . الاستنتاجات الأولية من أهمية للجنةبشأنالإدلاء بآرائها 

ــا الخمـــسين     -٥٥ ــن دورتهـ ــة، مـ ــستين  ) ١٩٩٨(ونظـــرت اللجنـ ــا الـ ــرين ١١في ) ٢٠٠٨(إلى دورتهـ ــراً آخـ  )٣٥٤( تقريـ
  . من مشاريع المبادئ التوجيهية والتعليقات عليها١٠٨واعتمدت مؤقتاً  ،)٣٥٦( من تقديم المقرر الخاص)٣٥٥(ومذكرة

 في الدورة الحالية النظر في الموضوع - باء 

، وهـو  )Add.1 وA/CN.4/614(عُرض على اللجنـة، في الـدورة الحاليـة، التقريـر الرابـع عـشر للمقـرر الخـاص                     - ٥٦
، وفي ٢٠٠٩مـايو  / أيـار ٢٩ و٢٧ و٢٦ المعقـودة في    ٣٠١٢ إلى   ٣٠١٠التقرير الذي نظرت فيه اللجنة في جلساتها مـن          

وكـان  . ٢٠٠٩يوليـه   / تموز ٢٢ و ٢١يوليه وفي   / تموز ١٧ إلى   ١٤رة من    المعقودة في الفت   ٣٠٢٥ إلى   ٣٠٢٠جلساتها من   
معروضاً على اللجنة أيضاً مذكرة من الأمانـة العامـة بـشأن مـسألة التحفظـات علـى المعاهـدات في سـياق خلافـة الـدول                         

)A/CN.4/616(            إلى  ٢٠٠٩مـايو   / أيـار  ٢٩ المعقـودة في     ٣٠١٢، قُدِّمت بناءً على طلب وجّهته اللجنـة في جلـستها 
  .الأمانة العامة

، نظرت اللجنة في مشاريع المبادئ التوجيهية التاليـة         ٢٠٠٩مايو  / أيار ١٩ المعقودة في    ٣٠٠٧وفي جلستها     - ٥٧
قبول التحفظـات   (٢- ٨- ٢، و)القبول الضمني بالتحفظات (١- ٨- ٢: )٣٥٧(التي أحاطت علماً بها في دورتها الستين     

 ٥- ٨- ٢، و)الــشكل الكتــابي للقبــول الــصريح    (٤- ٨- ٢، و)فظالقبــول الــصريح بــالتح    (٣- ٨- ٢، و)بالإجمــاع
                                                      

 .١٣٧لفقرة  ا،(A/51/10) ١٠العامة، الدورة الحادية والخمسـون، الملحق رقم  للجمعيةية الرسم الوثائق )٣٥٢(

 .١٥٧الفقرة  ،(A/52/10) ١٠ والخمسون، الملحق رقم الثانيةالدورة  نفسه، المرجع )٣٥٣(

 Add.3و ،Corr.1و Add.2و ،Add.1، و)بالإنكليزيـــة فقـــط (،Corr.1و A/CN.4/491(التقريــر الثالـــث   )٣٥٤(
ــة وبالر (Corr.1و ــية والعربيـــ ــع Corr.1)و Add.6و Add.5و Corr.1و Add.4 و،)الفرنـــــسية فقـــــطوســـ ــر الرابـــ ؛ والتقريـــ

(A/CN.4/499)  ــر الخــامس ــسادس  Add.1-4)و (A/CN.4/508؛ والتقري ــر ال ــر Add.1-3)و (A/CN.4/518؛ والتقري ؛ والتقري
؛ والتقريـر   )(A/CN.4/544تقريـر التاسـع     ؛ وال Add.1)و (A/CN.4/535الثامن    ؛ والتقرير Add.1-3)و (A/CN.4/526السابع  
؛ والتقرير الثاني عشر )(A/CN.4/574؛ والتقرير الحادي عشر   )Add.2 و Corr.1 و Add.1 و Corr.1 و A/CN.4/558(العاشر  

A/CN.4/584)( ؛ والتقرير الثالث عشرA/CN.4/600).( 

)٣٥٥( A/CN.4/586. 

 ١٠ م والخمـسون، الملحـق رق ـ     تاسعةدورة ال الوثائق الرسمـية، ال   ظرللاطلاع على عرض تاريخي مفصّل، ان      )٣٥٦(
(A/59/10) ،٢٦٩- ٢٥٧ات الفقر. 

 .٧٧، الفقرة )A/63/10 (١٠الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثالثة والستون، الملحق رقم  )٣٥٧(
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، )عدم اشتراط تأكيد القبـول الـذي يـتم قبـل تأكيـد الـتحفظ رسميـاً                 (٦- ٨- ٢، و )إجراءات صوغ القبول الصريح   (
الجهاز المختص بقبول التحفظ على وثيقة  (٨- ٨- ٢، و)قبول التحفظ على الوثيقة المُنشئة لمنظمة دولية      (٧- ٨- ٢و

قبــول الــتحفظ علــى وثيقــة مُنــشئة   (١٠- ٨- ٢، و)طرائــق قبــول الــتحفظ علــى وثيقــة مُنــشئة  (٩- ٨- ٢و، )مُنــشئة
 ١٢- ٨- ٢، و )رد فعل العضو في منظمة دولية بشأن تحفظ علـى الوثيقـة المُنـشئة              (١١- ٨- ٢، و )يبدأ نفاذها بعد    لم
  .، واعتمدت مشاريع المبادئ التوجيهية هذه مؤقتاً)الطابع النهائي لقبول التحفظ(

ــستها   - ٥٨ ــودة في ٣٠١٢وفي جلــ ــار٢٩ المعقــ ــايو / أيــ ــدأين     ٢٠٠٩مــ ــشروعي المبــ ــة مــ ــة إحالــ ــررت اللجنــ   ، قــ
وفي الجلسة ذاتها، وفي أعقاب تصويت بياني أجرتـه بنـاءً علـى             .  إلى لجنة الصياغة   مكرراً ٣- ٤- ٢ و ٠- ٤- ٢التوجيهيين  

  .أ توجيهي بشأن تعليل الإعلانات التفسيريةطلب المقرر الخاص، قررت اللجنة عدم تضمين دليل الممارسة مشروع مبد

 ٠- ٤-٢، نظرت اللجنة في مشاريع المبـادئ التوجيهيـة          ٢٠٠٩يونيه  / حزيران ٥ المعقودة في    ٣٠١٤وفي جلستها     -٥٩
الموافقــة علــى إعــلان  (١- ٩- ٢، و)إبــلاغ الإعلانـات التفــسيرية (ً مكــررا ٣- ٤- ٢، و)شـكل الإعلانــات التفــسيرية (

 ٤- ٩- ٢، و )إعادة تكييف الإعـلان التفـسيري      (٣- ٩- ٢، و )عتراض على إعلان تفسيري   الا (٢- ٩- ٢، و )تفسيري
، )الشكل للموافقة والاعتراض وإعادة التكييـف  (٥- ٩- ٢، و)حرية صوغ الموافقة أو الاعتراض أو إعادة التكييف      (
راض وإعــادة صــوغ وإبــلاغ الموافقــة والاعتــ (٧- ٩- ٢، و)تعليــل الموافقــة والاعتــراض وإعــادة التكييــف (٦- ٩- ٢و

- ٩- ٢، و )السكوت على إعـلان تفـسيري      (٩- ٩- ٢، و )انعدام قرينة الموافقة أو الاعتراض     (٨- ٩- ٢، و )التصنيف
اختـصاص   (١- ٢- ٣، و)تقيـيم جـواز التحفظـات    (٢- ٣، و )ردود الفعل على الإعلانات التفـسيرية المـشروطة        (١٠

تحديــد اختــصاص هيئــات رصــد تنفيــذ   (٢- ٢- ٣، و)هيئــات رصــد تنفيــذ المعاهــدات في مجــال تقيــيم جــواز التحفظــات 
تعــاون الــدول والمنظمــات الدوليــة مــع هيئــات رصــد تنفيــذ   (٣- ٢- ٣، و)المعاهــدات في مجــال تقيــيم جــواز التحفظــات 

 ٥- ٢- ٣، و)الهيئات المختصة بتقييم جواز التحفظات في حالة إنشاء هيئة لرصد تنفيذ المعاهدة (٤- ٢- ٣، و)المعاهدات
. ، واعتمـدت مــشاريع المبـادئ التوجيهيــة هـذه مؤقتــاً   )المنازعـات في تقيــيم جـواز التحفظــات  اختـصاص هيئـات تــسوية   (

 ٩- ٢وعنــوان الجــزء ") صــوغ قبــول التحفظــات ("٨- ٢الجلــسة ذاتهــا، اعتمــدت اللجنــة مؤقتــاً أيــضاً عنــوان الجــزء   وفي
  ").صوغ ردود الأفعال على الإعلانات التفسيرية("

، قررت اللجنة أن تحيل إلى لجنة الصياغة مـشاريع          ٢٠٠٩يوليه  / تموز ٢٢في  ، المعقودة   ٣٠٢٥وفي جلستها     - ٦٠
ــة  ــة ٦- ٣، و٣- ٥- ٣، و٢- ٥- ٣، و١- ٥- ٣، و٥- ٣، و٢- ٤- ٣، و١- ٤- ٣المبـــادئ التوجيهيـ ، بـــصيغتها المعدّلـ

التي قدمها المقرر الخاص عقب النقاش الذي دار في جلـسة  ) ٣- ٥- ٣ و٢- ٥- ٣باستثناء مشروعي المبدأين التوجيهيين  (
 ٢- ٤- ٣وفي الجلسة ذاتها، أجرت اللجنة تـصويتاً بيانيـاً عارضـت بموجبـه تـضمين مـشروع المبـدأ التـوجيهي           . )٣٥٨(عامة

  .حكماً يتعلق بقاعدة من القواعد الآمرة ذات صلة بجواز الاعتراضات على التحفظات

 ١- ٣- ٣و)  جواز الـتحفظ   نتائج عدم  (٣- ٣وفي الجلسة ذاتها، نظرت اللجنة في مشروعي المبدأين التوجيهيين            - ٦١
  .، واعتمدت مشروعي المبدأين التوجيهيين هذين مؤقتاً) التحفظات والمسؤولية الدوليةجوازعدم (

                                                      

  .٣٧٣ إلى ٣٦٩، الحواشي من أدناهانظر  )٣٥٨(
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، ٢٠٠٩أغـسطس  / آب٦ إلى ٣، المعقودة في الفترة مـن       ٣٠٣٤ و ٣٠٣٢ و ٣٠٣١ و ٣٠٣٠وفي الجلسات     - ٦٢
  .كورة أعلاهاعتمدت اللجنة التعليقات المتصلة بمشاريع المبادئ التوجيهية المذ

  . أدناه٢ -  في الفرع جيم والتعليقات عليهامشاريع المبادئ التوجيهية هذه نص رد يو  - ٦٣

   تقديم المقرر الخاص تقريره الرابع عشر- ١

يتضمن التقرير الرابع عشر وصفاً مقتضباً للقبول الذي حظيت به ضمن اللجنـة وكـذلك اللجنـة الـسادسة                     - ٦٤
 بما في ذلك ردود فعل الدول، الـتي يجـدر أخـذها بعـين الاعتبـار أثنـاء القـراءة الثانيـة                       -  تقارير المقرر الخاص السابقة   

 كمــا يتــضمن لمحــة مــوجزة عــن بعــض التطــورات المــستجدة في مجــال التحفظــات          - لمــشاريع المبــادئ التوجيهيــة   
واسـتجابة  . لتفـسيرية ينهي كذلك البحث المتعلق بالإجراء الخـاص بـصياغة الإعلانـات ا             وهو. والإعلانات التفسيرية 

دورتهــا الــستين، قــدّم المقــرر الخــاص مــشروعي مبــدأين تــوجيهيين إضــافيين يتــضمنان   لرغبــة أعربــت عنــها اللجنــة في
ــسيرية      ــات التف ــوجيهي   (توصــيات تتعلــق بــشكل الإعلان ــدأ الت ــشروع المب  وبطــرق الإبــلاغ عنــها   )٣٥٩()٠- ٤- ٢م

 مـن إمكانيـة صـياغة الإعلانـات التفـسيرية في كـل وقـت                وبـالرغم . )٣٦٠()مكرراً ٣- ٤- ٢مشروع المبدأ التوجيهي    (
وبأي صورة كانت، فقد يكون من مصلحة أصحابها، لضمان التعريف بهـا، صـوغها كتابـةً واتبـاع إجـراء مماثـل لمـا                      

ولكن لم يكن مناسباً على ما يبـدو تـضمين دليـل الممارسـة              . مع مراعاة ما يقتضيه اختلاف الحال     توخته التحفظات   
أ توجيهي بشأن تعليل الإعلانات التفسيرية، علـى اعتبـار أن هـذه الإعلانـات عـادة مـا تتـضمن في حـد                        مشروع مبد 

  . ذاتها التعليل الخاص بها

ثم تناول التقرير الرابع عشر مسألة صحة ردود الفعل علـى التحفظـات، والإعلانـات التفـسيرية، وردود الفعـل                      - ٦٥
  .على الإعلانات التفسيرية

                                                      

  :٠- ٤- ٢فيما يلي نص مشروع المبدأ التوجيهي  )٣٥٩(
  ت التفسيريةالشكل الكتابي للإعلانا

  .يجب أن يصاغ الإعلان التفسيري كتابةً، قدر الإمكان
  :مكرراً ٣- ٤- ٢فيما يلي نص مشروع المبدأ التوجيهي  )٣٦٠(

  الإبلاغ بالإعلانات التفسيرية
 ٥- ١- ٢ في مشاريع المبادئ التوجيهية للإجراءات المحددةوفقاً يجب الإبلاغ بالإعلان التفسيري، قدر الإمكان،   
  . مع مراعاة ما يقتضيه اختلاف الحال،٧- ١- ٢ و٦- ١- ٢و
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بـردود الفعـل    صل   فيمـا يت ـ   )٣٦١("الـصحة الموضـوعية   " لم يكن مستصوباً الحديث عـن     ر الخاص أنه    ورأى المقر   - ٦٦
ولـذلك نـص في مـشروع المبـدأ         . معرفـة مـا إذا كـان الـتحفظ جـائزاً أم غـير ذلـك               مسألة  بمعزل عن    اتتحفظالعلى  

ــوجيهي  ــصحة الموضــوعية       ٤- ٣الت ــن شــروط ال ــول تحفــظ ورفــض تحفــظ لا يخــضع لأي شــرط م ــى أن قب . )٣٦٢( عل
، التي تسوي بين معالجـة صـحة الاعتراضـات          )٣٦٣(١٩٥١للفتوى التي أصدرتها محكمة العدل الدولية في عام           وخلافاً

ومعالجة التحفظات نفـسها مـشيرة إلى معيـار التوافـق مـع غـرض وهـدف المعاهـدة، فقـد تخلـت اللجنـة، في مـشاريع                            
ز الاعتراضات، وهذا هو الحل الذي أخـذت بـه           بشأن قانون المعاهدات، عن فرض شروط لجوا       ١٩٦٦موادها لعام   

" ذات الأثـر المتوسـط    "فغياب شروط جـواز الاعتـراض يـسري كـذلك علـى الاعتراضـات               . ١٩٦٩اتفاقية فيينا لعام    
" ذات الأثر فوق الأقـصى    "وعلى التحفظات   ) التي تهدف إلى استبعاد تطبيق أحكام المعاهدة التي لا يتناولها التحفظ          (
، وذلـك  )دون الاستفادة من إمكانية إبداء التحفظأن تكون الدولة صاحبة التحفظ ملزمة بالمعاهدة       التي تهدف إلى    (

وبالمثل، لم يكن   . دون الإجحاف بمسألة معرفة ما إذا كان هذا النوع من التحفظ قادراً على إحداث الآثار المرجوة               
ومن جهة أخرى، من المستغرب . عليه أي أثرواضحاً أن قبول تحفظ غير جائز هو قبول غير جائز أيضاً ولا يترتب             

  .أن يكون السكوت الذي يفضي إلى القبول الضمني لتحفظ غير جائز قابلاً لأن يعتبر هو ذاته غير جائز

ضــمناً   ولا تُطــرَح مــسألة جــواز الإعلانــات التفــسيرية إلا إذا كــان الإعــلان التفــسيري محظــوراً صــراحة أو    - ٦٧
فمسألة صـواب أو عـدم صـواب التفـسير     . )٣٦٤(٥- ٣لى ذلك مشروع المبدأ التوجيهي    بموجب المعاهدة، كما أشار إ    

                                                      

" صـحة موضـوعية  "بالفرنـسية   ((permissibility)" جـواز "يجدر التـذكير بـأن اللجنـة احتفظـت بمـصطلح        )٣٦١(
(validité substantielle)"          مـن  ١٩ردة في المـادة  للدلالـة علـى الـصحة الموضـوعية للتحفظـات الـتي تفـي بالاشـتراطات الـوا 

، ٣٢٧ الصفحة (A/6/10) ١٠ثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الحادية والستون، الملحق رقم        الو انظر،( "ينااتفاقيات في 
 والمــصطلح (validity)" صــحة"ومــع ذلــك فــإن المــصطلح ).  مــن دليــل الممارســة٣ مــن التعليــق العــام علــى القــسم ٧الفقـرة  

 لمـشاريع المبـادئ التوجيهيـة الـذي عرضـها المقـرر        في الترجمة الإنكليزيـة استخدما (substantive validity)صحة موضوعية "
 مشاريع المبادئ التوجيهية المتعلقـة بجـواز إبـداء ردود الفعـل             - الخاص على الدورة الحالية وأحالتها اللجنة إلى لجنة الصياغة          

ات كتلـك مـا     وتبعـاً لـذلك، فـإن مـصطلح       .  وردود الفعل على الإعلانات التفسيرية     على التحفظات، والإعلانات التفسيرية   
، مــا عــدا في "أو جــائز" جــواز"وفي هــذا الفــصل، سيُــستخدم المــصطلحان . زالــت تــرد في مــشاريع المبــادئ التوجيهيــة تلــك

  .المواضع التي ترد إشارة صريحة إليها في نصّ مشاريع المبادئ التوجيهية المذكورة أعلاه
  :٤- ٣فيما يلي نص مشروع المبدأ التوجيهي  )٣٦٢(

  لات القبول والاعتراضاالصحة الموضوعية لح  
  .الصحة الموضوعيةلا يخضع قبول التحفظ والاعتراض عليه لأي شرط من شروط   

اتفاقيـة منـع جريمـة    التحفظـات علـى     بـشأن    ١٩٥١مـايو   / أيـار  ٢٨فتوى محكمـة العـدل الدوليـة المؤرخـة           )٣٦٣(
  .٢٤، الصفحة ١٩٥١، تقارير محكمة العدل الدولية لعام الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها

  :٥- ٣فيما يلي نص مشروع المبدأ التوجيهي  )٣٦٤(
  الصحة الموضوعية لإعلان تفسيري  
  يجوز لدولة أو لمنظمة دولية ما أن تقوم بصياغة إعلان تفسيري، ما لم تحظر المعاهدة الإعلان التفسيري   

  .صراحة أو ضمناً    
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ومـن الـصعب كـذلك إسـقاط شـرط مطابقـة غـرض         . المقترح في إعلان تفسيري ما لا علاقة لها بجواز الإعلان نفسه          
وهــدف وهــدف المعاهــدة علــى الإعلانــات التفــسيرية، بــل يمكننــا أن نعتــبر أن الإعــلان التفــسيري المخــالف لغــرض    

وفي الأخير، ليس هنـاك مـا يـستدعي ذكـر حـدود زمنيـة لتقـديم إعـلان تفـسيري           . المعاهدة هو تحفظ في حقيقة الأمر     
  . بالنظر إلى أن صوغ مثل هذا الإعلان ممكن في أي وقت

إعلان أحادي الجانب قُدّم على أنه إعـلان تفـسيري،   " صحة" أن  ١- ٥- ٣ويذكر مشروع المبدأ التوجيهي       - ٦٨
ويــسري الأمــر نفــسه علــى الإعلانــات التفــسيريـة . )٣٦٥(شكل تحفظــاً، تخــضع لــنفس شــروط صــحة الــتحفظولكنــه يــ

، المقترح بصفة مؤقتة، علماً مع ذلك بأنه لا توجـد أي            )٣٦٦(٢- ٥- ٣المشروطـة، المقصودة بمشروع المبدأ التوجيهي      
لتفسير المقتـرح أو تبـيّن أن هـذا      مسألـة مطروحـة بخصوص صحة الإعلان التفسيري إذا لم يكن هناك اعتراض على ا            

، الـذي كـان قـد اقتـرح بـصفة مؤقتـة هـو الآخـر، علـى أن                    ٣- ٥- ٣وينص مشروع المبدأ التوجيهي     . التفسير صائباً 
مشاريع المبادئ التوجيهية بشأن الاختصاص لتقدير صحة التحفظات منطبقة علـى الإعلانـات التفـسيرية المـشروطة،       

  .)٣٦٧(المع مراعاة ما يقتضيه اختلاف الح

القبـول، الاعتـراض،    ( على أن ردود الفعل على الإعلانات التفـسيرية          ٦- ٣وينص مشروع المبدأ التوجيهي       - ٦٩
  .)٣٦٨(لا تخضع لأيٍّ من شروط الصحة الموضوعية) إعادة التكييف

                                                      

  :١- ٥- ٣فيما يلي نص مشروع المبدأ التوجيهي  )٣٦٥(
  تشكل تحفظات التي لإعلانات الانفرادية  على اةبقالمنطصحة الشروط 

 للمبـادئ   وفقـاً اً،تحفظ ـولكنه يشكل  اً تفسيرياً إعلان بوصفه من جانب واحد،يصدر ة أي إعلان صحينبغي تقييم     
 .١٥- ١- ٣ لىإ ١- ٣من التوجيهية 

  :٢- ٥- ٣فيما يلي نص مشروع المبدأ التوجيهي  )٣٦٦(
  طلإعلان التفسيري المشروالموضوعية لصحة الشروط 

  .١٥-١-٣ لىإ ١-١-٣ من و١-٣لمبادئ التوجيهية لأحكام ا ب تقييم صحة الإعلان التفسيري المشروط وفقاًيج
  :٣- ٥- ٣فيما يلي نص مشروع المبدأ التوجيهي  )٣٦٧(

  اختصاص تقدير صحة الإعلانات التفسيرية المشروطة
  ، يرية المـشروطة  على الإعلانات التفـس    ٤- ٢- ٣ و ٣- ٢- ٣و ٢- ٢- ٣و ١- ٢- ٣و ٢- ٣ المبادئ التوجيهية    سريت
  .مع مراعاة ما يقتضيه اختلاف الحال  

  :٦- ٣فيما يلي نص مشروع المبدأ التوجيهي  )٣٦٨(
  الصحة الموضوعية لموافقة أو معارضة أو إعادة تكييف

  لا تخضع الموافقة على إعلان تفسيري، ومعارضة إعلان تفسيري، وإعادة تـصنيف إعـلان تفـسيري لأي شـرط مـن            
  .شروط الصحة الموضوعية  
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ة، ويحتوي التقرير الرابع عشر أيضاً على مرفق يتضمن محضراً، أعـده المقـرر الخـاص تحـت مـسؤوليته الخاص ـ               - ٧٠
 بين اللجنة وممثلين عن هيئات حقوق الإنسان التابعـة       ٢٠٠٧مايو  / أيار ١٦ و ١٥عن اجتماع عقد في جنيف يومي       

  .لمنظمة الأمم المتحدة وهيئات إقليمية لحقوق الإنسان

  موجز المناقشة - ٢

لفعــل عليهــا،  النظــر في آثــار التحفظــات والإعلانــات التفــسيرية وردود اينتــهيتمــت الإشــارة إلى أنــه حالمــا   - ٧١
  .يمكن استكشاف إمكانية تبسيط بنية مشاريع المبادئ التوجيهية والحد من طولها لتكون ميسورة بقدر أكبرو

وأعرب عدة أعضاء عن تأييدهم إدراج مشاريع المبادئ التوجيهية المتعلقـة بمـسألة جـواز ردود الفعـل علـى                  - ٧٢
وثمة مـن رأى أن مـشاريع المبـادئ التوجيهيـة المتعلقـة بهـذه               . التحفظات، والإعلانات التفسيرية، وردود الفعل عليها     

ورأى آخـرون أنـه   . المواضيع يمكن أن تكون ذات فائدة، ولو لمجرد ملاحظـة أن لا شـرط مـن شـروط الجـواز ينطبـق                 
ربما كان من غير المستصوب تخصيص مشاريع مبادئ توجيهية لهذه المسائل إذا لم تطرح أيـة مـشكلة تتعلـق بـالجواز                      

ولوحظ أن المسألة الحقيقية، من وجهة النظر العملية، لا تتعلق بمعرفة مـا إذا كـان فعـل مـا جـائزاً أو                       . لمعنى الضيق با
لذلك تم التشكيك في لزوم تناول      . لا بقدر ما تتعلق بمعرفة ما إذا كان هذا الفعل قادراً على إحداث الآثار المرجوة              

ــة مــسألة الجــواز وجــر    ــادئ التوجيهي ــارة    مــشاريع المب ــررت اســتعمال عب ــة ق ــأن اللجن ــذكير كــذلك ب " جــواز"ى الت
ــا  ١٩للإشــارة إلى التحفظــات الــتي تفــي بــشروط المــادة   ") validité substantielle - بالفرنــسية (    مــن اتفاقيــة فيين

  .المعروضة للبحث، وأنه يجدر الالتزام بهذا الاصطلاح في مشاريع المبادئ التوجيهية ١٩٦٩لعام 

ــد بعــض   - ٧٣    الــذي يــنص علــى أن ردود الفعــل علــى التحفظــات  ٤- ٣الأعــضاء مــشروع المبــدأ التــوجيهي وأيّ
على أن هناك من لاحظ أن هـذا الأمـر لا ينطـوي علـى أي مـساس بالمـسألة              ". الصحة الموضوعية "لا تخضع لشروط    

  .كون ذلكالمتمثلة في معرفة ما إذا كانت ردود الفعل هذه كفيلة بإحداث الآثار المرجوة وإلى أي حد ي

لا يكـون بحكـم الفعـل غـير        وبينما أيّد بعض الأعضاء موقف المقرر الخاص الذي مؤداه أن قبول تحفـظ غـير جـائز                    -٧٤
واقتُـرح كـذلك أن يُـذكر في نـص مـشروع المبـدأ       . جائز، رأى آخرون أن قبول تحفظ غير جـائز فعـل غـير جـائز هـو أيـضاً          

وجـرى التأكيـد علـى أنـه        .  تحفـظ غـير جـائز لا تترتـب عليـه آثـار قانونيـة                أو في التعليق الخاص به أن قبول       ٤-٣التوجيهي  
وفـضلاً عـن ذلـك، لـوحظ أن الممارسـة الـشائعة       . التحفظ غير جائز حتى وإن حظي بقبول عـام لا يجعـل منـه تحفظـاً جـائزاً         

   مـن   ٥عليهـا في الفقـرة      نسبياً، والمتمثلة في الاعتراض على جـواز الـتحفظ بعـد انقـضاء مهلـة الإثـني عـشر شـهراً المنـصوص                        
  .، تشير على ما يبدو إلى أن القبول الضمني لا ينعقد إلا مع التحفظات الجائزة١٩٦٩ من اتفاقية فيينا لعام ٢٠المادة 

ورأى بعض الأعضاء أن صوغ اعتراض على تحفظ حق أصيل من حقـوق الدولـة، وهـو نـابع مـن سـيادتها،          - ٧٥
. على أن الدولة محقة في الاعتراض على أي تحفظ جـائزاً كـان أم غـير ذلـك               وجرى التأكيد أيضاً    . وليس مجرد خيار  

وإذا كان البعض يشاطر المقرر الخاص استنتاجه بأن الاعتراضـات علـى التحفظـات لا تخـضع لـشروط الجـواز، فثمـة         
طـوى علـى   من رأى أن الاعتراض الجزئي على تحفظ جائز قد يثير في حد ذاته مشاكل تتعلـق بجـواز الفعـل إذا مـا ان                       

  .عناصر كفيلة بأن تجعل الجمع بين التحفظ والاعتراض غير جائز
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 لا تجيـز بالفعـل،      ١٩٦٩وهناك من أعرب عن تأييده لموقف المقرر الخاص ومؤداه أنه إذا كانت اتفاقية فيينـا لعـام                    -٧٦
 المثـال الـذي سـيق بـشأن     علـى أنـه لـوحظ أن   . ، فهـي لا تحظرهـا أيـضاً   "ذات الأثـر المتوسـط   "بصريح العبارة، الاعتراضـات     

وبالإضـافة إلى ذلـك، لـيس    .  مثـال محـدد للغايـة   ١٩٦٩التحفظات والاعتراضات على الباب الخامس من اتفاقيـة فيينـا لعـام             
 مـن المـادة   ٣إنما تحوم حـول مـسألة تفـسير صـيغة الفقـرة         " ذات الأثر المتوسط  "بوسع المرء استبعاد أن إشكالية الاعتراضات       

وشـكك بعـض الأعـضاء في اسـتنتاج المقـرر الخـاص الـتي مفادهـا أن         "). الأحكام التي يتناولها التحفظ("نا  من اتفاقية فيي ٢١
وثمـة مـن شـكك، بوجـه خـاص، فيمـا إذا        . لا يمكن أن تثير مـشاكل تتعلـق بجـواز الفعـل           " ذات الأثر المتوسط  "الاعتراضات  

واعتـبر بعـض الأعـضاء فـضلاً عـن ذلـك أن       . اهدةكانت الدولة تملك صوغ اعتراض يترتب عنه المساس بغرض وهدف المع  
ومن ثم يستحسن إمـا     . الاعتراض محظور إن كان الأثر المترتب عنه هو جعل المعاهدة تتعارض مع قاعدة من القواعد الآمرة               

، وإمـا اسـتبعاد     )بمـا في ذلـك عـدم تعارضـه مـع القواعـد الآمـرة              " (ذي الأثـر المتوسـط    "الإعلان عن شروط جواز الاعتراض      
وأشـير أيــضاً إلى أن موافقـة صـاحب الـتحفظ، الـضمنية علـى الأقـل، قـد تكــون         . مكانيـة ترتـب هـذا الأثـر عـن الاعتـراض      إ

الآثـار المرجـوة، وأن عـدم وجـود هـذه الموافقـة قـد يحـول دون إقامـة          " ذي الأثـر المتوسـط   "ضرورية حتى يحـدث الاعتـراض       
ذات "مـن أبـدى شـكوكا أيـضاً إزاء جـواز الاعتراضـات              وثمـة   . صِلات تعاقدية بين صاحب الاعتـراض وصـاحب الـتحفظ         

  .دون الاستفادة من إمكانية إبداء التحفظ، التي تهدف إلى أن تكون الدولة المتحفظة ملزمة بالمعاهدة "الأثر فوق الأقصى

ــد بعــض الأعــضاء اســتنتاج المقــرر الخــاص الــذي مــؤداه أنــه باســتثناء الحالــة الــتي يكــون فيهــا الإعــلان        - ٧٧ وأيّ
واقتُـرح تـضمين    . لتفسيري محظوراً بـنص المعاهـدة، لـيس بالإمكـان تحديـد معـايير أخـرى لجـواز الإعـلان التفـسيري                     ا

وهنـاك  .  أمثلة ملموسة لمعاهـدات تحظـر ضـمناً صـوغ إعلانـات تفـسيرية              ٥- ٣التعليق على مشروع المبدأ التوجيهي      
صـعوبات بـسبب عـدم وجـود أي ممارسـة حقيقيـة       رأي آخر يعتبر أن مسألة حظر معاهدة للإعلانات التفسيرية تثير           

وجرى أيضاً تأييد التمييز بين مسألة صـواب أو عـدم صـواب التفـسير ومـسألة جـواز الإعـلان الـذي                       . في هذا المجال  
على أن هناك من أعرب عن الرأي القائل بأن الإعلان التفسيري قد يكون غير جائز إذا كـان                  . يتضمن هذا التفسير  

ــذي صــيغ    ــادة      التفــسير ال ــهك الم ــدة وغرضــها أو إذا كــان ينت ــاً لموضــوع المعاه ــه مخالف ــا   ٣١بموجب ــة فيين ــن اتفاقي    م
واقتُرح أيضاً إدراج مشروع مبـدأ تـوجيهي يـذكر أن الإعـلان الـذي يُقـدَّم علـى أنـه إعـلان تفـسيري                         . ١٩٦٩لعام  

رح اعتبـار الإعـلان التفـسيري       كمـا اقت ـُ  . ولكنه يتعارض مع موضوع المعاهدة وغرضـها، ينبغـي اعتبـاره بمثابـة تحفـظ              
  .المخالف لقاعدة آمرة من قواعد القانون الدولي العام إعلاناً جائزاً

ويشاطر بعض الأعضاء المقرر الخاص رأيـه بـأن الإعـلان التفـسيري المـشروط يمكـن أن يـشكل تحفظـاً وهـو                          - ٧٨
مـع الإعـلان التفـسيري المـشروط      ووفقـاً لأحـد الآراء، ينبغـي التعامـل          . بذلك يخضع لنفس شروط جواز التحفظـات      

على أنه تحفظ، بصرف النظر عن مسألة معرفة ما إذا كان التفـسير الـوارد في الإعـلان صـائباً أو غـير صـائب، علـى                           
اعتبار أن صاحب هذا الإعلان جعل موافقته على الالتزام بالمعاهدة مشروطة بتفسير معـين لهـذه المعاهـدة، مـستبعداً                    

من ناحية أخرى، أبدي رأي مفـاده أنـه إذا مـا تم قبـول الإعـلان التفـسيري المـشروط                     . ربذلك أخذه بأي تفسير آخ    
من قبل جميع الأطراف المتعاقدة أو من قبـل كيـان مخـوّل إبـداء تفـسيرات ملزمـة للاتفاقيـة، فعندئـذٍ ينبغـي أن يعامـل              

الـرأي القائـل بـأن مـشروع المبـدأ          وأُعـرب أيـضاً عـن       . الإعلان بوصفه إعلاناً تفسيرياً وليس تحفظاً لأغـراض الجـواز         
ــدِل التحفظــات  ١- ٥- ٣التــوجيهي  .  يكفــي لتغطيــة الإعلانــات التفــسيرية المــشروطة مــا دامــت هــذه الإعلانــات تعْ

. أن هناك من شكك أيـضاً في هـذا الـربط المفـرط بـين نظـام الإعلانـات التفـسيرية المـشروطة ونظـام التحفظـات                            بيد
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كـن أن تكـون هنـاك اختلافـات بـين النظـامين، فيمـا يخـص الحـدود الزمنيـة                     ولوحظ على وجه الخصوص أنه مـن المم       
  ).القبول أو الاعتراض(لعملية الصوغ، والشروط المتعلقة بالشكل، وإجراءات المتابعة المتخذة بشأنها 

 الذي نـص علـى أن ردود الأفعـال علـى        ٦- ٣وأعرب بعض الأعضاء عن تأييدهم لمشروع المبدأ التوجيهي           - ٧٩
ووفقاً لرأي مخالف، فإن الموافقـة علـى إعـلان تفـسيري أو الاعتـراض               . ات التفسيرية لا تخضع لشروط الجواز     الإعلان

واقتُـرح أن يُـذكر بـأن في حـال نـصت            . عليه يمكن أن يكونا جائزين أو غـير جـائزين، شـأنهما شـأن الإعـلان نفـسه                 
ظر أيضاً على صوغ تفسير يقدم كرد فعـل     معاهدة على حظر صوغ الإعلانات التفسيرية، فلا بد أن يسري هذا الح           

  .على إعلان تفسيري، سواء تعلق الأمر بقبول هذا التفسير أو باعتراض يُقترح بموجبه تفسير آخر

  لمقرر الخاص ملاحظات ختامية أبداها ا- ٣

أكــد المقــرر الخــاص، في رده علــى ملاحظــات بعــض الأعــضاء بخــصوص نــدرة الممارســة الــتي تــدعم بعــض      - ٨٠
المبادئ التوجيهية، على أن دليل الممارسة لا يستند بالضرورة إلى الممارسة السابقة وإنما الغرض منه أساسـاً                 مشاريع  

وبالمثل، فإن التعقيد الذي يكتنف هـذا الـدليل أحيانـاً يعـزى     . هو توجيه الممارسة في المستقبل فيما يخص التحفظات  
 ١٩٦٩ مـن اتفاقيـة فيينـا لعـام     ٢٣ إلى ١٩ا في المـواد مـن   إلى أنه سعى إلى تسوية مشاكل معقدة لا توجد حلول له ـ     

ومع ذلك، فإن المقرر الخاص لا يعارض صياغة وثيقة منفـصلة تـذكر             . والتي يصعب أحياناً فهم الممارسة المتعلقة بها      
  .المبادئ الرئيسية التي استند إليها الدليل

الأعضاء في استنتاج المقرر الخـاص الـذي مفـاده          ، شكك بعض    "ذات الأثر المتوسط  "وفيما يتعلق بالاعتراضات      - ٨١
ذا الأثـر   "ومع ذلك بقي المقرر الخاص على رأيـه بـأن الاعتـراض             . أن هذه الاعتراضات لا تثير أية مشاكل تتعلق بالجواز        

م، لا يمكن أن يترتب عنه أثر يؤدي إلى جعل المعاهدة تتعارض مع قاعدة آمرة من قواعـد القـانون الـدولي العـا                      " المتوسط
للعلاقـات بـن صـاحب الـتحفظ وصـاحب الاعتـراض،            " نزع الصفة التعاقديـة   "على اعتبار أن أثر الاعتراض يقتصر على        

وفضلاً عن ذلك، فإن المقرر الخاص   . وهي العلاقات التي يحكمها بالتالي القانون الدولي العام، بما في ذلك قواعده الآمرة            
  .آثاره" ذي الأثر المتوسط" يحدث الاعتراض يعتقد أن قبول الدولة المتحفظة ضروري حتى  لا

إلا أن المقرر الخاص قرر، في ضوء بعض الملاحظات التي أُعرب عنها أثنـاء المناقـشة، مراجعـة بعـض النقـاط          - ٨٢
 إلى  ٤- ٣وقرر أن يقسّم مشروع المبدأ التـوجيهي        . المتعلقة بمشاريع المبادئ التوجيهية الواردة في تقريره الرابع عشر        

 علـى أن القبـول الـصريح بـتحفظ غـير            )٣٦٩(١- ٤- ٣ويـنص المـشروع الجديـد للمبـدأ التـوجيهي           .  منفـصلين  حكمين
جائز قبول غير جائز هو الآخر؛ ولكن المقرر الخاص ظل متشككاً في جدوى التأكيد على عدم جـواز قبـول ضـمني            

ــرار       ــذلك الق ــه ســتقبل ب ــررت ذلــك فإن ــا ق ــة إذا م ــتحفظ غــير جــائز، إلا أن اللجن ــا. ب ــدأ   أم ــد للمب ــشروع الجدي الم

                                                      

  :١- ٤- ٣المشروع الجديد للمبدأ التوجيهي فيما يلي نص  )٣٦٩(
   الصحة الموضوعية لقبول التحفظ١- ٤- ٣  
  .القبول الصريح بتحفظ غير صحيح لا يكون صحيحاً هو ذاته  
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ــوجيهي ــر المتوســط " فيهــدف إلى إخــضاع الاعتراضــات  )٣٧٠(٢- ٤- ٣  الت ــبعض شــروط الجــواز " ذات الأث حيــث . ل
ينبغي، أولاً، أن تكون هناك صِلة كافية بين الحكم محل التحفظ والأحكام الإضافية التي استثنى الاعتراض تطبيقهـا؛                  

في العلاقات بـين صـاحب       الاعتراض إفراغ المعاهدة من موضوعها وغرضها        ثانياً، ينبغي ألا يكون الأثر المترتب عن      
 شــرطاً إضــافياً لجــواز )٣٧١(٥- ٣وتــضيف الــصيغة المعدلــة لمــشروع المبــدأ التــوجيهي  . الــتحفظ وصــاحب الاعتــراض

اص غــير أن المقــرر الخــ. منافيــاً لقاعــدة آمــرة مــن قواعــد القــانون الــدولي العــام الإعــلان التفــسيري، وهــو ألا يكــون 
 ١٩٦٩ مـن اتفاقيـة فيينـا لعـام     ٣١يقتنع بالحجج التي سيقت للتأكيد على أن الإعلان التفسيري قد ينتهك المـادة            لم
يفرغ المعاهدة مـن موضـوعها وغرضـها؛ وفي كلتـا الحـالتين، فـالأمر لا يتعلـق بمـشكلة جـواز الإعـلان، بـل بعـدم                              أو

الخاص أيضاً اقتـراح مراجعـة عنـوان مـشروع المبـدأ التـوجيهي       وقرر المقرر  . صحة التفسير المقترح على أقصى تقدير     
 تـنص الـصيغة     وفي الأخير، . )٣٧٢( للإشارة صراحة إلى إعادة تصنيف الإعلان التفسيري بحيث يشكل تحفظاً          ١- ٥- ٣

. )٣٧٣( على عدم جواز الموافقة على إعلان تفسيري تحظـره المعاهـدة صـراحة أو ضـمناً                ٦- ٣المعدلة للمبدأ التوجيهي    
 ٣- ٥- ٣ و ٢- ٥- ٣لى العكس من ذلك، فقد تخلى المقـرر الخـاص عـن تعـديل مـشروعي المبـدأين التـوجيهيين                     بل ع 

                                                      

  :٢- ٤- ٣المشروع الجديد للمبدأ التوجيهي فيما يلي نص  )٣٧٠(
   الصحة الموضوعية للاعتراض على التحفظ٢- ٤- ٣  
ندما تقصد به الدولة أو المنظمة الدولية التي قدمته أن تستثني في علاقاتها مـع الجهـة                 الاعتراض على التحفظ ع     

  :في الحالات التالية  مقدمة التحفظ تطبيق أحكام المعاهدة التي لم تكن محل التحفظ لا يكون صحيحاً إلا
   التحفظ؛أن تكون للأحكام الإضافية التي استثنيت على هذا النحو صِلة كافية بالأحكام محل  )١  

  ألا يترتب عن الاعتراض إفراغ المعاهدة من غرضها وهدفها في العلاقات بين صـاحب الـتحفظ                  )٢
  .وصاحب الاعتراض    

  : بصيغته المعدلة٥- ٣مشروع المبدأ التوجيهي فيما يلي نص  )٣٧١(
  الصحة الموضوعية للإعلانات التفسيرية ٥- ٣  
 لم تحظر المعاهدة ذلك صراحة أو ضمناً وما لم يكن يجوز لدولة أو لمنظمة دولية تقديم إعلان تفسيري ما  

   .منافياً لقاعدة آمرة من قواعد القانون الدولي العام
  : بصيغته المعدلة١- ٥- ٣مشروع المبدأ التوجيهي فيما يلي نص  )٣٧٢(

  تحفظات شروط الصحة المنطبقة على الإعلانات التفسيرية التي أعيد تكييفها لتشكل ١- ٥- ٣  
ي إعلان يصدر من جانب واحد، بوصفه إعلاناً تفسيرياً وإن كان يشكل تحفظاً، ينبغي تقييم صحة أ  

  .١٥- ١- ٣ إلى ١- ٣وفقاً لأحكام المبادئ التوجيهية من 
  : بصيغته المعدلة٦- ٣مشروع المبدأ التوجيهي فيما يلي نص  )٣٧٣(

  الصحة الموضوعية للموافقة والاعتراض وإعادة التكييف ٦- ٥- ٣  
  .دولية الموافقة على إعلان تفسيري تحظره المعاهدة صراحة أو ضمناًلا يجوز لدولة أو منظمة   
 . لأي شرط من شروط الصحة الموضوعيةتصنيفهلا يخضع الاعتراض على إعلان تفسيري ولا إعادة   
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المـــتعلقين بالإعلانـــات التفـــسيرية المـــشروطة، الـــتي يتوافـــق نظامهـــا في نظـــره مـــع نظـــام التحفظـــات، بمـــا في ذلـــك   
  .بمسألة الجواز  يتعلق  ما

حفظات على المعاهدات  نص مشاريع المبادئ التوجيهية المتعلقة بالت- جيم 
 والتي اعتمدتها اللجنة بصفة مؤقتة حتى الآن

   نص مشاريع المبادئ التوجيهية- ١

  . التي اعتمدتها اللجنة بصفة مؤقتة حتى الآن)٣٧٤(يرد أدناه نص مشاريع المبادئ التوجيهية

 التحفظات على المعاهدات

  دليل الممارسة

  )٣٧٥(مذكرة توضيحية

واعتمـاد هـذه البنـود قـد        . اردة في دليـل الممارسـة هـذا يتـضمن بنـوداً نموذجيـة             بعض المبـادئ التوجيهيـة الـو        
 لتحديد الحالات التي يكون من المناسـب        وينبغي لمن يستخدمها الرجوع إلى التعليقات     . يكون مفيداً في حالات معينة    
 .فيها استخدام بند نموذجي بعينه

  التعاريف  - ١

  )٣٧٦(تعريف التحفظات  ١- ١

لاناً انفرادياً، أياً كان نصه أو تسميته، تصدره دولة أو منظمـة دوليـة عنـد توقيـع معاهـدة أو                     إع" التحفظ"يعني  
التصديق عليها أو إقرارها رسمياً أو قبولها أو الموافقة عليها أو الانضمام إليها أو عند تقـديم دولـة مـا إشـعاراً بالخلافـة في                          

علان إلى اسـتبعاد أو تعـديل الأثـر القـانوني لأحكـام معينـة مـن           معاهدة، وتهدف تلك الدولة أو تلك المنظمة من ذلك الإ         
  .المعاهدة من حيث انطباق تلك الأحكام على هذه الدولة أو هذه المنظمة الدولية

                                                      

ــستها   )٣٧٤( ــة، في جلـ ــررت اللجنـ ــودة في ٢٩٩١قـ ــسطس / آب٥ المعقـ ــارة إلى  ٢٠٠٨أغـ ــى بالإشـ ، أن يُكتفـ
وهـذا القـرار هـو    . في العنـوان " مـشاريع المبـادئ التوجيهيـة   "تقرير مع مواصلة استخدام عبـارة  في نص ال" المبادئ التوجيهية "

 .قرار تحريري محض ولا يخل بالوضع القانوني لمشاريع المبادئ التوجيهية التي اعتمدتها اللجنة

 ١٠لملحـق رقـم   الدورة الثامنة والخمـسون، ا  للاطلاع على التعليق، انظر الوثائق الرسمية للجمعية العامة،          )٣٧٥(
)A/58/10( ١٥٠، الصفحة. 

 والخمـسون، الملحـق     الثالثـة الـدورة   ،  رجـع نفـسه    المبدأ التوجيهي، انظر الم    هذا على على التعليق    للاطلاع )٣٧٦(
 .١٨٢ إلى ١٧٩من لصفحات ، ا)(A/53/10 ١٠رقم 
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  )٣٧٨( موضوع التحفظات)٣٧٧(]٤- ١- ١ [١- ١- ١

كـل فيمـا   الهدف من التحفظ هو استبعاد أو تعـديل الأثـر القـانوني لأحكـام معينـة مـن المعاهـدة أو للمعاهـدة ك                     
  .يتعلق ببعض الجوانب المحددة عند تطبيق هذه الأحكام على الدولة أو المنظمة الدولية التي تصوغ التحفظ

  )٣٧٩( الحالات التي يجوز فيها صوغ التحفظات٢- ١- ١

 جميع وسائل الإعراب عن الموافقة على ١- ١تشمل الحالات التي يجوز فيها صوغ تحفظ طبقاً للمبدأ التوجيهي   
  . بشأن قانون المعاهدات١٩٨٦ و١٩٦٩ من اتفاقيتي فيينا لعامي ١١م بمعاهدة، المذكورة في المادة الالتزا

  )٣٨٠(الإقليمي ذات النطاق التحفظات ]٨- ١- ١ [٣- ١- ١

 تطبيـق معاهـدة أو بعـض أحكامهـا علـى            اسـتبعاد  تحفظاً الإعلان الانفرادي الذي تـستهدف منـه الدولـة            يشكل  
  . عدم وجود هذا الإعلانحالة المعاهدة في إقليم كانت ستنطبق عليه هذه

  )٣٨١(التحفظات التي تصاغ عند الإخطار بالتطبيق الإقليمي  ]٣- ١- ١ [٤- ١- ١

مـن   أو تعديل الأثر القانوني لأحكام معينـة       استبعاد تحفظاً الإعلان الانفرادي الذي تستهدف منه الدولة         يشكل  
  .معاهدةلل قليميتُصدر بشأنه إشعاراً بالتطبيق الإعلى إقليم معاهدة 

  )٣٨٢(الإعلانات الرامية إلى الحد من التزامات أصحابها  ]٦- ١- ١ [٥- ١- ١

 الدولـة أو المنظمـة عـن        تلـك  دولة أو منظمة دوليـة عنـد إعـراب           تصوغه الذي   الانفرادي تحفظاً الإعلان    يشكل  
  . تفرضها عليها المعاهدة التيالالتزامات إلى الحد من صاحبههدف منه والذي ي على الالتزام بمعاهدة موافقتها

                                                      

، حــسب أو قوســين معقــوفتين إلى رقــم المبــدأ التــوجيهي في تقريــر المقــرر الخــاص بــين وارد الــرقم الــيــشير )٣٧٧(
 . النهائيالتوجيهيبدأ توجيهي ورد في تقرير المقرر الخاص وأدمج في المبدأ لم الأصلي الرقم إلى مقتضى الحال،

 الرابعـة الوثـائق الرسميـة للجمعيـة العامـة، الـدورة       المبـدأ التـوجيهي، انظـر    هـذا  على على التعليق    للاطلاع )٣٧٨(
 .١٨٦ إلى ١٨٠من الصفحات ، )A/54/10 (١٠، الملحق رقم والخمسون

 الملحـق ، الـدورة الثالثـة والخمـسون،         المبدأ التوجيهي، انظر المرجع نفسه     هذا على علـى التعليـق    للاطلاع )٣٧٩(
 .١٩٠ إلى ١٨٧من  الصفحات ،)A/53/10 (١٠رقم 

  .١٩٣ إلى ١٩٠من  المبدأ التوجيهي، انظر المرجع نفسه، الصفحات هذا على على التعليق للاطلاع )٣٨٠(
  .١٩٥ إلى ١٩٣من  المبدأ التوجيهي، انظر المرجع نفسه، الصفحات هذا على  على التعليقللاطلاع )٣٨١(
 والخمـسون، الملحـق     ةرابع ـالالـدورة   المرجع نفـسه،     المبدأ التوجيهي، انظر     هذا على على التعليق    للاطلاع )٣٨٢(

  .١٩١ إلى ١٨٧من لصفحات ، ا)A/54/10 (١٠رقم 
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  )٣٨٣( الإعلانات الرامية إلى الوفاء بالتزام بطرق معادلة٦- ١- ١

أو منظمة دولية عنـد إعـراب تلـك الدولـة أو المنظمـة               دولة   تصوغه الذي   الانفرادي تحفظاً الإعلان    يشكل  
الوفاء بـالتزام عمـلاً بالمعاهـدة    عن موافقتها على الالتزام بمعاهدة والذي تهدف تلك الدولة أو المنظمة من خلاله إلى            

  .بطريقة تختلف عن تلك التي تفرضها المعاهدة وإن كانت معادلة لها

  )٣٨٤(التحفظات التي تصاغ بصورة مشتركة  ]١- ١- ١ [٧- ١- ١

  . تحفظ لا يؤثر على الطابع الانفرادي لذلك التحفظصوغ دولية في منظمات اشتراك عدة دول أو إن  

  )٣٨٥(بمقتضى شروط استثناءالتي تبدى  التحفظات ٨- ١- ١

 إعـراب تلـك الدولـة أو المنظمـة      دوليـة عنـد  منظمـة  تحفظاً الإعلان الانفرادي الذي تصدره دولـة أو    يشكل  
 أو لبعضها استبعاد أو تعديل الأثر القانوني        للأطراف وفقاً لشرط صريح يرخص      ،موافقتها على الالتزام بمعاهدة   عن  

  .طباقها على هذه الأطراف انحيثلأحكام معينة من المعاهدة من 

  )٣٨٦(تعريف الإعلانات التفسيرية  ٢- ١

 انفرادياً، أياً كانت صيغته أو تـسميته، صـادراً عـن دولـة أو منظمـة دوليـة                   إعلاناً "الإعلان التفسيري " يعني 
لمـصدرة   تـسنده الجهـة ا     الـذي  منه هذه الدولة أو هذه المنظمة الدولية إلى تحديد أو إيـضاح المعـنى أو النطـاق                   وتهدف

  .للإعلان إلى المعاهدة أو إلى بعض من أحكامها

  )٣٨٧(الإعلانات التفسيرية المشروطة  ]٤- ٢- ١ [١- ٢- ١

يشكل إعلاناً تفسيرياً مشروطاً الإعلان الانفرادي الذي تصوغه دولة أو منظمة دوليـة عنـد توقيـع معاهـدة               
عليهـا أو الانـضمام إليهـا، أو الـذي تـصوغه دولـة       أو التصديق علـى معاهـدة أو إقرارهـا رسميـاً أو قبولهـا أو الموافقـة        

                                                      

  .١٩٢ و١٩١لمرجع نفسه، الصفحـتان  المبدأ التوجيهي، انظر اهذا على على التعليق للاطلاع )٣٨٣(
 والخمـسون، الملحـق     الثالثـة الـدورة   المرجـع نفـسه،      المبدأ التوجيهي، انظر     هذا على على التعليق    للاطلاع )٣٨٤(

  .١٩٨ إلى ١٩٥  منلصفحات، ا)A/53/10 (١٠رقم 
، سونـــالــدورة الخامــسة والخم المبــدأ التــوجيهي، انظــر المرجــع نفــسه،  هــذا علــى علــى التعليــق للاطــلاع )٣٨٥(

  .٢٣٥ إلى ٢٢٤  منلصفحات، ا)A/55/10 (١٠رقم  لحقـالم
 الملحـق ة والخمـسون،    رابع ـالـدورة ال   المبدأ التوجيهي، انظر المرجع نفـسه،        هذا على على التعليق    للاطلاع )٣٨٦(

  .٢٠٩ إلى ١٩٣  منلصفحات، ا)A/54/10 (١٠رقم 
  .٢١٨ إلى ٢٠٩  منحات المبدأ التوجيهي، انظر المرجع نفسه، الصفهذا على على التعليق للاطلاع )٣٨٧(
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عندما تقدم إشـعاراً بالخلافـة في معاهـدة، والـذي تُخـضِع بموجبـه تلـك الدولـة أو المنظمـة الدوليـة قبولهـا بـأن تلتـزم                              
  .بالمعاهدة لتفسير محدد للمعاهدة أو لأحكام معينة منها

  )٣٨٨(ركةالإعلانات التفسيرية التي تصاغ بصورة مشت  ]١- ٢- ١ [٢- ٢- ١

ذا ـرادي لهـــالطــابع الانفــب الإعــلان التفــسيري لا يمــس صــوغ دوليــة في منظمــات اشــتراك عــدة دول أو إن  
  .التفسيريالإعلان 

  )٣٨٩(التمييز بين التحفظات والإعلانات التفسيرية  ٣- ١

  .إحداثهلان الإعهذا الأثر القانوني الذي يقصد ب كتحفظ أو كإعلان تفسيري، الانفرادي، طابع الإعلان دحدَّيُ  

  )٣٩٠(أسلوب التمييز بين التحفظات والإعلانات التفسيرية  ١- ٣- ١

 دولـة أو منظمـة دوليـة بـشأن إحـدى المعاهـدات يـشكل                تـصوغه  الانفـرادي الـذي      الإعلان ما إذا كان     لتحديد 
صطلحاته، في ضـوء     الإعلان بحسن نيـة وفقـاً للمعـنى المعتـاد الـذي يعطـى لم ـ               تفسير أو إعلاناً تفسيرياً، من المناسب       تحفظاً

  . الإعلانصوغ المعنية عند الدولية الدولة أو المنظمة نيةويولى الاعتبار الواجب ل.  التي يتعلق بها الإعلانالمعاهدة

  )٣٩١(الصيغة والتسمية  ]٢- ٢- ١ [٢- ٣- ١

لـة بوجـه   وهـذه هـي الحا   .  المقـصود  القـانوني  الصيغة أو التسمية التي تعطى للإعلان الانفرادي مؤشراً للأثر           توفر 
 إعلانات انفرادية فيمـا يتعلـق بمعاهـدة واحـدة وتـسمى بعـض هـذه                 عدة بصوغخاص عندما تقوم دولة أو منظمة دولية        

  . الآخر إعلانات تفسيريةوالبعضالإعلانات تحفظات 

  )٣٩٢(صوغ إعلان انفرادي في حالة حظر إبداء تحفظ  ]٣- ٢- ١ [٣- ٣- ١

أحكامها أو على أحكـام معينـة منـها، فـإن أي إعـلان انفـرادي         على جميع    تحفظات تحظر المعاهدة إبداء     عندما  
 الأثـر القـانوني لأحكـام       تعـديل  تحفظاً، إلا إذا كان يهدف إلى اسـتبعاد أو           شكل أو منظمة دولية بشأنها لا ي      دولة تصوغه

  .حب الإعلانصا المحددة في تطبيق هذه الأحكام على الجوانبمعينة من المعاهدة أو للمعاهدة ككل فيما يتعلق ببعض 

                                                      

  .٢٢١ إلى ٢١٩  من المبدأ التوجيهي، انظر المرجع نفسه، الصفحاتهذا علىق ـى التعليـ علللاطلاع )٣٨٨(
  .٢٢٣ إلى ٢٢١  من المبدأ التوجيهي، انظر المرجع نفسه، الصفحاتهذا على على التعليق للاطلاع )٣٨٩(
  .٢٢٩ إلى ٢٢٣  منه، الصفحات المبدأ التوجيهي، انظر المرجع نفسهذا على على التعليق للاطلاع )٣٩٠(
  .٢٣٤ إلى ٢٢٩  من المبدأ التوجيهي، انظر المرجع نفسه، الصفحاتهذا على على التعليق للاطلاع )٣٩١(
  .٢٣٥ و٢٣٤الصفحتان  المبدأ التوجيهي، انظر المرجع نفسه، هذا على على التعليق للاطلاع )٣٩٢(
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  )٣٩٣(الإعلانات الانفرادية خلاف التحفظات والإعلانات التفسيرية  ٤- ١

ــة الــتي الإعلانــات      بــشأن إحــدى المعاهــدات والــتي لا تكــون تحفظــات أو إعلانــات تفــسيرية    تــصاغ الانفرادي
  . دليل الممارسة هذانطاقلا تدخل في 

  )٣٩٤( انفراديةالإعلانات الرامية إلى التعهد بالتزامات  ]٥- ١- ١ [١- ٤- ١

الإعلان الانفرادي الذي تصدره دولة أو منظمة دولية بـشأن إحـدى المعاهـدات والـذي يهـدف منـه صـاحبه إلى                         
  . دليل الممارسة هذاالتزاماً انفرادياً لا يدخل ضمن نطاق التعهد بالتزامات تتجاوز الالتزامات التي تفرضها عليه المعاهدة يشكل

  )٣٩٥(نفرادية الرامية إلى إضافة عناصر أخرى إلى معاهدةالإعلانات الا  ]٦- ١- ١ [٢- ٤- ١

الإعلان الانفرادي الـذي تهـدف دولـة أو منظمـة دوليـة بموجبـه إلى إضـافة عناصـر أخـرى إلى معاهـدة يـشكل                
  .اقتراحاً لتعديل مضمون المعاهدة ولا يدخل ضمن نطاق دليل الممارسة هذا

  )٣٩٦(إعلانات عدم الاعتراف  ]٧- ١- ١ [٣- ٤- ١

ن الانفرادي الذي تشير فيه إحدى الدول إلى أن اشتراكها في المعاهـدة لا يعـني الاعتـراف بكيـان مـا لا                       الإعلا  
تعترف هي به يشكل إعلان عدم اعتراف ولا يدخل في نطاق دليل الممارسة هذا حـتى لـو كـان الهـدف منـه أن يـستبعد               

  . بهتطبيق المعاهدة بين الدولة المصدرة للإعلان والكيان غير المعترف

  )٣٩٧(إعلانات السياسة العامة  ]٥- ٢- ١ [٤- ٤- ١

الإعلان الانفرادي الذي تصوغه دولة أو منظمة دولية وتعرب فيه هذه الدولة أو هـذه المنظمـة عـن آرائهـا في                        
المعاهدة أو في الموضوع الذي تتناوله المعاهدة، دون أن يكون هدف الإعلان إحداث أثر قـانوني علـى المعاهـدة، يـشكل                      

  .سياسة عاماً لا يدخل في نطاق دليل الممارسة هذاإعلان 

                                                      

  .٢٣٨ إلى ٢٣٦  منه، الصفحات المبدأ التوجيهي، انظر المرجع نفسهذا على على التعليق للاطلاع )٣٩٣(
  .٢٤١ إلى ٢٣٨  من المبدأ التوجيهي، انظر المرجع نفسه، الصفحاتهذا على التعليق على للاطلاع )٣٩٤(
  .٢٤٢ و٢٤١الصفحتان  المبدأ التوجيهي، انظر المرجع نفسه، هذا على التعليق على للاطلاع )٣٩٥(
  .٢٤٧ إلى ٢٤٣  منه، الصفحات المبدأ التوجيهي، انظر المرجع نفسهذا على التعليق على للاطلاع )٣٩٦(
  .٢٥١ إلى ٢٤٨  من المبدأ التوجيهي، انظر المرجع نفسه، الصفحاتهذا على التعليق على للاطلاع )٣٩٧(
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  )٣٩٨(الإعلانات المتعلقة بطرائق تنفيذ معاهدة على الصعيد الداخلي  ]٦- ٢- ١ [٥- ٤- ١

الإعلان الانفرادي الذي تصوغه دولة أو منظمة دولية وتبين فيه هذه الدولة أو هذه المنظمة الطريقة التي تعتزم   
الداخلي، دون أن يكون هدف الإعلان، بوصفه هذا، المساس بحقـوق الأطـراف المتعاقـدة               بها تنفيذ معاهدة على الصعيد      

  .الأخرى وبالتزاماتها، يشكل إعلاناً إعلامياً محضاً لا يدخل في نطاق دليل الممارسة هذا

  )٣٩٩( اختياري بمقتضى شرطالصادرة الانفرادية الإعلانات  ]٧- ٤- ١، ٦- ٤- ١ [٦- ٤- ١

الإعـلان الانفـرادي الـذي تـصدره دولـة أو منظمـة دوليـة وفقـاً                 هـذا    الممارسـة  دليل    يندرج في نطاق تطبيق    لا  
  . ذلكخلافللأطراف بقبول التزام لا تفرضه المعاهدة يأذن صراحة لشرط وارد في معاهدة 

  .دليل الممارسة هذابالمعنى المقصود في  تحفظاً الإعلان يشكل القيد أو الشرط الوارد في مثل هذا ولا  

  )٤٠٠( الانفرادية التي تنص على الاختيار بين أحكام معاهدةالإعلانات  ]٨- ٤- ١[ ٧- ٤- ١

دولة أو منظمة دولية وفقاً لشرط الذي تصدره  الانفرادي الإعلان هذا يدخل في مجال تطبيق دليل الممارسة لا  
  .الاختيار بين حكمين أو أكثر من أحكام المعاهدةصراحة الأطراف يقتضي من وارد في معاهدة 

  )٤٠١(الثنائية الانفرادية فيما يتعلق بالمعاهدات الإعلانات  ٥- ١

  )٤٠٢( المعاهدات الثنائيةعلى" التحفظات"  ]٩- ١- ١ [١- ٥- ١

 دولـة أو منظمـة دوليـة بعـد التوقيـع بـالأحرف              تـصوغه  صيغته أو تسميته، الـذي       كانت الانفرادي، أياً    الإعلان 
 الحصول ه أو المنظمة منالدولةكن قبل بدء نفاذها، والذي تهدف تلك         معاهدة ثنائية أو بعد التوقيع عليها ول       علىالأولى  

لأحكام المعاهدة، وتُخضع لـه الإعراب عـن موافقتـها النهائيـة علـى الالتـزام بالمعاهـدة، لا                  من الطرف الآخر على تعديل      
  .يشكل تحفظاً بالمعنى المقصود في دليل الممارسة هذا

  
  

                                                      

  .٢٥٦ إلى ٢٥١  من المبدأ التوجيهي، انظر المرجع نفسه، الصفحاتهذا على التعليق على للاطلاع )٣٩٨(
الــدورة الخامــسة والخمــسون، رجــع نفــسه،  المبــدأ التــوجيهي، انظــر المهــذا علــىى التعليــق ـ علــلاعـللاطــ )٣٩٩(

  .٢٤١ إلى ٢٣٥، الصفحات من )A/55/10( ١٠الملحق رقم 
  .٢٤٦ إلى ٢٤١، الصفحات من المرجع نفسهانظر  المبدأ التوجيهي، للاطلاع على التعليق على هذا )٤٠٠(
، )A/54/10( ١٠الـدورة الرابعـة والخمـسون، الملحـق رقـم           ى التعليق، انظـر المرجـع نفـسه،         ـ عل لاعـللاط )٤٠١(
  .٢٥٧ و٢٥٦الصفحتان 
  .٢٦٨ إلى ٢٥٧ت من  المبدأ التوجيهي، انظر المرجع نفسه، الصفحاهذا على التعليق على للاطلاع )٤٠٢(



 

  168

  )٤٠٣( فيما يتعلق بالمعاهدات الثنائيةةالتفسيري الإعلانات  ]٧- ٢- ١ [٢- ٥- ١

 التفسيرية فيما يتعلق بالمعاهدات المتعددة الأطراف       الإعلانات على   ١- ٢- ١ و ٢- ١ المبدآن التوجيهيان    ينطبق  
  . السواءعلىوالمعاهدات الثنائية 

  )٤٠٤(اشأنه لإعلان تفسيري صادر بثنائية القانوني لقبول الطرف الآخر في معاهدة الأثر  ]٨- ٢- ١ [٣- ٥- ١

 المعاهـدة   هـذه دولـة أو منظمـة دوليـة طـرف في           مـن جانـب      عن إعلان تفسيري لمعاهـدة ثنائيـة         الناشئ التفسير  
  .يصبح، بعد قبول الطرف الآخر له، التفسير الرسمي لهذه المعاهدة

  )٤٠٥( التعاريفنطاق  ٦- ١

 هـذه الإعلانـات وآثارهـا     وازبج الفصل من دليل الممارسة      هذا تخل تعاريف الإعلانات الانفرادية الواردة في        لا  
  . عليهاتنطبقبموجب القواعد التي 

  )٤٠٦( التحفظات والإعلانات التفسيريةبدائل  ٧- ١

  )٤٠٧(التحفظات بدائل ]٤- ٧- ١، ٣- ٧- ١، ٢- ٧- ١، ١- ٧- ١ [١- ٧- ١

  :ما يليمثل  بديلة أساليب مماثلة لنتائج التحفظات، يجوز أيضاً للدول أو المنظمات الدولية أن تلجأ إلى نتائج لتحقيق  
   شروطاً تقييدية ترمي إلى الحد من نطاق المعاهدة أو انطباقها؛المعاهدة تضمين  -   

 بموجــب حكــم محــدد مــن أحكــام معاهــدة، تهــدف منــه دولتــان أو أكثــر أو منظمتــان  اتفــاق، إبــرام  - 
انطباقها   من حيثالمعاهدة أو أكثر إلى استبعاد أو تعديل الآثار القانونية لأحكام معينة من دوليتان

  . على العلاقات فيما بينها

  )٤٠٨(بدائل الإعلانات التفسيرية  ]٥- ٧- ١ [٢- ٧- ١

لتحديد أو توضيح معنى أو نطاق معاهدة أو أحكام معينـة منـها، يجـوز للـدول أو المنظمـات الدوليـة أن تلجـأ                           
  :أيضاً إلى أساليب غير أسلوب الإعلانات التفسيرية، مثل ما يلي

                                                      

  .٢٧٢ إلى ٢٦٩  من المبدأ التوجيهي، انظر المرجع نفسه، الصفحاتهذا علىق ــ على التعليللاطلاع ) ٤٠٣(
  .٢٧٣ و٢٧٢ع نفسه، الصفحتان  المبدأ التوجيهي، انظر المرجهذا على على التعليق للاطلاع )٤٠٤(
للاطـلاع علــى  ). ٢٠٠٦( وتم تعديلــه في الـدورة الثامنـة والخمـسين     المبـدأ التـوجيهي  أعيـد النظـر في هـذا    )٤٠٥(

  .٣٢٠ و٣١٩، الصفحتان )A/61/10 (١٠الدورة الحادية والستون، الملحق رقم التعليق الجديد، انظر المرجع نفسه، 
 ١٠ رقـم    الملحـق الـدورة الخامـسة والخمـسون،       ظـر المرجـع نفـسه،        المبدأ التـوجيهي، ان    هذا على للاطلاع )٤٠٦(

)A/55/10(٢٤٧ و٢٤٦ لصفحتان، ا.  
  .٢٦٣ إلى ٢٤٨  من المبدأ التوجيهي، انظر المرجع نفسه، الصفحاتهذا على على التعليق للاطلاع )٤٠٧(
  .٢٦٥ إلى ٢٦٣، الصفحات من المرجع نفسهانظر  المبدأ التوجيهي، للاطلاع على التعليق على هذا )٤٠٨(
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  كاماً ترمي إلى تفسيرها؛تضمين المعاهدة أح  -   
  .إبرام اتفاق تكميلي تحقيقاً لنفس الغاية  -   

  الإجراءات  - ٢

  شكل التحفظات والإخطار بها  ١- ٢

  )٤٠٩(الشكل الكتابي  ١- ١- ٢

  .يجب أن يصاغ التحفظ كتابةً  

  )٤١٠(شكل التأكيد الرسمي  ٢- ١- ٢

  .يجب أن يكون التأكيد الرسمي للتحفظ كتابةً  

  )٤١١(د الدوليصوغ تحفظ على الصعي  ٣- ١- ٢

رهناً بالممارسات المتبعة عادة في المنظمات الدولية الوديعة للمعاهدات، يعتبر الـشخص ممـثلاً لدولـة       - ١  
  :أو لمنظمة دولية لغرض صوغ تحفظ

إذا قدم هذا الشخص وثيقة تفويض مطلق مناسبة لغرض اعتماد أو توثيق نص المعاهدة التي يـصاغ                 )أ(  
  عبير عن موافقة الدولة أو المنظمة على الالتزام بالمعاهدة؛ أوبشأنها التحفظ أو لغرض الت

إذا تبين من الممارسة أو من ظروف أخرى أن قصد الدول والمنظمـات الدوليـة المعنيـة كـان اعتبـار                       )ب(  
  .هذا الشخص مختصاً لهذا الغرض دون حاجة إلى تقديم وثيقة تفويض مطلق

ودونما حاجـة إلى تقـديم وثيقـة تفـويض مطلـق، صـلاحية              تكون للأشخاص التالين، بحكم وظائفهم        - ٢  
  :تمثيل الدولة لغرض صوغ تحفظ على المستوى الدولي

  رؤساء الدول ورؤساء الحكومات ووزراء الخارجية؛  )أ(  
الممثلون المعتمدون من الدول لدى مؤتمر دولي لغرض صوغ تحفظ على معاهدة اعتُمـدت في ذلـك                 )ب(  

  المؤتمر؛

                                                      

الـدورة السابعة والخمسون، الملحـق  انظر المرجـع نفسه،  المبدأ التوجيهي، للاطلاع على التعليق على هذا    )٤٠٩(
  .٥٣ إلى ٤٩، الصفحات من )A/57/10 (١٠رقم 

  .٥٤ و٥٣، الصفحتان المرجع نفسهانظر  المبدأ التوجيهي، للاطلاع على التعليق على هذا )٤١٠(
  .٦٠ إلى ٥٥، الصفحات من المرجع نفسهانظر لتوجيهي،  المبدأ اللاطلاع على التعليق على هذا )٤١١(
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المعتمدون من الدول لدى منظمة دولية أو لدى أحـد الأجهـزة التابعـة لهـا، لغـرض صـوغ                    الممثلون    )ج(  
  تحفظ على معاهدة اعتمدتها تلك المنظمة أو ذلك الجهاز؛

رؤساء البعثات الدائمة لدى منظمة دولية، لغـرض صـوغ تحفـظ علـى معاهـدة عُقـدت بـين الـدول                        )د(  
  .المرسلة للبعثات وتلك المنظمة

عــدم ترتــب أي أثــر علــى الــصعيد الــدولي علــى انتــهاك قواعــد داخليــة    ] ٤- ١- ٢مكرراً،  ٣- ١- ٢ [٤- ١- ٢
  )٤١٢(متعلقة بصوغ التحفظات

يحدد القانون الداخلي لكل دولة أو القواعد ذات الـصلة لكـل منظمـة دوليـة الجهـة الـتي لهـا اختـصاص صـوغ                            
  .تحفظ كما يحدد الإجراءات الواجب إتباعها على الصعيد الداخلي

يجــوز للدولــة أو للمنظمــة الدوليــة أن تحــتج، كــسبب لإبطــال الــتحفظ، بــأن صــوغ هــذا الــتحفظ يــشكل  ولا   
انتــهاكاً لحكــم مــن أحكــام القــانون الــداخلي لتلــك الدولــة أو لقاعــدة مــن قواعــد تلــك المنظمــة فيمــا يتعلــق باختــصاص  

  .وإجراءات صوغ التحفظات

  )٤١٣(الإبلاغ بالتحفظات  ٥- ١- ٢

كتابةً إلى الدول والمنظمات المتعاقدة وإلى الدول والمنظمات الدولية الأخـرى الـتي يحـق               يجب الإبلاغ بالتحفظ      
  .لها أن تصبح أطرافاً في المعاهدة

والتحفظ على معاهدة نافذة تشكل الصك التأسيـسي لمنظمـة دوليـة أو علـى معاهـدة تنـشئ جهـازاً لــه أهليـة                           
  .أو ذلك الجهازقبول التحفظ يجب أن تبلَّغ به أيضاً تلك المنظمة 

  )٤١٤(إجراءات الإبلاغ بالتحفظات] ٨- ١- ٢، ٦- ١- ٢ [٦- ١- ٢

 الإبــلاغ يــتم المتعاقــدة علــى خــلاف ذلــك،  الدوليــةمــا لم تــنص المعاهــدة أو تتفــق الــدول المتعاقــدة والمنظمــات   
 :بالتحفظ على المعاهدة كما يلي

 مباشـرة إلى الـدول المتعاقـدة     الإبـلاغ  صاحب الـتحفظ بتوجيـه    قوم  ي،  ةوديعجهة  في حالة عدم وجود       ‘١‘
 في  المتعاقدة وإلى الدول والمنظمات الدولية الأخرى الـتي يحـق لهـا أن تـصبح أطرافـاً                  الدولية المنظماتو
  المعاهدة؛ أو 

                                                      

  .٦٤ إلى ٦٠، الصفحات من المرجع نفسهانظر  المبدأ التوجيهي، للاطلاع على التعليق على هذا )٤١٢(
  .٧٧ إلى ٦٥، الصفحات من المرجع نفسهانظر  المبدأ التوجيهي، للاطلاع على التعليق على هذا )٤١٣(
ــة والــستون، الملحــق رقــم   المرجــع نفــسللاطــلاع علــى التعليــق ، انظــر   )٤١٤( ــدورة الثالث ، (A/57/10) ١٠ه، ال

  .١٦٠ إلى ١٢٥الصفحات من 
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في حالة وجود جهة وديعة، يوجه الإبلاغ إلى الجهة الوديعة التي تقوم بدورها في أقرب وقـت ممكـن،                     ‘٢‘
  .لدولية المقصودة بهذا الإبلاغبإخطار الدول والمنظمات ا

 الدولية التي وجه إليها إلا عندما تتسلمه هذه ولا يعتبر الإبلاغ المتعلق بالتحفظ قد تم بالنسبة للدولة أو المنظمة        
  .الدولة أو المنظمة

أو وإذا تم الإبـلاغ بــالتحفظ علـى المعاهــدة بالبريــد الإلكتـروني أو بالفــاكس، يجــب تأكيـده بمــذكرة دبلوماســية       
  .وفي هذه الحالة، يعتبر الإبلاغ قد تم بتاريخ إرسال البريد الإلكتروني أو الفاكس. بإشعار من الوديع

  )٤١٥(وظائف الجهة الوديعة  ٧- ١- ٢

تتحقق الجهة الوديعة مما إذا كان التحفظ الـذي صـاغته دولـة أو منظمـة دوليـة علـى المعاهـدة يـستوفي الأصـول               
  .ولة أو المنظمة الدولية المعنية إلى هذه المسألة عند الاقتضاءالسليمة الواجبة، وتوجه نظر الد

وفي حالة نشوء أي خلاف بين دولة أو منظمة دولية والجهة الوديعة بشأن أداء مهام هذه الجهة، تعرض الجهـة                      
  :الوديعة المسألة على

  الدول والمنظمات الموقعة والدول والمنظمات المتعاقدة؛ أو  )أ(  
  .ختص في المنظمة الدولية المعنية، عند الاقتضاءالجهاز الم  )ب(  

  )٤١٦(الإجراءات في حالة التحفظات غير الجائزة بصورة بيِّنة]  مكررا٧ً- ١- ٢ [٨- ١- ٢

إذا ارتأت الجهة الوديعة أن أحد التحفظات غير جائز بصورة بيّنـة، فإنهـا توجّـه انتبـاه صـاحب الـتحفظ إلى مـا            
  .يشكل في نظرها سبب عدم جواز التحفظ

وإذا أصر صاحب التحفظ على تحفظه، تُبلغ الجهة الوديعة نص التحفظ إلى الـدول والمنظمـات الدوليـة الموقعـة                      
وإلى الدول والمنظمات الدولية المتعاقدة وكذلك، حسبما يكون مناسباً، إلى الجهـاز المخـتص في المنظمـة الدوليـة المعنيـة،                  

  .لتحفظمبينة طبيعة المشاكل القانونية التي يثيرها ا

  )٤١٧(التعليل  ٩- ١- ٢

  .ينبغي أن يشير التحفظ قدر الإمكان إلى الأسباب الداعية إلى إبدائه  
                                                      

 الدورة الـسابعة والخمـسون، الملحـق        انظر المرجع نفسه،   المبدأ التوجيهي،    للاطلاع على التعليق على هذا     )٤١٥(
  .٩٤ إلى ٨٨، الصفحات من (A/57/10) ١٠رقم 

وللاطـلاع علـى   ). ٢٠٠٦(في الـدورة الثامنـة والخمـسين    أعيد النظر في هذا المبـدأ التـوجيهي وتم تعديلـه          )٤١٦(
  .٣٢٢ و٣٢١، الصفحتان )A/63/10 (١٠الدورة الحادية والستون، الملحق رقم التعليق الجديد، انظر المرجع نفسه، 

الـدورة الثالثـة والـستون، الملحـق     ، انظـر المرجـع نفـسه،        علـى هـذا المبـدأ التـوجيهي        للاطلاع على التعليق   )٤١٧(
  .١٦٣ إلى ١٦٠، الصفحات من (A/63/10) ١٠  رقم
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  تأكيد التحفظات  ٢- ٢

  )٤١٨(التأكيد الرسمي للتحفظات التي تصاغ عند التوقيع على المعاهدة  ١- ٢- ٢

أو بقبولها أو بالموافقة عليها، إذا صيغ التحفظ عند التوقيع على معاهدة رهناً بالتصديق عليها أو بإقرارها رسمياً       
وجب على الدولـة أو المنظمـة الدوليـة المتحفظـة أن تؤكـد هـذا الـتحفظ رسميـاً عنـد إعرابهـا عـن موافقتـها علـى الالتـزام                                

  .وفي هذه الحالة، يُعتبر التحفظ مقدماً في تاريخ تأكيده. بالمعاهدة

  )٤١٩(ظات التي تصاغ عند التوقيع على المعاهدةالحالات التي لا يُشترط فيها تأكيد التحف]  ٣- ٢- ٢ [٢- ٢- ٢

لا يستوجب التحفظ الـذي يـصاغ عنـد التوقيـع علـى المعاهـدة تأكيـداً لاحقـاً عنـدما تعـرب الدولـة أو المنظمـة                       
  .الدولية بتوقيعها عن موافقتها على الالتزام بالمعاهدة

  )٤٢٠(تنص على ذلك صراحةالتحفظات التي تصاغ عند التوقيع إذا كانت المعاهدة ]  ٤- ٢- ٢ [٣- ٢- ٢

لا يتطلب التحفظ الذي يصاغ عند التوقيع على المعاهـدة تأكيـداً رسميـاً مـن جانـب الدولـة أو المنظمـة الدوليـة                           
المتحفظة عند إعرابها عن موافقتها على الالتزام بالمعاهدة، وذلك إذا نصت المعاهدة صراحة على حـق الدولـة أو المنظمـة          

  .)٤٢١(... مرحلة التوقيع الدولية في إبداء تحفظ في

  التحفظات المتأخرة  ٣- ٢

  )٤٢٢(صوغ تحفظات متأخرة  ١- ٣- ٢

ما لم تنص المعاهدة على حكم مخالف، لا يجوز للدولة أو للمنظمة الدولية أن تصوغ تحفظـاً علـى معاهـدة بعـد           
تــراض أي طــرف مــن أن تعــرب عــن موافقتــها علــى الالتــزام بهــذه المعاهــدة، إلا إذا كــان صــوغ تحفــظ متــأخر لا يــثير اع

  .الأطراف المتعاقدة الأخرى

  

                                                      

الرسميـة للجمعيـة العامـة، الـدورة الـسادسة          انظر الوثائق    المبدأ التوجيهي،    للاطلاع على التعليق على هذا     )٤١٨(
  .٤٠٣ إلى ٣٩٧، الصفحات من )A/56/10( ١٠والخمسون، الملحق رقم 

  .٤٠٥ و٤٠٤ن ، الصفحتاالمرجع نفسهانظر  المبدأ التوجيهي، للاطلاع على التعليق على هذا )٤١٩(
  .٤٠٧ إلى ٤٠٥، الصفحـات من المرجع نفسهانظر  المبدأ التوجيهي، للاطلاع على التعليق على هذا )٤٢٠(
  . الذي اقترحه المقرر الخاص صوغ التحفظات المتأخرة٣- ٢يتناول الفرع  )٤٢١(
سادسة الرسميـة للجمعيـة العامـة، الـدورة ال ـ        انظر الوثائق    المبدأ التوجيهي،    للاطلاع على التعليق على هذا     )٤٢٢(

  .٤١٩ إلى ٤٠٨،، الصفحات من )A/56/10( ١٠والخمسون، الملحق رقم 
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  )٤٢٣(قبول صوغ تحفظ متأخر  ٢- ٣- ٢

ما لم تنص المعاهدة على حكم مخالف أو ما لم تكـن الممارسـة المعتـادة الـتي تتبعهـا الجهـة الوديعـة مختلفـة، يعتـبر             
نقضاء مهلة الإثـني عـشر   الطرف المتعاقد قد قبل صوغ تحفظ متأخر إذا لم يعترض هذا الطرف على صوغ التحفظ بعد ا               

  .شهراً التي تلي تلقيّه الإشعار بالتحفظ

  )٤٢٤(الاعتراض على صوغ تحفظ متأخر  ٣- ٣- ٢

إذا اعترض طرف متعاقد في المعاهدة على صوغ تحفـظ متـأخر، يـسري أو يـستمر سـريان المعاهـدة بالنـسبة إلى                          
  .الدولة أو المنظمة الدولية المتحفظة ولا يؤخذ تحفظها في الاعتبار

  )٤٢٥(الاستبعاد أو التعديل اللاحق للأثر القانوني المترتب على معاهدة بوسائل غير التحفظات  ٤- ٣- ٢

  :لا يجوز للطرف المتعاقد في المعاهدة أن يستبعد أو يعدل الأثر القانوني لأحكام المعاهدة بالأسلوبين التاليين  

  تفسير تحفظ أبدي سابقاً؛ أو  )أ(  
  .حقاً بمقتضى شرط اختياريإصدار إعلان انفرادي لا  )ب(  

  )٤٢٦(توسيع نطاق التحفظ  ٥- ٣- ٢

بيـد أنـه في   . يخضع تعديل تحفظ قائم من أجل توسيع نطاقه لنفس القواعد التي تنطبق على صوغ تحفـظ متـأخر                 
  .حالة الاعتراض على هذا التعديل، يظل التحفظ الأصلي قائماً

   )٤٢٧(الإجراءات الخاصة بالإعلانات التفسيرية  ٤- ٢

   )٤٢٨(  شكل الإعلانات التفسيرية٠- ٢٠٤

  .يفضّل أن يصاغ الإعلان التفسيري كتابة  
                                                      

  .٤٢٢ إلى ٤١٩، الصفحات من المرجع نفسهانظر  المبدأ التوجيهي، للاطلاع على التعليق على هذا )٤٢٣(
  .٤٢٤ و٤٢٣انظر المرجع نفسه، الصفحتان  المبدأ التوجيهي، للاطلاع على التعليق على هذا )٤٢٤(
  .٤٢٧ إلى ٤٢٤انظر المرجع نفسه، الصفحات من  المبدأ التوجيهي، لى هذاللاطلاع على التعليق ع )٤٢٥(
الدورة التاسـعة والخمـسون، الملحـق       ، انظر المرجع نفسه،      على هذا المبدأ التوجيهي    للاطلاع على التعليق   )٤٢٦(

  .٢١٩ إلى ٢١٥، الصفحات من )A/59/10 (١٠رقم 
الدورة الـسابعة والخمـسون، الملحـق       رجع نفسه،   ، انظر الم   على هذا المبدأ التوجيهي    للاطلاع على التعليق   )٤٢٧(

 .٩٧، الصفحة (A/57/10) ١٠رقم 

 . أدناه٢- ، انظر الفرع جيم على هذا المبدأ التوجيهيللاطلاع على التعليق )٤٢٨(
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  )٤٢٩( صوغ الإعلانات التفسيرية١- ٤- ٢

يجب أن يصوغ الإعلان التفـسيري شـخص مخـوَّل صـلاحية تمثيـل الدولـة أو المنظمـة الدوليـة لغـرض اعتمـاد أو                            
  .ة الدولية على الالتزام بمعاهدةتوثيق نص معاهدة أو لغرض التعبير عن موافقة الدولة أو المنظم

  )٤٣٠(صوغ الإعلان التفسيري على الصعيد الداخلي]  مكررا١ً- ٤- ٢ [٢- ٤- ٢[

يحدد القانون الداخلي لكل دولـة أو القواعـد ذات الـصلة لكـل منظمـة دوليـة الجهـة الـتي لهـا اختـصاص صـوغ                              
  . في ذلكإعلان تفسيري على الصعيد الداخلي كما يحدد الإجراءات الواجب إتباعها

ولا يجوز لدولة أو لمنظمة دولية أن تحتج، كسبب لإبطال الإعلان التفسيري، بـأن هـذا الإعـلان صـدر انتـهاكاً            
لحكم من أحكام القانون الداخلي لتلك الدولـة أو لقاعـدة مـن قواعـد تلـك المنظمـة فيمـا يتعلـق باختـصاص وإجـراءات                           

  .]صوغ الإعلانات التفسيرية

  )٤٣١(ز فيه صوغ إعلان تفسيري الوقت الذي يجو٣- ٤- ٢

، يجــوز ]٨- ٤- ٢ [٧- ٤- ٢و] ٧- ٤- ٢ [٦- ٤- ٢ و١- ٢- ١مــع عــدم الإخــلال بأحكــام المبــادئ التوجيهيــة   
  .صوغ إعلان تفسيري في أي وقت

   )٤٣٢( مكرراً إبلاغ الإعلانات التفسيرية٣- ٤- ٢

، ٥- ١- ٢المبـادئ التوجيهيـة     ينبغي أن يـتم الإبـلاغ بـالإعلان التفـسيري الكتـابي، وفقـاً للإجـراءات المحـددة في                      
  . مع إجراء التعديل الذي يقتضيه اختلاف الحال٧- ١- ٢، و٦- ١- ٢و

  )٤٣٣(عدم اشتراط تأكيد الإعلانات التفسيرية الصادرة عند التوقيع على معاهدة] ٥- ٤- ٢ [٤- ٤- ٢

ة أو المنظمـة  الإعلان التفسيري الصادر عند التوقيع على معاهـدة لا يتطلـب تأكيـداً لاحقـاً عنـدما تعـرب الدول ـ            
  .الدولية عن موافقتها على الالتزام بالمعاهدة

                                                      

الوثائق الرسميـة للجمعيـة العامـة، الـدورة الـسابعة           انظر،   المبدأ التوجيهي،    للاطلاع على التعليق على هذا     )٤٢٩(
  .٩٨ و٩٧، الصفحتان (A/57/10) ١٠قم والخمسون، الملحق ر

  . ١٠٠ و٩٩انظر المرجع نفسه، الصفحتان  المبدأ التوجيهي، للاطلاع على التعليق على هذا )٤٣٠(
الــدورة الــسادسة والخمــسـون، ، المرجــع نفــسهانظــر  المبــدأ التــوجيهي، للاطــلاع علــى التعليــق علــى هــذا )٤٣١(

  .٤٢٩ و٤٢٨، الصفحتان )A/56/10 (١٠الملحـق رقم 
 . أدناه٢- ، انظر الفرع جيم على هذا المبدأ التوجيهيع على التعليقللاطلا )٤٣٢(

الوثائق الرسميـة للجمعيـة العامـة، الـدورة الـسادسة           انظر   المبدأ التوجيهي،    للاطلاع على التعليق على هذا     )٤٣٣(
  .٤٣٠ و٤٢٩، الصفحتان (A/56/10) ١٠والخمسون، الملحق رقم 
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  )٤٣٤(التأكيد الرسمي للإعلانات التفسيرية المشروطة التي تصاغ عند التوقيع على معاهدة] ٤- ٤- ٢ [٥- ٤- ٢

إذا صدر إعلان تفسيري مشروط عند التوقيع على معاهدة رهناً بالتصديق عليهـا أو بإقرارهـا رسميـاً أو بقبولهـا                       
بالموافقة عليها، وجب على الدولة أو المنظمة الدولية التي صدر عنها الإعلان أن تؤكد هذا الإعلان عندما تعرب عن أو 

  .وفي هذه الحالة، يعتبر الإعلان التفسيري صادراً في تاريخ تأكيده. موافقتها على الالتزام بالمعاهدة

  )٤٣٥(صوغ إعلان تفسيري متأخر] ٧- ٤- ٢ [٦- ٤- ٢

دة علـى عـدم جـواز إصـدار إعـلان تفـسيري إلا في أوقـات محـددة، لا يجـوز للدولـة أو المنظمـة                           إذا نصت معاه ـ    
الدولية أن تصوغ إعلاناً تفسيرياً بشأن هذه المعاهدة في وقت لاحـق إلا إذا كـان صـوغ إعـلان تفـسيري متـأخر لا يـثير                           

  .اعتراض أي من الأطراف المتعاقدة الأخرى

  )٤٣٦(غ الإعلانات التفسيرية المشروطةصوغ وإبلا] ٩- ٤- ٢، ٢- ٤- ٢ [٧- ٤- ٢[

  .يجب أن يصاغ الإعلان التفسيري المشروط كتابةً  

  .ويجب أن يتم التأكيد الرسمي للإعلان التفسيري المشروط كتابةً أيضاً  

ويجب إبلاغ الإعلان التفسيري المشروط كتابةً إلى الدول والمنظمات المتعاقـدة وإلى الـدول والمنظمـات الدوليـة              
  .ى التي يحق لها أن تصبح أطرافاً في المعاهدةالأخر

والإعلان التفسيري المشروط بشأن معاهدة نافذة تشكل الصك التأسيسي لمنظمة دولية أو بشأن معاهدة تنشئ   
  .]جهازاً لـه أهلية قبول التحفظات يجب أن يبلَّغ أيضاً إلى تلك المنظمة أو إلى ذلك الجهاز

  )٤٣٧(ط متأخرصوغ إعلان تفسيري مشرو ٨- ٤- ٢[

لا يجوز لدولة أو منظمة دولية صوغ إعلان تفسيري مشروط بشأن معاهدة بعد إعرابها عن موافقتها على الالتزام                
  .]بهذه المعاهدة إلا إذا كان صوغ إعلان تفسيري مشروط متأخر لا يثير اعتراض أي من الأطراف المتعاقدة الأخرى

                                                      

  .٤٣٢ و٤٣١، الصفحتان المرجع نفسهانظر ي،  المبدأ التوجيهللاطلاع على التعليق على هذا )٤٣٤(
  .٤٣٤ إلى ٤٣٢، الصفحات من المرجع نفسهانظر  المبدأ التوجيهي، للاطلاع على التعليق على هذا )٤٣٥(
الدورة السابعة والخمسـون، الملحــق  انظر المرجع نفسه،  المبدأ التوجيهي، للاطلاع على التعليق على هذا    )٤٣٦(

  .١٠١ و١٠٠، الصفحتان )A/57/10( ١٠رقم 
الـدورة الـسادسة والخمـسـون، الملحــق        انظر المرجع نفسه،     المبدأ التوجيهي،    للاطلاع على التعليق على هذا     ) ٤٣٧(

إثر اعتمـاد   ]) ٨- ٤- ٢[ سابقاً   ٧- ٤- ٢ ( المبدأ التوجيهي   وقد أعيد ترقيم هذا    ٤٣٥ و ٤٣٤، الصفحتان   )A/56/10( ١٠رقم  
  .مبادئ توجيهية جديدة خلال الدورة الرابعة والخمسين
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  )٤٣٨(تعديل الإعلان التفسيري  ٩- ٤- ٢

ديل الإعلان التفسيري في أي وقت مـا لم تـنص المعاهـدة علـى أنـه لا يجـوز إصـدار إعـلان تفـسيري أو                           يجوز تع   
  .تعديله إلا في أوقات محددة

  )٤٣٩(تضييق وتوسيع نطاق الإعلان التفسيري المشروط  ١٠- ٤- ٢

ظـات أو   يخضع تضييق وتوسيع نطاق الإعلان التفسيري المشروط للقواعد المنطبقة على الـسحب الجزئـي للتحف                
  .على توسيع نطاقها، على التوالي

  سحب التحفظات والإعلانات التفسيرية وتعديلها  ٥- ٢

  )٤٤٠(سحب التحفظات  ١- ٥- ٢

ما لم تنص المعاهدة على حكم مخالف، يجوز سحب التحفظ في أي وقت دون أن يستلزم سحبه موافقة الدولة                     
  .أو المنظمة الدولية التي قبلت التحفظ

  )٤٤١(شكل السحب  ٢- ٥- ٢

  .يجب صوغ سحب التحفظ كتابة  

  )٤٤٢(الاستعراض الدوري لجدوى التحفظات  ٣- ٥- ٢

ينبغي للدول أو المنظمات الدولية التي صاغت تحفظاً أو عدة تحفظات على معاهدة أن تقوم باسـتعراض دوري                     
  .لها وأن تتوخى سحب التحفظات التي لم تعد تفي بالغرض الذي أُبديت من أجله

 ينبغي أن تولي الدول والمنظمـات الدوليـة عنايـة خاصـة للحفـاظ علـى سـلامة المعاهـدات              وفي هذا الاستعراض،    
المتعددة الأطراف وأن تتحقق، عند الاقتضاء، من جدوى الإبقاء علـى التحفظـات، ولا سـيما في ضـوء قانونهـا الـداخلي         

  .والتطورات التي طرأت عليه منذ صوغ هذه التحفظات

                                                      

الدورة التاسـعة والخمـسون، الملحـق       ، انظر المرجع نفسه،      على هذا المبدأ التوجيهي    للاطلاع على التعليق   )٤٣٨(
  .٢٢١ إلى ٢١٩، الصفحات من )A/59/10 (١٠رقم 

  .٢٢٢ و٢٢١، انظر المرجع نفسه، الصفحتان  على هذا المبدأ التوجيهيللاطلاع على التعليق )٤٣٩(
الـدورة الثامنـة والخمـسون، الملحـق        انظر المرجع نفـسه،     لتوجيهي،   المبدأ ا  للاطلاع على التعليق على هذا     )٤٤٠(

  .١٦٠ إلى ١٥١، الصفحات من )A/58/10 (١٠رقم 
  .١٦٥ إلى ١٦٠، الصفحات من المرجع نفسهانظر  المبدأ التوجيهي، للاطلاع على التعليق على هذا )٤٤١(
  .١٦٧ و١٦٦تان ، الصفحالمرجع نفسهانظر  المبدأ التوجيهي، للاطلاع على التعليق على هذا )٤٤٢(



  

  177 

  )٤٤٣(لى الصعيد الدوليصوغ سحب تحفظ ع] ٥- ٥- ٢ [٤- ٥- ٢

رهناً بالممارسات المتبعة عادة في المنظمـات الدوليـة الوديعـة للمعاهـدات، يكـون للـشخص اختـصاص                     - ١  
  :سحب تحفظ أُبدي باسم دولة أو منظمة دولية

  إذا قدم هذا الشخص وثيقة تفويض مطلق مناسبة لغرض هذا السحب؛ أو  )أ(  
خرى أن قصد الدول والمنظمات الدولية المعنية كان اعتبـار هـذا          إذا تبين من الممارسة أو من ظروف أ         )ب(  

  .الشخص مختصاً لهذا الغرض دونما حاجة إلى تقديم وثيقة تفويض مطلق
يكون للأشخاص التالين، بحكـم وظـائفهم ودونمـا حاجـة إلى تقـديم وثيقـة تفـويض مطلـق، اختـصاص                 - ٢  

  :سحب تحفظ على الصعيد الدولي باسم دولة
  الدول ورؤساء الحكومات ووزراء الخارجية؛رؤساء   )أ(  
الممثلون المعتمدون من الدول لدى منظمة دوليـة أو أحـد الأجهـزة التابعـة لهـا، لغـرض سـحب تحفـظ                         )ب(  

  على معاهدة اعتمدتها هذه المنظمة أو ذلك الجهاز؛
الـدول  رؤساء البعثات الدائمـة لـدى منظمـة دوليـة، لغـرض سـحب تحفـظ علـى معاهـدة أبرمـت بـين                           )ج(  

  .المرسلة للبعثات وتلك المنظمة

ــهاك قواعــد      ]ثالثاً ٥- ٥- ٢، مكرراً ٥- ٥- ٢ [٥- ٥- ٢ ــدولي علــى انت ــصعيد ال ــر علــى ال  عــدم ترتــب أي أث
  )٤٤٤(داخلية متعلقة بسحب التحفظات

يحدد القانون الداخلي لكل دولة أو القواعد ذات الـصلة لكـل منظمـة دوليـة الجهـة الـتي لهـا اختـصاص سـحب                            
  .لى الصعيد الداخلي كما يحدد الإجراءات المتبعة في ذلكالتحفظ ع

ولا يجــوز أن تحــتج الدولــة أو المنظمــة الدوليــة، كــسبب لإبطــال ســحب الــتحفظ، بــأن ســحب الــتحفظ قــد تم    
انتهاكاً لحكم من أحكام القانون الداخلي لتلك الدولة أو قاعدة من قواعد تلك المنظمة الدولية فيمـا يتعلـق باختـصاص                     

  .ءات سحب التحفظاتوإجرا

  )٤٤٥(الإبلاغ بسحب تحفظ  ٦- ٥- ٢

تتبع في إجراءات الإبلاغ بسحب الـتحفظ القواعـد الـسارية في مجـال الإبـلاغ بالتحفظـات المنـصوص عليهـا في              
  .٧- ١- ٢و] ٨- ١- ٢، - ٦- ١- ٢[ ٦ - ١- ٢ و٥- ١- ٢المبادئ التوجيهية 

                                                      

  .١٧٥ إلى ١٦٨، الصفحات من المرجع نفسهانظر  المبدأ التوجيهي، للاطلاع على التعليق على هذا )٤٤٣(
  .١٧٧ إلى ١٧٥، الصفحات من المرجع نفسهانظر  المبدأ التوجيهي، للاطلاع على التعليق على هذا )٤٤٤(
  .١٨٢ إلى ١٧٧ات من ، الصفحالمرجع نفسهانظر  المبدأ التوجيهي، للاطلاع على التعليق على هذا )٤٤٥(
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  )٤٤٦(الأثر المترتب على سحب التحفظ] ٨- ٥- ٢، ٧- ٥- ٢ [٧- ٥- ٢

ب على سحب الـتحفظ تطبيـق الأحكـام الـتي أُبـدي الـتحفظ بـشأنها بأكملـها في العلاقـات بـين الدولـة أو                           يترت  
  .المنظمة الدولية التي سحبت التحفظ وجميع الأطراف الأخرى، سواء قبلت هذه الأطراف التحفظ أو اعترضت عليه

دولة أو المنظمة الدولية التي سحبت ويترتب على سحب التحفظ دخول المعاهدة حيز النفاذ في العلاقات بين ال  
التحفظ والدولة أو المنظمة الدولية التي كانت قد اعترضت على التحفظ وعلى دخـول المعاهـدة حيـز النفـاذ بينـها وبـين                

  .الدولة أو المنظمة الدولية المتحفظة بسبب هذا التحفظ

  )٤٤٧(تاريخ نفاذ سحب التحفظ]  ٩- ٥- ٢ [٨- ٥- ٢

حكم مخالف، أو ما لم يُتفق على أمر مخالف، لا يصبح سحب تحفظ ما نافـذ المفعـول                  ما لم تنص المعاهدة على        
  .بالنسبة إلى دولة متعاقدة أو منظمة متعاقدة إلا عندما تتسلم تلك الدولة أو تلك المنظمة إشعاراً بذلك السحب

  بنود نموذجية

  )٤٤٨( تأجيل تاريخ نفاذ سحب التحفظ- ألف 

]. الجهـة الوديعـة  [دى تحفظاً على هـذه المعاهـدة أن يـسحبه بتوجيـه إشـعار إلى           يجوز لطرف متعاقد يكون قد أب       
  .للإشعار] الجهة الوديعة[من تاريخ تسلم ] يوماً] [شهراً) [X(ويصبح السحب نافذاً عند انقضاء أجل 

  )٤٤٩( تقديم تاريخ نفاذ سحب التحفظ- باء 

]. الجهـة الوديعـة  [ن يـسحبه بتوجيـه إشـعار إلى    يجوز لطرف متعاقد يكون قد أبدى تحفظاً على هـذه المعاهـدة أ              
  .للإشعار] الجهة الوديعة[ويصبح السحب نافذاً في تاريخ تسلم 

  )٤٥٠( حرية تحديد تاريخ نفاذ سحب التحفظ- جيم 

]. الجهـة الوديعـة  [يجوز لطرف متعاقد يكون قد أبدى تحفظاً على هـذه المعاهـدة أن يـسحبه بتوجيـه إشـعار إلى                  
  ].الجهة الوديعة[اً في التاريخ الذي تحدده هذه الدولة في الإشعار الموجه إلى ويصبح السحب نافذ

                                                      

  .١٨٦ إلى ١٨٢، الصفحات من المرجع نفسهانظر  المبدأ التوجيهي، للاطلاع على التعليق على هذا )٤٤٦(
  .١٩٢ إلى ١٨٦، الصفحات من المرجع نفسهانظر  المبدأ التوجيهي، للاطلاع على التعليق على هذا )٤٤٧(
  .١٩٣لصفحة ، االمرجع نفسهللاطلاع على التعليق على هذا البند النموذجي، انظر  )٤٤٨(
  .١٩٤ و١٩٣، الصفحتان المرجع نفسهللاطلاع على التعليق على هذا البند النموذجي، انظر  )٤٤٩(
  .١٩٤، الصفحة المرجع نفسهللاطلاع على التعليق على هذا البند النموذجي، انظر  )٤٥٠(
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الحالات التي يجوز فيها أن تنفرد الدولة أو المنظمة الدولية المتحفظـة بتحديـد تـاريخ نفـاذ                    ]١٠- ٥- ٢ [٩- ٥- ٢
  )٤٥١(سحب التحفظ

  :ساحبة للتحفظيُصبح سحب التحفظ نافذاً في التاريخ الذي تحدده الدولة أو المنظمة ال  

عنــدما يكــون هــذا التــاريخ لاحقــاً للتــاريخ الــذي تــسلّمت فيــه الــدول أو المنظمــات الدوليــة المتعاقــدة    )أ(  
  الأخرى إشعاراً به؛ أو

عندما لا يضيف السحب حقوقاً للدولة أو المنظمة الدولية الساحبة للتحفظ تجاه الـدول أو المنظمـات                   )ب(  
  .الدولية المتعاقدة الأخرى

  )٤٥٢(السحب الجزئي للتحفظ]  ١١- ٥- ٢ [١٠- ٥- ٢

يحدّ السحب الجزئـي للـتحفظ مـن الأثـر القـانوني للـتحفظ ويكفـل تطبيـق أحكـام المعاهـدة، أو المعاهـدة ككـل                             
  .تطبيقاً أوفى على الدولة أو المنظمة الدولية الساحبة للتحفظ

طبق في حالة السحب الكامل ويصبح ويخضع السحب الجزئي للتحفظ لنفس القواعد الشكلية والإجرائية التي تُ  
  .نافذاً وفقاً لنفس الشروط

  )٤٥٣(أثر السحب الجزئي للتحفظ]  ١٢- ٥- ٢ [١١- ٥- ٢

وتظـل  . يُعدّل السحب الجزئي للتحفظ الأثر القانوني للتحفظ بالقدر الذي تسمح به الـصيغة الجديـدة للـتحفظ                  
م صاحبه بسحبه ما دام الاعتراض لا ينطبق حصراً على آثار الاعتراض الذي أُبدي على ذلك التحفظ مستمرة، ما لم يق

  .ذلك الجزء من التحفظ الذي تم سحبه

ولا يجوز الاعتراض عـلى التحفظ الناتج عن السحب الجزئي للـتحفظ إلا إذا كـان لهــذا الـسحـب الجــزئي                       
  .أثر تمييزي

  )٤٥٤(سحب الإعلان التفسيري  ١٢- ٥- ٢

 الغـرض، وذلـك باتبـاع نفـس         لهـذا  من جانب الـسلطات المختـصة         سحب الإعلان التفسيري في أي وقت      يجوز  
  .الإجراء المطبق في إصدارها

                                                      

  .١٩٦ و١٩٥، الصفحتان المرجع نفسهللاطلاع على التعليق على هذا المبدأ التوجيهي، انظر  )٤٥١(
  .٢٠٦ إلى ١٩٧، الصفحات من المرجع نفسهعلى التعليق على هذا المبدأ التوجيهي، انظر للاطلاع  )٤٥٢(
  .٢٠٩ إلى ٢٠٧للاطلاع على التعليق على هذا المبدأ التوجيهي، انظر المرجع نفسه، الصفحات من  )٤٥٣(
الملحـق  الدورة التاسعة والخمسون،  للاطلاع على التعليق على هـذا المبـدأ التوجيهي، انظر المرجع نفسه،            )٤٥٤(

  .٢٢٣ و٢٢٢، الصفحتان )A/59/10( ١٠رقم 
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  )٤٥٥( الإعلان التفسيري المشروطسحب  ١٣- ٥- ٢

 . المنطبقة على سحب التحفظاتالقواعد الإعلان التفسيري المشروط تحكمه سحب  

  صوغ الاعتراضات  ٦- ٢

   )٤٥٦( الاعتراضات على التحفظاتتعريف  ١- ٦- ٢

 انفرادي، أياً كان نصه أو تسميته، تصدره دولة أو منظمة دولية، رداً على  إعلان أي" الاعتراض"تعبير   ب يقصد  
 اسـتبعاد أو تعـديل   إلى دولة أخرى أو منظمة دولية أخرى، وتهدف به تلك الدولة أو المنظمـة        صاغته معاهدة   علىتحفظ  

  .المتحفظة بأكملها في علاقاتها مع الدولة أو المنظمة المعاهدة الآثار القانونية المتوخاة من التحفظ أو إلى استبعاد تطبيق

   )٤٥٧(صوغ تحفظ متأخر أو توسيع نطاق تحفظ  على اتالاعتراضتعريف   ٢- ٦- ٢

أيضاً أي إعلان انفرادي تعترض فيه دولة أو منظمة دولية على صوغ تحفـظ       " الاعتراض"يمكن أن يقصد بتعبير       
  .متأخر أو على توسيع نطاق تحفظ

  )٤٥٨(٤- ٦- ٢ و ٣- ٦- ٢

  )٤٥٩(صاحب الاعتراض  ٥- ٦- ٢

  :يجوز صوغ الاعتراض على التحفظ من قبل  

   أي دولة متعاقدة وأي منظمة دولية متعاقدة؛  ‘١‘

أي دولة وأي منظمة دولية يحق لها أن تصبح طرفاً في المعاهدة وفي هذه الحالة لا ينتج عن هـذا           ‘٢‘
  .ة أو المنظمة الدولية عن موافقتها على الالتزام بالمعاهدةالإعلان أي أثر قانوني إلى حين إعراب الدول

  

  
                                                      

 .٢٢٤للاطلاع على التعليق على هذا المبدأ التوجيهي، انظر المرجع نفسه، الصفحة  )٤٥٥(

 ١٠الـدورة الـستون، الملحـق رقـم     المرجـع نفـسه،     ، انظـر     على هذا المبدأ التـوجيهي      على التعليق  للاطلاع )٤٥٦(
(A/60/10) ١٥٨ إلى ١٤٦، الصفحات من.  
  .١٥٩، الصفحة المرجع نفسه ، انظرعلى هذا المبدأ التوجيهي ى التعليق علللاطلاع )٤٥٧(
  .قررت لجنة الصياغة إرجاء النظر في هذين المبدأين التوجيهيين )٤٥٨(
الوثـائق الرسميـة للجمعيـة العامـة، الـدورة الثالثـة             ، انظـر  علـى هـذا المبـدأ التـوجيهي         علـى التعليـق    للاطلاع )٤٥٩(

  .١٦٧ إلى ١٦٤الصفحات من ، (A/63/10) ،١٠والستون، الملحق رقم 
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  )٤٦٠(صوغ الاعتراضات بصورة مشتركة  ٦- ٦- ٢

  .لا يؤثر اشتراك عدة دول أو منظمات دولية في صوغ اعتراض على الطابع الانفرادي لذلك الاعتراض

 )٤٦١(الشكل الكتابي  ٧- ٦- ٢

  .يجب صوغ الاعتراض كتابة

  )٤٦٢( دخول المعاهدة حيز التنفيذالإعراب عن نية منع  ٨- ٦- ٢

إذا كانت لدى الدولة أو المنظمة الدولية المعترضة على تحفظ ما نية منع دخول المعاهدة حيز التنفيذ بينها وبين                   
الدولة أو المنظمة الدولية المتحفظة، عليها أن تعرب بوضوح عن تلك النية قبل دخول المعاهـدة حيـز التنفيـذ بينـها وبـين                        

  .أو المنظمة المتحفظةتلك الدولة 

 )٤٦٣(إجراءات صوغ الاعتراضات  ٩- ٦- ٢

ــة   ــادئ التوجيهي  علــى الاعتراضــات، مــع  ٧- ١- ٢، و٦- ١- ٢، و٥- ١- ٢، و٤- ١- ٢، و٣- ١- ٢تنطبــق المب
  .مراعاة ما يقتضيه اختلاف الحال

 )٤٦٤(التعليل  ١٠- ٦- ٢

  .ينبغي أن يشير الاعتراض قدر الإمكان إلى الأسباب الداعية إلى إبدائه

  )٤٦٥(عدم لزوم تأكيد الاعتراض الذي يبدى قبل تأكيد التحفظ رسمياً  ١١- ٦- ٢

لا ضــرورة لتأكيــد اعتــراض تبديــه دولــة أو منظمــة دوليــة علــى تحفــظ قبــل تأكيــد الــتحفظ نفــسه وفقــاً للمبــدأ  
  .١- ٢- ٢التوجيهي 

  

  
                                                      

  .١٦٩ إلى ١٧٦ المرجع نفسه، الصفحات من ، انظرعلى هذا المبدأ التوجيهي  على التعليقللاطلاع )٤٦٠(
  .١٧٠ و١٦٩انظر المرجع نفسه، الصفحتان ، على هذا المبدأ التوجيهي  على التعليقللاطلاع )٤٦١(
  .١٧٣ إلى ١٧١الصفحات من انظر المرجع نفسه، ، على هذا المبدأ التوجيهي  على التعليقللاطلاع )٤٦٢(
  .١٧٦ إلى ١٧٣انظر المرجع نفسه، الصفحات من ، على هذا المبدأ التوجيهي  على التعليقللاطلاع )٤٦٣(
  ١٧٨ إلى ١٧٦انظر المرجع نفسه، الصفحات من ،  على هذا المبدأ التوجيهي على التعليقللاطلاع )٤٦٤(
  .١٨٠ إلى ١٧٩سه، الصفحتان انظر المرجع نف،  على هذا المبدأ التوجيهي على التعليقللاطلاع )٤٦٥(
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  )٤٦٦(لزوم تأكيد الاعتراض الذي يصاغ قبل الإعراب عن الموافقة على الالتزام بالمعاهدة  ١٢- ٦- ٢

لا يتطلب الاعتراض الذي يصاغ قبـل الإعـراب عـن الموافقـة علـى الالتـزام بالمعاهـدة تأكيـداً رسميـاً مـن الدولـة                           
المنظمة الدولية المعترضة عند إعرابها عن الموافقة على الالتزام إذا كانت هذه الدولة أو المنظمة من الدول أو المنظمات   أو

  .اض؛ ويجب تأكيده إذا لم تكن من الدول أو المنظمات الموقعة عليهاالموقعة على المعاهدة عند صوغ الاعتر

  )٤٦٧(مهلة صوغ الاعتراض  ١٣- ٦- ٢

ما لم تنص المعاهدة على حكم مخالف، يجـوز لدولـة أو منظمـة دوليـة أن تـصوغ اعتراضـاً علـى تحفـظ إمـا قبـل                               
ب تلـك الدولـة أو المنظمـة الدوليـة عـن      انقضاء فترة اثني عشر شـهراً علـى تـاريخ إشـعارها بـالتحفظ، أو في تـاريخ إعـرا                  

  .موافقتها على الالتزام بالمعاهدة، أيهما كان لاحقاً

 )٤٦٨(الاعتراضات المشروطة  ١٤- ٦- ٢

  . لا تنتج عن اعتراض على تحفظ محدد محتمل أو مقبل الآثار القانونية للاعتراض

 )٤٦٩(الاعتراضات المتأخرة  ١٥- ٦- ٢

 الآثـار   ١٣- ٦- ٢فظ بعد انقضاء المهلـة المحـددة في المبـدأ التـوجيهي             لا تنتج عن الاعتراض الذي يصاغ على تح       
  . القانونية التي يحدثها اعتراض يبدى في حدود هذه المهلة

  )٤٧٠(سحب الاعتراضات على التحفظات وتعديلها  ٧- ٢

 )٤٧١(سحب الاعتراضات على التحفظات  ١- ٧- ٢

  .ة على خلاف ذلك سحب الاعتراض على التحفظ في أي وقت، ما لم تنص المعاهديجوز  

 )٤٧٢(شكل سحب الاعتراضات على التحفظات  ٢- ٧- ٢

  .ب أن يصاغ سحب الاعتراض على التحفظ كتابةيج  
                                                      

  .١٨٤ إلى ١٨٠ المرجع نفسه، الصفحات من ، انظر على هذا المبدأ التوجيهي على التعليقللاطلاع )٤٦٦(
  .١٨٨ إلى ١٨٤ المرجع نفسه، الصفحات من ، انظر على هذا المبدأ التوجيهي على التعليقللاطلاع )٤٦٧(
  .١٩٠ إلى ١٨٨ نفسه، الصفحات من  المرجع، انظر على هذا المبدأ التوجيهي على التعليقللاطلاع )٤٦٨(
  .١٩٤ إلى ١٩٠ المرجع نفسه، الصفحات من ، انظر على هذا المبدأ التوجيهي على التعليقللاطلاع )٤٦٩(
  .١٩٦ إلى ١٩٤ المرجع نفسه، الصفحات من ، انظر على هذا المبدأ التوجيهي على التعليقللاطلاع )٤٧٠(
  .١٩٧لمرجع نفسه، الصفحة  ا، انظر على هذا المبدأ التوجيهي على التعليقللاطلاع )٤٧١(
  .١٩٨ المرجع نفسه، الصفحة ، انظر على هذا المبدأ التوجيهي على التعليقللاطلاع )٤٧٢(
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 )٤٧٣(صوغ وإبلاغ سحب الاعتراضات على التحفظات  ٣- ٧- ٢

 علــى ســحب الاعتراضــات علــى التحفظــات، مــع ٦- ٥- ٢، و٥- ٥- ٢، و٤- ٥- ٢تنطبــق المبــادئ التوجيهيــة   
  .الحالمراعاة ما يقتضيه اختلاف 

 )٤٧٤(أثر سحب الاعتراض على التحفظ   ٤- ٧- ٢

  .تعتبر الدولة أو المنظمة الدولية التي تقوم بسحب اعتراض سبق أن صاغته على تحفظ قد قبلت ذلك التحفظ  

 )٤٧٥(تاريخ نفاذ سحب الاعتراض  ٥- ٧- ٢

لـى  ع اعتـراض لا يـصبح سـحب      خلاف ذلك أو ما لم يتفق على خـلاف ذلـك،            ما لم تنص المعاهدة على        
  . إشعاراً بذلك السحب الدولية التي صاغت التحفظإلا عندما تتسلم الدولة أو المنظمةاً  نافذتحفظ

الحــالات الــتي يجــوز فيهــا للدولــة أو المنظمــة الدوليــة المعترضــة أن تنفــرد بتحديــد تــاريخ نفــاذ ســحب     ٦- ٧- ٢
 )٤٧٦(الاعتراض على التحفظ

يخ الذي يحدده صاحبه إذا كان هذا التاريخ لاحقاً للتـاريخ  يصبح سحب الاعتراض على التحفظ نافذاً في التار    
  .الذي تسلّمت فيه الدولة أو المنظمة الدولية المتحفِّظة إشعاراً به

 )٤٧٧(السحب الجزئي للاعتراض  ٧- ٧- ٢

. يجوز لدولة أو منظمة دولية أن تـسحب جزئيـاً اعتراضـاً علـى تحفـظ مـا لم تـنص المعاهـدة علـى خـلاف ذلـك                            
لجزئــي للاعتـراض لـنفس القواعــد الـشكلية والإجرائيـة الــتي تنطبـق علـى الــسحب الكامـل للاعتــراض        ويخـضع الـسحب ا  

  .ويكون نافذاً بنفس الشروط

 )٤٧٨(أثر السحب الجزئي للاعتراض  ٨- ٧- ٢

علاقـات التعاهديـة بـين صـاحب الاعتـراض          للاعتـراض علـى ال    يؤدي السحب الجزئي إلى تعديل الآثار القانونية        
  .نحو الوارد في الصيغة الجديدة للاعتراض الوصاحب التحفظ على

                                                      

  .١٩٩ و١٩٨ المرجع نفسه، الصفحتان ، انظر على هذا المبدأ التوجيهي على التعليقللاطلاع )٤٧٣(
  .٢٠٠ و١٩٩ المرجع نفسه، الصفحتان ، انظر على هذا المبدأ التوجيهي على التعليقللاطلاع )٤٧٤(
  .٢٠٣ إلى ٢٠١ المرجع نفسه، الصفحات من ، انظر على هذا المبدأ التوجيهي على التعليقللاطلاع )٤٧٥(
  .٢٠٤ و٢٠٣ المرجع نفسه، الصفحتان ، انظر على هذا المبدأ التوجيهي على التعليقللاطلاع )٤٧٦(
  .٢٠٦  إلى٢٠٤ المرجع نفسه، الصفحات من ، انظر على هذا المبدأ التوجيهي على التعليقللاطلاع )٤٧٧(
  .٢٠٧ و٢٠٦ المرجع نفسه، الصفحتان ، انظر على هذا المبدأ التوجيهي على التعليقللاطلاع )٤٧٨(
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 )٤٧٩(توسيع نطاق الاعتراض على تحفظ  ٩- ٧- ٢

يجوز لدولة أو منظمة الدولية أبدت اعتراضاً على تحفظ أن توسع نطاق ذلـك الاعتـراض خـلال الفتـرة الزمنيـة                      
قـات التعاهديـة بـين صـاحب         على ألا يؤدي هذا التوسيع إلى تعـديل العلا         ١٣- ٦- ٢المنصوص عليها في المبدأ التوجيهي      

  . التحفظ وصاحب الاعتراض

 صوغ قبول التحفظات  ٨- ٢

  )٤٨٠(أشكال الموافقة على التحفظات]  ٨- ٢ [٠- ٨- ٢

قد ينشأ قبول التحفظ من خلال إعلان انفرادي بهذا الخصوص أو من خلال سكوت دولة متعاقـدة أو منظمـة                      
  .١٣- ٦- ٢هي دولية متعاقدة خلال المدة المحددة في المبدأ التوجي

   )٤٨١(القبول الضمني للتحفظات  ١- ٨- ٢

ما لم تنص المعاهدة على حكم مخـالف، يُعتـبر أن الدولـة أو المنظمـة الدوليـة قـد قبلـت الـتحفظ إذا لم تكـن قـد                         
  .١٣- ٦- ٢أبدت اعتراضاً على هذا التحفظ خلال الفترة الزمنية المنصوص عليها في المبدأ التوجيهي 

   )٤٨٢(لإجماعقبول التحفظات با  ٢- ٨- ٢

في حالة التحفظ الذي يتطلب قبولاً إجماعياً من بعض أو كل الدول أو المنظمات الدولية الأطراف في المعاهـدة              
  .أو التي يحق لها أن تصبح أطرافاً فيها، يكون القبول نهائياً متى تحقق

   )٤٨٣(القبول الصريح للتحفظ  ٣- ٨- ٢

ة في أي وقت التحفظ الذي تصوغه دولة أخرى أو منظمة           يجوز للدولة أو للمنظمة الدولية أن تقبل صراح         
  .دولية أخرى

   )٤٨٤(الشكل الكتابي للقبول الصريح  ٤- ٨- ٢

  .يجب صوغ القبول الصريح للتحفظ كتابةً  

                                                      

  .٢٠٨ و٢٠٧ المرجع نفسه، الصفحتان ، انظر على هذا المبدأ التوجيهي على التعليقللاطلاع )٤٧٩(
  .٢١٢ إلى ٢٠٩ المرجع نفسه، الصفحات ، انظر على هذا المبدأ التوجيهي على التعليقللاطلاع )٤٨٠(
 . أدناه٢-  الفرع جيم، انظر على هذا المبدأ التوجيهي على التعليقلاطلاعل )٤٨١(

 . أدناه٢-  الفرع جيم، انظر على هذا المبدأ التوجيهي على التعليقللاطلاع )٤٨٢(

 . أدناه٢-  الفرع جيم، انظر على هذا المبدأ التوجيهي على التعليقللاطلاع )٤٨٣(

 . أدناه٢- الفرع جيم، انظر  على هذا المبدأ التوجيهيللاطلاع على التعليق )٤٨٤(
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   )٤٨٥(إجراءات صوغ القبول الصريح  ٥- ٨- ٢
 علــى القبــول الــصريح مــع    ٧- ١- ٢ و٦- ١- ٢ و٥- ١- ٢ و٤- ١- ٢ و٣- ١- ٢تــسري المبــادئ التوجيهيــة     

  .اة ما يقتضيه اختلاف الحالمراع

   )٤٨٦(عدم اشتراط تأكيد القبول الذي يتم قبل تأكيد التحفظ رسمياً  ٦- ٨- ٢

 ١- ٢- ٢إن قبول دولة أو منظمة دولية قبولاً صريحاً لتحفظ قبـل تأكيـد هـذا الـتحفظ وفقـاً للمبـدأ التـوجيهي                     
  .يستلزم في حد ذاته تأكيداً  لا
   )٤٨٧(نشئة لمنظمة دوليةقبول التحفظ على الوثيقة المُ  ٧- ٨- ٢

إذا كانت المعاهدة وثيقة مُنـشئة لمنظمـة دوليـة، ومـا لم تـنص المعاهـدة علـى غـير ذلـك، يـستلزم الـتحفظ قبـول                               
  .الجهاز المختص في تلك المنظمة

   )٤٨٨(الجهاز المختص بقبول التحفظ على وثيقة مُنشئة  ٨- ٨- ٢
علـى وثيقـة مُنـشئة لمنظمـة دوليـة إلى الجهـاز المخـتص        رهناً بقواعد المنظمة، يعود الاختصاص في قبول الـتحفظ        

  .بالبتّ في قبول عضو في المنظمة، أو الجهاز المختص بتعديل الوثيقة المُنشئة، أو الجهاز المختص بتفسير هذه الوثيقة

   )٤٨٩(طرائق قبول التحفظ على وثيقة مُنشئة  ٩- ٨- ٢
غير أن قبول عضوية الدولة أو      .  المختص قبولاً ضمنياً   رهناً بقواعد المنظمة، يجب ألا يكون قبول جهاز المنظمة          

  .المنظمة الدولية صاحبة التحفظ يشكل قبولاً لذلك التحفظ

ولأغراض قبول التحفظ على وثيقة مُنشئة لمنظمة دولية، لا يُشترط القبول الفردي للتحفظ مـن جانـب الـدول                     
  .أو المنظمات الدولية الأعضاء في المنظمة

   )٤٩٠(تحفظ على وثيقة مُنشئة لم يبدأ نفاذها بعدقبول ال  ١٠- ٨- ٢
 والتي لا تكون فيها الوثيقة المُنشئة نافـذة المفعـول بعـد، يعتـبر       ٧- ٨- ٢في الحالة المشار إليها في المبدأ التوجيهي          

 ١٢التحفظ مقبولاً ما لم تعترض أي دولـة موقعـة أو أي منظمـة دوليـة موقعـة علـى ذلـك الـتحفظ خـلال فتـرة أقـصاها              
  . ويكون هذا القبول الإجماعي نهائياً متى تحقق. هراً بعد تلقيها إشعاراً بذلك التحفظش

                                                      

 . أدناه٢- ، انظر الفرع جيم على هذا المبدأ التوجيهيللاطلاع على التعليق )٤٨٥(

 . أدناه٢- ، انظر الفرع جيم على هذا المبدأ التوجيهيللاطلاع على التعليق )٤٨٦(

 . أدناه٢- ، انظر الفرع جيم على هذا المبدأ التوجيهيللاطلاع على التعليق )٤٨٧(

 . أدناه٢- ، انظر الفرع جيمبدأ التوجيهي على هذا المللاطلاع على التعليق )٤٨٨(

 . أدناه٢- ، انظر الفرع جيم على هذا المبدأ التوجيهيللاطلاع على التعليق )٤٨٩(

 . أدناه٢- ، انظر الفرع جيم على هذا المبدأ التوجيهيللاطلاع على التعليق )٤٩٠(
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   )٤٩١(رد فعل العضو في منظمة دولية بشأن تحفظ على الوثيقة المُنشئة  ١١- ٨- ٢

 الدول أو المنظمات الدولية الأعضاء في منظمة دوليـة مـن اتخـاذ موقـف بـشأن               ٧- ٨- ٢لا يمنع المبدأ التوجيهي       
  .ويكون هذا الرأي في حد ذاته عديم الأثر من الناحية قانونية. أو ملاءمة تحفظ على وثيقة مُنشئة للمنظمةجواز 

   )٤٩٢(الطابع النهائي لقبول التحفظ  ١٢- ٨- ٢

  .لا يجوز سحب أو تعديل قبول التحفظ  

  صوغ ردود الأفعال على الإعلانات التفسيرية  ٩- ٢

   )٤٩٣(الموافقة على إعلان تفسيري  ١- ٩- ٢

على إعـلان تفـسيري، بيانـاً انفراديـاً تـصدره دولـة أو منظمـة دوليـة كـرد فعـل علـى إعـلان                          " الموافقة"عني  ت  
تفسيري متعلق بمعاهدة صاغته دولة أخرى أو منظمة دولية أخرى، وتعرب الدولة أو المنظمة مصدرة البيان فيه عن                

  .موافقتها على التفسير المصاغ في ذلك الإعلان

   )٤٩٤(لى إعلان تفسيريالاعتراض ع  ٢- ٩- ٢

على إعلان تفسيري بياناً انفراديـاً تـصدره دولـة أو منظمـة دوليـة كـرد فعـل علـى إعـلان                     " الاعتراض"يعني    
تفسيري متعلق بمعاهدة صاغته دولة أخرى أو منظمة دوليـة أخـرى، وتـرفض الدولـة أو المنظمـة مـصدرة البيـان فيـه                         

  . ذلك عن طريق صوغ تفسير بديلالتفسير المصاغ في الإعلان التفسيري، بما في

   )٤٩٥(إعادة تصنيف إعلان تفسيري  ٣- ٩- ٢

إعلان تفـسيري بيانـاً انفراديـاً تـصدره دولـة أو منظمـة دوليـة كـرد فعـل علـى إعـلان                        " إعادة تصنيف "تعني    
ه تفسيري متعلق بمعاهدة صاغته دولة أخرى أو منظمـة دوليـة أخـرى، وتعامـل الدولـة أو المنظمـة مـصدرة البيـان في ـ                      

  .الإعلان بوصفه تحفظاً

وينبغــي أن تراعــي الدولــة أو المنظمــة الدوليــة الــتي تعتــزم معاملــة إعــلان تفــسيري بوصــفه تحفظــاً، المبــادئ       
  .٣- ٣- ١ إلى ٣- ١التوجيهية من 

                                                      

 . أدناه٢- ، انظر الفرع جيم على هذا المبدأ التوجيهيللاطلاع على التعليق )٤٩١(

 . أدناه٢- ، انظر الفرع جيم على هذا المبدأ التوجيهيى التعليقللاطلاع عل )٤٩٢(

 . أدناه٢- ، انظر الفرع جيم على هذا المبدأ التوجيهيللاطلاع على التعليق )٤٩٣(

 . أدناه٢- ، انظر الفرع جيم على هذا المبدأ التوجيهيللاطلاع على التعليق )٤٩٤(

 . أدناه٢- ، انظر الفرع جيم على هذا المبدأ التوجيهيللاطلاع على التعليق )٤٩٥(
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   )٤٩٦(حرية صوغ الموافقة أو الاعتراض أو إعادة التصنيف  ٤- ٩- ٢

ي دولة أو منظمـة دوليـة يحـق لهـا أن تـصبح طرفـاً                يجوز لأي دولة متعاقدة أو أي منظمة دولية متعاقدة ولأ           
  .في المعاهدة أن تصوغ في أي وقت موافقتها أو اعتراضها على إعلان تفسيري أو أن تعيد تصنيفه

   )٤٩٧(شكل الموافقة والاعتراض وإعادة التصنيف  ٥- ٩- ٢

  .ينبغي، صوغ الموافقة أو الاعتراض على إعلان تفسيري أو إعادة تصنيفه كتابة  

   )٤٩٨(تعليل الموافقة والاعتراض وإعادة التصنيف  ٦- ٩- ٢

ينبغي أن تبين الموافقة على إعلان تفسيري أو الاعتـراض عليـه أو إعـادة تـصنيفه، قـدر الإمكـان، الأسـباب                          
  .الداعية إلى صوغها

   )٤٩٩(صوغ وإبلاغ الموافقة أو الاعتراض أو إعادة التصنيف  ٧- ٩- ٢

ن تفسيري أو الاعتراض عليه أو إعادة تصنيفه وفقـاً للمبـادئ التوجيهيـة              ينبغي صوغ وإبلاغ الموافقـة على إعلا       
  .، مع إجراء التعديل الذي يقتضيه اختلاف الحال٧- ١- ٢، و٦- ١- ٢، و٥- ١- ٢، و٤- ١- ٢، و٣- ١- ٢

   )٥٠٠(انعدام قرينة الموافقة أو الاعتراض  ٨- ٩- ٢

  .لا تُفترض الموافقة على إعلان تفسيري أو الاعتراض عليه  

، يجوز أن تُـستنتج الموافقـة علـى إعـلان تفـسيري أو              ٢- ٩- ٢ و ١- ٩- ٢حكام المبدأين التوجيهيين    وبرغم أ   
  .الاعتراض عليه، في حالات استثنائية، من سلوك الدول أو المنظمات الدولية، مع مراعاة كل الظروف ذات الصلة

   )٥٠١(السكوت إزاء إعلان تفسيري  ٩- ٩- ٢

  .مة دولية إزاء إعلان تفسيري موافقتها عليهلا يُستنتج من مجرد سكوت دولة أو منظ  

وفي حالات استثنائية، قد يكون لسكوت الدولة أو المنظمة الدولية أهمية بالنسبة إلى البت فيما إذا كانت،                   
  .من خلال تصرفها ومع أخذ ظروفها في الاعتبار، قد أقرت الإعلان التفسيري

                                                      

 . أدناه٢- ، انظر الفرع جيم على هذا المبدأ التوجيهيللاطلاع على التعليق )٤٩٦(

 . أدناه٢- ، انظر الفرع جيم على هذا المبدأ التوجيهيللاطلاع على التعليق )٤٩٧(

 . أدناه٢- ، انظر الفرع جيم على هذا المبدأ التوجيهيللاطلاع على التعليق )٤٩٨(

 . أدناه٢- ، انظر الفرع جيمجيهي على هذا المبدأ التوللاطلاع على التعليق )٤٩٩(

 . أدناه٢- ، انظر الفرع جيم على هذا المبدأ التوجيهيللاطلاع على التعليق )٥٠٠(

 . أدناه٢- ، انظر الفرع جيم على هذا المبدأ التوجيهيللاطلاع على التعليق )٥٠١(
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   )٥٠٢(شروطةردود الفعل على الإعلانات التفسيرية الم  ١٠- ٩- ٢[

، مـع مراعـاة مـا يقتـضيه اخـتلاف الحـال، علـى ردود          ١٢- ٨- ٢ إلى   ١- ٦- ٢تنطبق المبادئ التوجيهية من       
  .]فعل الدول والمنظمات الدولية على الإعلانات التفسيرية المشروطة

  جواز التحفظات والإعلانات التفسيرية  - ٣

   )٥٠٣(التحفظات الجائزة  ١- ٣

د توقيع معاهدة أو التصديق عليها أو إقرارها رسمياً أو قبولها أو الموافقة عليها أو للدولة أو للمنظمة الدولية، عن  
  :الانضمام إليها، أن تصوغ تحفظاً، ما لم

  تحظر المعاهدة هذا التحفظ؛  )أ(  

  تنص المعاهدة على أنه لا يجوز أن تُبدى سوى تحفظات محدَّدة ليس من بينها التحفظ المعني؛ أو  )ب(  

، مخالفـاً لموضـوع المعاهـدة    )ب(و) أ(حفظ، في الحالات التي لا تنص عليها الفقرتان الفرعيتان      يكن الت   )ج(  
  .والغرض منها

   )٥٠٤(التحفظات التي تحظرها المعاهدة صراحةً  ١- ١- ٣

  :يكون التحفظ محظوراً صراحةً بموجب المعاهدة إذا كانت المعاهدة تتضمن حكماً خاصاً  

  يحظر جميع التحفظات؛  )أ(  
  يحظر إبداء تحفظات على أحكام محددة، وإذا صيغ هذا التحفظ على حكم من هذه الأحكام؛  )ب(  
  .يحظر فئات معينة من التحفظات، وإذا كان هذا التحفظ يندرج ضمن فئة من هذه الفئات  )ج(  

  )٥٠٥(تعريف التحفظات المحدَّدة  ٢- ١- ٣

التحفظـات الـتي تـنص عليهـا المعاهـدة صـراحةً       " التحفظات المحـدَّدة "، يعني تعبير    ١- ٣لأغراض المبدأ التوجيهي      
  .بشأن أحكام معينة من المعاهدة أو بشأن المعاهدة ككل فيما يتعلق ببعض الجوانب المحددة

                                                      

 . أدناه٢- ، انظر الفرع جيم على هذا المبدأ التوجيهيللاطلاع على التعليق )٥٠٢(

الوثـائق الرسميـة للجمعيـة العامـة، الـدورة الحاديـة          انظـر   ،   على هذا المبـدأ التـوجيهي      للاطلاع على التعليق   )٥٠٣(
  .٢٩٦ إلى ٢٩١، الصفحات من (A/61/10) ١٠والستون، الملحق رقم 

  .٣٠٤ إلى ٢٩٧، انظر المرجع نفسه، الصفحات من  على هذا المبدأ التوجيهيللاطلاع على التعليق )٥٠٤(
  .٣١٣ إلى ٣٠٤، الصفحات من المرجع نفسه، انظر أ التوجيهي على هذا المبدللاطلاع على التعليق )٥٠٥(
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   )٥٠٦(جواز التحفظات التي لا تحظرها المعاهدة  ٣- ١- ٣

ظـاً لا تحظـره     إذا كانت المعاهدة تحظر صوغ تحفظـات معينـة، فـلا يجـوز لدولـة أو منظمـة دوليـة أن تـصوغ تحف                         
  .المعاهدة إلا إذا كان هذا التحفظ لا يتعارض مع موضوع المعاهدة والغرض منها

   )٥٠٧(جواز تحفظات محددة  ٤- ١- ٣

إذا كانت المعاهدة تنص على إمكانية صوغ تحفظات محددة دون أن تحدد مضمونها، فلا يجوز لدولة أو منظمـة                      
  . يتعارض مع موضوع المعاهدة والغرض منهادولية أن تصوغ تحفظاً إلا إذا كان هذا التحفظ لا

   )٥٠٨(عدم توافق التحفظ مع موضوع المعاهدة والغرض منها  ٥- ١- ٣

يكون التحفظ غـير متوافـق مـع موضـوع المعاهـدة والغـرض منـها إذا مـس عنـصراً أساسـياً مـن المعاهـدة يكـون                          
  .ضرورياً لتوجهها العام، بحيث يخل بعلة وجود المعاهدة

   )٥٠٩(والغرض منها المعاهدة ضوعموتحديد   ٦- ١- ٣

وز يج ـو. والغرض منها بحـسن نيـة مـع مراعـاة مـصطلحاتها في الـسياق الـذي وردت فيـه                    المعاهدة   موضوع يحدد  
ا وكـذلك، حيثمـا كـان      التحضيرية والظروف الـتي عقـدت فيه ـ       اأعمالهبعنوان المعاهدة، و   ، بصفة خاصة  الاستعانة أيضاً، 

  . تتفق عليها الأطرافة اللاحقة التيبالممارس ،مناسباً

  )٥١٠(التحفظات الغامضة أو العامة  ٧- ١- ٣

يصاغ التحفظ على نحو يتيح تحديـد نطاقـه، بغيـة تقيـيم مـدى توافقـه بـصفة خاصـة مـع موضـوع المعاهــدة               
  .والغرض منها

  )٥١١(التحفظات على نص يعكس قاعدة عرفية  ٨- ١- ٣

يق الـصلة في الحكـم علـى صـحة الـتحفظ وإن      إن تعبير نص في المعاهدة عن قاعدة عرفية هو عنصر وث            - ١  
  .كان لا يشكل في حد ذاته عائقاً أمام صياغة التحفظ على ذلك النص

                                                      

  .٣١٦ إلى ٣١٣، الصفحات من المرجع نفسه، انظر  على هذا المبدأ التوجيهيللاطلاع على التعليق )٥٠٦(
  .٣١٨ إلى ٣١٦، الصفحات من المرجع نفسه، انظر  على هذا المبدأ التوجيهيللاطلاع على التعليق )٥٠٧(
الوثـائق الرسميـة للجمعيـة العامـة، الـدورة الثانيـة            انظـر   ،  المبـدأ التـوجيهي    علـى هـذا      للاطلاع على التعليق   )٥٠٨(

  .٦٧ إلى ٥٧، الصفحات من (A/62/10) ١٠والستون، الملحق رقم 
  .٧٢ إلى ٦٧، انظر المرجع نفسه، الصفحات من  على هذا المبدأ التوجيهيللاطلاع على التعليق )٥٠٩(
  .٧٨ إلى ٧٢نظر المرجع نفسه، الصفحات من ، ا على هذا المبدأ التوجيهيللاطلاع على التعليق )٥١٠(
  .٨٧ إلى ٧٨، انظر المرجع نفسه، الصفحات من  على هذا المبدأ التوجيهيللاطلاع على التعليق )٥١١(
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والتحفظ على نص في المعاهدة يعبر عن قاعدة عرفية لا يمسّ الطابع الملـزم لتلـك القاعـدة الـتي يـستمر                       - ٢  
تحفِّظـة وغيرهـا مـن الـدول أو المنظمـات الدوليـة المُلزَمــة               انطباقها كقاعدة عرفية ملزمة بين الدولة أو المنظمـة الدوليـة الم           

  .بتلك القاعدة

  )٥١٢(التحفظات المخالفة لقاعدة آمرة  ٩- ١- ٣

لا يمكن أن يستبعد التحفظ الأثر القانوني للمعاهدة أو أن يعدِّله على نحو يخالف قاعدة آمرة من قواعد القانون       
  .الدولي العمومي

  )٥١٣(تتعلق بحقوق غير قابلة للانتقاصالتحفظات على نصوص   ١٠- ١- ٣

لا يجوز لدولة أو منظمة دولية أن تصوغ تحفظاً على نص في معاهدة يتعلق بحقوق غير قابلة للانتقـاص، إلا إذا                       
وفي تقيـيم ذلـك التوافـق، تراعـى     . كان ذلك التحفظ يتوافق مع الحقوق والالتزامات الأساسية الناجمة عن تلك المعاهـدة           

  .أولتها الأطراف لتلك الحقوق بجعلها غير قابلة للانتقاصالأهمية التي 

  )٥١٤(التحفظات المتعلقة بالقانون الداخلي  ١١- ١- ٣

لا يجــوز إبــداء تحفــظ ترمــي بــه دولــة أو منظمــة دوليــة إلى اســتبعاد أو تعــديل الأثــر القــانوني لنــصوص معينــة في    
لداخلي لتلك الدولة أو لقواعد تلك المنظمة إلا إذا كان   معاهدة أو للمعاهدة ككل صوناً لسلامة معايير محددة للقانون ا         

  . منهاوالغرضيتوافق مع موضوع المعاهدة 

  )٥١٥(التحفظات على المعاهدات العامة لحقوق الإنسان  ١٢- ١- ٣

لتقييم مدى توافـق الـتحفظ مـع موضـوع وغـرض معاهـدة عامـة لحمايـة حقـوق الإنـسان، ينبغـي أن يؤخـذ في                              
قوق المنصوص عليها في المعاهدة للتجزئة وترابط هذه الحقوق وتشابكها وكـذلك أهميـة الحـق أو                 الحسبان عدم قابلية الح   

  .النص موضوع التحفظ في سياق التوجه العام للمعاهدة، ومدى خطورة تأثير ذلك التحفظ عليه

  )٥١٦(التحفظات على نصوص في المعاهدة تتعلق بتسوية المنازعات أو رصد تنفيذ المعاهدة  ١٣- ١- ٣

 يكون التحفظ على نص وارد في معاهدة يتعلق بتـسوية المنازعـات أو رصـد تنفيـذ المعاهـدة غـير متوافـق، في         لا  
  : والغرض منها، ما لم يكن هذا التحفظالمعاهدةحد ذاته، مع موضوع 

                                                      

  .٩١ إلى ٨٧، انظر المرجع نفسه، الصفحات من  على هذا المبدأ التوجيهيللاطلاع على التعليق )٥١٢(
  .٩٥ إلى ٩١ظر المرجع نفسه، الصفحات من ، ان على هذا المبدأ التوجيهيللاطلاع على التعليق )٥١٣(
  .٩٩ إلى ٩٦، انظر المرجع نفسه، الصفحات من  على هذا المبدأ التوجيهيللاطلاع على التعليق )٥١٤(
  .١٠٢ إلى ٩٩، انظر المرجع نفسه، الصفحات من  على هذا المبدأ التوجيهيللاطلاع على التعليق )٥١٥(
  .١٠٦ إلى ١٠٢ظر المرجع نفسه، الصفحات من ، ان على هذا المبدأ التوجيهيللاطلاع على التعليق )٥١٦(
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   أو تعديل الأثر القانوني لنص في المعاهدة لا بد منه لعلّة وجودها؛ أواستبعاديرمي إلى   ‘١‘  
عليه أثر مؤداه استبعاد الدولة أو المنظمـة الدوليـة المتحفظـة مـن آليـة لتـسوية المنازعـات أو                     يترتب    ‘٢‘

 تنفيــذ المعاهــدة فيمــا يتعلــق بــنص في المعاهــدة ســبق لهــا قبولــه، إذا كــان إعمــال هــذه الآليــة لرصــد
  .يشكل ذات الغرض المتوخى من المعاهدة

   )٥١٧(تقييم صحة التحفظات  ٢- ٣

في مجال اختصاصاته، أن تقيّم جواز التحفظـات الـتي تـصوغها دولـة أو منظمـة دوليـة                للجهات التالية، كل      
  :على معاهدة

  الدول المتعاقدة أو المنظمات الدولية المتعاقدة؛  -   

  وهيئات تسوية المنازعات؛  -   

  .وهيئات رصد المعاهدات  -   

   )٥١٨(اختصاص هيئات رصد المعاهدات في تقييم جواز التحفظات  ١- ٢- ٣

يئة رصد معاهدة، لغرض الوفاء بالوظائف الموكلة إليها، تقييم جواز التحفظات التي تـصوغها دولـة              يجوز له   
  .أو منظمة دولية

ويكون للاستنتاجات التي تخلص إليها هذه الهيئة في ممارستها لاختصاصها هذا، نفس الأثر القانوني النـاجم                  
  .عن أدائها لدورها في الرصد

   )٥١٩(رصد المعاهدات في تقييم جواز التحفظاتتحديد اختصاص هيئات   ٢- ٢- ٣

ينبغي أن تحدد الدول أو المنظمات الدولية، عند تكليف الهيئات باختصاص رصد تطبيق المعاهدات، حيثما                 
أمـا بالنـسبة إلى هيئـات الرصـد       . كان ذلك ملائماً، طابع وحدود اختصاص تلك الهيئات في تقييم حواز التحفظات           

  . تدابير تحقيقاً للغاية نفسهاالقائمة، فيمكن اعتماد

   )٥٢٠(تعاون الدول والمنظمات الدولية مع هيئات رصد المعاهدات  ٣- ٢- ٣

تكــون الــدول والمنظمــات الدوليــة الــتي صــاغت تحفظــات إزاء معاهــدة تُنــشئ هيئــة لرصــد تطبيقهــا، ملزمــة   
  . التي وضعتهابالتعاون مع تلك الهيئة بالمراعاة الكاملة لتقييم تلك الهيئة لجواز التحفظات

                                                      

 . أدناه٢- ، انظر الفرع جيم على هذا المبدأ التوجيهيللاطلاع على التعليق )٥١٧(

 . أدناه٢- ، انظر الفرع جيم على هذا المبدأ التوجيهيللاطلاع على التعليق )٥١٨(

 . أدناه٢- ، انظر الفرع جيم على هذا المبدأ التوجيهيللاطلاع على التعليق )٥١٩(

 . أدناه٢- ، انظر الفرع جيم على هذا المبدأ التوجيهيلى التعليقللاطلاع ع )٥٢٠(
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   )٥٢١(الهيئات المختصة بتقييم جواز التحفظات في حالة إنشاء هيئة لرصد المعاهدة  ٤- ٢- ٣

عنـدما تنــشئ المعاهــدة هيئــة لرصـد تطبيقهــا، لا يخــل باختــصاص تلـك الهيئــة اختــصاص الــدول المتعاقــدة أو      
 باختـصاص هيئـات تـسوية المنازعـات         المنظمات الدولية المتعاقدة في تقييم صحة التحفظات إزاء تلـك المعاهـدة، ولا            

  .المختصة في تفسير أو تطبيق المعاهدة

   )٥٢٢(اختصاص هيئات تسوية المنازعات في تقييم صحة التحفظات  ٥- ٢- ٣

عندما تكون هيئة لتسوية المنازعات مختصة باتخاذ قرارات ملزمة للأطراف في نزاع، ويكون تقييم جـواز تحفـظ                    
  .صاصها، يكون ذلك التقييم، بوصفه عنصر من عناصر القرار، ملزماً قانوناً للأطرافلازماً لوفاء تلك الهيئة باخت

   )٥٢٣(نتائج عدم جواز صوغ تحفظ  ٣- ٣

لا يجوز صوغ تحفظ بالرغم من الحظـر الناشـئ عـن أحكـام الاتفاقيـة أو بـالرغم مـن عـدم توافقـه مـع موضـوع                               
  .لنتائج المترتبة على هذه الأسس الموجبة لعدم الجوازالاتفاقية وغرضها دون أن يكون هناك أي داع للتمييز بين ا

   )٥٢٤(عدم جواز صوغ تحفظات والمسؤولية الدولية  ١- ٣- ٣

يفضي صوغ تحفظ غير جائز إلى النتائج التي تترتـب عليـه عمـلاً بقـانون المعاهـدات ولا يـشكل، في حـدّ ذاتـه،                            
  .الدولية التي أبدت ذلك التحفظانعقاداً للمسؤولية الدولية التي تتحملها الدولة أو المنظمة 

نــص مــشاريع المبــادئ التوجيهيــة والتعليقــات المتــصلة بهــا الــتي    - ٢
  والستين  اعتمدتها اللجنة مؤقتاً في دورتها الحادية

يرد أدناه نص مشاريع المبادئ التوجيهيـة مـشفوعة بالتعليقـات المتـصلة بهـا الـتي اعتمـدتها اللجنـة في دورتهـا               - ٨٤
  .الحادية والستين

  شكل الإعلانات التفسيرية )٥٢٥(٠- ٤- ٢

   .يُفضّل أن يصاغ الإعلان التفسيري كتابةً
                                                      

 . أدناه٢- ، انظر الفرع جيم على هذا المبدأ التوجيهيللاطلاع على التعليق )٥٢١(

 . أدناه٢- ، انظر الفرع جيم على هذا المبدأ التوجيهيللاطلاع على التعليق )٥٢٢(

 . أدناه٢- م، انظر الفرع جي على هذا المبدأ التوجيهيللاطلاع على التعليق )٥٢٣(

 . أدناه٢- ، انظر الفرع جيم على هذا المبدأ التوجيهيللاطلاع على التعليق )٥٢٤(

المبـادئ التوجيهيـة عنـد القـراءة الأولى أو          " لقص ـ"سينظر في إعادة ترقيم المبدأ التوجيهي هـذا في مرحلـة             ) ٥٢٥( 
 .القراءة الثانية
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  التعليق

ما من تبرير يسوّغ إجبار دولة أو منظمة دولية على اتباع إجراءات معينة لكي توضح، وفق شـكل محـدد،                      )١
ومـن ثم، فإنـه لا صـلة بتاتـاً     . االتفسير الذي تعطيه لاتفاقية هي طرف فيها أو موقعة عليها أو مؤهلة للانـضمام إليه ـ           

وعليــه فإنــه لا يــصح أن تُطبَّــق . )٥٢٦(بــين الــصحة الــشكلية للإعــلان التفــسيري واحتــرام شــكل أو إجــراءات بعينــها 
ببساطة القواعد المتعلقة بشكل التحفظات وبإبلاغها علـى الإعلانـات التفـسيرية البـسيطة الـتي يمكـن الإعـراب عنـها                

  .المفارقة المطالبة بأن تبلَّغ بها رسمياً الدول أو المنظمات الدولية الأخرى المعنيةشفهياً، وبالتالي فإنه من 

غير أنه يبدو مـن المناسـب كفالـة إشـهار الإعلانـات التفـسيرية علـى نطـاق واسـع كلمـا أمكـن ذلـك رغـم                               )٢
يخـاطر بجعلـه    وفي حـال عـدم قيـام صـاحب الإعـلان بـذلك الإبـلاغ، فإنـه                  . غياب أي موجب قانوني في هذا الـصدد       

  .إذ إن تأثيره الفعلي مرهون إلى حد كبير بنطاق نشره. يحقق الأثر المنشود لا

، في الآثار القانونية التي قد تحـدثها هـذه الإعلانـات في تفـسير المعاهـدة                 )٥٢٧(ودون الخوض، في هذه المرحلة      )٣
داء دور مــا في غــضون عمــر المعاهــدة؛ المعنيــة وتطبيقهــا، فإنــه مــن البــديهي أن هــذه الإعلانــات الانفراديــة كفيلــة بــأ

وقد شددت محكمة العدل الدولية على أهمية . علة وجودها، ولهذه الغاية تعمد إليها الدول والمنظمات الدولية فتلك
  :هذه الإعلانات من الناحية العملية، قائلةً إنه

في تحديد مدلولها،   حتى لو لم يكن التفسير الذي تعطيه الأطراف نفسها للصكوك القانونية قاطعاً             "
فإنه يحظى مع ذلك بقوة ثبوتية كبيرة عندما يتـضمن إقـرار أحـد الأطـراف بمـا عليـه مـن التزامـات بموجـب                          

  ".)٥٢٨(صك من الصكوك

  :وشدد روزاريو سابييترا بدوره على أهمية ودور الإعلانات التفسيرية وما تثيره من ردود قائلاً إنها

" forniranno utile contributo anche alla soluzione [d’un différend]. E ancor più le dichiarazioni 

aiuteranno l’interprete quando controversia non si dia, ma semplice problema 

interpretativo »")٥٢٩(  

                                                      

ــضاً  ) ٥٢٦(   M. Heymann, Einseitige Interpretationserklärungen zu multilateralen Verträgen:انظــر أي

(Déclarations interprétatives unilatérales aux traités multilatéraux), (Duncker & Humblot, Berlin, 2005),  p. 117. 

 .، من دليل الممارسة٢انظر أدناه، الجزء الرابع، الفرع  ) ٥٢٧( 

 .Statut international du Sud-Ouest africain, Rec. 1950, p. 135 et 136 ،١٩٥٠يوليه / تموز١١الفتوى المؤرخة  ) ٥٢٨( 
تعـيين الحـدود البحريـة في    (للاطلاع على عرض أكثـر تحديـداً بكـثير لمـا قـد يكـون للإعلانـات التفـسيرية مـن تـأثير، انظـر                   

  .٤٢، الفقرة C.I.J., arrêt du 3 février 2009, Délimitation maritime en mer Noire )البحر الأسود
)٥٢٩( Rosario Sapienza, Dichiarazioni interpretative unilaterali e trattati internazionali (Milan: 

A. Giuffrè, 1996), p. 275.. 
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ر وتظل مع ذلك البيانات أفيد بالنـسبة للمفـسِّ        ] نزاع من التراعات  [تساهم مساهمة مفيدة أيضاً في تسوية       "[
  ]عندما لا يكون هناك أي نزاع ولكن فقط مشكلة تفسير

 الانفراديـة المتعلقـة بالمعاهـدات المتعـددة     التفسيريةوفي الدراسة التي أجرتها مونيكا هايمان بشأن الإعلانات       
ــراف ــددت، )"Einseitige Interpretationserklärungen zu multilateralen Verträgen" (الأطــ ، شــ

  :ليعن حق، على ما ي
"Dabei ist allerdings zu beachten, dass einer schriftlich fixierten einfachen 

Interpretationserklärung eine größere Bedeutung dadurch zukommen kann, dass die übrigen 

Vertragsparteien sie eher zur Kenntnis nehmen und ihr im Streitfall eine höhere Beweisfunktion 

"zukommt.
)٥٣٠(  

وفي هذا الصدد، تجدر الإشارة إلى أن الإعـلان التفـسيري البـسيط المكتـوب يمكـن أن يكتـسي أهميـة أكـبر             "[
لأنه يتيح إحاطة الأطراف المتعاقدة الأخرى علماً بـه، وهـو بالتـالي يتمتـع بقـوة ثبوتيـة أكـبر في حـال نـشوء                          

  .]")ترجمة عن الفرنسية" (نزاع

ذلك، لا تألو الدول والمنظمات الدولية جهداً، من الناحية العملية، في إشهار إعلاناتها التفـسيرية علـى              وفضلاً عن     )٤
منـشور  يـدرجها في   ، كمـا )٥٣١(إذ تبلّغ الوديع بها، ثم يقوم الأمين العام للأمم المتحدة من جهته بنـشر نـصها     . النحو المرتجى 

 Traités multilatéraux déposés auprès du Secrétaire "العـام المعاهـدات المتعــددة الأطــراف المودعـة لــدى الأمــين   

general")ومن البديهي أن أسلوب الإبلاغ هذا، الذي يتيح إشهاراً واسع النطاق، يتطلب توثيق الإعلانات كتابةً. )٥٣٢.  

ــة        )٥ ــارات الفعالي ــه اعتب ــي تملي ــق ســوى بمتطلَّــب عمل ــا لا يتعل ــر هن ــا أشــارت إلى ذ . غــير أن الأم ــة  فمثلم لــك اللجن
 المتعلـق بـشكل     ١-١-٢ولهـذا الـسبب، وبخـلاف المبـدأ التـوجيهي           . يوجد أي موجِب قانوني في هذا الشأن       ، لا )٥٣٣(أعلاه

 في شكل مجرد توصية علـى غـرار المبـادئ التوجيهيـة الـتي اعتُمـدت               ٠-٤-٢، حُرر المبدأ التوجيهي     )٥٣٤(التحفظات الكتابي 

                                                      

  .١٩٣ الصفحة، ) أعلاه٥٢٦الحاشية (هايمان،  ) ٥٣٠( 
 )٥٣١ ( Nations Unies, Précis de la pratique du Secrétaire général en tant que dépositaire de traités 

multilatéraux, ST/LEG/7/Rev.1, par. 218.  
تُلـزم     مـن اتفاقيـة الأمـم المتحـدة لقـانون البحـار لا             ٣١٩وعلى سـبيل المثـال لا الحـصر، رغـم أن المـادة               ) ٥٣٢( 

 مـن الاتفاقيـة، فـإن الأمـين العـام يتـولى نـشرها بـشكل         ٣١١صراحةً وديعها بإبلاغ الإعلانات التفسيرية التي تـصاغ وفقـاً للمـادة          
 Traités multilatéraux déposés auprès du Secrétaire général  منـشور مـن ) ٦رقـم  (ادي والعـشرين  منهجي في الفـصل الح ـ 

  )./http://treaties.un.org: على الإنترنت(
 . من هذا التعليق) ١(الفقرة  )٥٣٣(

 .لاه أع١-  انظر الفرع جيم١- ١- ٢نصّ المبدأ التوجيهي على للاطلاع  )٥٣٤(
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ويوضــح اســتخدام صــيغة الــشرط وعبــارة . )٥٣٦(بالاعتراضــات علــى التحفظــاتو )٥٣٥(مــثلاً فيمــا يتعلــق بتعليــل التحفظــات
  .)٥٣٧(أنّ استخدام الشكل الكتابي محبّذ ولكنه اختياري" يفضَّل أنْ"

  إبلاغ الإعلانات التفسيرية  )٥٣٨(مكرراً ٣- ٤- ٢

ــادئ           ــشاريع المبــ ــددة في مــ ــراءات المحــ ــاً للإجــ ــابي وفقــ ــسيري كتــ ــإعلان تفــ ــلاغ بــ ــتم الإبــ ــي أن يــ   ينبغــ
  . مع إجراء ما يقتضيه اختلاف الحال من تعديلات٧- ١- ٢ و٦- ١- ٢ و٥- ١- ٢جيهية التو

  التعليق

 الذي يوصي الدول والمنظمات الدولية بتفـضيل  ٠- ٤- ٢للاعتبارات التي جعلت اللجنة تعتمد المبدأ التوجيهي        )١
 وهـو نـشر     - لـه تلـك الإعلانـات        نفسُ الوزن بالنسبة للنشر الذي ينبغـي أن تخـضع            )٥٣٩(صوغ إعلاناتها التفسيرية كتابةً   

  . يتيحه إلاّ الشكل الكتابي  لا

وفي هذا الشأن أيضاً، تبيَّن للجنة أنه من مصلحة كل من صـاحب الإعـلان التفـسيري والأطـراف الأخـرى           )٢
وإذا رغب أصحاب الإعلانـات التفـسيرية في أن يؤخـذ مـوقفهم             . المتعاقدة أن يُنشَر الإعلان على أوسع نطاق ممكن       

بَلَّغ موقفهم      -  الاعتبار في تنفيذ المعاهدة      بعين  خاصةً في حال وجود خلاف، فإنه لا شك في أنه من مصلحتهم أن يُ
وفضلاً عن ذلك، يبدو أن إجراءات مـن هـذا القبيـل وحـدها كفيلـة،                . إلى الدول والمنظمات الدولية الأخرى المعنية     

  .إعلان تفسيريبطبيعته، بأن تتيح للأطراف الأخرى المتعاقدة الرد على 

وقد تستلهم إجراءات الإبلاغ هذه من الإجراءات السارية على أنواع الإعلانات الأخـرى المتعلقـة بمعاهـدات،                   )٣
  ، مــع العلــم أن الأمــر  )٥٤٠(٧- ١- ٢ إلى ٥- ١- ٢كتلــك الــتي تتعلــق بــإبلاغ التحفظــات، الخاضــعة للمبــادئ التوجيهيــة   

  . ليس إجبارياً، بخلاف التحفظات)٥٤١(علانات التفسيرية كتابةًلا يمكن أن يتعلق إلاّ بتوصيات ما دام صوغ الإ

                                                      

الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثالثة والـستون،        ]) التحفظات[تعليل   (٩- ١- ٢المبدأ التوجيهي    )٥٣٥(
 .٢٠٤ إلى ٢٠٠، الصفحات A/63/10)( ١٠الملحق رقم 

الوثـــائق الرسميــة للجمعيــة العامـــة، الــدورة الثالثـــة    ]) التحفظــات [تعليـــل  (١٠- ٦- ٢المبــدأ التــوجيهي    )٥٣٦(
 .٢٢٢ إلى ٢١٩، الصفحات A/63/10)( ١٠ والستون، الملحق رقم

" شكل الإعلانات التفـسيرية " ببساطة عنوان ٠- ٤- ٢هذا هو السبب الذي لأجله يحمل المبدأ التوجيهي    )٥٣٧(
 ".الشكل الكتابي" المتعلق بشكل التحفظات عنوان ١- ١- ٢بينما يحمل المبدأ التوجيهي 

المبـادئ التوجيهيـة عنـد القـراءة الأولى أو          " قلص ـ"سينظر في إعادة ترقيم المبدأ التوجيهي هـذا في مرحلـة             )٥٣٨(
 .القراءة الثانية

 .٠- ٤- ٢من التعليق على مشروع المبدأ التوجيهي ) ٥(إلى ) ١(انظر أعلاه الفقرات  ) ٥٣٩( 

 .  أعلاه١-  انظر الفرع جيم٧- ١- ٢ إلى ٥- ١- ٢للاطلاع على نصّ المبادئ التوجيهية من  )٥٤٠(

 .عليه والتعليق ٠- ٤- ٢انظر أعلاه المبدأ التوجيهي  )٥٤١(
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ويرى بعض أعضاء اللجنة أنه ينبغي أن يُـسمح للجهـة الوديعـة بالـشروع في إجـراء استـشاري في الحـالات                   )٤
بـدأ  بيّنـاً، وفي مثـل هـذه الحالـة، تجـب الإشـارة أيـضاً إلى الم         التي يكون فيها انتفاء الجـواز في حـق الإعـلان التفـسيري              

وقد استُبعد هذا الاقتراح لأن مشروع المبـدأ   .  مكرراً ٣- ٤- ٢ في مشروع المبدأ التوجيهي      )٥٤٢(٨- ١- ٢التوجيهي  
 من  )٥٤٣(، الذي جاء على أي حال في سياق التطور التدريجي للقانون الدولي، قد أثار انتقادات              ٨- ١- ٢التوجيهي  

، فـإن ذلـك لا يكـون إلاّ في حـالات     "غـير صـحيح  "جهة، ولأنه، من جهة أخـرى، إذا جـاز اعتبـار إعـلان تفـسيري              
  .استثنائية جداً تستبعد فيها المعاهدة نفسُها إصدار الإعلانات التفسيرية أو تضع له حدوداً

ورغم الموقف الذي أعرب عنه بعض أعضاء اللجنة، فإنه لا يبـدو أنّ تعليـل الإعلانـات التفـسيرية يتماشـى                       )٥
ــه يلــبي حاجــة في المطلــق  مــع ممارســة تتبعهــا الــدول والمنظم ــ  ــة، كمــا لا يبــدو أن وعنــدما تــصوغ الــدول  . ات الدولي

والمنظمات الدولية إعلانات تفـسيرية، فإنهـا تريـد، عمومـاً، الإعـراب عـن موقفهـا بـشأن المعـنى الـذي يجـب إعطـاؤه                  
اب موقفهـا  لأحد أحكام المعاهدة أو لأحد المفـاهيم المـستخدمة في نـص المعاهـدة، وهـي، علـى العمـوم، تـشرح أسـب              

ورأى بعــض الأعــضاء أن مــدلول الإعلانــات . ولــيس ضــرورياً، ولا حــتى ممكنــاً، تقــديم شــروح لهــذه الــشروح. هــذا
مع ذلك، وحسب . التفسيرية مدلول غامض في أغلب الأحيان، ولذلك فإن بيان الأسباب من شأنه توضيح المدلول

   .)٥٤٤( لو كانت في شكل مجرد توصيةالرأي ذي الأغلبية، لا داعي لإدراج توصية بهذا المعنى حتى

  القبول الضمني للتحفظات  ١- ٨- ٢

تكـن قـد   ما لم تنص المعاهدة على حكم مخالف، يُعتبر أن الدولة أو المنظمة الدولية قد قبلت التحفظ إذا لم             
  .١٣- ٦- ٢أبدت اعتراضاً على هذا التحفظ خلال الفترة الزمنية المنصوص عليها في المبدأ التوجيهي 

  ليقالتع

حيـث إنـه يحـدد الـشروط الـتي يُعتـبر             )٥٤٥(٨- ٢ تكملـة للمبـدأ التـوجيهي        ١- ٨- ٢يُشكّل المبدأ التوجيهي      )١
سكوت الدولة المتعاقدة أو المنظمـة      (فيها أحد شكلَيْ قبول التحفظات المشار إليهما وهذا المبدأ قبولاً لهذه الحالات             

 -  ١٩٨٦ مـن اتفاقيـة فيينـا لعـام     ٢٠ مـن المـادة   ٥ها في الفقـرة  وهو يكرّر القاعدة المنصوص علي  ). الدولية المتعاقدة 
  .وإن كان مع شيء من التعديل في الصياغة

                                                      

 .  أعلاه١-  انظر الفرع جيم٨- ١- ٢للاطلاع على نصّ المبدأ التوجيهي  ) ٥٤٢( 

، ٣٧٦  ، صA/61/10) (١٠الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الحادية والستون، الملحق رقم     : انظر ) ٥٤٣( 
 .٨- ١- ٢ من التعليق على المبدأ التوجيهي ٣ و٢الفقرتان 

 . أدناه٦- ٩- ٢ انظر المبدأ التوجيهي - التفسيرية الأمر يختلف بالنسبة للردود على الإعلانات  )٥٤٤(

الوثائق الرسمية، الدورة الثالثة والستون، الملحق رقم       للاطلاع على نص هذا المبدأ التوجيهي والتعليق عليه، انظر           )٥٤٥(
١٠ (A/63/10) ٢١٢-٢٠٨، الصفحات. 
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والصلة بين جواز التحفظ وإبداء الـدول والمنظمـات الدوليـة قبولهـا الـضمني أو الـصريح للـتحفظ لم توضّـح في دليـل                            )٢
  .قبول والاعتراض التي ستكون موضوع الجزء الرابع من الدليلفهي تخصّ آثار التحفظ وال. الممارسة فيما يتعلق بالإجراءات

، أكـدت المحكمـة    والمعاقبة عليهـا في فتوى محكمة العدل الدولية بشأن التحفظات على اتفاقية منع الإبادة الجماعية      )٣
 فيمــا يتعلــق يطبــع الممارســة الدوليــة الــتي أصــبحت أكثــر مرونــة  )٥٤٦("الاســتخدام الكــبير للإقــرار الــضمني للتحفظــات "أن 

وإذا كانت العادة قد جرت على اعتبار القبول الـصريح هـو التعـبير الوحيـد                . بالتحفظات على المعاهدات المتعددة الأطراف    
 فيمـا يبـدو  ، لم يعد عملياً ١٩٥١، فإن هذا الحل، الذي أصبح فعلاً متجاوزاً في عام    )٥٤٧(عن رضا الدول المتعاقدة بالتحفظ    

  . )٥٤٨(في بعض هذه الاتفاقيات" من مشاركة واسعة للغاية" نظراً لما لاحظته المحكمة

روع ـن مـش  ـ م ـ ١٠ ادةـ الم ـ ـةاء مناقـش  ـي أثن ـ ـون الدول ــة القان ــاء لجن ـا أعض ـرب عنه ـارب الآراء التي أع   ـم تض ـورغ  )٤
ــ. ل. ج قرار ، إمكانيــة الموافقــة علــى التحفظــات بــالإ  )٥٥٠(در محــدودـد، بقـــان يؤكـــ الــذي كــ)٥٤٩(١٩٥٠ام ـلي عـــبراي

هـذا  و. )٥٥٢(فيتزمـوريس أدرجـا أيـضاً مبـدأ القبـول الـضمني في مـشروعيهما              . ج. لوترباخـت وج  .     ه، فإن   )٥٥١(الضمني
  للإجمـاع، الـذي دافـع عنـه المقـررون الخاصـون الثلاثـة الأوائـل                أنـه في النظـام التقليـدي       فـالواقع . بالمفـاجئ الأمر ليس   
إذ : مـن الغمـوض القـانوني   مـشطة الطـول   لتفادي فتـرات   ضرورياً يُعَد القبول الضمني  قانون المعاهدات،   ب المعنيون
يعرقـل مـصير الـتحفظ ويـضع موضـع      أن  السكوت المتواصـل لدولـة طـرف        من شأن ،  افتراض القبول غياب  إنه في   

، بــل مــن شــأنه أيــضاً أن يعرقــل بــدء ســريان دة خــلال فتــرة غــير محــددةهــالــشك مركــز الدولــة المتحفظــة إزاء المعا
  .دة من الزمنالمعاهدة لم

                                                      

 .C.I.J. Recueil 1951, p. 21: انظر )٥٤٦(

. Pierre-Henri Imbert, Les réserves aux traités multilatéraux, Paris, Pedone, 1979, p. 104:انظـر  )٥٤٧(
 D. Kappeler, Les réserves dans les traités internationaux, Verlag für Recht und: ويـشير الكاتـب إلى المؤلـف التـالي    

Gesellschaft, Berlin, 1958, p. 40 et 41. 

)٥٤٨( C.I.J. Recueil 1951, p. 21. 

، ١٩٥٠يونيــه  /حزيــران  ٢٣، ٥٣الجلــسة  ، المجلــد الأول،  ١٩٥٠... لقــانون الــدولي،   حوليــة لجنــة ا  : انظــر  )٥٤٩(
وعرض السيد الخوري نفس الـرأي الـذي مفـاده أن مجـرد الـسكوت لا ينبغـي أن       . ٨٤ إلى ٤١، الفقرات ٩٥ إلى   ٩٢الصفحات  
 .الرأي ظل معزولاًهذا ، غير أن )٦٧، الفقرة ٩٤، الصفحة المرجع نفسه(ه ضمناً، بل ينبغي أن يفيد رفضالتحفظ يفيد قبول 

 الذي وضعه برايلـي يتـوخى في الواقـع إلا حالـة القبـول الـضمني، أي الحالـة                    ١٠لم يكن مشروع المادة      )٥٥٠(
للإطـلاع  . التي تقبل فيها الدولة مجموع التحفظات المبداة علـى معاهـدة، والـتي لهـا بهـا علـم وقـت انـضمامها إلى المعاهـدة           

 ,Report on the Law of Treaties, A/CN.4/23, p. 52 [Yearbook …1950, vol. IIنظـر  ا١٠على نص مشروع المـادة  

pp. 241-242.[ 

الوثـائق  ،  ٨- ٢ من التعليـق علـى المبـدأ التـوجيهي           ٦ الواقع أن الأمر يتعلق بالقبول المضمر، انظر الفقرة        )٥٥١(
 .٢١١ و٢١٠، الصفحتان (A/63/10) ١٠الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثالثة والستون، الملحق رقم 

 ,Humphrey Waldock, Premier rapport:، فيف المقررين الخاصـين وموقـف اللجنـة   انظر موجز مواق )٥٥٢(

A/CN.4/144, Annuaire...1962, vol.II, p.76, par. 14. 
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ي نهايـة المطـاف المقـرر    ـالذي اعتمـده ف ـ " المرن" عليه، فإنه رغم أن مبدأ القبول الضمني، في إطار النظام     وبناءً  )٥
ذا المبـدأ   ـأقـر ه ـ  فقـد   . قانون المعاهدات، لا يستجيب لنفس الضرورات، فإنه يحتفظ بمزايا وفوائـد          ب المعنيالخاص الرابع   

  :وفسر ذلك على النحو التالي. )٥٥٣(ي مشاريع المواد التي قدمها إلى اللجنةـول، ف، في تقريره الأكوالدوالسير 

الـذي نقترحـه، يكـون قبـول أو رفـض دولـة مـا لـتحفظ أبدتـه دولـة                   " المرن"أنه في النظام    (...) صحيح  "
الدولتين، بحيث أنـه قـد لا يكـون تحديـد وضـع تحفـظ            هاتين   أخرى مسألة تهم بصفة خاصة العلاقات بين      

غير أنه يبدو أن مـن غـير المستـصوب إلى           . لة ملحة على غرار ما عليه الأمر في نظام القبول بالإجماع          مسأ
حد بعيد أن تكـون لدولـة امتنعـت عـن تقـديم ملاحظاتهـا علـى تحفـظ، إمكانيـة اتخـاذ موقـف غـامض إلى                            

  . )٥٥٤("بالدولة التي أبدت التحفظ(...) بشأن علاقاتها تقريباً أجل غير مسمى 

ــذي أص ــ  تتمــدواع  )٦ ــة المطــاف الحكــم ال ــة في نهاي ــرة   ب اللجن ــادة  ٥ح فيمــا بعــد هــو الفق   دون٢٠ مــن الم
أي إشـكال واعتمـدت    ٢٠ من المادة ٥، لم تثر الفقرة ١٩٦٩ -  ١٩٦٨ في عاميوأثناء مؤتمر فيينا    . )٥٥٥(مناقشة

  . )٥٥٧("خلاف ذلكما لم تنص المعاهدة على " ،)٥٥٦(العبارةبتعديل واحد هو إدراج 

قانون المعاهدات فيما بين الدول والمنظمات الدولية أو فيما بـين المنظمـات             بشأن   أعمال اللجنة المتعلقة     تغير  ولم  )٧
غير أن اللجنـة قـررت أن تقـيس المنظمـات الدوليـة علـى الـدول        . ولم تطعن فيه مبدأ القبول الضمني    إلى حد كبير    الدولية  

تحجـم  ] أن[" قـررت اللجنـة      ،)٥٥٩( انتقادات وجهتـها بعـض الـدول       وفي أعقاب . )٥٥٨(فيما يتعلق بمسألة القبول الضمني    
                                                      

 والـصفحتان   ٧٠ و ٦٩، الـصفحتان    المرجع نفسه (، في تقريره الأول     ٣، الفقرة   ١٨انظر مشروع المادة     )٥٥٣(
 ,A/CN.4/177، في تقريـره الرابـع   ٥، الفقـرة  ١٩؛ وقد أعيد إدراجه في مشروع المادة )١٧ إلى ١٤الفقرات ، ٧٧ و٧٦

Annuaire ... 1965, vol. II, p.53. 

 .١٥، الفقرة )من النص الفرنسي (٧٦، الصفحة ) أعلاه٥٥٢الحاشية (، A/CN.4/144التقرير الأول،  )٥٥٤(

؛ Annuaire … 1965, vol. I, 816ème séance, 2 juillet 1965, pp. 308-309, pars. 43-53: انظـر  )٥٥٥(
 .١٩٧، الصفحة ) أعلاه٥٤٧الحاشية (، IMBERT وانظر أيضاً

 .  من التعليق الحالي١١ة انظر بخصوص هذا الشطر من الحكم، الفقر )٥٥٦(

 Conférence des Nations Unies sur: في,A/CONF.39/C.1/L.127تعــديل الولايــات المتحــدة،   )٥٥٧(

le droit des traités, Documents officiels, première et deuxième sessions, Vienne, 26 mars-24 mai 1968 et 

9 avril-22 mai 1969, Documents de la Conférence (A/CONF.39/11/Add.2), p. 147 .    واقتـرح تعـديلان آخـران
الفقـرة  ، ويرمي إلى حذف الإشـارة إلى   )١٤٧ة  ، الصفح المرجع نفسه ،  A/CONF.39/C.1/L.166( أحدهما لأستراليا    تباعاً
 ١٧ويرمـي إلى الاستعاضـة عـن المـادة          ) ١٤٤، المرجـع نفـسه، الـصفحة        A/CONF.39/C.1/L.115( للاتحـاد الـسوفياتي      والآخر ٤

 .اسحب لم يقبلا أوإما أنهما  أشهر، غير أن هذين الاقتراحين ٦ة في نبصيغة جديدة وبالتالي تحديد أجل القري

 .Annuaire … 1977, vol اللـذين اعتمـدا في القـراءة الأولى     مكـرراً ٢٠ و٢٠روعي المـادتين  انظر مـش  ) ٥٥٨( 

II, deuxième partie, pp. 111 à 113.  
، الفرع )روسلابي( ٨-  الفرع ألف, Annuaire... 1981, vol. II, deuxième partie, annexe IIانظر  ) ٥٥٩( 

مجلــس  (١- الفــرع جــيم  و، )ريــات الاشــتراكية الــسوفياتية  اتحــاد الجمهو. (١٤- الفــرع ألــف  و، )أوكرانيــا (٩- ألــف 
 ,Annuaire … 1981, vol. II المـوجز الـذي قدمـه المقـرر الخـاص في تقريـره العاشـر،        انظـر أيـضاً  و، )التعاضد الاقتـصادي 

première partie, doc. A/CN.4/341, p. 64, par. 75.  
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 وجـود أي اعتـراض لفتـرة طويلـة          عدم بشأن المشاكل التي تنشأ عن       ٢٠ من المادة    ٥عن ذكر أي شيء في الفقرة       
دون أن يعني ذلك رفضاً للمبدأ القائل بإمكانيـة نـشوء التزامـات علـى المنظمـة               "، لكن   "من جانب المنظمة الدولية   

 الـذي اعتمدتـه   ٢٠ من المادة ٤وبالتالي، كان مشروع الفقرة  .)٥٦٠("ة لسلوكها حتى فيما يتعلق بالمعاهدات نتيج
  وأثنـاء مـؤتمر فيينــا،   . )٥٦١(١٩٦٩ مـن اتفاقيـة فيينــا لعـام    ٢٠ مــن مـشروع المـادة   ٥اللجنـة مطابقـاً حرفيـاً للفقـرة     

 وإلى )٥٦٢( إلى عــدة تعــديلات بهــذا المعــنى تم مــع ذلــك قيــاس المنظمــات الدوليــة علــى الــدول مــن جديــد اســتناداً    
  . )٥٦٣(مناقشات متعمقة

ــع الجــزء ا   )٨ ــوجيهي     وتمــشياً م ــدأ الت ــا المب ــذ اعتماده ــة من ــه اللجن ــذي أقرت ــسخ أحكــام   (١- ١ل ــذي يستن   ال
 أن تدرج في دليـل الممارسـة        ارتأت اللجنة من الضروري   ،  )١٩٨٦ من اتفاقية فيينا لعام      ٢من المادة   ) د(١الفقرة  
غير أن شروط هذا الحكـم لا يمكـن استنـساخها          . ١٩٨٦ من اتفاقية    ٢٠ من المادة    ٥يعكس الفقرة   توجيهياً  مبدأً  

حرفياً لأنها تحيل إلى فقرات أخرى من المادة لا مكان لهـا في الجـزء المتعلـق بإبـداء التحفظـات وقبولهـا والاعتـراض                       
 لا تتعلقـان بـإجراء إبـداء    ٢٠ مـن المـادة   ٥لفقـرة   الـوارد ذكرهمـا في ا  ٤ و٢فالفقرتـان  : عليها مـن دليـل الممارسـة    

 أي تلـك الـتي هـي لازمـة لوضـع الإجـراء بـالمعنى                - التحفظات وإنما بالشروط اللازم توافرهـا لكـي تـؤتي مفعولهـا             
 مـن   ٢وتجـدر الإشـارة فقـط إلى أنّ الفقـرة           .  من اتفاقية فيينا   ٢١ من المادة    ١الوارد في العبارة الاستهلالية للفقرة      

 تفتــرض القبــول بالإجمــاع بالنــسبة للتحفظــات علــى معاهــدات معينــة؛ وهــذه المــسألة هــي، مــن مفهــوم  ٢٠دة المــا
  . أدناه٢- ٨- ٢إجرائي حصري، موضوع المبدأ التوجيهي 

                                                      

، المجلـد الثـاني، الجـزء الثـاني،         ١٩٨٢ن الدولي،   حولية لجنة القانو  ،  ٢٠ مشروع المادة    التعليق على انظر   ) ٥٦٠( 
  .٦ و٥ الفقرتان ٥١الصفحة 

  .٥٠، المجلد الثاني، الجزء الثاني، الصفحة ١٩٨٢... حولية  ) ٥٦١( 
سري علــى الــدول والمنظمــات ليــ  شــهرا١٨ًل جــ، حيــث اقترحــت أA/CONF.129/C.1/L.18(الــصين  ) ٥٦٢( 
ــة ــسا )الدوليـ ــرأس الأخ ـــ)A/CONF.129/C.1/L.33(، والنمـ  Conférence des؛)A/CONF.129/C.1/L.35(ضر ، والـ

Nations Unies sur le droit des traités entre Etats et organisations internationales ou entre organisations 

internationales, Documents officiels, Vienne, 18 février-21 mars 1986, vol. II, Documents de la Conférence 

(A/CONF.129/16/Add.1), pp. 70-71, par. 70 .  ًالتعـديل المقـدم مـن أسـتراليا     انظـر أيـضا )A/CONF.129/C.1/L.32( ،
  .))ب(٧٠ الفقرة ٧١- ٧٠المرجع نفسه، الصفحات ( أدق والمسحوب في نهاية المطاف، لكنه كان يقترح حلاً

 Conférence des Nations Unies sur le droit des traités entre États et organisations: انظـر  ) ٥٦٣( 

internationales ou entre organisations internationales, Documents officiels, Vienne, 18 février-21 mars 

1986, vol. I, Comptes rendus analytiques des séances plénières et des séances de la Commission plénière 

(A/CONF.129/16), 12e à 14e séances, 27 et 28 février 1986, p. 108 à 119.  
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 مـن   )٥٦٤()مهلـة إبـداء اعتـراض علـى تحفـظ          (١٣- ٦- ٢بالإضافة إلى ذلك، يجعل اعتماد المبدأ التوجيهي          )٩
. ١- ٨- ٢، في المبـدأ التـوجيهي     )٥٦٥(٢٠ مـن المـادة      ٥الزمني، الـوارد في الفقـرة       غير الضروري تكرار الاختصاص     

  .١٣- ٦- ٢فقد ارتُئي من الكافي الإحالة إلى المبدأ التوجيهي 

ومن رأي اللجنة أن هذه الصيغة لها بالإضافة إلى ذلك ميزة أنها تُبرز بشكل واضح الفرضـية القائمـة بـين          )١٠
ــول  ــضمني(القب ــراض ) ال ــ- والاعت ــول والعكــس صــحيح   ف ــستبعد القب ــام   . )٥٦٦(الاعتراض ي ــا لع ــؤتمر فيين ــاء م وأثن
  :، أعرب الممثل الفرنسي عن هذه الفكرة بالعبارات التالية١٩٦٨

فالدولة التي تقبل تحفظاً تتخلى بـذلك عـن الاعتـراض عليـه؛       . يشكل القبول والاعتراض وجهين لفكرة واحدة     "
  .)٥٦٧("تحفظالقبول والدولة التي تعترض تعرب بذلك عن رفضها 

مــا لم تــنص " بعبــارة ١- ٨- ٢وتــساءلت اللجنــة مــع ذلــك عــن جــدوى الاحتفــاظ، في المبــدأ التــوجيهي     )١١
فهـذا التوضـيح الـذي هـو     .  مـن اتفاقيـة فيينـا      ٢٠ مـن المـادة      ٥، التي وردت في الفقـرة       "المعاهدة على خلاف ذلك   

، يبـدو فـضلاً عـن ذلـك تكـراراً      )٥٦٨( لهـا طـابع تكميلـي   بديهي لأن جميع القواعد المنصوص عليها في اتفاقيتي فيينـا       
 ٢٠ مـن المـادة      ٥ الذي يبرر وجودها فيه الأعمال التحـضيرية الفقـرة           ١٣- ٦- ٢للإشارة الواردة في المبدأ التوجيهي      

ولئن اختلفت الآراء في اللجنـة إلاّ أن هـذه الأخـيرة ارتـأت مـن المفيـد التـذكير                    . )٥٦٩(١٩٦٩مع اتفاقية فيينا لعام     
  ".ما لم تنص المعاهدة على خلاف ذلك" تنطبق ١- ٨- ٢نّ القاعدة المنصوص عليها في المبدأ التوجيهي بأ

                                                      

الوثـائق الرسميـة للجمعيـة العامـة، الـدورة          للاطلاع على نص هـذا المبـدأ التـوجيهي والتعليـق عليـه، انظـر                 )٥٦٤(
 .١٨٨- ١٨٤، الصفحات (A/63/10) ١٠الثالثة والستون، الملحق رقم

ذلـك، يعتـبر أن الدولـة أو المنظمـة الدوليـة             خـلاف  المعاهدة على    ، وما لم تنص   ٤ و ٢لأغراض الفقرتين   " )٥٦٥(
إذا لم تكن قد قدمت اعتراضاً عليه قبل انقضاء فترة اثني عشر شهراً على تلقيهـا الـتحفظ أو حـتى تـاريخ                       قد قبلت التحفظ    

 ". إعرابها عن الرضا بالارتباط بالمعاهدة، أيهما يقع لاحقاً

 Daniel Müller, Commentaire de l’article 20 (1969) in Olivier Corten et Pierre Kleinانظـر  )٥٦٦(

(dir.), Les Conventions de Vienne sur le droit des traités: Commentaire article par article, Bruxelles, 

Bruylant, 2006, par. 49, p. 822 et 823. 

 Conférence des Nations Unies sur le droit des traités, Documents officiels, premièreانظـر  )٥٦٧(

session, Vienne, 26 mars-24 mai 1968, Comptes rendus analytiques des séances plénières et des séances de 

la Commission plénière (A/CONF.39/11), 22e séance, 11 avril 1968, p. 126, par. 14. 

مـن التعليـق علـى      ) ١٦(و) ١٥( الفقـرتين    للاطلاع على تعليقات مماثلـة علـى نفـس هـذه القـضية انظـر               )٥٦٨(
 مـن اتفاقيـة فيينـا لعـام     ٢٢ مـن المـادة   ١ستنـسخ أحكـام الفقـرة    يالـذي   ) "سـحب التحفظـات   " (١- ٥- ٢لمبدأ التوجيهي   ا

، ١٦ و١٥، الفقرتــان )A/58/10( ١٠الوثــائق الرسميــة للجمعيــة العامــة، الــدورة الثامنــة والخمــسون، الملحــق رقــم  ١٩٨٦
 .١٦٠ و١٥٩الصفحتان 

الوثـائق الرسميـة للجمعيـة العامـة، الـدورة           ١٣- ٦- ٢من التعليـق علـى المبـدأ التـوجيهي          ) ٧(انظر الفقرة    )٥٦٩(
 .١٨٧ و١٨٦، الصفحتان )A/63/10( ١٠الثالثة والستون، الملحق رقم 
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  قبول التحفظات بالإجماع   ٢- ٨- ٢

في حالة التحفظ الذي يتطلب قبولاً إجماعياً من بعـض أو كـل الـدول أو المنظمـات الدوليـة الأطـراف في                         
  .فيها، يكون القبول نهائياً متى تحققالمعاهدة أو التي يحق لها أن تصبح أطرافاً 

  التعليق

الأجـل الــذي يمكــن فيــه للــدول أو المنظمــات الدوليـة المؤهلــة أن تــصبح أطرافــاً في المعاهــدة فتقبــل تحفظــاً     )١
وهـذا القيـد وارد في   . ضمنياً يخضع لقيد إضافي عندما يكون القبول بالإجماع ضرورياً لكي يتـسنى إقـرار الـتحفظ    

  .٢- ٨- ٢هي المبدأ التوجي

 مـن اتفـاقيتي فيينـا تعـني أنّ القاعـدة العامـة تنطبـق عنـدما                  ٢٠ مـن المـادة      ٥يبدو للوهلة الأولى أن الفقـرة         )٢
 التي تشترط قبول التحفظ من جانـب        ٢٠ من المادة    ٢ تشير صراحة إلى الفقرة      ٥فالفقرة  : يكون الإجماع مطلوباً  

فالـسماح  .  تفسيراً كهـذا قـد تكـون لـه نتـائج غـير معقولـة       لكن. جميع الأطراف في معاهدة ذات مشاركة محدودة 
للدول والمنظمـات الدوليـة المؤهلـة لأن تـصبح أطرافـاً في المعاهـدة ولكنـها لم تُبـد موافقتـها علـى التقيـد بالمعاهـدة                            

 قـد ) ولو كان هذا التاريخ لاحقاً لتاريخ الإشعار بـالاعتراض     (وقت صوغ التحفظ، بالاعتراض يوم تصبح أطرافاً        
ــة          ــات التعاهدي ــتقرار العلاق ــم باس ــشكل أع ــة، وب ــة المتحفظ ــضرر بالدول ــة ال ــار بالغ ــه آث ــذا  . تكــون ل ــل ه وفي مث

السيناريو، يكون من المستحيل افتراض موافقة الدولة الموقعة على معاهدة ذات مشاركة محدودة، ولكنـها ليـست                 
قلــة القبــول بالإجمــاع، وإن لم تعتــرض  شــهراً، الأمــر الــذي قــد يــؤدي إلى عر ١٢طرفــاً فيهــا، عنــد انقــضاء أجــل  
 من شأنه أن يحـدث      ٢٠ من المادة    ٥وعليه فإن تطبيق الافتراض الوارد في الفقرة        . الاعتراض الرسمي على التحفظ   

أثراً معاكساً تماماً للأثر المنشود، ألا وهو أن تحقيق الاستقرار السريع في العلاقات التعاهدية وفي مركـز الدولـة أو                  
  .دولية المتحفظة بالنظر إلى المعاهدةالمنظمة ال

 مـن تقريـره الأول حيـث ميـز بوضـوح بـين              ١٨وقد عالج هذا المشكل معالجة مقنعة والدوك في مـشروع المـادة               )٣
والمعاهـدات المحـدودة   ") المـرن "الخاضـعة للنظـام   (القبول الضمني والقبول المضمر في حالات المعاهدات المتعددة الأطـراف        

  :من مشروع المادة هذا على ما يلي) ج(٣وتنص الفقرة ). عة للنظام التقليدي للإجماعالخاض(الأطراف 

 ،)٥٧٠(بعـد صـوغ تحفـظ بالفعـل    صبح طرفاً في معاهدة  دولة تكتسب الحق في أن      يفترض بصدد   "  
  :التحفظأنها تقبل بهذا 

لـتي تتـيح    الـضرورية ا  لعمل أو الأعمـال     أنجزت ا في حالة المعاهدة المحدودة الأطراف، إذا         ‘١‘
  لها أن تصبح طرفاً في المعاهدة؛

                                                      

ينتـه،  لـتحفظ لم  اصـوغ  فيـه الاعتـراض بعـد    يمكـن  فإذا كان الأجـل الـذي      : هي الأنسب " أبدي"كلمة   ) ٥٧٠( 
  .يمنع الدولة المتعاقدة الجديدة من أن تعترضفلا سبب هناك 
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ــال        ‘٢‘ ــل أو الأعم ــراف، إذا أنجــزت العم ــددة الأط ــدة المتع ــة المعاه ــتي  في حال ــضرورية ال ال
   .)٥٧١("طرفاً في المعاهدة، دون أن تشعر باعتراضها على التحفظتؤهلها لأن تصبح 

حيـث يظـل الإجمـاع      ‘ ١‘)ج(٣الفقـرة   الـوارد في    الـسيناريو   كذلك، في معرض الإشارة إلى      والدوك  ولاحظ    )٤
  .ثني عشر شهراً أجلاً مرناً بالنسبة للدول التي ليست بعد أطرافاً في المعاهدةأن جعل أجل الاهو القاعدة، 

، لأن تأخر الدولة في اتخاذ قرار في تلك الحالة يـضع             الأطراف غير ممكن في حالة المعاهدات المحدودة     "... 
   .)٥٧٢("شارك في المعاهدةتالدول التي المترقب بالنسبة لكافة المتحفظة موضع مركز الدولة 

ويستتبع ذلك أنه في جميع الحالات الـتي يكـون فيهـا الإجمـاع هـو القاعـدة، لم يعـد مـن الجـائز للدولـة أو                              )٥
اف ة التي تنضم إلى المعاهدة، أن تعترض على تحفظ قبلته بالإجماع الدول والمنظمـات الدوليـة الأطـر                 يالمنظمة الدول 

غـير أن هـذا لا يعـني أن هـذه الدولـة      .  بعد مرور إثني عشر شهراً على تاريخ تلقيها للإخطار بالتحفظ         في المعاهدة 
ذلـك في غــضون   كـل مـا في الأمـر أنـه يجـوز لهـا       : مـن حقهـا في الاعتـراض علـى الــتحفظ    تحـرم أو المنظمـة الدوليـة   

لكـن إذا لم تنتبـه إلى هـذا الأمـر وإذا كـان              . )٥٧٣(اهـدة الأجل المحدد، بصفتها دولة مؤهلـة لأن تـصبح طرفـاً في المع            
الإثـني عـشر     مـا لم تعـرب عـن القبـول خـلال             - تقبـل الـتحفظ     انضمامها لاحقـاً لإبـداء الـتحفظ لا يـسعها إلا أن             

  .التي تلي الإخطار بالتحفظشهراً 

ية من الاعتراض علـى      لا يفضل في الحالات التي تُمنع فيها دولة أو منظمة دول           ٢- ٨- ٢والمبدأ التوجيهي     )٦
ويقتصر هذا المبدأ التوجيهي على ملاحظـة أنـه مـتى تـوافرت الـشروط الخاصـة                 . تحفظ وقت الانضمام إلى معاهدة    

  .المحددة في المعاهدة يترسّخ التحفظ المعني ولا يجوز الرجوع فيه عن طريق الاعتراض

ويمكــن أن . ل علــى أطــراف معيّنــةإلى الفرضــية الــتي يقتــصر فيهــا شــرط القبــو" مــن بعــض"وتــشير عبــارة   )٧
يكون الحال كـذلك، علـى سـبيل المثـال، إذا أخـضعت معاهـدة لإنـشاء منطقـة خاليـة مـن الأسـلحة النوويـة إبـداء                         

فالانــضمام اللاحـق لدولــة  : تحفظـات لقبـول جميــع الـدول الأطــراف الحـائزة لأســلحة نوويـة الأطــراف في المعاهـدة      
  .تحفظ المبدى للبحث مجدداًنووية جديدة ليس من شأنه أن يطرح ال

  القبول الصريح للتحفظ    ٣- ٨- ٢

  يجـــوز للدولـــة أو للمنظمـــة الدوليـــة أن تقبـــل صـــراحة في أي وقـــت الـــتحفظ الـــذي تبديـــه دولـــة أخـــرى     
  .أو منظمة دولية أخرى

                                                      

  .Annuaire … 1962, vol. II, p. 70 :انظر ) ٥٧١( 
  .التعليق من ١٦، الفقرة المرجع نفسه ) ٥٧٢( 
الوثــائق الرسميــة للجمعيــة العامــة، الــدورة الثالثــة      والتعليــق عليــه   ‘ ١‘٥- ٦- ٢لتــوجيهي انظــر المبــدأ ا  )٥٧٣(

 .١٦٧- ١٦٣، الصفحات (A/63/10) ١٠والستون، الملحق رقم 
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  التعليق

ــغ     )١ ــه الأســتاذ دون غري ــا كتب ــإن )Don Greig(وكم ــدد   "، ف ــة المعاهــدات المتع ــتحفظ، في حال ــول ال ة قب
أن يكـون القبــول  مــن  غـير أن هــذا لا يمنـع   .)٥٧٤("علـى الــدوام ضـمنياً أو مــضمراً  قبــولاً الأطـراف، يكــون تقريبـاً   

  .صريحاً وأن تشعر الدولة صراحة بأنها تقبل التحفظ

 مـن اتفـاقيتي فيينـا الـدول والمنظمـات الدوليـة بتاتـاً مـن أن                 ٢٠ مـن المـادة      ٥ولا يمنع وجود قرينة الفقـرة         )٢
وقد يبدو الأمر قابلاً للنقاش، على الأقل في الحـالات الـتي يـستوفي فيهـا     . احة عن قبولها للتحفظ المبدىتعرب صر 

غير أن الصلة بين صحة الـتحفظ، مـن   . )٥٧٥( من اتفاقيتي فيينا ١٩المنصوص عليها في المادة     الجواز  التحفظ شروط   
 للـتحفظ، مـن جهـة أخـرى،     - مني أو الصريح  الض- جهة، وإمكانية إعراب الدول والمنظمات الدولية عن قبولها  

ــالإجراءات    ــق ب ــل الممارســة فيمــا يتعل ــتم توضــيحها في دلي ــول    . لم ي ــتحفظ، والقب ــار ال ــدرج في مــسألة آث فهــي تن
  .الجزء الرابع من الدليلوالاعتراض التي ستكون موضوع 

يس في ذلـك أي عيـب       ول ـ. ، يجـوز أن يـتم القبـول الـصريح في أي وقـت              وللاعتراض وخلافاً للتحفظ نفسه    )٣
 لأن الدولة أو المنظمة الدولية التي تعرب عن قبولهـا للـتحفظ قبـولاً صـريحاً سـتعتبر في جميـع                   ةبالنسبة للدولة المتحفظ  

 ٥ شهراً المنـصوص عليـه في الفقـرة          ١٢ أجل   انقضاءالمنظمة الدولية التي قبلت التحفظ عند         الأحوال في حكم الدولة أو    
  . النتائج١- ٨- ٢التي يستخلص منها المبدأ التوجيهي وتي فيينا  من اتفاقي٢٠من المادة 

الدولة أو المنظمة الدولية التي اعترضت في السابق على التحفظ تظل حـرة في قبولـه فيمـا بعـد قبـولاً                      وحتى    )٤
 وهذا مـا ينـدرج في الواقـع في الـسحب الكامـل للاعتـراض                .)٥٧٦(في أي وقت  ) أو ضمنياً بسحب اعتراضها   (صريحاً  

   .)٥٧٧(ذي يحدث آثاراً مماثلة لآثار القبولال

                                                      

 )٥٧٤ ( D. W. Greig, «Reservations: Equity as a Balancing Factor?», Australian Yearbook of 

International Law 1995, p. 120 . ًبــنفس المعــنى، وانظــر أيــضا F. Horn, Reservations and Interpretative 

Declarations to Multilateral Treaties, T.M.C. Asser Institute, La Haye, 1988, p. 124؛ وLiesbeth Lijnzaad,  
Reservations to UN Human Rights Treaties: Ratify and Ruin? Martinus Nijhoff Publishers, 

Dordrecht/Boston/Londres, 1995, p. 46؛ وR. Riquelme Cortado, Las reservas a los tratados: Laqunas y  
ambigüedados del régimen de Viena, Universidad de Murcia ، وما يليها؛ و٢١١الصفحة D. Müller ،) ٢٢الحاشية 

  .٢٧، الفقرة )أعلاه
 .١- ٨- ٢ من التعليق على المبدأ التوجيهي ٢انظر أعلاه، الفقرة  )٥٧٥(

الوثائق الرسمية للجمعيـة    () سحب الاعتراضات على التحفظات    (١- ٧- ٢انظر مشروع المبدأ التوجيهي      )٥٧٦(
  ).١٩٧، الصفحة )A/63/10( ١٠ة والستون، الملحق رقم العامة، الدورة الثالث

، الـصفحتان   )A/63/10 (١٠للجمعية العامة، الدورة الثالثـة والـستون، الملحـق رقـم             الوثائق الرسمية  انظر )٥٧٧(
  .٢٠٠ و١٩٩



 

  204

وبالإضافة إلى ذلك، ورغم هذه الإمكانيات الكبيرة، فإن ممارسـة الـدول في مجـال القبـول الـصريح منعدمـة                       )٥
  . أمثلة معزولة جداً وبعضها لا يخلو مع ذلك من مشاكلةولا نقف إلا على بضع. عملياً

 ٧ قبـول جمهوريـة ألمانيـا الاتحاديـة للـتحفظ الفرنـسي المبلـغ في        )٥٧٨(هومن الأمثلة التي كثيراً مـا سـاقها الفق ـ         )٦
غــير أنــه تنبغــي الإشــارة إلى أن تحفــظ  . ١٩٣١ علــى اتفاقيــة القــانون الموحــد للــشيكات لعــام  ١٩٧٩فبرايــر /شــباط

. تفاقيـة المعنيـة  ى الاـن تاريخ انضمام فرنسا إل  ـة م ـ سن ٤٠د على   ـا يزي ـد تأخر إبداؤه، لم   ـذا ق ـة ه ـة الفرنسي ـالجمهوري
 )٥٨٠("ي هـذا الموضـوع  ـليس لديها أي اعتـراض تبديـه ف ـ  "بجلاء أن جمهورية ألمانيا الاتحادية  )٥٧٩(ويوضح بلاغ ألمانيا  

 بتحديـد مـا إذا كانـت تقبـل إيـداع      حغـير أن نـص بـلاغ ألمانيـا الاتحاديـة لا يـسم             .)٥٨١(ًويشكل بالتالي قبولاً واضـحا    
ــأخر   ــه المتــــ ــم إبدائــــ ــتحفظ رغــــ ــا إذا كانــــــت    أو  )٥٨٢(الــــ ــتحفظ، أو مــــ ــضمون الــــ ــل مــــ ــا إذا كانــــــت تقبــــ   مــــ

   .)٥٨٣( معاًتقبلهما

ــرد بــصورة أقــل غموضــاً     )٧ ــة أخــرى ت ــة إعلانــات وبلاغــات الولايــات المتحــدة   . غــير أن ثمــة أمثل ــها حال ومن
 علـى   واتحـاد الجمهوريـات الاشـتراكية الـسوفياتية ورومانيـا        ،)٥٨٤(الأمريكية رداً على التحفظات الـتي أبـدتها بلغاريـا         

 والـتي أشـارت فيهـا    ١٩٥٤ من اتفاقيـة التـسهيلات الجمركيـة المتعلقـة بالـسياحة لعـام               ٢١ من المادة    ٣ و ٢الفقرتين  
وأوضحت الولايـات المتحـدة عـلاوة علـى ذلـك           . بوضوح إلى أنها لا تعترض على هذه التحفظات       الولايات المتحدة   

                                                      

 ٥٧٤الحاشـية  (، R. Riquelme Cortado؛ و١٢٤، الـصفحة  ) أعـلاه ٥٧٤الحاشـية  (، F. HORNانظـر   )٥٧٨(
  .٢١٢، الصفحة )أعلاه

، أي بعد مـا يزيـد علـى اثـني عـشر شـهراً مـن تـاريخ إشـعار          ١٩٨٠فبراير  / شباط ٢٠قدم هذا البلاغ في      ) ٥٧٩( 
قـد  " ،)الجديـد ( الفرنـسي    وفي هـذه اللحظـة، كـان الـتحفظ        . الأمين العام للأمم المتحدة بـالتحفظ باعتبـاره وديعـاً للاتفاقيـة           

عـلاوة علـى ذلـك،      .  مـن اتفـاقيتي فيينـا      ٢٠ من المـادة     ٥ة  على أي حال من طرف ألمانيا بموجب مبدأ الفقر         "اعتبر مقبولاً 
  .، أي بعد ثلاثة أشهر من إيداعه١٩٧٩مايو / أيار١١كان الأمين العام قد اعتبر فعلاً التحفظ الفرنسي مقبولاً منذ 

) ”League of Nations Treaties“تحــت  (١١الفــصل ) ٥٣٢الحاشــية  (، …Multilateral Treaties:انظـــر ) ٥٨٠( 
  .٥الحاشية 

 مـن   ٥انظـر الفقـرة     . الواقع أنه بمجرد عدم وجـود اعتـراض، فـإن الدولـة تعتـبر أنهـا قـد قبلـت الـتحفظ                      ) ٥٨١( 
  . فيينا من اتفاقيتي٢٠المادة 

الوثــائق (وشــروحه ) إبــداء التحفظــات المتــأخرة (١- ٣- ٢انظــر بــشأن هــذا الموضــوع المبــدأ التــوجيهي  ) ٥٨٢( 
  ).٤١٩ إلى ٤٠٥ ات، الصفح)A/56/10 (١٠لملحق رقم الرسمية للجمعية العامة، الدورة السادسة والخمسون، ا

 في  ٢- ٦- ٢أشير إلى عيـب اسـتخدام نفـس المـصطلحات لتغطيـة الفرضـيتين في شـرح المبـدأ التـوجيهي                       ) ٥٨٣( 
 مــن الــشرح ٢، الفقــرة ١٥٨، الــصفحة )A/60/10 (١٠الوثــائق الرسميــة للجمعيــة العامــة، الــدورة الــستون، الملحــق رقــم 

، الـصفحة   )A/56/10 (١٠ الـدورة الـسادسة والخمـسون، الملحـق رقـم            ،هالمرجـع نفـس   ،  ١- ٣- ٢وشرح المبـدأ التـوجيهي      
  . من الشرح٢٣، الفقرة ٤١٩

ــا هــذا الــتحفظ فيمــا بعــد   ) ٥٨٤(  )  أعــلاه٥٣٢الحاشــية (، … Multilateral Treatiesانظــر . ســحبت بلغاري
  ).١٦الحاشية  (٦-  ألف- الفصل الحادي عشر 
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يحـق لهـا      وهـذا مـا   ،)٥٨٥(اه كـل دولـة مـن الـدول المتحفظـة          أنها تنوي تطبيق هذا التحفظ في شروط المعاملة بالمثل تج ـ         
 الإعـلان اليوغوسـلافي بـشأن    )٥٨٧( وينحـو نفـس المنحـى   .)٥٨٦( من اتفاقيتي فيينـا  ٢١من المادة   ) ب(١بمقتضى الفقرة   

تبـادل   بـالتطبيق الم  من الاتفاقية المتعلقـة تحديـداً  ٢٠ من المادة ٧كنه يشير صراحة إلى الفقرة  لتحفظ الاتحاد السوفياتي    
 الأمريكـي واليوغوسـلافي هـو الحـرص علـى تأكيـد       ين وبناء عليه، وحتى لو كان الدافع إلى الإعلان ـ      .)٥٨٨(للتحفظات

 نشكلاي ـا  م ـ، فإنه ١٩٥٤، مـن اتفاقيـة      ٢٠ مـن المـادة      ٧يحيلان بالتالي إلى الفقـرة      أنهما  التطبيق المتبادل للتحفظات و   
 على الإعلانات الأمريكية بشأن تحفظات      ويصدق هذا أيضاً  . ام لا جدال فيه   صريح حقيقيتين  قبول   تيمع ذلك حال  

 الـتي تطـابق تقريبـاً إعلانـات الولايـات         )٥٨٩(١٩٤٩رومانيا والاتحاد السوفياتي على اتفاقية الـسير علـى الطـرق لعـام              
 مماثلة  لا تتضمن أحكاماً ١٩٤٩المتحدة بشأن اتفاقية التسهيلات الجمركية المتعلقة بالسياحة وذلك رغم أن اتفاقية            

  .)٥٩٠(١٩٥٤ من اتفاقية ٢٠ من المادة ٧للفقرة 

إلى أحكـام  بـشكل حـصري تقريبـاً    وفي غياب ممارسة متطورة للغاية بشأن القبول الصريح، ينبغي الرجـوع              )٨
اتفاقيتي فيينا وأعمالهما التحضيرية لاسـتخلاص المبـادئ والقواعـد المتعلقـة بإبـداء القبـول الـصريح والإجـراءات الـتي                      

  . عليهتطبق

  الشكل الكتابي للقبول الصريح     ٤- ٨- ٢

  .يجب صوغ القبول الصريح للتحفظ كتابة  

  التعليق

  :١٩٨٦ من اتفاقية فيينا لعام ٢٣ من المادة ١بمقتضى الفقرة   )١
                                                      

  ).٢٠ و١٩ و١٦الحواشي  (المرجع نفسه ) ٥٨٥( 
 ٩٠١، الـصفحات  ) أعـلاه ٥٦٦الحاشـية  (،  Müllerانظر بخصوص مسألة المعاملة بالمثـل في التحفظـات   ) ٥٨٦( 

  .٣٨ إلى ٣٠، الفقرات ٩٠٧إلى 
) ١٣الحاشــية  (٦١١، المجلــد الأول، الــصفحة  أعــلاه٣٥، الحاشــية … Traités multilatérauxانظــر  ) ٥٨٧( 

  ).٦ - الفصل الحادي عشر ألف (
الـدول  " من اتفاقية التسهيلات الجمركية المتعلقـة بالـسياحة علـى أن             ٢٠  من المادة  ٧تنص فعلاً الفقرة     ) ٥٨٨( 

وأن " المتعاقدة غير ملزمة بتخويل الدولة المتحفظة الامتيازات المنصوص عليها في أحكام الاتفاقية موضـوع ذلـك الـتحفظ                 
  ."كل دولة تلجأ إلى استخدام هذا الحق تشعر بذلك الأمين العام"

ــ(، … Traités multilatérauxانظــــر  ) ٥٨٩(  ــادي عــــشر ، ا) أعــــلاه٥٣٢ة ـالحاشيــ    ٦- ألــــف- لفــــصل الحــ
أما الإعلانات اليونانية والهولندية بشأن التحفظ الروسي فهي قطعاً أقل وضوحاً لكونهـا تكتفـي بالإشـارة        . )٢٠الحاشية  (

  لاتحــاد الــسوفياتي  فيمــا يتعلــق با " بالأحكــام الــتي أبــدي الــتحفظ بــشأنها     نالا تعتــبران أنهمــا ملزمت ــ "إلى أن الحكــومتين 
  .غير أن هذا الأثر يمكن أن يحدث أيضاً بالقبول وكذا بمجرد الاعتراض. )١٨ الحاشية ،المرجع نفسه(

   بالنص علـى الأثـر المتبـادل للـتحفظ فيمـا يتعلـق             ١٩٤٩  عام  من اتفاقية  ٥٤ من المادة    ١تكتفي الفقرة    ) ٥٩٠( 
  .لتي قبلت التحفظ لإعلان بهذا المعنى ا الدولدون أن تشترط إصدار) تسوية المنازعات (٥٢بالمادة 
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يجب أن يوضع التحفظ والقبول الصريح بالتحفظ والاعتراض على التحفظ كتابة، وأن يبلـغ إلى               "  
 الــتي يحــق لهــا أن  الأخــرىظمــات المتعاقــدة، وإلى الــدول الأخــرى والمنظمــات الدوليــةالــدول المتعاقــدة والمن

  ".تصبح أطرافاً في المعاهدة

 ؛)٥٩١(٥-١-٢ و ١-١-٢ين  يمـشروعي المبـدأين التـوجيه     في شـرح    وقد حللت الأعمال التحـضيرية لهـذا الحكـم            )٢
 بـأن مـسألة شـكل قبـول التحفظـات           للتـذكير  إن لم تكـن      وليس من الضروري تقـديم هـذا العـرض العـام مـن جديـد              

  .وإجراءاته لم يتم تناولها إلا عرضاً

 يـضع هـذا الحكـم القبـول الـصريح علـى نفـس مـستوى         ،)٥٩٢(وعلى غرار ما عليه الأمر بالنـسبة للاعتـراض        )٣
لـتي  ولـنفس الأسـباب ا    . التحفظ نفسه، فيما يتعلق بمسائل الشكل الكتابي وإبلاغ الـدول والمنظمـات الدوليـة المعنيـة               

، ملاحظة هذا الاتساق في الإجراءات "دليل الممارسة"قدمت في معرض تناول الاعتراضات، يكفي بالتالي، في إطار      
 القبــول ،)٥٩٣(والإشــارة علــى ســبيل التوضــيح إلى الــشكل الكتــابي الــذي يكتــسيه بالــضرورة، بــل وبحكــم التعريــف  

  .الصريح، في مشروع مبدأ توجيهي مستقل

  فمجـرد كـون القبـول صـريحاً     .  عن اللـزوم بتاتـاً   مبدأ زائدا٤ً- ٨- ٢المبدأ التوجيهي يعد ورغم المظاهر، لا     )٤
 مـن  ٢٣ مـن المـادة   ١تـنص عليـه فحـسب الفقـرة       فالـشكل الكتـابي لم  .  بالـضرورة أنـه قـد قـدم كتابـة       لا يعني ضمناً  

نفسه أيضاً بحكم الأهميـة الـتي    على هديها، بل إنه يفرض  ٤- ٨- ٢اتفاقيتي فيينا والتي يسير مشروع المبدأ التوجيهي        
ــى المعاهــدات، وفي      ــانوني للتحفظــات عل ــول في النظــام الق ــسيها القب ورغــم أن الاقتراحــات  .  وآثارهــاجوازهــايكت

المختلفة للمقررين الخاصين لقانون المعاهـدات لم يـسبق لهـا أن اشـترطت صـراحة الـشكل الكتـابي للقبـول الـصريح،                        
تـشترط مختلـف    هكـذا   و. بوا على اعتبار اشتراط قدر معين من الشكلية أمـراً مقبـولاً           فإنه يستفاد من أعمالهم أنهم دأ     

 القبـول الـصريح في الـصك أو بـأي طريقـة شـكلية أخـرى ملائمـة عنـد تـصديق                       ردأن ي ـ دوك  اقتراحات ومشاريع ال ـ  
ب الكتابـة في جميـع       وهذا مـا يتطل ـ    ؛الدولة المعنية أو موافقتها على المعاهدة، أو في الحالات الأخرى، بإشعار شكلي           

 والقبـول الـصريح والاعتـراض،       ،وفي أعقاب تبسيط وتعديل المواد المتعلقة بالإجراءات وشكل التحفظـات         . الأحوال
ــابي في الفقــرة    ــة إدراج مــسألة الــشكل الكت    مــن ١الــتي أصــبحت الفقــرة   (٢٠ مــن مــشروع المــادة  ١قــررت اللجن

لى الشكل الكتابي وعلـى إجـراءات إبـداء التحفظـات والاعتراضـات             ولم تثر مواءمة الأحكام السارية ع     ). ٢٣المادة  
   .والقبول الصريح أي مناقشة سواء داخل لجنة القانون الدولي أو في مؤتمر فيينا

                                                      

 ٤٢، الـصفحات    )A/57/10( ١٠الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السابعة والخمسون، الملحـق رقـم             ) ٥٩١( 
 مـن شـرح   ١١   إلى٥ ، الفقـرات ٥٩ إلى ٥٧ والـصفحات  ١- ١- ٢ من شرح المبدأ التوجيهي ٧ إلى ٢، الفقرات   ٤٤إلى  

ــوجيهي   ــدأ الت ــضاً ؛ و٥- ١- ٢مــشروع المب ــصفحة انظــر أي ــان ٦٧ ال ــوجيهي    ٤ و٣، الفقرت ــدأ الت    مــن شــرح مــشروع المب
  .١٧٦- ١٧٣الصفحات ) A/63/10( ١٠ المرجع نفسه الملحق رقم وانظر. ٦- ١- ٢

  .١٧٦- ١٧٣، الصفحات )A/63/10 (١٠الدورة الثالثة والستون، الملحق رقم ، المرجع نفسهانظر  ) ٥٩٢( 
، الــصفحات المرجــع نفــسه ()٣(و) ٢(وبخاصــة الفقــرتين  والتعليــق عليــه، ٨- ٢انظــر المبــدأ التــوجيهي  ) ٥٩٣( 

٢١٢- ٢٠٨.(  
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  إجراءات إبداء القبول الصريح    ٥- ٨- ٢

 علـى القبـول الـصريح مـع         ٧- ١- ٢ و ٦- ١- ٢ و ٥- ١- ٢  و ٤- ١- ٢ و ٣- ١- ٢تسري المبادئ التوجيهية      
  .ما يقتضيه اختلاف الحالمراعاة 

  التعليق

 المتعلـق بـالإجراءات الـسارية علـى         ٩- ٦- ٢ إلى حد ما نظير المبدأ التوجيهي        ٥- ٨- ٢يعد المبدأ التوجيهي      )١
 ويـستفاد بوضـوح مـن أعمـال لجنـة القـانون الـدولي الـتي أفـضت إلى                    .)٥٩٤(الاعتراضات ويستند إلى نفـس الأسـباب      

تخــضع لــنفس قواعــد الإشــعار  أمــور  أن الــتحفظ والقبــول الــصريح والاعتــراض   مــن اتفاقيــة فيينــا٢٣صــياغة المــادة 
  .)٥٩٥(والإبلاغ

  التحفظ رسمياًتأكيد اشتراط تأكيد القبول الذي يتم قبل دم ع    ٦- ٨- ٢

- ٢- ٢دولة أو منظمة دولية قبولاً صريحاً التحفظ قبل تأكيد هذا التحفظ وفقاً للمبدأ التوجيهي               إن قبول     
  .حد ذاته تأكيداً لا يستلزم في ١

  التعليق

رغم ما يبدو من عدم وجود لأي ممارسة للدول فيما يتعلق بالقبول الصريح للتحفظ قبل تأكيده فإن   )١
   تنص بصريح العبارة على أنّ)٥٩٦( من اتفاقيتي فيينا٢٣ من المادة ٣الفقرة 

 أبـدي قبـل تأكيـد   القبول الصريح للتحفظ أو الاعتـراض عليـه لا يحتـاج هـو نفـسه إلى تأكيـد إذا                   "
  ." التحفظهذا

                                                      

  .١٧٦- ١٧٣، الصفحات المرجع نفسهانظر  ) ٥٩٤( 
المجلـد  و، M. Rosenne, Annuaire … 1965, vol. II, p. 78انظـر بـصفة خاصـة اقتـراح الـسيد روزان       ) ٥٩٥( 

  انظـــر أيـــضاًو. ٥٦ إلى ٣٠، الفقـــرات ٢١٨ إلى ٢١٥، الـــصفحات ١٩٦٥يونيـــه / حزيـــران١٦، ٨٠٣الأول، الجلـــسة 
 Annuaire … 1966, vol II, p. 294,   وللاطـلاع علـى مـوجز لأعمـال لجنـة القـانون       . ٧٣مـن شـرح مـشروع المـادة      ١الفقـرة

، الحاشـية  … A. Pellet et W. Schabas, Commentaire de l'article 23 (1969), Les Conventions de Vienneالـدولي انظـر   
  .٥قرة ، الف٩٧٤، الصفحة  أعلاه٢٢

الوثائق الرسمية للجمعيـة العامـة، الـدورة الثالثـة      بشأن هذا النص، انظر     بالأعمال التحضيرية فيما يتعلق    ) ٥٩٦( 
  .١٧٩ و١٧٨، الصفحتان )A/63/10( ١٠والستون، الملحق رقم 
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، بقاعـدة  )٥٩٧(ويتعلق الأمر هنا، كمـا سـبقت أن أشـارت اللجنـة إلى ذلـك في معـرض تأكيـد الاعتراضـات                       )٢
  : ويعدّلها وفقاً لمنطق دليل الممارسة٦- ٨- ٢يمليها المنطق السليم يستنسخها المبدأ التوجيهي 

  ؛)٥٩٨(اضتقتصر القاعدة على تأكيد القبول، باستثناء أي اعتر  - 

، تحيـل القاعـدة إلى المبـدأ        "قبل تأكيد الـتحفظ   "عوضاً عن توضيح ما إذا كان الاعتراض قد أبدي            - 
  .)٥٩٩()التأكيد الرسمي للتحفظات التي تُبدى عند التوقيع على المعاهدة (١- ٢- ٢التوجيهي 

، في مجــال القبــول مــن الملائــم أن يــدرج في دليــل الممارســة مــشروع مبــدأ تــوجيهي يعــدلا يبــدو وبالمقابــل،   )٣
ــصريح للتحفظــات، نظــيراً  ــوجيهي  ال ــدأ الت ــشروع المب ــق ١٢- ٦- ٢ لم ــزوم "ب  المتعل ــد ل ــراض الاتأكي ــل  عت ــدى قب المب
 ففرضـية إبـداء القبـول الـسابق للإعـراب عـن الرضـا بالارتبـاط         .)٦٠٠("الالتـزام بالمعاهـدة  الإعراب عـن الموافقـة علـى      

تتناول إبداء القبـول إلا مـن جانـب دولـة أو            لا   نفسها، التي    ٢٠ة   من الماد  ٥ فحسب بصيغة الفقرة     ة مستبعد تليس
 يصعب عملياً وبصورة ملموسة تصور دولة أو منظمة دولية تبدي قبولاً من هذا              ه بل إن  ،)٦٠١(منظمة دولية متعاقدة  

  وهـي  ا  يـتعين حتمـاً عـدم تـشجيعه       ) الـتي مـن شـأنها أن تـثير تحفظـات          (وأياً كـان الأمـر، فـإن هـذه الممارسـة            . القبيل
 الموجـه مـسبقاً إلى الـدول والمنظمـات الدوليـة الـتي       "الإنـذار " أي "الاعتراضـات الوقائيـة  "لا تفي بالغرض المتمثـل في   

  .تنوي إبداء تحفظات غير مقبولة لدى الدولة المعترضة

  قبول التحفظ على الوثيقة المُنشئة لمنظمة دولية    ٧- ٨- ٢

ة دولية، وما لم تنص المعاهدة على غير ذلـك، يـستلزم الـتحفظ قبـول       إذا كانت المعاهدة وثيقة مُنشئة لمنظم       
  .الجهاز المختص في تلك المنظمة

  التعليق

  :عبارات متطابقةب ا حررتاللتين فيينا، تي من اتفاقي٢٠ من المادة ٣استناداً إلى أحكام الفقرة   )١

                                                      

  .١٧٩، الصفحة المرجع نفسه ) ٥٩٧( 
ــوجيهي   ) عــدم(بخــصوص مــسألة   ) ٥٩٨(  ــدأ الت ــد الاعتراضــات، انظــر المب ــزوم   (١١- ٦- ٢تأكي ــد عــدم ل تأكي

  .١٨٠- ١٧٨، الصفحات المرجع نفسه، )الاعتراض الذي يبدى قبل تأكيد التحفظ رسمياً
ــا        " ) ٥٩٩(  ــاً أو بقبوله ــا رسمي ــا أو بإقراره ــصديق عليه ــاً بالت ــى معاهــدة رهن ــع عل ــد التوقي ــتحفظ عن   إذا صــيغ ال

ياً عنـد إعرابهـا عـن موافقتـها     أو بالموافقة عليها، وجب على الدولة أو المنظمة الدولية المتحفظة أن تؤكد هذا التحفظ رسم           
؛ للاطـلاع علـى التعليـق علـى هـذا المبـدأ             "وفي هذه الحالة، يُعتبر التحفظ مقدماً في تـاريخ تأكيـده          . على الالتزام بالمعاهدة  

  .٥٠٧- ٤٩٩، الصفحات )A/56/10( ١٠المرجع نفسه، الدورة السادسة والخمسون، الملحق رقم التوجيهي، انظر 
  المرجــع نفــسه، الــدورة الثالثــة والــستون، الملحــق  ( والتعليقــات عليــه ١٢- ٦- ٢هي انظــر المبــدأ التــوجي ) ٦٠٠( 

  ).١٨٤- ١٨٠، الصفحات )A/63/10( ١٠رقم 
  . )٢١٢ الصفحة ،المرجع نفسه( ٨- ٢ من التعليق على المبدأ التوجيهي )١٠(انظر الفقرة  ) ٦٠١( 
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هـدة علـى حكـم مخـالف، فـإن      حينما تشكل المعاهدة وثيقة منشئة لمنظمة دولية، وما لم تنص المعا         "  
  ."التحفظ يستلزم أن يقبل به الجهاز المختص في تلك المنظمة

 ١٨مــن مــشروع المــادة ) ج(٤ والــدوك الــذي اقتــرح الفقــرة لويعــود منــشأ هــذا الحكــم إلى التقريــر الأول    )٢
  : ونصها كالآتي

مـة دوليـة، يكـون      في حالة معاهدة محدودة الأطراف أو متعددة الأطراف تشكل وثيقة منشئة لمنظ           "
قبول هذه المنظمة، المعرب عنه بقرار من جهازها المختص، ضرورياً لإقرار مقبولية تحفـظ لا تجيـزه صـراحة              

   .)٦٠٢("تلك الوثيقة ولإضفاء صفة الطرف في ذلك الصك على الدولة التي تبدي التحفظ

 ١٩ن مـشروع المـادة    م ـ٣وأدرجت نفس الفكـرة في التقريـر الرابـع للمقـرر الخـاص لكـن صـيغة الفقـرة                 
  :أبسط وأوجز

، يعـود قبـول الـتحفظ للجهـاز المخـتص في            ] حالياً ٥وهي المادة    [)مكرراً( ٣رهناً بأحكام المادة    "
   .)٦٠٣("منظمة دولية، عندما تكون المعاهدة التي يرد عليها هي الوثيقة المنشئة لتلك المنظمة

 دولية للبت في قبول تحفظ أبدي على وثيقتها المنشئة تعرض مبدأ اللجوء إلى الجهاز المختص في المنظمة ال       وحتى  )٣
  :سيما على لسان الاتحاد السوفياتي الذي كان يرى أنه  ، ولا١٩٦٩ لانتقادات شديدة أثناء مؤتمر فيينا لعام هو نفسه

 لأنـه لا يجـوز إخـضاع حـق الـدول الـسيادي في إبـداء                 ١٧ من المـادة     ٣كان ينبغي حذف الفقرة     "
   .)٦٠٤("ر المنظمات الدوليةالتحفظات لقرا

أما الوفود الأخرى، وإن أبدت معارضة أقل لمبـدأ تـدخل الجهـاز المخـتص في المنظمـة لقبـول الـتحفظ علـى                        )٤
 مـن اتفاقيـة     ٥وثيقتها المنشئة، فإنها ارتأت أن هذا النظام المحدد كان مشمولا فعلاً بأحكام ما أصـبح يعـرف بالمـادة                    

 تسري على الوثائق المنشئة للمنظمات الدوليـة        ١٩٦٩الأخير يجعل اتفاقية فيينا لعام      فهذا الحكم   . ١٩٦٩فيينا لعام   
ـــقاع دون الإخــلال بــأي"    وهــذا مــا يــشمل الأحكــام المتعلقــة بقبــول   - " دة مــن قواعــد المنظمــة متــصلة بالموضــوع ـ
  

                                                      

 ٤ الفقـرة  نظـر أيـضاً  ، ا)من النص الفرنسي (٧٠ الصفحة ،) أعلاه ٥٥٢ الحاشية(،  A/CN.4/144انظر   ) ٦٠٢( 
، الذي اعتمدته اللجنة في قـراءة أولى والـذي يـدرج مبـدأ تـدخل الجهـاز المخـتص في المنظمـة لكنـه                         ٢٠من مشروع المادة    

، Annuaire … 1962, vol. II, p. 194 et p. 200(يخضعه فيما يبدو للحالة التي يبدى فيهـا اعتـراض علـى الـتحفظ المعـني      
  ).٢٠مشروع المادة  من التعليق على ٢٥الفقرة 

 )٦٠٣ ( A/CN.4/177 ، ٥٣، المجلد الثاني الصفحة ١٩٦٥... حولية) من النص الفرنسي.(  
  ، ١٩٦٨أبريـل   /نيـسان   ١٠،  ٢١، الجلـسة    ) أعـلاه  ٥٦٧الحاشـية   (،  (A/CONF.39/11) المحاضر الموجزة  ) ٦٠٤( 
  .٦، الفقرة )من النص الفرنسي (١١٧الصفحة 
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ــداؤها    ــل إبــ ــات المحتمــ ــيم التحفظــ ــدد أو تقيــ ــضاء جــ ــا  .)٦٠٥(أعــ ــؤتمر فيينــ ــد مــ ــع ذلــــك اعتمــ ــام  ومــ    ١٩٧٦ لعــ
  .)٦٠٦(هذا الحكم

والتعليقــات علــى مــشاريع المــواد المتعلقــة بقــانون المعاهــدات بــين الــدول والمنظمــات الدوليــة أو فيمــا بــين       )٥
 لا تـستبعد إحـداهما   ٢٠ مـن المـادة   ٣ مـن الاتفاقيـة والفقـرة       ٥المنظمات الدولية تكشف بكل وضوح عن أن المـادة          

 مـن اتفاقيـة فيينـا       ٥ أعيد، بعـد تـردد كـبير، إدراج حكـم منـاظر للمـادة                بل إنه حين  . الأخرى ولا تتسمان بالتكرار   
 في ٢٠ مــن المــادة ٣ وقــد كانــت محذوفــة أصــلاً، رأت اللجنــة أن مــن الــضروري إعــادة إدراج الفقــرة  ١٩٦٩لعــام 

   .)٦٠٧ (١٩٨٦المشروع الذي أفضى على وضع اتفاقية عام 

ول التحفظات التي تبدى على الوثيقة المنشئة لتلـك المنظمـة          ومبدأ اللجوء إلى الجهاز المختص في المنظمة لقب         )٦
 فغرضـها الرئيـسي   .)٦٠٨( للنظام المرنغير قابلة للخضوعالواقع أن الوثائق المنشئة للمنظمات الدولية      و. منطقي تماماً 

  ول يعقــل إجمــالاً أن تتنــوع في إطــاره العلاقــات الثنائيــة بــين الــد    جديــد لااعتبــاريهــو بالتحديــد إحــداث شــخص 
كــون ثمــة تعــدد في ي ن، كمــا لا يجــوز أ"الأعــضاء"كــون ثمــة تعــدد في مركــز يفــلا يجــوز أن . أو المنظمــات الأعــضاء

وتتجلى فائدة هذا المبـدأ بـصفة خاصـة عنـد تـصور الحالـة الـتي تعتـبر فيهـا دولـة متحفظـة                         . إجراءات اتخاذ القرارات  
في الوقت ذاته، طرفاً ثالثاً في علاقتها بالمنظمة ومعاهـدتها          في المنظمة لدى بعض الدول الأعضاء، وتعتبرها،        " عضواً"

 فهـذا   .)٦٠٩(المنشئة، دول أخرى أبدت اعتراضاً مشروطاً على نفاذ المعاهدة في علاقاتها الثنائية مـع الدولـة المتحفظـة                 
يــة المعنيــة ثنائيــة مركــز العــضو في المنظمــة مــن شــأنه أن يــشل أعمــال المنظمــة الدول  الحــل الــذي يفــضي إلى نــسبية أو

                                                      

 Documents de la Conférence ,(A/CONF.39/C.1/L.97)راجــــــع التعــــــديل السويــــــسري  ) ٦٠٥( 
A/CONF.39/11/Add.2) ــية ــلاه٣٣٥، الحاشـــــ ــصفحة  أعـــــ ــونس     ) ١٤٧، الـــــ ــسا وتـــــ ــين فرنـــــ ــشترك بـــــ ــديل المـــــ والتعـــــ

)A/CONF.39/C.1/L.113 ، المرجـع نفــسه .( ًبيانـات فرنــسا وراجـع أيــضا  Comptes rendus analytiques A/CONF.39/11) ،
، الجلـسة   المرجـع نفـسه   ( وسويـسرا    ،)١٦، الفقـرة    ١٢٦، الـصفحة    ١٩٦٨أبريـل   /ن نيـسا  ١١،  ٢٢، الجلـسة     أعلاه ٣٤٤الحاشية  

، المرجــع نفــسه( وإيطاليــا ،)٤٥، الفقــرة المرجــع نفــسه(، وتــونس )٤٠، الفقــرة ١٢١، الــصفحة ١٩٦٨أبريــل / نيــسان١٠، ٢١
  وانظـــــــــــر بـــــــــــنفس المعـــــــــــنى). ٧٧، الفقـــــــــــرة ١٣١، الـــــــــــصفحة ١٩٦٨أبريـــــــــــل / نيـــــــــــسان١١، ٢٢الجلـــــــــــسة 

P.-H. Imbert ؛ و١٢٢، الـــصفحة  أعـــلاه٣، الحاشـــيةM.H. Mendelson, "Reservations to the Constitutions of  
International Organizations", British Yearbook of International Law (B.Y.B.I.L.), 1971, p. 151.  

ــوجزة  ) ٦٠٦(  ــر المـ ــسة   )A/CONF.129/16... ( المحاضـ ــد الأول، الجلـ ــودة في ٢٧المجلـ ــارس / آذار١٢ المعقـ مـ
  .١٤، الفقرة ١٨٧، الصفحة ١٩٨٦

. ٢٠مـشروع المـادة   التعليق علـى   من   ٣، الفقرة   ٣٦، المجلد الثاني، الجزء الثاني، الصفحة       ١٩٨٢... حولية ) ٦٠٧( 
ــة،    ــضاً المناقــشات داخــل اللجن ــة وانظــر أي ــسة  ١٩٨٢...حولي ــد الأول، الجل ــران  ١٥، ١٧٢٧، المجل ــه /حزي ، ١٩٨٢يوني

  .٢٣٧- ٢٣٤الصفحات 
نـه  إميثاق منظمة من المنظمات يختلف عن النظم التعاهديـة مـن حيـث              "مندلسن أن   . ه. ت السيد م  أثب ) ٦٠٨( 

والتزامـات  اً  يخرج إلى الوجود، إلى حد ما، جهازاً حياً تنشئ مقرراته وقراراتـه وأنظمتـه واعتماداتـه ومـا إلى ذلـك حقوق ـ                     
  ).١٤٨ الصفحة ،) أعلاه٦٠٥ الحاشية(، Mendelson(" للأعضاء

 ٦٠٥ الحاشـية (،  Mendelson؛ و ١٠٦، الفقـرة    ٨٥٤الـصفحة   ،  ) أعـلاه  ٥٦٦ الحاشية(،  Müllerانظر   ) ٦٠٩( 
  .١٥١ و١٥٠ و١٤٩ ات الصفح،)أعلاه
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ولقد كانت اللجنة محقة عندما اسـتندت إلى حـد كـبير إلى ممارسـة الأمـين العـام في هـذا الموضـوع،         . يمكن قبوله   ولا
  ، أنه  الأولى المعتمد في القراءة٢٠ من مشروع المادة ٤وارتأت في شروحها للفقرة 

عـاملاً يـرجح علـى    في حالة الصكوك الـتي تـشكل مركـز المنظمـات الدوليـة، تعـد سـلامة الـصك                "  
الاعتبارات الأخرى ويعود إلى أعضاء المنظمة الذين يتصرفون عن طريق الجهاز المختص، أمر تقرير إلى أي                

  .)٦١٠("حد يجوز الحيد عن سلامة الصك
علاوة على ذلك، فإن من عين المنطق أن يعود إلى الدول والمنظمات الأعضاء أمر اتخاذ قرار جمـاعي بـشأن                  )٧

لى اعتبار أنها تتدخل، عـن طريـق الجهـاز المخـتص في المنظمـة، في إجـراءات قبـول أي عـضو جديـد                         قبول التحفظ ع  
وهكـذا  . ويتعين عليها أن تقيم في هذه المناسبة شروط ونطاق التزام الدولة أو المنظمة المرشحة لمركز عـضو المنظمـة                 

قتـها المنـشئة والبـت في قبـول تحفـظ           ، أمـر تفـسير وثي      علـى وجـه التحديـد      يعود للمنظمة وحدها، ولجهازها المخـتص     
  .أبداه مرشح للانضمام

ممارسـة الودعـاء غـير الأمـين     ختلافـات في    ورغـم بعـض الا    . وتؤكد الممارسة المتبعة في هذا المجال هـذا المبـدأ           )٨
 الــتحفظ الهنــدي علــى اتفاقيــة المنظمــة واقعــة فــإن هــذا الأخــير بــين بوضــوح موقفــه أثنــاء ،)٦١١(العــام للأمــم المتحــدة

 ارتــأى دائمــاً" ففــي هــذه المناســبة، أوضــح الأمــين العــام أنــه  .)٦١٢(لاستــشارية الحكوميــة الدوليــة للملاحــة البحريــةا
 وللأسـف، لا نقـف في مجموعـة المعاهـدات           .)٦١٣("ضرورة إحالـة المـسألة إلى الجهـاز المؤهـل لتفـسير الاتفاقيـة المعنيـة               

حدة إلا على القلـة القليلـة مـن أمثلـة القبـول الـذي يعـرب عنـه              المتعددة الأطراف المودعة لدى الأمين العام للأمم المت       
غـير  . الجهاز المختص في المنظمة المعنية، ويعزى ذلك خصوصاً إلى كون الوديع لا يبلـغ عمومـاً عـن حـالات القبـول                     

نشاء المـصرف   والمملكة المتحدة على اتفاق إ    الاتحادية  ألمانيا  جمهورية  أنه بالإمكان ملاحظة أن التحفظات التي أبدتها        
 كما أن التحفظ .)٦١٤( قد كان موضوع قبول صريح من جانب المصرف       ١٩٧٩ المعدلة في    تهالأفريقي للتنمية بصيغ  

 قـد قبلـه صـراحة مجلـس         ١٩٧٧الفرنسي على الاتفاق المنشئ لمعهد آسيا والمحيط الهادئ لتطوير البث الإذاعـي لعـام               

                                                      

  .٢٠مشروع المادة من التعليق على  ٢٥الفقرة ، المجلد الثاني، ١٩٦٢... ية حول ) ٦١٠( 
لوثــائق المنــشئة هكــذا دأبــت الولايــات المتحــدة علــى تطبيــق مبــدأ الإجمــاع في التحفظــات المبــداة علــى ا ) ٦١١( 

 ١٥٨ والـصفحات  ١٤٩، الـصفحة  ) أعـلاه ٦٠٥الحاشـية  (،  Mendelsonانظـر الأمثلـة الـتي سـاقها     (للمنظمات الدوليـة  
، في حــين أن المملكــة المتحــدة ))١٨٦الحاشــية  (١٢٣ و ١٢٢ تان، الــصفح) أعــلاه٥٤٧الحاشــية (، Imbert؛ و١٦٠إلى 

  ).١٢١، الصفحة المرجع نفسه(الة المسألة إلى الجهاز المختص في المنظمة المعنية نحت نحو ممارسة الأمين العام المتمثلة في إح
 ٥٤٧ الحاشـــية(، Imbert و١٦٩ إلى ١٦٢الـــصفحات ، ) أعـــلاه٦٠٥ الحاشـــية(، Mendelsonانظـــر  ) ٦١٢( 

  .١٢٥ إلى ١٢٣ الصفحات ،)أعلاه
، ٢٢ ، الفقـرة ١٠٨، الـصفحة   المجلـد الثـاني    ،١٩٦٥... حوليـة    وانظر أيـضاً  . ٢١، الفقرة   A/4235انظر الوثيقة    ) ٦١٣( 

  ,Précis de la pratique du Secrétaire général en tant que dépositaire de traités multilatéraux, ST/LEG/8و
New York, 1997, numéro de vente: F.94.V.15, p. 59 et 60, par. 197 et 198.  

 )٦١٤ ( Traités multilatéraux …، ) ٧الحاشية ( ب - ٢-  العاشر الفصل، ) أعلاه٥٣٢الحاشية.(  
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ساسـي للمركـز الـدولي للهندسـة الوراثيـة والتكنولوجيـا         ودخل صـك تـصديق شـيلي علـى النظـام الأ            .)٦١٥(افظينالمح
   .)٦١٦( للتحفظات التي أبديت على ذلك الصك المركز حيز النفاذ يوم قبول مجلس محافظي١٩٨٣البيولوجية لعام 

 مـن اتفـاقيتي     ٢٠   مـن المـادة    ٣استنساخ الفقـرة    سيراً على الممارسة المتبعة، رأت اللجنة من الضروري إذاً          و  )٩
 لإبـراز خـصوصية القواعـد الـتي تـسري علـى الوثـائق المنـشئة للمنظمـات                   ٧- ٨- ٢ مشروع المبدأ التـوجيهي      فيينا في 

  .الدولية في مجال قبول التحفظات

  تحفظ على وثيقة منشئةالهاز المختص بقبول الج    ٨- ٨- ٢

إلى الجهــاز رهنــاً بقواعــد المنظمــة، يعــود الاختــصاص في قبــول الــتحفظ علــى وثيقــة مُنــشئة لمنظمــة دوليــة       
المختص بالبتّ في قبول عضو في المنظمة؛ أو الجهـاز المخـتصّ بتعـديل الوثيقـة المنـشئة للمنظمـة؛ أو الجهـاز المخـتصّ                         

  .بتفسير هذه الوثيقة

  التعليق

إنّ مسألة معرفة الجهاز المختص بالبت في قبول التحفظ لا يوجد لها أي جواب لا في اتفـاقيتي فيينـا ولا في                        )١
في المنظمـة   " بالجهـاز المخـتص   "فمـن المفيـد بالتـالي الإشـارة، في دليـل الممارسـة، إلى مـا يُقـصد                   . لتحـضيرية الأعمال ا 

  .٧- ٨- ٢ من اتفاقيتي فيينا، التي ألهمت مشروع المبدأ التوجيهي ٢٠ من المادة ٣لأغراض تطبيق الفقرة 

ن المـستحيل معرفـة ماهيـة الجهـاز         وصمت اتفـاقيتي فيينـا بخـصوص هـذه المـسألة مـن الـسهل تفـسيره؛ إنّـه لم ـ                     )٢
 مـن   ٥فهـذه المـسألة تنـدرج ضـمن إطـار الـشرط التحفظـي للمـادة                 . المختص في منظمة دولية للبـت في قبـول تحفـظ          

دون الإخـلال بـأي     "اتفاقيتي فيينا، الذي تسري بمقتضاه أحكام الاتفاقيتين على الوثـائق المنـشئة للمنظمـات الدوليـة                 
  ".صلة بالموضوعقاعدة من قواعد المنظمة مت

علــى هــذا النحــو، فــإن قواعــد المنظمــة هــي الــتي تحــدد بالتــالي الجهــاز المخــتص بقبــول الــتحفظ، وكــذلك       )٣
وعموماً، في غياب مثـل هـذه القواعـد ومراعـاة للظـروف الـتي               . إجراءات التصويت المعمول بها والأغلبيات المطلوبة     

هو الجهاز الذي يبت في طلب انـضمام      " الجهاز المختص "ب د  يمكن أن يبدى فيها التحفظ، يمكن افتراض أن ما يُقص         
ــشئة للمنظمــة أو        ــضمام، الجهــاز المخــتص بتعــديل الوثيقــة المن ــة للان ــاب إجــراءات رسمي ــة المتحفظــة أو، في غي الدول

  . تفسيرها، دون أن يبدو من الممكن للجنة وضع ترتيب للأفضليات بين مختلف الأجهزة

الهنـدي علـى دسـتور اتفاقيـة     " الـتحفظ "وهكـذا، فـإن   . ثيراً في تسوية هذه النقطة  وتنوّع الممارسة يساعد ك     )٤
المنظمة الاستشارية الحكوميـة الدوليـة للملاحـة البحريـة، وفي أعقـاب الظفـر بحـل للجـدل بـشأن الإجـراءات الـلازم                         

                                                      

  ).٤الحاشية  (٣- الفصل الخامس والعشرون ، المجلد الثاني، لمرجع نفسها ) ٦١٥( 
  ).٦الحاشية  (٧- الفصل الرابع عشر ، المرجع نفسه ) ٦١٦( 
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كي على تلك الاتفاقيـة    ، في حين أن التحفظ التر     )٦١٨( من الاتفاقية  ٢٧ قبله مجلس المنظمة بموجب المادة       )٦١٧(اتباعها
وفيما يتعلق بالتحفظ الأمريكي على دستور منظمة الصحة العالمية، فقد أحـال الأمـين العـام    ). ضمنياً(قبلته الجمعية  

 من الدستور، بالبـت في التراعـات المتعلقـة    ٧٥المسألة إلى جمعية هذه المنظمة التي هي الجهاز المختص، بموجب المادة        
  .)٦١٩( النهاية، قبلت جمعية منظمة الصحة العالمية التحفظ الأمريكي بالإجماعوفي. بتفسير هذا الصك

  طرائق قبول التحفظ على وثيقة مُنشئة    ٩- ٨- ٢

غير أن قبول عضوية الدولة أو      . رهناً بقواعد المنظمة، يجب ألا يكون قبول جهاز المنظمة المختص قبولاً ضمنياً              
  .ولاً لذلك التحفظالمنظمة الدولية صاحبة التحفظ يشكل قب

ولأغراض قبول التحفظ على وثيقة مُنشئة لمنظمة دولية، لا يُشترط القبول الفردي للتحفظ مـن جانـب الـدول                      
  .أو المنظمات الدولية الأعضاء في المنظمة

  التعليق

   مــن ٣، في حكــم وحيــد، نتــائج المبــدأ المنــصوص عليــه في الفقــرة       ٩- ٨- ٢يــستخلص المبــدأ التــوجيهي     )١
  :٧- ٨- ٢ من اتفاقيتي فيينا والمكّرر في المبدأ التوجيهي ٢٠دة الما

المبــدأ الــذي يــنص، مــع بعــض الفــروق الدقيقــة، علــى وجــوب قبــول الــتحفظ الــذي تبديــه الجهــاز    - ١
  المختص التابع للمنظمة قبولاً صريحاً؛

لانفــرادي كــون هــذا القبــول ضــرورياً وإن لم يكــن كافيــاً، وبالتــالي فــإن قبــول الــدول الأعــضاء ا     - ٢
  .للتحفظ ليس مطلوباً

يـستبعد مـن مجـال     )٦٢٠(شـرطاً تحفظيـاً  " من اتفـاقيتي فيينـا أن يكـون          ٢٠ من المادة    ٣ولا يعدو حكم الفقرة       )٢
، حالـة الوثـائق المنـشئة للمنظمـات الدوليـة مبينـاً في              )٦٢١(تطبيق النظام المرن، بما فيه مجال تطبيق مبدأ القبول الضمني         

.  مـن اتفـاقيتي فيينـا   ٢١ من المادة ١التحفظ بمفهوم الفقرة " لإقرار"لجهاز المختص هو ما يلزم الوقت ذاته أن قبول ا   

                                                      

، ) أعـلاه  ٥٤٧الحاشـية   (،  Imbert و ١٦٩- ١٦٢، الـصفحات    ) أعلاه ٦٠٥الحاشية  (،  Mendelsonانظر   ) ٦١٧( 
  .١٢٥- ١٢٣الصفحات 
  .يتولى المجلس وظائف المنظمة إذا لم تكن الجمعية منعقدةبموجب هذا الحكم،  ) ٦١٨( 
. ١٦٢ و ١٦١، الـصفحتان    ) أعـلاه  ٦٠٥الحاشـية   (،  Mendelsonفيما يتعلق بهذه الحالـة، انظـر بـشكل خـاص             ) ٦١٩( 

  .٧-٨-٢ من التعليق على المبدأ التوجيهي ٨وللاطلاع على أمثلة أخرى، انظر الفقرة 
 .١١٤، الفقرة ٨٥٨لصفحة ، ا)أعلاه ٥٦٦ الحاشية(،  Müllerانظر  )٦٢٠(

لــى الوثــائق ع مــن اتفــاقيتي فيينــا مــن مجــال تطبيقهــا حالــة التحفظــات  ٢٠ مــن المــادة ٥تــستبعد الفقــرة  )٦٢١(
 .٢٠  لمادة من ا٤ و٢الفقرتان المنشئة للمنظمات الدولية إذ تنص على أنها تسري حصرا على الحالات التي تتناولها 
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 أبعد ما تكون عن حـل جميـع    ٢٠ من المادة    ٣، فإن الفقرة    ٩- ٨- ٢ و ٧- ٨- ٢وكما يبين ذلك المبدآن التوجيهيان      
فهذه المـادة لا    : ات على الوثائق المنشئة   المشاكل التي يمكن أن تنشأ فيما يتعلق بالنظام القانوني الساري على التحفظ           

تعرّف مفهوم الوثيقة المنشئة ولا الجهاز المختص بالبت، كما أنهـا لا تعطـي فـضلاً عـن ذلـك أيـة دلالـة علـى طرائـق               
  .قبول التحفظات التي يبديها الجهاز المختص

تحفظ ال ـمنظمة دوليـة بـشأن      القبول الذي يعرب عنه الجهاز المختص في        غير أن هناك شيئاً مؤكداً وهو أن          )٣
 مـن اتفـاقيتي فيينـا، لا تـسري          ٢٠   مـن المـادة    ٥والواقع أنه بمقتضى الفقرة     . لا يفترض هو قبول   على وثيقتها المنشئة    

فهـذه المـادة تـستبعد حالـة      .  شـهرا  ١٢ أجـل    انقـضاء  من نفـس المـادة قرينـة القبـول عنـد             ٤ و ٢حالة الفقرتين   إلا في   
وفي هـذه الحالـة، مـا لم تـنص الوثيقـة      (ا يعني أنه ما لم تنص المعاهدة على خـلاف ذلـك        مم -  ٢٠ من المادة    ٣الفقرة  

  . بالضرورةفإن القبول لا بد أن يكون صريحاً ،)المنشئة للمنظمة على خلاف ذلك

 مـن اتفـاقيتي فيينـا،    ٢٠ مـن المـادة   ٥ المنصوص عليه في الفقرة      شهراً الإثني عشر مشكل أجل   عملياً، ورغم     )٤
بعــض المنظمــات الــتي لا تجتمــع أجهزتهــا المختــصة بالبــت في قبــول    علــى يــستحل احترامــه، لم  يــصعب، إن الــذيو

   فإن عدم اتخاذ الجهاز المختص في المنظمة المعنية لموقـف مـسألة   ،)٦٢٢( شهرا١٢ًالأعضاء الجدد إلا على فترات تفوق     
 وفي جميـع الحـالات، لا بـد أن يتخـذ الجهـاز      .نـشئة ، نظراً للطابع الخاص جداً الذي يميّـز الوثـائق الم       لا يمكن تصورها  

يرغب في ربط انضمامه إلى الوثيقة المنـشئة         في وقت من الأوقات بشأن قبول عضو جديد          المختص في المنظمة موقفاً   
  الدولـة المعنيـة لـن    كـان قبـول    وحـتى لـو     .  في المنظمـة    وبدون هذا القرار لا يمكـن اعتبـار الدولـة عـضواً            بإبداء تحفظ؛ 

 مـن  ٢٠ مـن المـادة   ٣الانـضمام إلى الـصك المنـشئ، فـإن الفقـرة          لكن يعكسه   وثيقة رسمية للمنظمة،    م إلا بمقتضى    يت
  . اتفاقيتي فيينا تشترط أن يبت الجهاز المختص في المسألة

غير أنه يمكن تصور حالات يقبل فيها ضمنياً الجهـاز المخـتص بالبـت في قبـول دولـة مـا الـتحفظ بقبـول أن             )٥
، "رهناً بقواعـد المنظمـة    "وعبارة  . )٦٢٣(الدولة المرشحة للقبول في أعمال المنظمة دون البت رسمياً في التحفظ          تشارك  

الاستهلالية للفقرة الفرعية الأولى من المبدأ التوجيهي، ترمي إلى إضفاء قدر إضافي من المرونة على المبدأ الذي ينص                  
  .عليه المبدأ التوجيهي

                                                      

منظمة العالمية للـسياحة الـتي لا تعقـد اجتماعـات إلا مـرة كـل                 الجمعية العامة لل   ةثال، حال سبيل الم لى  ع )٦٢٢(
 . من أنظمة هذه المنظمة١٠سنتين، وذلك بموجب المادة 

لمنظمـة الاستـشارية الحكوميـة      لمنـشئة ل  تفاقية ا لاانظر على سبيل المثال التحفظ الذي أبدته تركيا على ا          )٦٢٣(
. غير أن الجمعية قبلت مشاركة الوفـد التركـي في أعمالهـا           . سمياًفهذا التحفظ لم تقبله الجمعية ر     . الدولية للملاحة البحرية  

 ,.William W. Bishop, "Reservations to Treaties", R.C.A.D.I( قبول صك التـصديق والـتحفظ   وهذا ما يعني ضمناً

vol 103, 1961-II, pp. 297-298؛ وMendelson, ،) ــة ومــن الناحيــة التق). ١٦٣  الــصفحة،) أعــلاه٦٠٥الحاشــية ني
انظـر   ("مـضمر "لكنـه قبـول     ) المرجـع نفـسه    (Mendelson لما يعتقده فيما يبدو       خلافاً "ضمنياً"الصرفة، لا يعد هذا قبولا      

، ٢١٠، الصفحة   (A/63/10) ١٠الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثانية والستون، الملحق رقم          ،  امبشأن الفرق بينه  
 ).٨- ٢ المبدأ التوجيهي من التعليق على مشروع) ١٠الفقرة 
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 مــن اتفــاقيتي فيينــا ٢٠ مــن المــادة ٥لقاعــدة القبــول الــضمني المنــصوص عليهــا في الفقــرة  بيــد أنّ هنــاك اســتثناء   )٦
وبالتـالي يبـدو أن مـن المفيـد الإشـارة في مبـدأ تـوجيهي منفـصل إلى أن افتـراض                      . ١- ٨- ٢والمكررة في المبـدأ التـوجيهي       

  مــا يتعلــق بــالقبول الــذي يعــرب عنــه القبــول لا يــسري فيمــا يتعلــق بالوثــائق المنــشئة للمنظمــات الدوليــة، علــى الأقــل في 
  .الجهاز المختص

 مـن اتفـاقيتي فيينـا والإسـتثناء         ٢٠ مـن المـادة      ٣والنتيجة المنطقيـة الحتميـة للمبـدأ المنـصوص عليـه في الفقـرة                 )٧
  الذي ينص عليه بخصوص المبدأ العام للقبول الـضمني، هـي أن قبـول الـدول أو المنظمـات الدوليـة المتعاقـدة للـتحفظ               

غير . ٩- ٨- ٢وهذا ما تعبّر عنه الفقرة الفرعية الثانية من المبدأ التوجيهي         . يشكل شرطاً ضرورياً لإقرار التحفظ    لا  
لكـن، وكمـا يوضـح      . أنّ ذلك لا يمنع الدول والمنظمات الدولية المتعاقدة من قبول التحفظ المعني رسمياً متى أرادت                

  .ل الآثار التي ترافق عادة مثل هذا الإعلان لن تكون لهذا القبو١١- ٨- ٢ذلك المبدأ التوجيهي 

  قبول التحفظ على وثيقة مُنشئة لم يبدأ نفاذها بعد    ١٠- ٨- ٢

 والتي لا تكون فيها الوثيقة المُنشئة نافـذة المفعـول بعـد، يعتـبر       ٧- ٨- ٢في الحالة المشار إليها في المبدأ التوجيهي          
 منظمة دولية موقعة على ذلك التحفظ خلال فترة أقصاها إثنا عشر            التحفظ مقبولاً ما لم تعترض أي دولة موقعة أو أي         

  .ويكون هذا القبول الإجماعي نهائياً متى تحقق. شهراً بعد تلقيها إشعاراً بذلك التحفظ

  التعليق

هناك مشكل خاص جداً يطرح نفسه بخصوص التحفظات المبداة بشأن الوثيقـة المنـشئة لمنظمـة مـا في حالـة           )١
. هـاز المختـصة وذلـك، فرضـياً، لأنّ المعاهـدة لم تـدخل بعـد حيّـز النفـاذ أو لأنّ المنظمـة لم تنـشأ بعـد                            عدم نـشأة الج   

 من اتفـاقيتي فيينـا بـشأن    ٢٠ من المادة ٣ توضيحاً بخصوص هذه النقطة في الفقرة   ١٠- ٨- ٢ويقدم المبدأ التوجيهي    
  .لحالات فيما مضىمسألة قد تبدو ثانوية ولكنها أثارت العديد من الصعوبات في بعض ا

 التي كانت آنذاك تعـرف      -  )٦٢٤(وقد ظهرت حالة كهذه فيما يتصل بإتفاقية إنشاء المنظمة البحرية الدولية            )٢
 الــتي أبــدت بعــض الــدول تحفظــات عليهــا أو أصــدرت  - بالمنظمــة الاســشارية الحكوميــة الدوليــة للملاحــة البحريــة  

مـا يتـصل بدسـتور المنظمـة الدوليـة للاجـئين اللـذين كانـت                ، أو في  )٦٢٥(إعلانات بـشأنها في صـكوك تـصديقها عليهـا         
، وذلـك حـتى قبـل أن تـدخل          )٦٢٦(غواتيمالا وفرنسا والولايات المتحدة تنوي المصادقة عليهما مع بعـض التحفظـات           

ظـائف  ولمّا تعـذّر علـى الأمـين العـام للأمـم المتحـدة، في إطـار ممارسـته لو                  . الوثائق المنشئة لهاتين المنظمتين حيّز النفاذ     
، قـرّر أن يستـشير      )لأنها لم تكن قائمة بعـد     (أو التحفظات إلى منظمة اللاجئين      /الوديع، أن يحيل مسألة الإعلانات و     

                                                      

 .Recueil des traités des Nations Unies, vol. 289, p. 3 :انظر )٦٢٤(

المعاهــدات المتعــددة (وإكــوادور انظــر بــصفة خاصــة إعلانــات سويــسرا والولايــات المتحــدة والمكــسيك   )٦٢٥(
 ).١- الفصل الثاني عشر) ( أعلاه٥٣٢الحاشية  ... (الأطراف

 ).٦الحاشية  (٤٠ية أعلاه، الصفحة ، الحاشIMBERTأورد هذه الإعلانات  )٦٢٦(
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الدول المعنية مباشرة، أي الدول الـتي هـي بالفعـل أطـراف في الاتفاقيـة إن لم يكـن هنـاك اعتـراض، أن تعتـبر الـدول                         
  .)٦٢٧(المتحفظة أعضاء بالمنظمة

 مـن اتفـاقيتي فيينـا وإن كانـت تـستبعد تطبيـق       ٢٠ مـن المـادة   ٣لك، تـتعين الإشـارة إلى أن الفقـرة    علاوة على ذ    )٣
في دائرة النظـام التقليـدي      ذلك   الوثيقة المنشئة لمنظمة دولية، فإنها لا تدرج          على  على التحفظات التي تبدى    "المرن"النظام  
ستـشير مجمـوع الـدول الـتي هـي فعـلا أطـراف في الـصك          ياه لأنـه    غير أن ممارسة الأمين العام تميل إلى هذا الاتج        . للإجماع
  : كالتالي ، ونصهولو اعتمد التعديل النمساوي المقدم على هذا الحكم، أثناء مؤتمر فيينا، لأفضى إلى حل آخر. المنشئ

الـتي  إذا أبدي التحفظ والمعاهدة لم تدخل بعد حيز النفـاذ، لا يحـدث الإعـراب عـن رضـا الدولـة                    "  
  .)٦٢٨("أثره إلا عندما يشكل هذا الجهاز المختص حسب الأصول ويقبل التحفظلتحفظ أبدت ا

كــون الــصك الــذي "ى أن ارتــأي ذمندلــسن الــ. ه.  م،)٦٢٩(تبعــه لجنــة الــصياغة أثنــاء المــؤتمرلم توأيــد هــذا النــهج الــذي 
    المنظمـة سـيطرة ين دفعـه لـضمان       ثمن ضئيل يتع   هو ل المعاهدة حيز النفاذ، إنما    وخلد الاعتداد به ينبغي  لا  يتضمن تحفظات   

   )٦٣٠(" التحفظاتعلى

الـذي دعــا إليـه التعــديل    الحــل  مــن ميـزات   ميـزة  هـي ومـن المؤكـد أن ســيطرة المنظمـة علــى مـسألة التحفظــات      )٤
غـير  . النمساوي وأيده أيضاً البعض من أعضاء اللجنة الذين يرون أنّ قبول التحفظ يمكن أن ينتظر إنشاء المنظمـة الفعلـي            

يشوبه عيب لا سبيل إلى إنكـاره وهـو تـرك الدولـة المتحفظـة في مركـز غـير محـدد                      هذا الحل الذي استبعده مؤتمر فيينا       أنّ  
الممارسـة  لم تكـن    ويمكـن بالتـالي التـساؤل عمـا إذا          . ، إلى أن تدخل المعاهدة حيز النفـاذ       تجاه المنظمة قد يطول أمده كثيراً     

 في والواقـع أن إخـضاع تقيـيم الـتحفظ للـدول الأطـراف فعـلاً       .  بقـدر أكـبر  لاً معقـو التي اتبعها الأمـين العـام تـشكل حـلاً      
                                                      

ومن نفس المنظـور، اقترحـت      . ١٦٣ و ١٦٢ن  ا الصفحت  أعلاه، ٤١٣، الحاشية   ,MENDELSON:انظر )٦٢٧(
عنـدما تكـون المعاهـدة وثيقـة     ":  بالنص التالي٢٠ من المادة    ٣الولايات المتحدة، خلال مؤتمر فيينا، الاستعاضة عن الفقرة         

 وقيـام المنظمـة بأنـشطتها، بإبـداء تحفـظ إذا لم             هـا نفاذبـدء   يهـا أنهـا تـسمح، في انتظـار          منشئة لمنظمة دولية، فإنه يفتـرض ف      
ــك      ت ــلاف ذلــ ــى خــ ــدة علــ ــنص المعاهــ ــا لم تــ ــة، مــ ــة موقعــ ــك أي دولــ ــى ذلــ ــرض علــ ــر ("عتــ ــوجزة   :انظــ ــر المــ المحاضــ

(A/CONF.39/C.1/L.3(  ،)أعلاه ٥٦٧ الحاشية(  ،A/CONF.39/11 تان، الـصفح ١٩٦٨أبريـل  /نيـسان   ١٦، ٢٤ة  سالجل 
يحـق لهـا   وكان من شأن هذا التعديل الذي لم يعتمد أن يوسع إلى حد كبير دائرة الـدول الـتي   ). ٥٤، الفقرة   ١٣١- ١٣٠

 .أن تبت في الأمر

وثـــــائق المـــــؤتمر  ت، مـــــؤتمر الأمـــــم المتحـــــدة المعـــــني بقـــــانون المعاهـــــدا      A/CONF.39/C.1/L.3: انظـــــر ) ٦٢٨( 
(A/CONF.39/11/Add.2) وسار تعديل صيني في جوهره في نفس الاتجاه، غير أنـه يـستفاد              ١٣٥الصفحة  ،  أعلاه ٥٥٧ ، الحاشية 

عنـدما يبـدى الـتحفظ قبـل دخـول المعاهـدة حيـز النفـاذ،              " هونص على أن  . منه أن الدولة المتحفظة تصبح مع ذلك طرفا في الصك         
، المرجــع نفــسه، A/CONF.39/C.1/L.162. (" بعــد إنــشائه بــصورة قانونيــة لاحقــاً الــتحفظتعــين علــى الجهــاز المخــتص أن يقبــل 

  ).١٤٧الصفحة 
 وثـــائق المـــؤتمر :؛ وانظـــر أيـــضا١٥٣ً و١٥٢، الـــصفحتان ) أعـــلاه٦٠٥الحاشـــية (، MENDELSONانظـــر  )٦٢٩(

(A/CONF.39/11/Add.2)  ٢٥٨ والصفحة ١٤٩ و١٤٨، الصفحتان ) أعلاه٥٥٧الحاشية. 

 .١٥٣، الصفحة المرجع نفسه )٦٣٠(
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 يـضع الـدول المتحفظـة في مركـز مـريح          ) اج أو اعتـراض   ج ـغيـاب احت  (بالإجمـاع   ا  الصك المنشئ للحصول علـى موافقتـه      
 علـى ذلـك، لا    عـلاوة .)٦٣١(ويتحدد بسرعة أكبر مركزها إزاء الصك المنشئ للمنظمة وإزاء المنظمـة في حـد ذاتهـا    . أكثر

 أن الدولـة  ومـن المؤكـد  .  قبول الدول الأعضاء في المنظمةحصيلةينبغي أن يغرب عن الذهن أن قبول المنظمة ليس سوى   
المتحفظة يمكن أن تكون في وضع غير مناسـب بـسبب الإجمـاع المـشترط في الفتـرة الـسابقة لإنـشاء الجهـاز المخـتص لأن                        

. تصويت بالأغلبية، على الأقـل فيمـا يتعلـق بالمنظمـات الدوليـة ذات الطـابع العـالمي                 هذا الأخير سيبت في نهاية المطاف بال      
شـيء يمنـع مبـدي الـتحفظ مـن أن يحيـل مـن جديـد          إجماع الدول أو المنظمات الدولية المتعاقـدة، لا       عدم   حالة   فيغير أنه   

  .ئهلى الجهاز المختص في المنظمة، بعد إنشاإوثيقة تصديقه والتحفظ الذي يشفعه بها 

مركــز وســيط رفــضها غــير أن الفــرق غــير الــضئيل يكمــن في . ويبــدو الحــلان متطــابقين مــن حيــث النتيجــة  )٥
وهـذا مـا يـشكل ميـزة هامـة         . إلى أن تنشأ المنظمة وينظر الجهاز المخـتص في تحفظهـا           يدوم   وغامض للدولة المتحفظة  

  . السلامة القانونيةمن حيث

المنظمـات الدوليـة المـدعوة للبـت في مـصير الـتحفظ في مثـل هـذه             وتساءلت اللجنة عن موضـوع الـدول أو           )٦
وقــد بــدا لأغلبيــة الأعــضاء أنّ حــصر هــذه الإمكانيــة في الــدول أو المنظمــات الدوليــة المتعاقــدة دون غيرهــا،  . الحالــة

الواحـدة أن   يمكن، في حالات معيّنة أن يسهّل بلا مسوّغ إقرار التحفظ بما أنه يصبح بذلك بإمكان الدولة المتعاقدة                  
لذلك، قررت اللجنة في نهاية الأمر الإشارة إلى الدول والمنظمات الدولية الموقعـة علـى         . تقرر بمفردها مصير التحفظ   

  .أنها تعني الجهات الموقعة لدى إبداء التحفظ" الموقعة"ويفهم من عبارة . الوثيقة المنشئة

هـذا القبـول الاجمـاعي      "يهي، والـتي جـاء فيهـا أنّ         والتوضيح الـذي تقدمـه الجملـة الأخـيرة مـن المبـدأ التـوج                )٧
وقــد أُبقــي هــذا . ، إنمــا يرمــي إلى ضــمان اســتقرار الوضــع القــانوني النــاتج عــن هــذا القبــول"يكــون نهائيــاً مــتى تحقــق

وبشكل عام فإنّ القواعد ذات الـصلة بـالقبول         . ٢- ٨- ٢التوضيح بنفس الروح المستلهمة في وضع المبدأ التوجيهي         
ذا السياق ولا بدّ من اعتبار التحفظ مقبولاً طالما أنه لم تعترض عليه أي دولة أو منظمة دولية موقعة في   تسري في ه  

  .١٣- ٦- ٢ثني عشر شهراً الذي حدده المبدأ التوجيهي لاغضون أجل ا

ذا وبالإضافة إلى ذلك، ودونما أي لزوم للدخول في التفاصيل في المبـدأ التـوجيهي نفـسه، تـرى اللجنـة أنـه إ                   )٨
 ١٠- ٨- ٢ثني عشر شهراً المذكورة توقـف سـريان المبـدأ التـوجيهي             لادخلت الوثيقة المنشئة حيّز النفاذ خلال فترة ا       

  .٧- ٨- ٢لصالح القاعدة العامة المنصوص عليها في المبدأ التوجيهي 

                                                      

الوثيقـة المنـشئة للوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة أن مركـز               يتبين فعلاً من مثال التحفظ الأرجنتـيني علـى           )٦٣١(
وقـد قُبـل    ). الولايـات المتحـدة في هـذه الحالـة        (الدولة المتحفظة يمكن أن يتحدد بسرعة ويتوقف ذلك أساساً على الوديـع             

 .١٦٠ ، الصفحة) أعلاه٦٠٥الحاشية (، ,MENDELSONانظر . صك الأرجنتين بعد فترة ثلاثة أشهر فقط
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، علـى  على أي حال، يبدو من المستصوب مع ذلك أن تتفق الدول أو المنظمات الدولية، أثنـاء المفاوضـات           )٩
إيجاد ترتيب مؤقت بالنسبة لفتـرة الغمـوض الفاصـلة بـين توقيـع الوثيقـة المنـشئة وبـدء نفاذهـا وذلـك مـثلاً، بتخويـل                 

  .)٦٣٢(الاختصاص اللازم لقبول أو رفض التحفظات مثلاً إلى اللجنة المؤقتة المعنية بإنشاء المنظمة الدولية الجديدة

  تحفظ على الوثيقة المُنشئةرد فعل العضو في منظمة دولية بشأن    ١١- ٨- ٢

 الدول أو المنظمات الدولية الأعضاء في منظمة دوليـة مـن اتخـاذ موقـف بـشأن               ٧- ٨- ٢لا يمنع المبدأ التوجيهي       
  .ويكون هذا الرأي في حد ذاته عديم الأثر من الناحية القانونية. جواز أو ملاءمة إبداء تحفظ على وثيقة مُنشئة للمنظمة

  التعليق

لا يُشترط القبـول الفـردي للـتحفظ مـن جانـب الـدول أو               " على أنه    ٩- ٨- ٢م المبدأ التوجيهي    تنص أحكا   )١
، أن  )٦٣٣(لكنّ هذا المبدأ لا يـستتبع، كمـا جـاء في التعليـق علـى هـذا الحكـم                  ." المنظمات الدولية الأعضاء في المنطمة    

وهـذا مـا يؤكّـده المبـدأ        ".  ذلـك  يمنع الدول أو المنظمات الدوليـة مـن قبـول الـتحفظ رسميـاً إن هـي رغبـت في                   "ذلك  
  .١١- ٨- ٢التوجيهي 

والجواب علـى الـسؤال لمعرفـة مـا إذا كـان اختـصاص جهـاز المنظمـة بالبـت في قبـول تحفـظ علـى وثيقـة منـشئة                                 )٢
 فلماذا يـا تـرى يُتـرك المجـال        . يستبعد إمكانية أن يبدي أعضاء المنظمة الآخرون ردود فعلهم فردياً، قد يبدو جواباً بديهياً             

، من حيث المبدأ، في قبول التحفظ داخل الجهاز المخـتص في المنظمـة؟    إذا كانت تبت جماعياً   للدول للتعبير فردياً  مفتوحاً  
سـيما بالنـسبة      يكون قبول هذه الإمكانية بمثابة إعطاء إشارة الضوء الأخضر لإعـادة فـتح المناقـشة بـشأن الـتحفظ، لا                    ألا

 تـصور نظـام مـرن أو مـواز لقبـول هـذه       ثمنظرها داخـل الجهـاز المخـتص، ومـن           وجهة   "فرض"تمكن من   تللدول التي لم    
  التحفظات مما قد يفضي إلى مأزق إذا أدى إجراءان إلى حلول متضاربة؟

 مـن  ٣الـتي أصـبحت الفقـرة     (١٧ مـن المـادة   ٣أثناء مؤتمر فيينا، قدمت الولايات المتحدة تعـديلا علـى الفقـرة            و  )٣
 وبعــد أن .)٦٣٤("ا القبــول لا يمنــع أي دولــة متعاقــدة مــن إبــداء اعتراضــات علــى الــتحفظهــذ"يــنص علــى أن ) ٢٠المــادة 

                                                      

ففـي  . الثالث لقانون البحـار الأمم المتحدة هذا الحل في وثيقة أعدها لمؤتمر      للمتحدة  لأمين العام   توخى ا  )٦٣٢(
تفاقيـة قـانون البحـار، التـشاور مـع لجنـة       سيكون ممكنا بالطبع، قبـل سـريان مفعـول ا        "هذا التقرير، ارتأى الأمين العام أنه       

ــات    تحــضيرية أو  ــن هيئ ــا م ــة م ــم المتحــدة هيئ  A/CONF.62/L.13, Documents officiels de la troisième ("الأم
 Conférence des Nations Unies sur le droit de la mer, vol. VI, p. 144, note 26 .(   مناقـشة  وللاطـلاع علـى

 ٥- ١- ٢، انظــر الفقـرة الثانيــة مـن مــشروع المبـدأ التــوجيهي    "قبــول الـتحفظ  يحــق لـه  الجهــاز الـذي "مـوجزة لــصعوبة تحديـد   
ــة العامــة، الــدورة الــسابعة والخمــسون، الملحــق رقــم    ( والتعليــق عليــه ،"بالتحفظــاتالإبــلاغ " ــائق الرسميــة للجمعي  ،١٠الوث

A/57/10 تعليق من ال)٢٩(- )٢٨(، الفقرتان ٦٥- ٦٤، الصفحتان.( 

 .٧الفقرة  )٦٣٣(

، ) أعـلاه ٥٥٧الحاشـية  (، (A/CONF.39/11/Add.2)وثـائق المـؤتمر     ,A/CONF.39/C.1/L.127: انظـر  ) ٦٣٤( 
  .)د(‘٤‘١٧٩ة الصفح
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  وأدرجتـه لجنـة الـصياغة في الـنص المؤقـت للمـادة             )٦٣٥( للجنـة الجامعـة    ٢٥اعتمد هذا المقطع بأغلبية ضـئيلة أثنـاء الجلـسة           
لكـون مـسألة الاعتراضـات المبـداة علـى           نظـراً "، حذفته اللجنة الجامعة في نهايـة المطـاف مـن الـنص النـهائي للاتفاقيـة                  ١٧

 مـن موضـوع عـرض فعـلا علـى لجنـة القـانون الـدولي                 التحفظات علـى الوثـائق المنـشئة للمنظمـات الدوليـة تـشكل جـزءاً              
، وريثمـا يـتم البـت فيهـا، سـتظل هـذه المـسألة تخـضع للقـانون الـدولي            ]مسألة العلاقات بـين المنظمـات الدوليـة والـدول         [

 فعلا أثناء أعمال لجنة الصياغة أن صيغة التعـديل الأمريكـي تفتقـر إلى الوضـوح ولا تتنـاول الآثـار                       وتبين .)٦٣٦("العمومي
   .)٦٣٧(القانونية لذلك الاعتراض

مـن  فردية خارج المنظمـة الدوليـة       أن تتخذ مواقف    أو المنظمات الدولية    يعسر فهم لماذا لا يتيسّر للدول       والواقع    )٤
 هـذه المواقـف المتخـذة أي أثـر      لا تحـدث  ومن المحتمـل أ   . الأطراف المعنية، بما فيها المنظمة    مسألة التحفظ وإبلاغ رأيها إلى      

لانـات لا يجردهـا مـن       علهـذه الإ  ، بعبـارة ضـيقة،      يتعلق بحالة معزولة وغياب الأثر القـانوني       لا، ملموس، لكن الأمر     قانوني
بديـة  رى، ثانيـا، أن تعـرف وتقـيم موقـف الدولـة الم             فهي تتيح للدولة المتحفظـة أولا، وللـدول المعنيـة الأخ ـ           - )٦٣٨(الأهمية

، مما يسهم في نهاية المطاف، وبصورة مجدية دون شك، في المناقشات داخل الجهـاز المخـتص             للقبول أو الاعتراض انفرادياً   
اء  بــين الفــاعلين المعنــيين ويأخـذه بعــين الاعتبــار عنــد الاقتــض "حــوار بـشأن التحفظــات "في المنظمـة، وقــد يــسمح بــإجراء  

  .طرف ثالث يطلب منه البت في صحة تحفظ أو مضمونه

، الـذي لا يـشكك في ضـرورة وملاءمـة قبـول الجهـاز المخـتص في                  ١١-٨-٢وترى اللجنة أن المبـدأ التـوجيهي          )٥
  . للتحفظ، لا يتنافى على الإطلاق مع اتفاقيتي فيينا اللتين لا تتخذان موقفاً من هذه النقطة)٦٣٩(المنظمة الدولية

  الطابع النهائي لقبول التحفظ    ١٢-٨-٢

  .لا يجوز سحب أو تعديل قبول تحفظ  

  التعليق

 أحكامــاً بــشأن ســحب قبــول الــتحفظ،  ١٩٨٦ ولا اتفاقيــة فيينــا لعــام ١٩٦٩لا تتــضمن لا اتفاقيــة فيينــا لعــام   )١
  .وهما لا تجيزانه كما أنهما لا تمنعانه. خلافا لما عليه أمر الاعتراضات

                                                      

ــة  ) ٦٣٥(  ــوتا٣٣ًبأغلبيــ ــل  صــ ــوتا٢٢ً مقابــ ــاع  صــ ــصويت ٢٩ وامتنــ ــن التــ ــضوا عــ ــوجزة  .  عــ ــر المــ المحاضــ
(A/CONF.39/11)، )٣٢  ، الفقرة١٣٥، الصفحة ١٩٦٨ابريل / نيسان١٦، ٢٥، الجلسة )أعلاه ٥٦٧ اشيةالح.  

  .١٨٦  فقرة، ال١٤ الصفحة ،) أعلاه٥٥٧الحاشية (، A/CONF.39/11/Add.2)( وثائق المؤتمرانظر  ) ٦٣٦( 
ــر  ) ٦٣٧(  ــوجزة انظـ ــر المـ ــية (، (A/CONF.39/11) المحاضـ ــلاه٥٦٧الحاشـ ــسة ) أعـ ــار١٥، ٧٢، الجلـ ــايو / أيـ مـ
  .١٤ إلى ٤، الفقرات ٤٦٣و ٤٦٢، الصفحتان ١٩٦٨

الملحـق   الرسمية، الدورة الثالثة والـستون،       تقرير لجنة القانون الدولي، الجمعية العامة، الوثائق      انظر أيضاً    ) ٦٣٨( 
  ."الاعتراضات التحفظية"، بشأن ١٨٨لصفحة ، ا(A/63/10) ١٠رقم 

  .٧- ٨- ٢ من اتفاقيتي فيينا والمبدأ التوجيهي ٢٠ من المادة ٣الفقرة انظر  ) ٦٣٩( 
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 منطقيـا  مـن اتفـاقيتي فيينـا وعلـة وجودهـا تـستبعدان       ٢٠ مـن المـادة   ٥نـع مـن القـول إن الفقـرة     غير أن هذا لا يم   )٢
 شـهرا المنـصوص عليـه في     الإثـني عـشر  باعتراض يبدى بعـد انـصرام أجـل       ) أو المضمر ( في القبول الضمني     التشكيك مجدداً 

 "نكـوص "ب لخطـر جـسيم إذا سمـح        انونيـة   الـسلامة الق  تعرض  توس ـ): أو أي أجل آخر تـنص عليـه المعاهـدة المعنيـة           (الحكم  
وات مـن حـصول القبـول       ن، بعـد عـدة س ـ      المعنيـة  يضع موضع التساؤل العلاقات التعاهدية بين الدول أو المنظمات الدولية         

 ورغـم أن الـدول الأطـراف تظـل حـرة            ".ةالآجال الحاسم " انصرام   حتىالناجم عن سكوت دولة أو منظمة دولية متعاقدة         
أو أي أجـل آخـر تـنص عليـه          (ب عن عدم موافقتها على تحفظ أبدي بعد انصرام أجل الإثـني عـشر شـهرا                  في الإعرا  تماماً

 تحــدث الآثــار العاديــة للاعتــراض المنــصوص عليهــا في الفقــرة ن المتــأخرة لا يمكــن أ"الاعتراضــات"، فــإن )المعاهــدة المعنيــة
يتعلـق    يفـرض نفـسه فيمـا    ممـاثلاً  ولعـل اسـتنتاجاً  .نـا مـن اتفـاقيتي فيي   ٢١ مـن المـادة      ٣٠وفي الفقـرة     ٢٠من المادة   ) ب(٤

  .عتراض على تحفظلابمسألة تشديد ا

ودونمـا حاجـة إلى الـشروع في دراسـة          .  فيمـا يتعلـق بـالقبول الـصريح        مغـاير وليس ثمة ما يـدعو إلى اعتمـاد نهـج             )٣
 تكفـي الإشـارة إلى   -القبول الضمني  وهي آثار لا تختلف عن الآثار الناجمة عن        -متعمقة للآثار الناتجة عن قبول صريح       

 المعاهدة بين الدولة أو المنظمة الدولية المتحفظـة         بدء نفاذ  مبدئياً الضمني يكون من أثره      أن هذا القبول، على غرار القبول     
والــدول أو المنظمــة الدوليــة الــتي قبلــت ذلــك الــتحفظ، بــل في بعــض الحــالات، حــتى بــين الــدول أو المنظمــات الدوليــة      

مـن   في النتـائج القانونيـة مـن شـأنه أن ينـال بـصورة خطـيرة                  اللاحـق وغني عن البيان أن التـشكيك       . ف في المعاهدة  الأطرا
وبالإضـافة إلى   . مركز المعاهدة في العلاقات الثنائية بين الجهة المتحفظة والجهـة القابلـة للـتحفظ             من  الوثوق القانوني و  

فلـئن لم يكـن ثمـة شـك في أن           : الة الـتي يكـون فيهـا القبـول صـريحاً           في الح  ذلك، فإن هذه النتيجة تفرض نفسها أيضاًَ      
 عـن رأيهـا يحـدث آثـاره القانونيـة بمقتـضى مبـدأ حـسن النيـة                    فيـه  سكوت الدولة في ظرف كان ينبغي عليها أن تعـبر         

شـكل  ، فـإن هـذا يتجلـى بقـدر أكـبر عنـدما يتخـذ موقـف الدولـة            )والأحكام الصريحة لاتفاقيتي فيينا، في هذا المقـام       (
لدولــة المتحفظــة وكــذلك الــدول الأطــراف الأخــرى، أن تعــول علــى إظهــار إرادة الدولــة  ويمكــن لإعــلان انفــرادي؛ 

   .صاحبة القبول الصريح

 وإطـار  ، من اتفاقيتي فيينـا ٢٠  من المادة  ٥ الفقرة    وكرستها والعلاقة الجدلية بين الاعتراض والقبول، التي أقامتها        )٤
 بالـضرورة   يوحيـان ، إلى حـد مـا، بفعـل الـتحفظ،           مـضطربة  تحقيق استقرار علاقات تعاهديـة       لىالرامي إ آلية الاعتراضات   

 لأجـل   ١٢-٨-٢ وهذا هو المبدأ الذي يرسخه المبـدأ التـوجيهي           ).سواء منه الصريح أو الضمني    (الطابع النهائي للقبول    ب
  ة نظــر الــبعض مــن أعــضاء اللجنــة، أن ســلامة العلاقــات القانونيــة التعاهديــة، ولــو أنــه ربمــا كــان مــن الأفــضل، مــن وجهــ

يكون بإمكان دولة ما أن تتراجع في قبول أعربت عنـه سـابقاً طالمـا أنّ الإثـني عـشر شـهراً الـذي حـدده المبـدأ التـوجيهي                              
  .، لم ينقض١٣-٦-٢

  صوغ ردود الأفعال على الإعلانات التفسيرية  ٩- ٢

  الموافقة على إعلان تفسيري    ١- ٩- ٢

لى إعـلان تفـسيري، بيانـاً انفراديـاً تـصدره دولـة أو منظمـة دوليـة كـرد فعـل علـى إعـلان                          ع" الموافقة"تعني    
تفسيري متعلق بمعاهدة صاغته دولة أخرى أو منظمة دولية أخرى، وتعرب الدولة أو المنظمة مصدرة البيان فيه عن                

  .موافقتها على التفسير المصاغ في ذلك الإعلان
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  التعليق

ق بإصدار رد فعل إيجابي على الإعلانات التفسيرية تبدو شبه معدومة، وكأن الـدول تـرى                إن الممارسة فيما يتعل     )١
  مـن ٣مـن الفقـرة    ) أ(ولعل ذلك يُعزى إلى أن البند       . من الحكمة عدم الموافقة صراحةً على تفسير صادر عن طرف آخر          

  من اتفاقيتي فيينا تنص على الآتي لأغراض تفسير معاهدة ما،٣١المادة 

 : في الحسبان بالإضافة إلى السياقيؤخذ"    

 ."... أي اتفاق لاحق بين الأطراف بشأن تفسير المعاهدة أو تطبيق أحكامها )أ(    

وإن ما صدر من ردود فعل صريحة ينطوي على مزيج من الموافقة وعدم الموافقة، أو يتصف بطـابع شـرطي                 )٢
  .التفسير الذي تقدمه الدولة التي أبدت رد فعلها عليه... بجعله مسألة الموافقة على التفسير الأول متوقفةً على 

 (État des traités multilatéraux "المعاهــدات المتعــددة الأطــراف المودعــة لــدى الأمــين العــام حالــة"نجـد في  ف  )٣

déposés auprès du Secrétaire general (     لجمهوريـة مـصر العربيـة   نص رد فعل إسـرائيلي إيجـابي علـى إعـلان)بـشأن )٦٤٠  
 :اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار

الحكومة الإسرائيلية، فيمـا يتعلـق بقـانون البحـار، هـو أساسـاً ضـمان أكـبر قـدر مـن حريـة                       شاغل  إن  "  
 .سيما عبر المضايق المستخدمة في الملاحة الدولية الملاحة والتحليق في كل مكان، ولا

لاحـة والتحليـق، حـسبما أكدتـه معاهـدة الـسلام       في هذا الصدد، تعلن الحكومة الإسرائيلية أن نظـام الم         
هــا الطرفــان مــضيق تــيران وخلــيج العقبــة ممــرين مــائيين دولــيين    ي الــتي اعتــبر ف١٩٧٩الإســرائيلية المــصرية لعــام  

مفتوحين أمام كافة الأمم التي تتمتع فيهمـا بحريـة الملاحـة والتحليـق دونمـا إعاقـة أو تعليـق لتلـك الحريـة، ينطبـق                   
اتفاقيـة الأمـم    متوافقاً تمامـاً مـع      وعلاوة على ذلك، فإن نظام معاهدة السلام، لكونه         .  المذكورتين على المنطقتين 

 .المتحدة لقانون البحار، سيظل ساري المفعول وسيطبق على المنطقتين المذكورتين

ا الحكومة الإسرائيلية، فإن إعلان جمهورية مصر العربية في هذا الـصدد، أثنـاء تـصديقه              وحسب تفسير     
 .)٦٤١("مطابق للإعلان الوارد أعلاه] الاتفاقية المذكورة[على 

                                                      

أحكـام متعلقـة تحديـداً    ، مـن   ١٩٧٩إن ما ورد في معاهدات السلام المـصرية الإسـرائيلية، المبرمـة عـام               " ) ٦٤٠( 
يـنص  لعام للمضايق كما ورد بـالجزء الثالـث مـن الاتفاقيـة بمـا             االنظام  بالمرور في مضيق تيران وخليج العقبة يسير في إطار          

التزامـات تتعلـق بـالأمن والنظـام في الدولـة المـشاطئة             من عدم مساس بالنظام القانوني لميـاه المـضيق، ومـن            النظام  هذا  عليه  
  ).٦- الفصل الحادي عشر )  أعلاه٥٣٢الحاشية (، ,... Multilateral Treaties" (للمضيق

ــ المرجــع ) ٦٤١(  ــصفحة سهنف ــسي  ٣٧٢، ال ــنص الفرن ــن ال ــى الإعــلان    .  م ــة عل ــع بالموافق ــر في الواق ــق الأم يتعل
على السواء؛ وبـالنظر إلى صـياغة الإعلانـين، يجـوز لنـا أن نتـساءل عمـا إذا كانـا قـد                       تكييفه ومضمونه   المصري من حيث    

  .أُعدا في أعقاب مشاورات دبلوماسية
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الفـصل الثالـث   مفهـوم  ويتضح من هذا الإعلان أن التفسير الذي ذهبت إليه مصر تعتبره إسـرائيل منـسجماً مـع       
والتفـسير   .، شريطة أن يكون ذلك التفسير هو نفسه منسجماً مع التفسير الإسرائيلي           من الاتفاقية الموقعة في مونتيغو باي     

 . والمعلل لإسرائيل"الإقراريالإعلان "المصري يؤكده بعض الشيء 

ــال آخــر هــو  إلى الإشــارة أيــضاً ويمكــن  )٤ ــة علــى إعــلان فرنــسا بــشأن بروتوكــول   مث    رد فعــل الحكومــة النرويجي
   العـام للمنظمــة   الـذي نـشره الأمـين   ١٩٧٣ المتعلـق بالاتفاقيـة الدوليـة لمنـع التلـوث النـاجم عــن الـسفن لعـام         ١٩٧٨عـام  

 :البحرية الدولية

 إعلان من جانـب حكومـة       افهم على أنه  بالرسالة التي ت  أحاطت حكومة النرويج على النحو الواجب       "  
رتب عليه آثار قانونية مثل تلك الـتي قـد تترتـب علـى الـتحفظ الرسمـي،                  تتحكام الاتفاقية   لأفرنسا وليس تعديلاً    

 .)٦٤٢("ولالتحفظات على المرفق الأجاز إبداء لو 

وشـريطة  (علان الفرنـسي، مـا لم   الإتفسير هذا الإعلان على أنه يفيد بأن النرويج تقبل        بالإمكان  ويبدو أن     
  .يتعلق الأمر بتحفظ) ألا

علـى   وبالرغم من عدم وجود أمثلة على ذلك، فمن الممكن أن تعرب الدولة أو المنظمة الدولية عـن موافقتـها               )٥
أكثـر   وهـذه المـصادفة في تفـسيرات طـرفين أو         . و منظمة دوليـة أخـرى في إعلانهـا التفـسيري          تفسير محدَّد تقترحه دولة أ    

المرحلـة،   دون ضـرورة أن يـتم، في هـذه   ، )٦٤٣(من اتفاقيتي فيينا ) أ)(٣(٣١تتوافق مع الفرضية المنصوص عليها في المادة        
  .)٦٤٤(" تفسير المعاهدة أو تطبيق أحكامهاالاتفاق اللاحق بين الأطراف بشأن"تحديد الأهمية التي ينبغي إيلاؤها لهذا 

ويكفي الإشارة إلى أن وجود توافق من هذا القبيل مع الإعلان التفسيري لا يُعَدُّ بمثابة قبول لتحفظ مـا، حيـث                       )٦
 من اتفـاقيتي فيينـا تـنص علـى أن قبـول الـتحفظ يترتـب عليـه سـريان مفعـول المعاهـدة بالنـسبة                   ٢٠من المادة    ٤إن الفقرة   

تـرى  ولإبراز الفوارق بينهما،     . وهو ما يختلف بداهة عن حالة رد الفعل الإيجابي على إعلان تفسيري            - المتحفظة   للدولة
 الـذي يعـبر عـن فكـرة الموافقـة أو      ،"الإقـرار "فمـصطلح  .  العبـارة ذاتهـا     من باب الحكمة عدم اللجـوء إلى اسـتعمال         اللجنة

يمكـن اسـتخدامه للتعـبير عـن رد فعـل إيجـابي       ، )٦٤٥( سينـشأ في الواقـع  الرضا دون استباق الحكم على الأثر القـانوني الـذي      
 .على إعلان تفسيري

                                                      

  Status of multilateral conventions and instruments in respect of which the International :انظـر  ) ٦٤٢( 
 Maritime Organization or its Secretary-General performs depositary or other )٢٠٠٧ديـسمبر  / كـانون الأول ٣١في (

functions, p. 108 (note 1).  
 .أعلاه من هذا التعليق) ١(انظر الفقرة  )٦٤٣(

مارسة فيما يتعلق بآثار التحفظات والإعلانات التفسيرية وما يتـصل بـذلك            انظر الجزء الرابع من دليل الم      )٦٤٤(
 .من إعلانات

  ,Jean Salmon (ed.), Dictionnaire de droit international public, (Brussels: Bruylants/AUF: انظـر  ) ٦٤٥( 

2001) pp. 74-75 (Approbation, 1).  



  

  223 

  الاعتراض على إعلان تفسيري    ٢- ٩- ٢

على إعلان تفسيري بياناً انفراديـاً تـصدره دولـة أو منظمـة دوليـة كـرد فعـل علـى إعـلان                     " الاعتراض"يعني    
ولية أخرى، وترفض بموجبه الدولة أو المنظمة مصدرة البيان         تفسيري متعلق بمعاهدة صاغته دولة أخرى أو منظمة د        

  .التفسير المصاغ في الإعلان التفسيري، بما في ذلك عن طريق صوغ تفسير بديل

  التعليق

إن الأمثلة على ردود الأفعال السلبية على إعلان تفسيري، أي عدم الاتفاق الذي تعبر عنه دولة أو منظمـة       )١
عـن ردود الأفعـال    فإنهـا متفرقـة بقـدر لا يقـل          م في إعلان تفسيري، وإن كانت أقـل اسـتثناء،           دولية مع التفسير المقد   

  لجمهوريـة   علـى الإعـلان التفـسيري ل        لبريطانيـا العظمـى وآيرلنـدا الـشمالية        ويمثل رد فعل المملكـة المتحـدة      . ةالإيجابي
  :وذجاً على ذلك  نم١٩٦٩ من اتفاقية فيينا لعام ٥٢المتعلق بالمادة  )٦٤٦(العربية السورية

 الذي قدمته الحكومـة الـسورية يعكـس بدقـة اسـتنتاجات      ٥٢لا تعتبر المملكة المتحدة أن تفسير المادة   "  
  مؤتمر فيينا بشأن موضوع الإكراه؛ فالمؤتمر قد حسم في هذه المسألة باعتماده لإعـلان بـشأنها يـشكل جـزءاً مـن                      

 .)٦٤٧("الوثيقة الختامية

فأثنـاء  . بـشأنها فاقيات قانون البحار ردود أفعال سلبية على الإعلانات التفسيرية المقدمـة            وأثارت أيضاً مختلف ات    )٢
أنهـا لا يمكـن أن تقبـل         ":، أعلنـت كنـدا    ١٩٥٨ أبريـل /في نيـسان  جنيـف   الجرف القـاري الموقعـة في       التصديق على اتفاقية    

 .)٦٤٨("٥ من المادة ١إعلان جمهورية ألمانيا الاتحادية بشأن الفقرة 

 اللتين تحظـران التحفظـات لكنـهما    ٣١٠ و٣٠٩ على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، بموجب مادتيها   بَتَّرَتَو  )٣
 الــتي فتحــت البــاب بــدورها أمــام ردود أفعــال ســلبية "الإعلانــات التفــسيرية"تجيــزان الإعلانــات التفــسيرية، عــدد كــبير مــن 

 : على سبيل المثال١٩٩٤فبراير / شباط٢٢لغت في رسالتها المؤرخة فتونس أب .عديدة من جانب الدول المتعاقدة الأخرى

                                                      

 المـادة الأحكـام الـواردة في       الـسورية  العربيـة  وريةالجمه حكومة تفهم )د(" :الإعلان  هذا نص يلي فيما ) ٦٤٦( 
  :التالي النحو على والخمسين الثانية

ــق ــضاً ينطب ــد مــصطلح أي ــالقوة التهدي ــوارد اســتخدامها أو ب ــادة هــذه في ال ــصادي الإكــراه ممارســة علــى الم  الاقت
 Multilateral( معاهــدة امإبــر علــى دولــة تجــبر الــتي التهديــد أنــواع كافــة عــنلاً فــض والنفــسي، والعــسكري والــسياسي

treaties… ،  
  ).١-الفصل الثالث والعشرون )  أعلاه٥٣١الحاشية (
  .نفسه المرجع ) ٦٤٧( 
 جمهوريـة  تـود ":الألمـاني  التفـسيري  الإعـلان  نـص  يلـي  وفيمـا . ٤ -، الفـصل الحـادي والعـشرون        نفـسه  المرجع ) ٦٤٨( 

 العلويـة  الميـاه  في الـصيد  حقـوق  ممارسـة  تضمن المذكورة اقيةالاتف من ٥ المادة من ١ الفقرة بأن ترى أنها توضح أن الاتحادية ألمانيا
  .)المرجع نفسه(، "الآن لحد الحقوق هذه إجمالاً ممارسة حسبها جرت التي الشروط وفق القاري، للجرف
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علـى أنهمـا تعنيـان بأنـه في ظـل غيـاب       ] مالطة في إعلان[ من الاتفاقية قد فُسرتا   ٨٣ و ٧٤ المادتين   إن"  
اتفاقات بشأن تحديد المنطقة الاقتصادية الخالصة أو الجرف القاري أو غيرهما من المنـاطق البحريـة، فـإن البحـث                    
عن حل منصف يفترض أن تكون الحدود هي خط الوسط، أي الخط الذي تكـون كـل نقطـة مـن نقاطـه علـى                     

 .مسافة متساوية من أقرب نقاط خطوط الأساس التي يقاس انطلاقاً منها عمق المياه الإقليمية

وفي هذا الصدد، تعتبر الحكومـة أن مثـل هـذا التفـسير لا ينـسجم مطلقـاً مـع روح أحكـام هـاتين                       "    
لمادتين ولا نصهما، حيث لا تنصان على التطبيق التلقائي لخط الوسـط في مجـال تحديـد المنطقـة الاقتـصادية                 ا

  .)٦٤٩("الخالصة أو الجرف القاري

الموقعـة  لاتفاقيـة  ل المتعلق بالإعلان التفـسيري للهنـد   إيطالياويمكن ضرب مثال آخر واضح جداً بإعلان         
 :مونتيغو بايفي 

عنـد تـصديقها عليهـا،    وأكدته ر بالإعلان الذي قدمته عند توقيعها على الاتفاقية، تود إيطاليا أن تذك  " 
ــأن    ــد ب ــذي يفي ــة لا    ‘وال ــك المنطق ــل تل ــساحلية في مث ــة ال ــوق الدول ــات     حق ــا بالعملي ــشمل الحــق في إخطاره   ت

يقها علـى   وحسب نصه، فإن الإعلان الذي قدمتـه إيطاليـا أثنـاء تـصد             ‘أو المناورات العسكرية، أو اشتراط إذنها     
الاتفاقية هو بمثابة رد على كافة إعلانات الدول، سواء الإعلانات الـتي قـدمت في الماضـي أو تلـك الـتي سـتقدم                        

 .)٦٥٠(" وذلك فيما يتعلق بالمسائل التي تناولها الإعلانفي المستقبل

في نطـاق مجلـس     ذات الـصلة بالاتفاقيـات الـتي اعتمـدت          مارسـة   المبعـض الأمثلـة في      الوقـوف علـى     ويمكن أيـضاً     )٤
روسي إلى الإعلانات المتعددة بشأن الاتفاقية الإطاريـة المتعلقـة بحمايـة الأقليـات              الاتحاد ال هكذا، وفي إشارة من     و. أوروبا

 : الاتحاد الروسي، أعلن"الأقلية القومية" التي قدمتها الدول الأعضاء الأخرى لتحديد معنى ١٩٩٥القومية لعام 

في التحفظـات والإعلانـات المعـرب       انفرادية  أن تدرج بصفة    ] دولة؟[ي  أنه تعتبر أنه لا يجوز لأ     "  
عنها أثناء توقيعها أو تصديقها على الاتفاقية الإطاريـة المتعلقـة بحمايـة الأقليـات القوميـة تعريفـاً لمـصطلح                     

مجـال  ق تـضيي ويرى الاتحاد الروسـي بـأن محـاولات    . الإطارية لا يكون وارداً في الاتفاقية    ‘الأقلية القومية ‘
تطبيق الاتفاقية الإطارية بحيث يستبعد الأشخاص، الذين يعيشون بشكل دائـم في إقلـيم الـدول الأطـراف        

                                                      

 : نصّ الجزء ذي الصلة من الإعلان المالطي هو الآتي) ١٨الحاشية  (١-المرجع نفسه، الفصل الحادي والعشرون  ) ٦٤٩(

 تحديـد  بـشأن  اتفاقـات  غيـاب  ظـل  في بأنـه  تعنيـان  أنهما على ٨٣و ٧٤ المادتين المالطية كومةالح تفسر"
 منــصف حــل عــن البحــث فــإن البحريــة، المنــاطق مــن غيرهمــا أو القــاري الجــرف أو الخالــصة الاقتــصادية المنطقــة
 مـن  تـساوية م مسافة على نقاطه من نقطة كل تكون الذي الخط أي الوسط، خط هي الحدود تكون أن يفترض
" لهـا  المـشابهة  الأخـرى  وللـدول  لمالطـة  الإقليميـة  الميـاه  عمـق  انطلاقاً منـها   يقاس التي الأساس خطوط نقاط أقرب

  ).٦- ، الفصل الحادي والعشرون المرجع نفسه(
  .٦- لفصل الحادي والعشرون ، االمرجع نفسه ) ٦٥٠( 
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في الاتفاقية الإطارية والـذين حرمـوا تعـسفاً مـن الجنـسية الـتي كـانوا يتمتعـون بهـا سـابقاً، مخالفـة لمقاصـد                          
 .)٦٥١("الاتفاقية الإطارية المتعلقة بحماية الأقليات القومية

، علـى الـصعيد العملـي، أن         يبـيِّن  )٦٥٢(علان الذي ردت به إيطاليا علـى الإعـلان التفـسيري للهنـد            الإمثال  و  )٥
رد فعل سلبي على إعلان تفسيري تصوغه دولة أخرى أو منظمة دولية أخرى، كثيراً ما تقترح في                 تبدي  الدول التي   

 "البنَّـاء "هـذه الممارسـة المتمثلـة في الـرفض     أيـضاً  يا وقد اتبعت إيطال. "أصح"تفسيراً  تعتبرهالوقت نفسه تفسيراً آخر  
النفايات بشأن التحكم في نقل ه على الإعلانات التفسيرية لعدة دول أخرى في اتفاقية بازل بفي إعلانها الذي ردت     

  :١٩٨٩مارس /المؤرخة آذارعبر الحدود والتخلص منها الخطرة 

ى الإعلانــات الــتي قدمتــها عنــد التوقيــع حكومــات إن حكومــة إيطاليــا، في إعرابهــا عــن اعتراضــها علــ"  
 المـشابه الـتي يمكـن    المـضمون زويلا وكولومبيا والمكسيك، والإعلانـات الأخـرى ذات    ـإكوادور وأوروغواي وفن  

أن تقدم في المستقبل، ترى أنه ليس في هذه الاتفاقية حكم يفسر على أنه يحـد مـن حقـوق الملاحـة المعتـرف بهـا                        
 أو بطلـب إذن منـها   ، وبالتالي، فإن الدولة العضو غير ملزمة بتقديم إخطار لأي دولـة أخـرى      .في القانون الدولي  

بـشأن  أو   للدولـة المعنيـة  رد عبور سفينة ترفـع علمهـا وتحمـل شـحنة مـن النفايـات الخطـرة في البحـر الإقليمـي                 لمج
  .)٦٥٣(" لها المنطقة الاقتصادية الخالصةممارستها حرية الملاحة في

والتزمتـا  للإعـلان التفـسيري الـذي قدمتـه إيطاليـا،           مماثلاً  إعلاناً تفسيرياً   غافورة اللتان كانتا قد قدمتا      ألمانيا وسن و  
 رد فعـل مماثـل   إبـداء أن مـن الـضروري   الصمت فيما يتعلق بالإعلانات التي تفسر اتفاقية بازل تفسيراً مختلفاً دون أن تريا       

 .)٦٥٤(لرد فعل الحكومة الإيطالية

في بعــض الحــالات، .  رفــض، بمثابــةالممارســة أيــضاً ردود فعــل تبــدو للوهلــة الأولىوردت بى، ومــن جهــة أخــر  )٦
ومـن خـير الأمثلـة علـى ذلـك      . )٦٥٥(تفـسير تكميلـي  يكـون مطابقـاً ل  تقبل التفـسير المقتـرح بـشرط أن    بدت الدول وكأنها    

الــذي قدمتــه بولنــدا بــشأن الاتفاقيــة الــشروط الــتي رهنــت بهــا ألمانيــا وبولنــدا وتركيــا موافقتــها علــى الإعــلان التفــسيري  
 :فقد اعتبرت ألمانيا. )٦٥٦(١٩٥٧ ديسمبر/ كانون الأول١٣ المؤرخة ،الأوروبية المتعلقة بتسليم المجرمين

                                                      

  .Recueil des Traités européen: no. 157 (http://conventions.coe.int): انظر ) ٦٥١( 
 .أعلاه) ٣(انظر الفقرة  )٦٥٢(

 )٦٥٣ ( Multilateral treaties…, ) ٣- ، الفصل السابع عشر ) أعلاه٥٣٢ الحاشيةنظر ا.  
  . والتعليق عليه٩- ٩- ٢المبدأ التوجيهي نظر الوارد أدناه، ا، "السكوت"فيما يتعلق بمسألة  ) ٦٥٤( 
انظـر  (فقـة الجزئيـة أو المـشروطة    هذه الممارسة تتفق مـع الممارسـة المـشروحة أعـلاه والمتعلقـة بحـالات الموا           )٦٥٥(
 .١- ٩- ٢من المبدأ التوجيهي ) ٥(إلى ) ٣(الفقرات 

مـن المـادة    ) أ(١تعلن جمهورية بولندا، فيما يتعلق بـالفقرة        ": ١٩٩٣يونيه  / حزيران ١٥ؤرخ  المعلان  الإ ) ٦٥٦( 
ــدا لأغــراض هــذه ا  .، أنهــا لــن تقــوم في أي حــال مــن الأحــوال بتــسليم مواطنيهــا   ٦   لاتفاقيــة، وفقــاً  وتعلــن جمهوريــة بولن

" ، أن الأشــخاص المتمــتعين بحــق اللجــوء في بولنــدا يعــاملون معاملــة المــواطنين البولنــديين        ٦مـــن المــادة  ) ب(١للفقــرة 
(Recueil des Traités européen, no. 24 (http://conventions.coe.int)).  
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الأشـخاص  الـذي بمقتـضاه يعامـل     مـن الاتفاقيـة،   ٦ مـن المـادة  ) أ(١ أن إعـلان بولنـدا المتعلـق بـالفقرة    "    
   ،لـة المـواطنين البولنـديين، لا يتوافـق مـع موضـوع الاتفاقيـة والغـرض منـها                 المتمتعون بحق اللجوء في بولنـدا معام      

  .)٦٥٧(" بسببهاحق اللجوءوا إلا إذا كان لا يمثل عائقاً أمام تسليم هؤلاء الأشخاص إلى دولة غير الدولة التي منح

اقيــة الدوليــة لقمــع وكــان رد فعــل العديــد مــن الــدول ممــاثلاً إزاء الإعــلان الــذي قدمتــه مــصر إبــان توقيــع الاتف    )٧
يهـدف  "فقد اعتـبرت الحكومـة الألمانيـة أن إعـلان جمهوريـة مـصر العربيـة        . )٦٥٨(١٩٩٧ الهجمات الإرهابية بالقنابل لعام   
 : أنهاأعلنتف -  التحفظوصف مما يستبعد - "إلى توسيع نطاق تطبيق الاتفاقية

عـلان بـصورة انفراديـة إلا فيمـا         كومـة جمهوريـة مـصر العربيـة تقـديم مثـل هـذا الإ               يحـق لح   تعتبر أنـه لا   "  
يتعلق بقواتها المسلحة، وتـرى أنـه لـيس للإعـلان المعـني أثـر ملـزم إلا بالنـسبة للقـوات المـسلحة لجمهوريـة مـصر                        

 أن يطبـق    يجـوز  وترى حكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية أن مثل هـذا الإعـلان المقـدم بـصورة انفراديـة لا                 . العربية
وعليـه، فـإن حكومـة جمهوريـة ألمانيـا          . ل الأطـراف الأخـرى دون موافقتـها الـصريحة         على القوات المسلحة للـدو    

رض تفسير إعلان مصر على هذا النحو فيما يتعلق بقوات مسلحة أخرى غـير القـوات                االاتحادية تصرح بأنها تع   
  ريــة بــصورة خاصــة تطبيــق الاتفاقيــة علــى القــوات المــسلحة لجمهوتعــارض المــسلحة لجمهوريــة مــصر العربيــة، و

 .)٦٥٩("ألمانيا الاتحادية

، أبـديت   ١٩٧٣ عـام  ل لمنع التلوث الناجم عن الـسفن       المتعلق بالاتفاقية الدولية   ١٩٧٨ وفي إطار بروتوكول عام     )٨
إسـبانيا وألمانيـا    فقـد أعلنـت     . )٦٦٠(ًفيما يخص إعلان كندا بشأن مياه منطقـة القطـب الـشمالي ردود فعـل مـشروطة أيـضا                  

 :أنهاسا والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية وهولندا واليونان، وإيطاليا والبرتغال وفرن

 ٥٧  ينبغي أن يفهم على نحو يتماشى مـع المـواد     ترى أنه تحيط علماً بهذا الإعلان الذي قدمته كندا، و       "  
  أن المـادة   وعلـى وجـه الخـصوص، تـشير الحكومـة إلى          . من اتفاقية الأمـم المتحـدة لقـانون البحـار          ٢٣٦ و ٢٣٤و

 ن حـدودها وفقـاً للمـادة   ن تلك الاتفاقية تنطبق في حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة أو منطقة مماثلة تعيَّ    م ٢٣٤

                                                      

  .)المرجع نفسه(نظر أيضاً رد الفعل المشابه للنمسا على الإعلان التفسيري لرومانيا ا ) ٦٥٧( 
أنهـا لا تعتـبر نفـسها ملزمـة         تعلـن جمهوريـة مـصر العربيـة         ":  المـصري علـى النحـو التـالي        "التحفظ"صيغ   ) ٦٥٨( 

القــوات المــسلحة للدولــة قواعــد ومبــادئ القــانون الــدولي في إلا عنــدما لا تنتــهك  مــن الاتفاقيــة ١٩ مــن المــادة ٢  لفقرةبــا
  )). أعلاه٧الحاشية نظر ا(، (Multilateral treaties …, p. 135" أدائها لمهامها

، )المرجـع نفـسه   ( التي قدمتـها الولايـات المتحـدة الأمريكيـة           المماثلة، انظر أيضاً الإعلانات     المرجع نفسه  ) ٦٥٩( 
 المرجـع نفـسه  (، وكنـدا  )المرجـع نفـسه   (يرلنـدا الـشمالية     آ، والمملكـة المتحـدة لبريطانيـا العظمـى و         )المرجع نفـسه  (وهولندا  

  )).٧  الحاشية(
 Status of Multilateral Conventions and Instruments inانظـر لاع علـى نـص إعـلان كنـدا،     للاط ـ ) ٦٦٠( 

Respect of Which the International Maritime Organization or its Secretary-General Performs Depositary or 

Other Functions (as of 31 December 2007), p. 106.  
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 ينبغـي أن تراعــي علـى النحـو الواجــب    ٢٣٤ مـن الاتفاقيـة، وأن القـوانين واللــوائح الـتي تـنص عليهــا المـادة       ٥٧
 ."تناد إلى أفضل المعارف العلمية المتوفرةالملاحة وحماية البيئة البحرية وصونها، بالاس

مونتيغو بـاي   الموقعة في   تفاقية  للا )٦٦١(التفسيريألمانيا   إعلان   رداً على م   المقدَّ الجمهورية التشيكية  إعلان   ويختلف  )٩
نيـا أم   إذا كـان يمثـل معارضـة للتفـسير الـذي قدمتـه ألما             تحديد ما   نه يصعب   إ من حيث    اختلافاً طفيفاً، بشأن الجزء العاشر    

 :في صيغة تحفظلإعلان تكييف لإعادة 

ــشيكية صــرحت "   ــة الت ــة الجمهوري ــا     ،حكوم ــة ألماني ــه جمهوري ــذي قدمت  بعــد أن نظــرت في الإعــلان ال
ــة في ــشرين الأول١٤ الاتحادي ــوبر/ ت ــشأن موضــوع تفــسير أحكــام الجــزء العاشــر     ١٩٩٤ أكت ــة  [ب مــن الاتفاقي
لــساحلية إلى البحــر ومــن البحــر وحريــة المــرور العــابر، بــأن  ، الــتي تتنــاول حــق وصــول الــدول غــير ا ]المــذكورة

ــة لا يمكــن أن      الإ ــا الاتحادي ــة ألماني ــه جمهوري ــذي قدمت ــذكر ال ــسالف ال ــسَّرعــلان ال ــة  يف ــا يخــص الجمهوري ، فيم
 .)٦٦٢("لأحكام الجزء العاشر من الاتفاقيةاً مخالفاً التشيكية، تفسير

ويجـب أن تعتـبر بمثابـة رد        ،  ١-٩-٢  بمفهوم المبدأ التوجيهي   "افقةمو" هذه   "القبول المشروط "ولا تشكل أنواع      )١٠
 يقـدمون تفـسيراً آخـر، يعتـبرون     بـل ففي واقع الأمر، لا يوافق مقدمو هذه الإعلانات علـى التفـسير المقتـرح،              . فعل سلبي 

 . يتماشى مع المعاهدةي الوحيد الذهأن

فـيمكن أن   : عـلان تفـسيري يمكـن أن يتخـذ أشـكالاً متنوعـة            وتبين هذه الأمثلة جميعاً أن رد الفعل السلبي على إ           )١١
   موضــع الخــلاف، )أو الأحكــام(لحكــم ا لتفــسير مــضادن في الإعــلان أو اقتــراح للتفــسير المبــيَّ  رفــض كامــليوصــف بأنــه

وفي كــل الحــالات، تهــدف الــدول أو . أو محاولــة للحــد مــن نطــاق الإعــلان الأولي، الــذي يكــون بــدوره موضــع تفــسير  
تطبيقهـا    التي تبدي رد فعل إلى منع ما ينطوي عليه الإعلان التفسيري مـن أثـر قـانوني علـى المعاهـدة أو        الدولية تالمنظما

وفي هذا الصدد، يمكن مقارنة رد الفعل السلبي، إلى حد مـا، بـالاعتراض علـى         .  هذا الأثر  نطاقأو تفسيرها، أو الحد من      
رض بـدء نفـاذ المعاهـدة    اعليه، لا يجوز لدولـة أو منظمـة دوليـة أن تع ـ        و. التحفظات، لكن دون أن تكون له الآثار نفسها       

فالجهـة الـتي تبـدي رد    . بينها وبين مقدم الإعلان التفسيري بحجة أنها لا توافق على التفـسير الـذي ينطـوي عليـه الإعـلان                 

                                                      

العابر الـتي تـستفيد منـها الـدول     المرور فيما يتعلق بتنظيم حرية     ":  من إعلان ألمانيا   فيما يلي الجزء المعني    ) ٦٦١( 
تخـل    ، لا١٢٥ مـن المـادة   ٣ووفقـاً للفقـرة   . غير الساحلية، يجب أن لا يخل المرور عبر أراضي الـدول بـسيادة هـذه الـدول                

سيادة دول المــرور العــابر ومــصالحها الحقــوق والتــسهيلات المنــصوص عليهــا في الجــزء العاشــر بــأي شــكل مــن الأشــكال بــ
وينبغي لدولة المرور العابر والدولة غير الساحلية المعنيتين أن تتفقا في كـل حالـة بـشأن التعريـف الـدقيق لحريـة                       . المشروعة

وفي حالـة عـدم وجـود مثـل هـذا الاتفـاق بـشأن شـروط وطرائـق ممارسـة حـق الوصـول، تـنظم التـشريعات                             . المرور العـابر  
رور العــابر للأشــخاص والممتلكــات عــبر الأراضــي الألمانيــة، ولا ســيما فيمــا يتعلــق بوســائط النقــل واســتخدام   الوطنيــة المــ

  .٦- ، الفصل الحادي والعشرون ) أعلاه٥٣٢ الحاشيةنظر ا(، (,…Multilateral treaties" الهياكل الأساسية
  ).١٥الحاشية ( المرجع نفسه ) ٦٦٢( 
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تكـون لـه حجيـة       أن   فعل سلبي تعتبر رد الفعل هـذا بمثابـة إجـراء وقـائي، واحتجـاج علـى إرسـاء تفـسير للمعاهـدة يمكـن                        
  .)٦٦٣( غير مناسب التفسير المعني لأنها تعتبر"ل عدم موافقتهايتسج"تود به ، وتجاهها

للإشارة إلى ردود الفعل الإيجابيـة علـى   " القبول"على عبارة   " الموافقة"وعليه، فإن اللجنة، إذ فضلت عبارة         )١٢
"opposition"" راض علـى الاعت ـ"، قـد قـررت كـذلك اسـتخدام عبـارة         )٦٦٤(الإعلانات التفـسيرية  

، للإشـارة إلى  )٦٦٥(
، وإن كانـت هـذه العبـارة تُـستخدَم أحيانـاً            "objection"" معارضـة "ردود الفعل السلبية، مفضلةً إياها علـى عبـارة          

  .)٦٦٦(على صعيد الممارسة

وتدارست اللجنـة بـشأن الـصفة الأنـسب لوصـف الاعتراضـات الـتي تتـرجَم إلى اقتـراح تفـسير مختلـف عـن                            )١٣
، مفــضلة "لا يتفــق مــع"و" يتعــارض مــع"واســتبعدت اللجنــة الوصــفَين . تفــسير المقــدم في الإعــلان التفــسيري الأولال

  .عنهما بديلاً لا يقيِّد تعريف الاعتراضات على الإعلانات التفسيرية ضمن حدود ضيقة

إلى الآثـار الـتي قـد تترتـب         ومع التقَيد الشديد بهدف الجزء الثاني، فإن التعريف المعتَمـد يتجنـب أيـة إشـارة                   )١٤
فكلاهما ستوضع بشأنهما مبادئ توجيهيـة في إطـار         . سواءً على الإعلانات التفسيرية ذاتها أو على ردود الفعل عليها         

  .الجزء الرابع من دليل الممارسة

 المتعلـــق بتعريـــف ١- ٦- ٢كمــا ارتـــأت اللجنـــة، خلافـــاً للنــهج الـــذي اتُّبـــع في صـــياغة المبــدأ التـــوجيهي      )١٥
، أن من غير المستصوب تضمين تعريف الاعتراضات على الإعلانات التفسيرية النصَ الذاتي الطابع         )٦٦٧(عتراضاتالا

  .إلى حد مفرط برأي غالبية الأعضاء، والذي يشير إلى نية الطرف الصادر عنه رد الفعل

                                                      

  .A. McNair, The Law of Treaties, Oxford : Clarendon, Press, 1961, pp. 430-431  هذا الصددنظر فيا ) ٦٦٣( 
 .١- ٩- ٢انظر المبدأ التوجيهي  )٦٦٤(

المفهوم على النحو شبيه جدّاً بتعريف علـى نحـو مـا يـرد              ) الاعتراض( "opposition"إن تعريف مصطلح     )٦٦٥(
يعـرب فيـه   عمـل  " ،Dictionnaire de droit international publicفي قـاموس  " الاحتجـاج " "protestation"في مـصطلح  

الأطـراف  أعمـال  عـدم الاعتـراف بـصحة أو حجيـة     في لقانون الدولي عـن إرادتهـم   من أشخاص ا  شخص أو عدة أشخاص     
 ). أعلاه٦٤٥الحاشية  ("الثالثة أو تصرفاتها أو مطالبها

ويلا  رد فعـل إيطاليـا علـى الإعلانـات التفـسيرية لإكـوادور وأوروغـواي وفنــز        ، على سبيل المثـال  ،انظر )٦٦٦(
انظـر   (عـبر الحـدود   والـتخلص منـها      النفايـات الخطـرة      بـالتحكم في نقـل     اتفاقية بـازل المتعلقـة       بشأنوكولومبيا والمكسيك   

 ورد فعل كنـدا علـى إعـلان ألمانيـا التفـسيري لاتفاقيـة       ).٣-  الفصل السابع والعشرون المرجع نفسه أعلاه،   ٥٣٢الحاشية  
الـذي سـجله الأمـين العـام أيـضاً في فئـة             ،  )٤- الفـصل الحـادي والعـشرون       ،  المرجـع نفـسه   ( جنيف بـشأن الجـرف القـاري      

 ."الاعتراضات"

الوثـائق الرسميـة للجمعيـة العامـة، الـدورة          للاطلاع على نص هذا المبـدأ التـوجيهي والتعليـق عليـه، انظـر                )٦٦٧(
 .١٥٦ إلى ١٤٤، الفصل العاشر، الصفحات )A/60/10 (١٠الستون، الملحق رقم 
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   إعادة تصنيف إعلان تفسيري    ٣- ٩- ٢

فراديـاً تـصدره دولـة أو منظمـة دوليـة كـرد فعـل علـى إعـلان                    إعلان تفـسيري بيانـاً ان      "إعادة تصنيف "تعني    
تفسيري متعلق بمعاهدة صاغته دولة أخرى أو منظمـة دوليـة أخـرى، وتعامـل الدولـة أو المنظمـة مـصدرة البيـان فيـه                        

  .الإعلان بوصفه تحفظاً

فظــاً، المبــادئ وينبغــي أن تراعــي الدولــة أو المنظمــة الدوليــة الــتي تعتــزم معاملــة إعــلان تفــسيري بوصــفه تح     
  .٣- ٣- ١ إلى ٣- ١التوجيهية من 

  التعليق

مــع أن عمليــة إعــادة تــصنيف الإعــلان التفــسيري ليــصبح تحفظــاً هــي، مــن جوانــب معينــة، عمليــة مــشابهة      )١
للاعتراض على التفسير الأول، فقد رأى غالبية أعضاء اللجنة أن هذه العملية هي مظهـر خـاص مـن مظـاهر وجـود                       

  .٣- ٩- ٢وهذا هو الغرض من المبدأ التوجيهي .  يكفي لتضمين المبادئ التوجيهية مبدأً خاصاًتباين في الآراء بما

ــسيرية        )٢ ــات التف ــن التحفظــات والإعلان ــف كــل م ــن تعري ــضح م ــا يت ــسمية أو صــيغة الإعــلان   وكم ــإن ت ، ف
هــذا  يــفتكي بلــهصــلة لا أمــر " إعــلان تفـسيري " أو "تحفــظ"فتــصفه بأنــه  الجهــة المــصدرة لـه   الــتي تــضعهاالانفـرادي 
وهذا هو ما يُستدل عليـه مـن         ،)٦٦٩ ( على قدر من الأهمية    حتى وإن أمكن اعتبار ذلك مؤشراً     )٦٦٨( الانفرادي الإعلان
من ) د(١ عن الفقرة    ةالمأخوذو (١- ١الواردة في مشروعي المبدأين التوجيهيين      " أو تسميته ت صيغته   أياً كان "عبارة  
  .يل الممارسة دل من٢- ١و)  من اتفاقيتي فيينا٢المادة 

قـدمها  ت إعلانـات انفراديـة   في الرد علـى    الدول المعنية    يحدث في كثير من الأحيان ألا تتردد      وعلى صعيد الممارسة،      )٣
 ينبغي التي   ،وردود الأفعال هذه   .)٦٧٠( تحفظات فتعتبرها تلك الدول صراحة بمثابة     إعلانات تفسيرية    على أنها الجهة المصدرة   

كونهـا لا تتعلـق   حيـث  مـن   تختلـف بـصورة جليـة عـن الموافقـة والمعارضـة       ،ها نفـسه وضـوع كم مبح" تكييفإعادة  "تسميتها  
 .والنظام القانوني المنطبق عليهالشكل الذي يتخذه بل هي تتعلق بعني الإعلان الانفرادي المضمون بم) بالضرورة(

                                                      

 .)تعريف الإعلانات التفسيرية (٢- ١و) تعريف التحفظات (١- ١أين التوجيهيين  مشروعي المبدانظر )٦٦٨(

ــنص )٦٦٩( ــصدد ،ي ــذا ال ــوجيهي  ، في ه ــدأ الت ــسمية ( ٢- ٣- ١ المب ــصيغة والت ــي  ) ال ــا يل ــى م ــصيغة  ": عل ــوفر ال ت
وم دولـة   وهـذه هـي الحالـة بوجـه خـاص عنـدما تق ـ            . التسمية التي تعطى للإعلان الانفرادي مؤشراً للأثر القانوني المقصود          أو
منظمة دولية بإصدار عدة إعلانات انفرادية فيما يتعلق بمعاهدة واحدة وتسمى بعض هذه الإعلانـات تحفظـات والـبعض                     أو

، المجلــد الثــاني، ١٩٩٩حوليــة لجنــة القــانون الــدولي،  : للاطــلاع علــى شــرح هــذا الــنص، انظــر  " الآخــر إعلانــات تفــسيرية 
 .٢٢٠ إلى ٢١٥الثاني، الصفحات من   الجزء

 إعـلان تفـسيري بوصـفه    تكييـف  إعـادة    في ، هـي الأخـرى    ،المحاكم ولا هيئـات رصـد المعاهـدات       ردد   تت لا )٦٧٠(
الثـاني،    ، المجلـد ١٩٩٩حولية لجنة القـانون الـدولي،    ،  ٢- ٣- ١ من شرح المبدأ التوجيهي      ٧ إلى   ٥انظر الفقرات من    (تحفظا  

ــصفحات   ــاني، ال ــزء الث ــن الج ــر لا يم ــ  ). ٢٢٠ إلى ٢١٥ م ــذا الأم ــصلة إلى بيــد أن ه ــذكورة؛  إصــدار ت ب ــال الم ردود الأفع
  .فإنه ليس من المجدي التطرق إليه في هذا الموضع  ولذلك
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 :وثمة عدد كبير من الأمثلة على تلك الظاهرة نسوق منها ما يلي  )٤

 ١٣ من المادة ٤ و٣ولندا على الإعلان التفسيري الصادر عن الجزائر بشأن الفقرتين رد فعل ه  )أ(
 : ١٩٦٦من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لعام 

 نـص   ويتـبين بـالنظر إلى    .  العهـد  ]علـى [ ينبغي اعتباره تحفظـاً   ] الإعلان التفسيري المذكور  [ترى حكومة مملكة هولندا أن      "
العهد موضوع  يتعارض مع ١٣  من المادة٤ و٣هذا العهد وتاريخه أن التحفظ الذي أبدته حكومة الجزائر بشأن الفقرتين    

 . )٦٧١(" على ذلك، تعتبر حكومة هولندا هذا التحفظ غير مقبول وتبدي اعتراضها عليه رسمياًوبناءً. وروحه

ر عن باكستان بشأن العهد نفسه المبرم في ردود أفعال الكثير من الدول على الإعلان الصاد  )ب(
 : الآتي   إلىالمسوغات، وقد خلصت هذه الدول بعد الاستفاضة في ١٩٦٦  عام

 . العهد والغرض منهموضوع تحفظات تتعارض مع  آنفاًالمذكورةالإعلانات ... وبالتالي، تعتبر حكومة "

ة أعلاه والصادرة عن حكومة  على التحفظات المذكوراعتراضها ... حكومة عليه، تبدي وبناءً
بيد أن . جمهورية باكستان الإسلامية بشأن العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

 ؛)٦٧٢ ("هذا الاعتراض لا يمنع سريان العهد بين جمهورية ألمانيا الاتحادية وجمهورية باكستان الإسلامية

  الإعلان الصادر عن الفلبين بشأن اتفاقية مونتيغو باي على الكثير من الدولردود أفعال   )ج(
 :١٩٨٢لعام 

 الفلبين عند توقيع اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار حكومةأن الإعلان الصادر عن ... ترى "
 ، التصديق على الاتفاقية المذكورة يتضمن في واقع الأمر تحفظات واستثناءاتلدىوالذي أكدته فيما بعد 

 ؛ )٦٧٣ ("الاتفاقية من ٣٠٩عارض مع أحكام المادة يتهو ما و

 :  اعتبرت أنإعلان حيث تكييفإعادة قيام المكسيك ب  )د(

                                                      

)٦٧١( Multilateral Treaties …,،)   انظـر أيـضاً اعتـراض كـل مـن      .٣- الفـصل الرابـع   )  أعـلاه ٥٣٢الحاشـية 
  .على الإعلان الصادر عن الكويت) المرجع فسه(وهولندا ) المرجع نفسه(البرتغال 

، )١٧٣  ، الـصفحة  نفـسه المرجـع    (إسبانيا ، انظر أيضاً الاعتراضات التي أبداها كل من       المرجع نفسه ر  انظ )٦٧٢(
المرجـع  (، وليتوانيـا    )المرجـع نفـسه   (، وفنلنـدا    )نفـسه   المرجـع (  وفرنـسا  ،)المرجـع نفـسه   (، والـسويد    )المرجع نفسه (الدانمرك  و

ــسه ــا العظمــى و    ، والمملكــة)نف ــداالمتحــدة لبريطاني ــشماآيرلن ــسه (لية  ال ــرويج )المرجــع نف ــسه (، والن ــدا)المرجــع نف     ، وهولن
  .)المرجع نفسه(

؛ انظر أيضاً ردود أفعـال مـشابهة مـن حيـث الـصيغة              )٦- الفصل الحادي والعشرون     (،المرجع نفسه انظر   )٦٧٣(
  ).نفسهالمرجع (بلغاريا أوكرانيا وتراليا والاتحاد الروسي وأسصادرة عن نطلق أو الم
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الذي قدمته حكومة الولايات ]  إعلاناً تفسيرياًبكونهف صراحة الموصو[الإعلان الثالث  "...
اتفاقية الأمم [ الاتفاقية ليهتنص علا سبب لتذرع بل انفرادية من جانبها محاولةيعد [...] المتحدة الأمريكية 

لتبرير رفض تقديم ] ١٩٨٨المخدرات والمؤثرات العقلية لعام في المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع 
 ؛ )٦٧٤ (" منهاالغرضيشكل تعديلاً للاتفاقية يتعارض مع هو ، ومن ثم فدولة ماالمساعدة القضائية التي تطلبها 

رت فيه الحكومة التونسية إلى أنها لن تقوم، في إطار تطبيق اتفاقية حقوق  إعلان أشاعلىرد فعل ألمانيا   )ه(
 ": أي قرار تشريعي أو تنظيمي يتعارض مع الدستور التونسي"، باتخاذ ١٩٨٩نوفمبر / تشرين الثاني٢٠الطفل المؤرخة 

ونــسية تعتــبر حكومــة ألمانيــا الاتحاديــة الإعــلان الأول مــن الإعلانــات الــصادرة عــن الجمهوريــة الت "
 ؛)٦٧٥ (..."٤من المادة ] وردت في النصهكذا [ الجملة الأولى  أثر يحد منتحفظاً

 دولة إزاء الإعلان الصادر عن باكستان والمتعلق بالاتفاقية الدولية لقمع الهجمات ١٩ردود أفعال   )و(
لا ينطبق على أشكال ] كورةالاتفاقية المذ[ من أحكام ياًأ" أوضحت باكستان أن وفيه، ١٩٩٧الإرهابية بالقنابل لعام 

 ": الكفاح، بما في ذلك الكفاح المسلح، من أجل إعمال حق تقرير المصير ضد الاحتلال أو السيطرة الأجنبية

نطاق ضييق الانفرادي لتال حيث أن الهدف منه هو تعتبر الحكومة النمساوية هذا الإعلان تحفظاً"
 .)٦٧٦(..." منهاغرض تفاقية والموضوع الامع يتنافى ذلك  الاتفاقية، وهو بتطبيق

 الإعلان الذي أصدرته ماليزيا لدى انضمامها إلى علىرد فعل كل من ألمانيا وهولندا   )ز(  
 لمنع الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص المتمتعين بحماية دولية، بمن فيهم الموظفون الدبلوماسيون، ١٩٧٣  اتفاقية عام
 :  من الاتفاقية لتشريعاتها الوطنية٧ادة عليها، وبموجبه تُخضع تطبيق الم  والمعاقبة

 مـن  ٧ترى حكومة جمهورية ألمانيـا الاتحاديـة أن الحكومـة الماليزيـة، بجعلـها تفـسير وتطبيـق المـادة           "
تحـدد بـشكل واضـح    ييـستحيل معـه أن   دقيـق   غـير   عاماً الوطنية، تبدي تحفظاً مرهونين بتشريعاتها الاتفاقية  

وبنـاءً علـى ذلـك، تبـدي حكومـة جمهوريـة       . لالتزامات الناشئة عن الاتفاقيـة   ا تعديل   الطريقة التي تقترح بها   
ألمانيــا الاتحاديــة اعتراضــها علــى الإعــلان المــذكور حيــث تعتــبر الــتحفظ المقــدم يتنــافى وموضــوع الاتفاقيــة     

  .)٦٧٧("ولا يمنع هذا الاعتراض سريان الاتفاقية بين جمهورية ألمانيا الاتحادية وماليزيا. والغرض منها

                                                      

  .١٩ - سادس  الفصل ال،المرجع نفسه )٦٧٤(
  . ١١ - الفصل الرابع ، المرجع نفسه )٦٧٥(
نظر أيضاً ردود أفعال مشابهة أو مـن نفـس المنطلـق صـادرة عـن                ا. ٩- الفصل الثامن عشر    ،  المرجع نفسه  )٦٧٦(

ــا، إســبانيا، وأســتراليا، وإســرائيل، و  ــدا،    ألماني ــسا، وفنلن ــسويد، وفرن ــدانمرك، وال ــا، وال ــدا، والمملكــة المتحــدة،   ووإيطالي كن
نظر كذلك رد فعل كـل مـن ألمانيـا          وا. )المرجع نفسه (ولايات المتحدة، واليابان    وهولندا، وال والهند،  ونيوزيلندا،  النرويج،  و

  .)المرجع نفسه( الصادر عن ماليزيا الانفرادي الإعلان علىوهولندا 
  .٧- الفصل الثامن عشر ، المرجع نفسه )٦٧٧(
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 مـن اتفاقيـة   ٣ الإعـلان الـصادر عـن بـنغلاديش وبموجبـه يـرتهن تطبيـق المـادة               علـى رد فعل السويد      )ح(
  :بنغلاديش باتفاقها مع دستور ١٩٥٣الحقوق السياسية للمرأة لعام 

 أو يعـدل الأثـر      يـستبعد  علـى إعـلان      تطلـق التـسمية الـتي      أنب الحكومة السويدية    ذكروفي هذا الصدد، ت   "
  حاسماً، عاملاًالدولي التعاهدي لمبدأ راسخ من مبادئ القانون ، وفقاًلا تُعتبر  ما معاهدةمنام معينة   القانوني لأحك 

وبنـاءً علـى ذلـك، فـإن الحكومـة الـسويدية تـرى في               .  على المعاهـدة أم لا     في تحديد ما إذا كان الإعلان يمثل تحفظاً       
 .الاتفاقية في جوهرها تحفظات على تشكل  إيضاحات أن الإعلانات الصادرة عن حكومة بنغلاديشأيغياب 

أن  حيـث أنـه يـشير إلى          طـابع عـام    ذاوتلاحظ الحكومة السويدية أن الإعلان المتعلق بالمادة الثالثـة          
وترى الحكومة السويدية أن هذا الإعلان      . المادة وفقاً لأحكام دستورها ذات الصلة     هذه  بنغلاديش ستطبق   

ه اسـتناداً إلى المبـدأ      تـذكر بأن ـ  هـي    بموضـوع الاتفاقيـة والغـرض منـها، و          بشأن التزام بـنغلاديش    شكوكاًيثير  
ــخ في  ــدولي الراســ ــانون الــ ــداء  القــ ــوز إبــ ــدة أو     لا يجــ ــوع معاهــ ــع موضــ ــارض مــ ــتي تتعــ ــات الــ   التحفظــ

 .)٦٧٨("منها الغرض

فه بوص ـتكمـن في أن الإعـلان الانفـرادي المقـدم           ف  كيي ـويُستخلص مـن هـذه المجموعـة مـن الأمثلـة أن إعـادة الت                )٥
عـادة  مـن إ وعلـى ذلـك، فـإن المقـصود     . بكل ما للتحفظ من آثـار قانونيـة      " اًتحفظ " يعتبر في حقيقة الأمر    " تفسيرياً إعلاناً"
ــة أو المنظمــة المــصدرة للإعــلان         كيالت ــة بــين الدول ــانوني للإعــلان الانفــرادي في ســياق العلاق يــف هــو تعــديل النظــام الق

تكـون في معظـم الحـالات       وكقاعـدة عامـة، فـإن هـذه الإعلانـات الـتي             ". فـه كيييد ت تع"الانفرادي والدولة أو المنظمة التي      
  .)٦٨٠(تستند بصفة أساسية إلى معايير التمييز بين التحفظات والإعلانات التفسيرية .)٦٧٩(إعلانات معللة بإسهاب

لجانب المقـدم  ، أو مقترحات، مقدمة بغرض توصيف الإعلان الأُحادي ا    "محاولات"وعمليات إعادة التصنيف هي       )٦
إعـادة  "إلا أنـه يجـب الإشـارة إلى أن          . بوصفه إعلاناً تفسيرياً متحفظاً، وبغـرض إخـضاعها للوضـع القـانوني لـذلك الإعـلان               

وإن تباين الآراء بين الـدول أو المنظمـات         . ، في حد ذاتها، لا تنطوي على تحديد لوضع الإعلان من جانب واحد            "التصنيف
والعبـارة الأخـيرة مـن الفقـرة الأولى         . ويته إلا بتدخل طرف ثالث نزيه مخَوَّل البـت في هـذا الـشأن             يمكن تس  الدولية المعنية لا  

يحـدد بـشكل جيـد      ) "وتعامل الدولة أو المنظمـة مـصدِرة البيـان فيـه الإعـلان بوصـفه تحفظـاً                " (٣-٩-٢من المبدأ التوجيهي    
ــة الم ــ      ــى الجه ــرَض، لا عل ــذي لا يُف ــف، ال ــذا الموق ــذاتي له ــدة أو   الطــابع ال ــى الأطــراف المتعاق   صدِرة للإعــلان الأول ولا عل

  .الأخرى) المعنية(

                                                      

  .)المرجع نفسه(طابق الصادر عن النرويج انظر أيضاً الإعلان الم. ١- الفصل الحادي عشر ، المرجع نفسه )٦٧٨(
طلاع على مثال صارخ على ذلك، انظر ردود الأفعال على الإعلان التفسيري الـصادر عـن باكـستان             للا )٦٧٩(

 ٥٣٢رقـم    أعـلاه، والحاشـية    ٤من الفقرة   ) ب(انظر البند   (د الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية،       هبشأن الع 
  ).٣- ع ، الفصل الرابأعلاه

  . أعلاه١- ؛ انظر الفرع جيم ٣- ٣- ١ إلى ٣- ١مشاريع المبادئ التوجيهية من للاطلاع على نص  )٦٨٠(
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، الـتي تـبين     ٣- ٣- ١ إلى   ٣- ١ إلى المبادئ التوجيهية مـن       ٣- ٩- ٢وتشير الفقرة الثانية من المبدأ التوجيهي         )٧
  .معايير التمييز بين التحفظات والإعلانات التفسيرية وأسلوب تطبيقها

ت الدولية الحرية في ما تُـصدِره مـن ردود أفعـال علـى الإعلانـات التفـسيرية الـصادرة                    ومع أن للدول والمنظما     )٨
 فهـي  -  "ينبغـي " ومن هنا استخدام عبـارة  -  لذلك صيغت الفقرة الثانية المذكورة بشكل توصية - عن أطراف أخرى    

لـتي ينبغـي لجهـاز قـد يـتم           ا - تجـازف في حـال عـدم أخـذها بالمبـادئ التوجيهيـة المـذكورة                ) الدول والمنظمات الدوليـة   (
  .إنشاؤه للبت في هذا الأمر أن يسترشد بها في ذلك

   حرية صوغ الموافقة أو الاعتراض أو إعادة التصنيف    ٤- ٩- ٢

يجوز لأي دولة متعاقدة أو أي منظمة دولية متعاقدة ولأي دولة أو منظمـة دوليـة يحـق لهـا أن تـصبح طرفـاً                           
  .فقتها أو اعتراضها على إعلان تفسيري أو أن تعيد تصنيفهفي المعاهدة أن تصوغ في أي وقت موا

  التعليق

 يُجَـسِّد مـا تتمتـع بـه الـدول           ٤- ٩- ٢استناداً إلى المبدأ الأساسي المتمثل في توافق الآراء، فإن المبدأ التوجيهي              )١
قبلـها أم تعتـرض    سـواءً كانـت ت  - والمنظمات الدولية مـن حريـة واسـعة في إصـدار ردود أفعالهـا علـى إعـلان تفـسيري                    

  .عليها أم تعتبر أنها، في الواقع، بمثابة تحفظ

. وفيما يتعلق بالآجال، يمكن من حيـث المبـدأ إصـدار ردود الفعـل علـى الإعلانـات التفـسيرية في أي وقـت             )٢
جـال  ذلك أن التفسير يرافق المعاهدة ما بقيت، ولا نرى داعياً لحصر ردود الفعل على الإعلانات التفـسيرية في أي آ     

  .)٦٨١()ما لم تنص المعاهدة على خلافه(في حين لا تخضع الإعلانات ذاتها كقاعدة عامة لأي آجال، 

علاوة على ذلك، يجب أن يكون بإمكان كل من الدول والمنظمات الدولية المتعاقدة مـن جهـة، والـدول والمنظمـات             )٣
ي رد فعل صريح علـى إعـلان تفـسيري بمجـرد مـا يتنـاهى إلى       الدولية التي لها صفة تؤهلها لأن تكون طرفاً في المعاهدة، أن تبد         

 علـى أسـاس     - وفي هذا الصدد، تشبه ردود الفعل على الإعلانات التفسيرية قبـول التحفظـات والاعتراضـات عليهـا                   -علمها  
وليـة  المنظمـات الد   ردود فعـل الـدول أو       وأن ،)٦٨٢()أو عـدم نـشره    (أن الطرف الذي يُصدر الإعلان هو المسؤول عـن نـشره            

غير المتعاقدة لن تُحدث بالضرورة نفس الأثر القانوني المترتب على ردود الفعل الصادرة عن طرف متعاقد، ولن يكـون لهـا                     
ولـذا يبـدو    . حتماً أي أثر ما دامت الدولة أو المنظمة الدولية التي صدر عنها رد الفعل لم تعرب عن موافقتـها علـى الالتـزام                      

مين العام بلاغ إثيوبيا بشأن معارضتها للإعلان التفسيري الصادر عن الجمهورية العربية اليمنية             من المنطقي جداً أن يقبل الأ     
  .)٦٨٣(الاتفاقية بشأن اتفاقية مونتيغو باي بالرغم من عدم تصديقها على

                                                      

، المجلـد الثـاني، الجـزء الثـاني، الـصفحات      ١٩٩٩... حوليـة  ،  ٢- ١انظر شرح مـشروع المبـدأ التـوجيهي          )٦٨١(
  .٣٢ إلى ٢١، الفقرات من ١٩٩ إلى ١٩٦  من

 .٥- ٩- ٢لتوجيهي من التعليق على المبدأ ا) ٤(الفقرة انظر  )٦٨٢(

  ). أعلاه٥٣٢الحاشية (،  ,... Multilateral Treatiesانظر  )٦٨٣(
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   شكل الموافقة والاعتراض وإعادة التصنيف    ٥- ٩- ٢

  .تفسيري أو إعادة تصنيفه كتابةيُفَضَّل أن تتم صياغة الموافقة أو الاعتراض على إعلان 

  التعليق

 بـين الـردود علـى الإعلانـات التفـسيرية وقبـول التحفظـات والاعتـراض                 الملمـوس على الرغم من الاختلاف       )١
تقـع    علمـاً بـأن الـدول والمنظمـات الدوليـة لا           -  على أكبر نطاق ممكن      إشهارهاعليها، يبدو أنه من المناسب كفالة       

 أن تتوقعه منها سيرتهن إلى حد كبير يمكن، لكن الأثر القانوني الذي    )٦٨٤(نوني في هذا الصدد   تحت طائلة أي التزام قا    
   .إشهارته لها من فلبما ك

ــة      )٢ ــار القانوني ــة، في تلــك الآث ــار الناشــئة عــن الإعــلان الأولي  (ودون الخــوض، في هــذه المرحل ــة بالآث ) مقترن
 هـذه الإعلانـات الانفراديـة   الإشـارة إلى أن   مـن نافلـة القـول        فـإن  تنعكس على تفسير المعاهدة المعنية وتطبيقهـا،        التي
خلال عمر المعاهدة؛ فتلك علة وجودها، وذلك هو القصد من لجوء الـدول والمنظمـات                  أن تقوم بدور ما    شأنها  من

 :تكتسيه هذه الإعلانات من أهمية من الناحية العملية  وقد أبرزت محكمة العدل الدولية ما .الدولية إليها

في تحديـد مـدلولها، فإنـه    قاطعـاً   تعطيـه الأطـراف نفـسها للـصكوك القانونيـة            الذيإذا لم يكن التفسير     "  
ــوة    ــك بق ــع ذل ــة يحظــى م ــرارَ   ثبوتي ــضمن إق ــدما يت ــات بموجــب     أحــدكــبيرة عن ــن التزام ــه م ــا علي  الأطــراف بم

  .)٦٨٥("صك

يـة، أبـرز أيـضاً الأهميـة الـتي تكتـسيها             روزاريـو سـابييترا بـشأن الإعلانـات الانفراد         أجراهـا وفي الدراسة التي      )٣
 :الردود على الإعلانات التفسيرية، التي

ر في وسـتكون الإعلانـات مفيـدة أكثـر للمفـسّ      ].نـة لمنازعـة معيّ [ في إيجـاد حـل      بناءةستساهم مساهمة   "  
  .)٦٨٦("التفسير حالة غياب المنازعات، عند ظهور مشكلة بسيطة في

ي عليهــا الإعلانــات التفــسيرية، لــيس لــصالح المفــسر والقاضــي فحــسب، ورغــم الفائــدة الأكيــدة الــتي تنطــو  )٤
 تمكين الدول والمنظمات الدولية الأخرى المعنيـة مـن تحديـد موقفهـا الخـاص إزاء الإعـلان، فـإن اتفاقيـة               في أيضاً  وإنما

 الإعلانات   بصياغة  المتصل ١- ٤- ٢التعليق على المبدأ التوجيهي     في   وقد أشير    .تطالب بالإبلاغ عن الإعلان     فيينا لا 
 :نهإلى أالتفسيرية 

                                                      

  .أدناهمن التعليق الحالي  )٤(انظر الفقرة  )٦٨٤(
 ,١٩٥٠Statut international du Sud-Ouest africain, C.I.J. Recueilيوليه / تموز١١الفتوى المؤرخة  ) ٦٨٥( 

pp. 135 - 136.  
  .) أعلاه٥٢٩الحاشية (انظر  ) ٦٨٦( 
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 إلى تطبيــق القواعــد المتعلقــة بــإبلاغ التحفظــات علــى الإعلانــات   يــدعوأنــه لــيس ثمــة مــا  ... ويبــدو "  
التفسيرية البسيطة، التي يمكن إصدارها شفوياً، والتي سيكون من التناقض اشـتراط إبلاغهـا رسميـاً إلى الـدول أو                    

وإذا لم تقـم الجهـة الـتي تـصدر الإعـلان بـإبلاغ إعلانهـا، فإنـه قـد لا يكـون           . هتمـة المنظمات الدوليـة الأخـرى الم     
فلا ضرورة لاقتباس الأجزاء المقابلة من أحكـام مـشاريع   . لإعلانها الأثر المرجو، غير أن هذه مشكلة مختلفة تماماً       

يـتعين إيـراد أي توضـيح       المتعلقة بالإشـعار بالتحفظـات، ولا يبـدو أنـه            ٨-١-٢ إلى   ٥-١-٢ المبادئ التوجيهية 
  .)٦٨٧("بشأن هذه النقطة في دليل الممارسة

 مـن المحبـذ بتاتـاً    ولن يكونوليس ثمة أي سبب لاتباع نهج مختلف فيما يتعلق بالردود على هذه الإعلانات التفسيرية،           )٥
غـير أنـه يـتعين       .عليهـا  الحـال بخـصوص الإعلانـات التفـسيرية، الـتي جـاءت لتـردّ             عليـه   فرض إجراءات شكلية أكثر صـرامة ممـا         

يكفــي مــن الإشــهار لردودهــا علــى الإعــلان   المنظمــات الدوليــة مــا إذا لم تكفــل الــدول أو :تــوخي القــدر نفــسه مــن الحيطــة 
وإذا كـان أصـحاب الـردود يـودون أن تراعـى مـواقفهم عنـد         .ض نفـسها لمخـاطر عـدم تحقـق الآثـار المتوقعـة          التفسيري، فستعرّ 

سـواءً   ،إبـداء هـذه الـردود كتابيـاً     ب في حالة حدوث منازعة، فالأجـدر بهـم علـى الأرجـح أن يقومـوا              سيما    ولا ،تطبيق المعاهدة 
والبديل المتعلق باستخدام الشكل الكتابي من  عدم استخدامه لا يتـرك   .  نشرها تاحةأول لإ  القانوني   الوثوقمقتضيات  تلبية  ل

" قـدر الإمكــان "تكـون أنــسب مـن عبــارة   " يفــضل"ارة لـذلك رأت أغلبيــة أعـضاء اللجنــة أن عب ـ  . مجـالاً لأيــة حلـول وســط  
تعليـل الموافقـة     (٦-٩-٢و) التعليـل  (١٠-٦-٢والمبـدأ التـوجيهي     ) التعليـل  (٩-١-٢المستخدمة في نصّ المبـدأ التـوجيهي        

  . مما يوحي بوجود مثل هذه الحلول الوسط) والاعتراض وإعادة التصنيف

.  شـكل توصـية فقـط، موجهـة إلى الـدول والمنظمـات الدوليـة                في ٥- ٩- ٢واعتمدت اللجنة المبـدأ التـوجيهي         )٦
فهي لا تنطوي على قاعـدة قانونيـة ملزِمـة، بـل تـنمّ عمـاً تـراه اللجنـة، في غالبيـة الحـالات، مـا للأطـراف المتعاقـدة مـن                

ة صـدر  مصلحة مفهومة تمامـاً في إبـرام معاهـدة، أو مـا لأيـة دولـة أو منظمـة دوليـة مؤهلـة لأن تـصبح طرفـاً في معاهـد                              
 أن -  "ينبغـي " وهـو مـا يفـسر اسـتخدام عبـارة      - وغـني عـن البيـان    . )٦٨٨(إعلان تفسيري بشأنها، من مصلحة في ذلـك   

  .تظل حرة في أن تكتفي بإصدار إعلانات تفسيرية إذا ما ارتأت ذلك) الدول أو المنظمات الدولية(هذه الكيانات 

، الــذي يوصــي واضــعي الإعلانــات    )٦٨٩(٠- ٤- ٢ مقابــل للمبــدأ التــوجيهي   ٥- ٩- ٢والمبــدأ التــوجيهي    )٧
  .التفسيرية بأن يصوغوها كتابةً

  تعليل الموافقة والمعارضة وإعادة التكييف    ٦- ٩- ٢

 . ومعارضته وإعادة تكييفه قدر الإمكانتفسيريينبغي تعليل الموافقة على إعلان   

                                                      

 ١٠الوثـائق الرسميـة للجمعيـة العامـة، الـدورة الـسابعة والخمـسون، الملحـق رقـم          من التعليق،  ) ٥(الفقرة   ) ٦٨٧( 
)(A/57/10 ٨٣، الصفحة.  

    فيما يتعلق بالكيانات التي يجوز لهـا إبـداء موافقـة أو اعتـراض أو إعـادة تـصنيف، انظـر المبـدأ التـوجيهي                         )٦٨٨(
  . أعلاه٤- ٩- ٢

  .ق عليه، انظر أعلاهللاطلاع على نص هذا المبدأ التوجيهي والتعلي ) ٦٨٩( 
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  التعليق

، )٦٩٠(يـلاؤه لـصياغة إعلانـات تفـسيرية كتابـةً     للأسباب ذاتها التي تبرر، بنظر اللجنة، التفضيل الذي ينبغي إ         )١
 الذي يوصي الـدول والمنظمـات الدوليـة المخَوَّلـة إصـدار ردود فعـل علـى                  ٦- ٩- ٢اعتمدت اللجنة المبدأ التوجيهي     

إعلان تفسيري بأن تبيِّن الأسباب الموجِبة لإبداء موافقتها على الإعلانـات التفـسيرية أو اعتراضـها عليهـا أو لإعـادة                     
 إياها هذه التوصية موضوعة على شاكلة مـا اعتمـد مـن توصـيات، وذلـك، علـى سـبيل المثـال، فيمـا يتعلـق                 تصنيفها

  .)٦٩٢(والاعتراضات على التحفظات)٦٩١(ببيان الأسباب الموجبة لإبداء التحفظات

، بوجه عـام، علـى       الحرص الدول تبدي ، ف )٦٩٣(وفضلاً عن ذلك، وكما يتبيَّن من الممارسة المشروحة أعلاه          )٢
إعـادة    احتجاجها عليه أو  ، الدوافع التي تبرر في نظرها موافقتها على الإعلان أون، بشكل مفصل جداً أحياناً    تبيّ أن

المنظمـة    بل يمكن أيضاً أن توجـه انتبـاه الدولـة أو           :تكييفها له؛ وليست هذه الدوافع مفيدة بالنسبة للمفسر فحسب        
 يُـرى أنهـا مثـار خـلاف في إعلانهـا، وأن تجعلـها، عنـد الاقتـضاء،          الدولية صاحبة الإعـلان التفـسيري إلى النقـاط الـتي          

  .في مجال الإعلانات التفسيرية" الحوار بشأن التحفظات"يعادل   وهو ما - تسحبه   تراجع إعلانها أو

غير أن اللجنة قد تساءَلت عمـا إذا كـان مـن المناسـب توسـيع نطـاق هـذه التوصـية، مـن تعليـل الإعلانـات                 )٣
، يمكـن الاعتقـاد أن الموافقـة        )٦٩٤(فإضـافة إلى أن هـذه الممارسـة نـادرة للغايـة           . ث تشمل الموافقـة عليهـا     التفسيرية بحي 

تُعزى إلى الأسباب ذاتها التي دعت إلى إصدار الإعـلان ذاتـه، علمـاً بـأن تلـك الأسـباب مَرَدُّهـا الـصيغة ذاتهـا لـذلك                            
سـيما إذا كـان     لا(قـة ربمـا يكـون مَـصدَرَ التبـاس      ومع أن بعـض أعـضاء اللجنـة يـرون أن تعليـل المواف      . )٦٩٥(الإعلان

، فإن غالبية أعـضاء اللجنـة قـد رأوا عـدم وجـوب إقامـة                )الإعلان التفسيري نفسه معلَّلاً وإذا كان التعليلان مختلفين       
،  سـيما وأنـه، في هـذه الحالـة أيـضاً        - في هذا الشأن بين مختلف فئات ردود الأفعال على الإعلانات التفـسيرية             . تمييز

  . مُجَرَّدَ توصية بسيطة ليس لها أثر ملزِم لصاحب الموافقة٦- ٩- ٢يشكل المبدأ التوجيهي 

                                                      

  . وعلى التعليق، انظر أعلاه٥- ٩- ٢للاطلاع على التعليق على المبدأ التوجيهي  ) ٦٩٠(
الوثـائق الرسميـة للجمعيـة     وعلـى التعليـق عليـه، انظـر         ٩- ١- ٢للاطلاع علـى نـص هـذا المبـدأ التـوجيهي             )٦٩١(

  .١٦٣- ١٦٠ الصفحات (A/63/10) ١٠العامة، الدورة الثالثة والستون، الملحق رقم 
، الــصفحات المرجــع نفــسه وعلــى التعليــق عليــه، انظــر  ١٠- ٦- ٢طــلاع علــى نــص المبــدأ التــوجيهي  للا )٦٩٢(

١٧٨- ١٧٦.  
مـن  ) ٤( وعلـى الفقـرة      ٢- ٩- ٢من التعليـق علـى المبـدأ التـوجيهي          ) ٩(إلى  ) ١(للاطلاع على الفقرات     )٦٩٣(

  .، انظر أعلاه٣- ٩- ٢المبدأ التوجيهي 
  .هأعلا، ١- ٩- ٢يق على المبدأ التوجيهي التعلانظر  )٦٩٤(
هذا هو السبب الرئيسي لعـدم قيـام اللجنـة بتـضمين دليـل الممارسـة توصـيةً بتعليـل الإعلانـات التفـسيرية                     )٦٩٥(

  ). مكررا٣ً- ٤- ٢أعلاه من التعليق على المبدأ التوجيهي ) ١٠(انظر الفقرة (ذاتها 
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ولكـن في أي حـال، فـإن عـرض          . ينطبق هذا أيضاً على الاعتراضـات علـى إعـلان تفـسيري أو إعـادة تـصنيفه                  )٤
لمتعاقـدة والكيانـات المؤهلـة لأن       الأسباب الموجِبة لإصدار رد الفعل قد يكون مفيد في إطار الحوار فيما بين الأطـراف ا               

  .تصبح أطرافاً متعاقدة

  صوغ وإبلاغ الموافقة أو الاعتراض أو إعادة التصنيف  ٧- ٩- ٢

ينبغــي صــوغ وإبــلاغ الموافقـــة علــى إعــلان تفــسيري أو الاعتــراض عليــه أو إعــادة تــصنيفه وفقــاً للمبــادئ      
ــة  ــرا ٧- ١- ٢، و٦- ١- ٢، و٥- ١- ٢، و٤- ١- ٢، و٣- ١- ٢التوجيهيـــ ــع إجـــ ــضيه   ، مـــ ــذي يقتـــ ــديل الـــ   ء التعـــ
  .اختلاف الحال

  التعليق

إن صياغة رد الفعل على إعلان تفسيري كتابةً، سواءً كان رد الفعل موافقةً على الإعلان أم اعتراضاً عليه                  )١
ــسِّر نــشر رد الفعــل بــين الكيانــات المعنيــة أو الأطــراف المتعاقــدة أو الــدول أو المنظمــات   )٦٩٦(أم إعــادةً لتــصنيفه يَ ، تُ

  .دولية الأخرى الأطراف في المعاهدة أو التي لها صفة تؤهلها لأن تصبح أطرافاً فيهاال

وعلى الرغم من أن نشر رد الفعل ليس له أي أثر قانوني ملزِم، تعتقد اللجنة اعتقـاداً راسـخاً أن ذلـك هـو                          )٢
ت المعنيــة، وأن في مــصلحة أصــحاب ردود الفعــل علــى إعــلان أُحــادي الجانــب وكــذلك في مــصلحة مجمــل الكيانــا  

صياغة وإبلاغ رد فعل ما يمكن أن يتبع بالإجراءات الواجبة التطبيق علـى الأنـواع الأخـرى مـن الإعلانـات المتـصلة                       
 المتـصلة بـالتحفظين   ٧- ١- ٢ إلى  ٣- ١- ٢ أي المبـادئ التوجيهيـة       -  وهـي، في الواقـع، متـسقة للغايـة           - بمعاهدة مـا    

 مـن  ٥- ٨- ٢ مـن جهـة و  ٩- ٦- ٢سيرية، وتلـك المتـصلة بـالتحفظ       فيما يتعلق بالإعلانات التف ـ    ٧- ٤- ٢ و ١- ٤- ٢
ونظـراً لأن هـذه المبـادئ    . الجهة الأخرى، فيما يتعلق، على التوالي، بالاعتراضات على التحفظات وبقبولهـا الـصريح        

التوجيهية جميعها قـد صـيغت علـى غـرار، المبـادئ التوجيهيـة المتـصلة بالتحفظـات فقـد بـدا مـن الكـافي الإشـارة إلى                      
  . الأحكام الواجبة التطبيق عليها، مع إجراء التعديل الذي يقتضيه اختلاف الحال

إلا أنه، وخلافاً لما يحدث في صياغة التحفظات، فهذه القواعد، فيما يتعلـق بـصياغة وإبـلاغ ردود الأفعـال                      )٣
صـفة التوصـية،    سـوى  ٧- ٩- ٢على الإعلانات التفسيرية ليس لهـا سـوى صـفة اختياريـة، ولـيس للمبـدأ التـوجيهي                  

  ".ينبغي"وهو ما يتبيَّن من عبارة 

 ٧- ١-٢، إلى المبـدأ التـوجيهي       ٧-٩-٢وتساءلت اللجنة عما إذا كان من المناسب الإشارة، في المبدأ التـوجيهي               )٤
تتحقـق  " يقـضي بـأن   ٧- ١- ٢وقد أُبدي رأي مفاده أنه، نظراً لأن المبـدأ التـوجيهي          . المتعلق بوظائف الجهة الوديعة   

، وقوامــه أن الإعلانــات "علــى المعاهــدة يــستوفي الأصــول الــسليمة الواجبــة...  الوديعــة ممــا إذا كــان الــتحفظ الجهــة
بَيـدَ أنـه، نظـراً لاحتمـال وجـود          . التفسيرية لا تخضع لأية مقتضيات شـكلية معيَّنـة فـلا داعـيَ إلى إدراج إشـارة إليـه                  

                                                      

  .أعلاه، ٥- ٩- ٢انظر المبدأ التوجيهي  )٦٩٦(
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، فقد سـاد رأي يـدعو إلى      )٦٩٧()ستبعدت المعاهدة صياغتها  إذا ا (حالات تكون فيها الإعلانات التفسيرية غير جائزة        
   الــذي يحــدد الإجــراء الواجــب اتباعــه في حــال تبــاين الآراء في مثــل        ٧- ١- ٢إدراج إشــارة إلى المبــدأ التــوجيهي   

  . هذه الحالات

  انعدام قرينة الموافقة أو الاعتراض  ٨- ٩- ٢

  .لا تُفترض الموافقة على إعلان تفسير و الاعتراض عليه  

، يجوز أن تُـستنتج الموافقـة علـى إعـلان تفـسيري أو              ٢- ٩- ٢ و ١- ٩- ٢وبرغم أحكام المبدأين التوجيهيين       
  . الاعتراض عليه، في حالات استثنائية، من سلوك الدول او المنظمات الدولية مع مراعاة كل الظروف ذات الصلة

  التعليق

 الـذي  ٩- ٩- ٢ه بـالاقتران مـع المبـدأ التـوجيهي      إطـاراً عامـاً وينبغـي قراءت ـ   ٨- ٩- ٢يُرسي المبدأ التوجيهي     )١
  . يتناول على الأخص الدور الذي يمكن أن يؤديه سكوت دولة أو منظمة دولية إزاء إعلان تفسيري

 ١-٩-٢وكما يتبيَّن من تعريفَي الموافقة على إعـلان تفـسيري والاعتـراض عليـه المقـدمين في المبـدأين التـوجيهيين                   )٢
 عـن دولـة أو      لإعلان التفسيري والاعتراض يترجَمان من حيـث المبـدأ إلى إعـلان أُحـادي صـادر               ، فإن كلاً من ا    ٢-٩-٢و

  .منظمة دولية يُبدي فيه صاحبه موافقته أو عدم موافقته على التفسير المقدم في الإعلان التفسيري

ا،  فيين تيمن اتفاقي  ٢٠ من المادة    ٥وفي حالة التحفظات، يعتبر السكوت، بموجب القرينة الواردة في الفقرة             )٣
تكتــسيه الموافقــة  امــ" ١٩٥١وقــد لاحظــت محكمــة العــدل الدوليــة بالفعــل في فتواهــا الــصادرة عــام .  للقبــولرديفــاً

، كمــا أن أعمــال لجنــة القــانون الــدولي بــوّأت القبــولَ       )٦٩٨("الــضمنية علــى التحفظــات مــن أهميــة كــبيرة للغايــة      
 :ما يليير هامفري والدوك مبدأ القبول الضمني ملاحظاً وبرر الس.  مكانةً مهمة منذ البداية)٦٩٩(الضمني

نــة  الــذي نقترحــه، يــنعكس قبــول أو رفــض دولــة معيّ‘المــرن’في إطــار النظــام [...]  أنــه صــحيحٌ"  
لتحفظ أبدته دولة أخرى علـى العلاقـات بـين هـاتين الـدولتين بوجـه خـاص، ومـن ثم، فربمـا لم يعـد تحديـد                            

بيــد أنــه مــن غــير   .نظــام القبــول بالإجمــاعفي رار مــا كــان عليــه الحــال  تحفظ أمــراً ملحّــاً علــى غ ــالــوضــع 
 امتناعها عن إبداء ملاحظات علـى تحفـظ،         بحكمالمستصوب إلى حد بعيد، على ما يبدو، أن يكون لدولة،           

                                                      

المعــروض علــى لجنــة الــصياغة  ) نــات التفــسيريةالــصفحة الموضــوعية للإعلا (٥- ٣انظــر المبــدأ التــوجيهي  )٦٩٧(
 . لثانية والستين للجنةوسيتم التعليق عليه في الدورة ا

 .Réserves à la Convention sur le génocide, avis consultatif, C.I.J. Recueil, 1951, p.21 انظر )٦٩٨(

  .Müller, Bruxelles, 2006, p. 814 - 185, par. 31 -32 انظر )٦٩٩(
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  بالدولـــة الـــتي  [...]  علاقاتهـــا إزاء حـــق التمـــادي في موقفهـــا الغـــامض إلى أجـــل غـــير مـــسمى تقريبـــاً       
  .)٧٠٠("أبدت التحفظ

. )٧٠١()مقابـل الإعلانـات المـشروطة     (ولا مسوغ لهذه الشواغل فيمـا يتعلـق بالإعلانـات التفـسيرية البـسيطة                 )٤
 صاحبتحديد أو توضيح المدلول أو البعد الذي يضفيه   "وفي واقع الأمر، لا يرمي الإعلان التفسيري بطبيعته إلا إلى           

بتاتـــا أي شـــرط علـــى قبـــول صـــاحب الإعـــلان  ، بيـــد أنـــه لا يـــضع "علـــى المعاهـــدة أو بعـــض أحكامهـــاالإعـــلان 
ولا يترتب على قبول أو رفض الدول أو المنظمات الدولية الأخـرى للتفـسير الـوارد في الإعـلان أي         .)٧٠٢(للمعاهدة
 حـال مـن     في أي  القـانوني لـصاحب الإعـلان إزاء المعاهـدة؛ إذ يـصبح أو يبقـى طرفـا متعاقـدا                     وضعة على ال  تأثير البتّ 
ادي الأطراف الأخرى في السكوت أي أثر علـى الدولـة أو المنظمـة صـاحبة الإعـلان التفـسيري                    وليس لتم  .الأحوال

يمكن أن يحول دون أن تصبح أو تبقى طرفا، بخـلاف مـا قـد                 فذلك السكوت لا  : في المعاهدة صفتها طرفا   من حيث   
  لــو أن القرينــة الــواردة في  فيينــا  مــن اتفــاقيتي٢٠مــن المــادة ) ج(٤يقــع في حالــة التحفظــات المبــداة بموجــب الفقــرة  

 . من المادة نفسها لم تكن موجودة٥الفقرة 

تفيـد  ا إذا كان ثمة، في غياب رد صريح، قرينـة  مّالسؤال عالتحفظات، فإن   على  القياس  بدأ  وما لم يؤخذ بم     )٥
قع الأمـر، لا يمكـن أن       بيد أنه في وا   .  بأكمله اًقائمبالتالي  ظل  يالموافقة على الإعلانات التفسيرية أو الاعتراض عليها        

يعقل، بطبيعة الحال، أن يخلّف السكوت في حد ذاته أثراً قانونيا من            فلا. يكون الرد على هذا السؤال سوى بالنفي      
  . هذا القبيل

  :فعلى حد قول فرانك هورن.  الأكثر حجيةفقهوعلى أي حال، يبدو أن هذا هو الموقف الذي اتخذه ال  )٦

  ت التفــسيرية بوصــفها تفــسيرات مقدمــة علــى نحــو انفــرادي، وينبغــي   يجــب التعامــل مــع الإعلانــا "  
التفـسير الانفـرادي    يجوز الاستظهار بلا في أنه القاعدة العامة وتتمثل .مبادئ التفسيرإلا   تحكمها بالتالي    لاأ

 . بـشكل تلقـائي  اعن افتراض قبوله ـالأخرى الدول تصرف ولا ينجم عدم   .أي طرف آخر في المعاهدة    ضد  
 حــصول ، مجتمعــةً،ســوى واحــد مــن العوامــل التراكميــة العديــدة الــتي قــد تثبــت يعــدو أن يكــون  ذلك لافــ

يقتــضي وجــود دلائــل أكثــر س هفي هــذا الــصدد، رغــم أنــمؤســسة الإغــلاق الحكمــي مهمــة ولعــل  .القبــول
  .)٧٠٣(" لقبول التفسيرالأخرىصراحة على استعداد الدول 

  وهمــا موقفــان  - معارضــة موافقـة أو  داء رد فعـل، في حــد ذاتــه،  عــدم إبــبالتـالي اعتبــار  لا يمكــن ورغـم أنــه    )٧
ــدأ التــوجيهي     (علــى وجــه التأكيــد مــن ثم  همالا يمكــن افتراضــ ــر صــراحةً المب    ٩- ٩- ٢وهــو مــا يحــدده بــشكل أكث

                                                      

  .A/CN.4/144 ،Annuaire … 1962, vol. II, p. 76, par. 15ل عن قانون المعاهدات، التقرير الأو )٧٠٠(
  .، أعلاه١٠- ٩- ٢المبدأ التوجيهي انظر  )٧٠١(
  .المرجع نفسهانظر . يختلف الوضع بطبيعة الحال عندما يتعلق الأمر بالإعلانات التفسيرية المشروطة )٧٠٢(
)٧٠٣( Horn  ،)يضاً  أ، وانظر)واشي محذوفةالح) ( أعلاه٥٧٤اشية الحD.M. McRae, "The Legal Effect of 

Interpretative Declarations”, B.Y.B.I.L.١٩٧٨ (٤٩  المجلد.(  
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 مـن موقـف فرانـك هـورن      يتـبين أيـضاً   ،  )فيما يتعلق بالتزام الدولة أو المنظمة الدولية السكوت إزاء إعـلان تفـسيري            
 السكوت يمكن أن يتحول إلى قبول، في حالات معينة، وفقاً لمبادئ حسن النية، وبوجـه أخـص في إطـار تفـسير                       بأن

تنص على أنه عند تفسير المعاهدة، يـتعين أن  تي فيينا والتي  من اتفاقي٣١من المادة   ) ب(٣المعاهدات، بموجب الفقرة    
ولـيس مفهـوم     ".ثبت اتفاق الأطراف بشأن تفسير المعاهدة     أي ممارسة لاحقة في تطبيق المعاهدة ت      "تؤخذ في الاعتبار    

 : منها على ما يلي٤٥ في المادة ١٩٦٩تنص اتفاقية فيينا لعام ، إذ في حد ذاته بغريب عن قانون المعاهداتالإقرار 

الانـسحاب منـها أو تعليـق        نهائهـا أو  لإ لإبطـال معاهـدة أو        للدولة أن تحتج بـسببٍ     لا يعود جائزاً  "  
  ، إذا كانـــت، بعـــد أن أصـــبحت علـــى    ٦٢و  ٦٠ المـــادتين أو ٥٠ إلى ٤٦مـــن قتـــضى المـــواد  نفاذهـــا بم

  :علم بالوقائع

  ...  )أ(    
بسبب مسلكها، يتحتم اعتبارها قد وافقـت ضـمنا علـى صـحة المعاهـدة أو علـى إبقائهـا                     )ب(  

  ".نافذة المفعول أو استمرار العمل بها، تبعا للحالة

 مـع الحالـة الخاصـة    ذاتـه  هـذا الحكـم، مـع تكييفـه في الوقـت          ١٩٨٦ لعـام    يينـا ف من اتفاقية    ٤٥وتردد المادة     
  .لمنظمات الدوليةبا

المعني، ويبدو مـن العـسير جـدا، بـل مـن المـستحيل، أن نحـدد                 " للمسلك "يقدم تعريفا   غير أن هذا الحكم لا      )٨
ارهـا قـد قبلـت إعلانـا تفـسيريا          منظمـة أن تحـتج فيهـا صـراحةً لتفـادي اعتب             مسبقا الظروف التي يتعين علـى دولـة أو        

مـتى وفي أي ظـروف      وبعبارة أخرى، يصعب بوجه خـاص تحديـد         . )٧٠٤(ممارسة تبلورت على أساس هذا الإعلان       أو
لجنة ترسيم الحـدود  شددت  وعلى هذا المنوال،    . معادلا للقبول عدم إبداء رد فعل على إعلان تفسيري        محددة يصبح   

 :يلي  على مابين إريتريا وإثيوبيا 

مــن البــديهي أن طــابع ومــدى الــسلوك الــذي مــن شــأنه أن يــتمخض عــن تغــيير في المعاهــدة إنمــا    "  
 Temple المعبـد  في قـضية  الدوليـة ولقـرار محكمـة العـدل    . يعودان إلى تقدير المحكمة في كل قضية على حدة   

 وتوافرت  أتاه طرف معيّنمسلكففي هذا الصدد، بعد تحديد .  بهذا الموضوع على وجه العموم  وثيقة صلة
 إذا هـو لم يوافـق عليـه، خلـصت           بشأنه أسباب معقولة تدفع إلى التوقع بأن الطرف الآخر سيرفضه صراحةً          

نـع مـن    أنـه قـد مُ       الطـرف الأول أو    مـسلك المحكمة إلى أن الطرف الثاني قد حيل دون طعنه في صـحة وأثـر               
، الإقـرار   ، أو الاسـتبعاد   ، أو يالإغـلاق الحكم ـ  مختلـف النعـوت، مـن قبيـل          وأُطلقت على هذه العملية   . ذلك
مـسار    الفعـل أو  : بيد أن العناصر تظل هـي نفـسها في كـل حالـة علـى حـدة                . المستتر  الاتفاق الضمني أو    أو

يــتم تحــت ســلطته، والــذي يفــصح عــن رأيــه إزاء   الامتنــاع الــذي يقــدم عليــه أحــد الأطــراف أو   أوالمــسلك
؛ ومعرفـة الطـرف الآخـر بـذلك         ؤها معاهـدة أم عرفـاً     سواء كـان منـش     - مضمون القاعدة القانونية المنطبقة     

                                                      

 ,Ch. Rousseau, Droit international public, tome 1: Introduction et sources, Sirey, Parisانظــر )٧٠٤(

1970, p. 430, nº 347.  
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بالامتنــاع عنــه، ســواء كانــت هــذه المعرفــة حقيقيــة أم مــستنبطة علــى نحــو معقــول؛ وعــدم قيــام   الــسلوك أو
بالنــأي بنفــسه عــن هــذا    الطــرف الثــاني، في أجــل معقــول، بــرفض الموقــف الــذي اتخــذه الطــرف الأول أو   

  .)٧٠٥("الموقف

غير الممكن أن نقدم، بشكل مجرد، مبادئ توجيهية واضحة ليتسنّى معرفة متى تكـون   ومن ثم، يبدو أنه من        )٩
يمكـن معرفـة ذلـك إلا علـى       ولا. إغـلاق حكمـي    ، أثرا يـنم عـن قبـول أو       سكوتها قد أحدثت، بفعل     الساكتةالدولة  

 .أساس كل حالة على حدة، في ضوء ملابسات النازلة

  ، وهـي بمثابـة المقابـل الـسلبي للمبـدأين التـوجيهيين             ٨- ٩- ٢تـوجيهي   لذلك فـإن الفقـرة الأولى مـن المبـدأ ال            )١٠
.  مـن اتفاقيـة فيينـا غـير صـحيح          ٢٠ مـن المـادة      ٥، تحدد بلا لبس أن الافتراض الوارد في الفقرة          ٢- ٩- ٢ و ١- ٩- ٢

ورين، فـإن تَـصَرُّف     أما الفقرة الثانية فتقر بأنه، استثناءً لهذا المبدأ عن المبدأ المتمخض عن المبـدأين التـوجيهيين المـذك                 
  الـــدول أو المنظمـــات الدوليـــة المعنيـــة قـــد يعـــادل، حـــسب الظـــروف، ســـواءً الموافقـــة علـــى الإعـــلان التفـــسيري أم 

  .الاعتراض عليه

، فلــم يتــسن للجنــة )وتــرد عينــة مــوجزة منــها في الفقــرات الــسابقة" (الظــروف ذات الــصلة"ونظــراً لتنــوع   )١١
  . تحديدها بشكل أدق

  وت إزاء إعلان تفسيريالسك    ٩- ٩- ٢

  .لا يُستنتج من مجرد سكوت دولة أو منظمة دولية إزاء إعلان تفسيري موافقتها عليه  

وفي حالات استثنائية، قد يكون لسكوت الدولة أو المنظمة الدولية أهمية بالنسبة إلى البت فيما إذا كانت،                   
  . ن التفسيريمن خلال تصرفها ومع أخذ ظروفها في الاعتبار، قد أقرت الإعلا

  التعليق

ــة   )١ ــة (إن الممارســ ــاب الممارســ ــارة أدق، غيــ ــوجيهيين   ) أو، بعبــ ــدأين التــ ــى المبــ ــق علــ   ، ٢- ٩- ٢في التعليــ
فـردود الفعـل   . ، توضح ما لالتزام الدول السكوت من دور هام فيما يتعلق بالإعلانـات التفـسيرية              ١- ٩- ٢وبخاصةٍ  

لذلك ينبغي التـساؤل عمـا إذا كـان هـذا           . هي، في الواقع، نادرة للغاية    الإيجابية، بل وحتى السلبية، التي يتم إبداءها        
  . الصمت المطيق قد ينمّ عن موافقة على التفسير المقدم من الدولة أو المنظمة الدولية صاحبة الإعلان التفسيري

 بـق انطباقـاً  ، وهـي تنط  انتهاك قاعدة من قواعـد القـانون الـدولي        وثمة ملاحظة وردت في دراسة عن السكوت على           )٢
الكـثير مـن الأشـياء    ‘ قـول ‘على لأنه قادر  السكوت في حد ذاته عن شيء ينمّلا "، حيث ورد فيها أنه     على هذه الحالة  تاما  

                                                      

، محكمـة التحكـيم     ٢٠٠٢أبريـل   / نيـسان  ١٣إثيوبيـا المـؤرخ     ترسـيم الحـدود بـين إريتريـا و        بالقرار المتعلـق     )٧٠٥(
الفتوى الفردية الشهيرة للقاضـي    أيضاً  وانظر؛ UNRIAA,  XXV, p. 111, par. 3.9, vol. XXV, p. 111, par. 3.9 الدائمة،

  .Affaire du Temple de Préah Vihéar, C.I.J. Recueil 1962, p. 40 ألفارو الواردة في



 

  242

. عـن الموافقـة علـى التفـسير المقتـرح وعـدم الموافقـة عليـه في آن واحـد                   يمكـن أن يعـرب      الـسكوت    ف .)٧٠٦("في الوقت نفـسه   
تعـبيرا  موقفهـا  هـذا الأخـير يعـبر عـن      الضروري أن ترد علـى الإعـلان التفـسيري مـا دام         ويمكن للدول أن تعتبر أنه ليس من      

مهمـا كـان     لأنـه    ، مـن وجهـة نظرهـا، وأن الجهـر بـذلك لا يجـدي نفعـاً                ، كما يمكنها أن تعتبر هذا التفـسير خاطئـاً         صحيحا
  .)٧٠٧( هذين المقترحينالحسم بينمن المحال و . في حالة حدوث نزاعفلن يأخذ به طرفٌ ثالث محايدالحال، 

 تعبر عـن ذلـك، حيـث تطبـق المبـدأ المطـروح بعبـارات أعـم في         ٩- ٩- ٢والفقرة الأولى من المبدأ التوجيهي        )٣
  ".السكوت" تطبيقاً أكثر تحديداً بتَضمُّنها عبارة ٨- ٩- ٢الفقرة الأولى من المبدأ التوجيهي 

 -  ٨- ٩- ٢بـل الفقـرة الثانيـة مـن المبـدأ التـوجيهي              الـتي تقا   -  ٩- ٩- ٢والفقرة الثانية من المبدأ التـوجيهي         )٤
يعـادل الموافقـة علـى      ، من حيـث المبـدأ، لا  السكوتوجه انتباه المعنيين بدليل الممارسة إلى أنه على الرغم من كون    ت

، في ظروف معينـة، قـد قبلـت الإعـلان مـع      التي تلتزم السكوت، فمن الممكن اعتبار الدولة إقراره  إعلان تفسيري أو  
  .في ظروف يكون فيها السلوك مشترطاً فيما يتصل بالإعلان التفسيريعدمه    أوتصرفها من خلال ذلك

، التي يُستَهَلّ بها هـذا المبـدأ التـوجيهي، توضـح أن الأمـر يتعلـق باسـتثناء مـن                     "في حالات استثنائية  "وعبارة    )٥
د ذلك، حيث تنم عن عدم وجوب التصرف        تؤك" قد"وعبارة  . المبدأ العام المعاكس، الذي ينبغي عدم الاستهانة به       

تلقائياً، بل تشير إلى التصرف العام للدولة أو المنظمة الدولية التي تلتـزم الـصمت إزاء إعـلان أُحـادي، وإلى ظـروف                       
  وعليــه، فــلا ينبغــي اعتبــار الــصمت ســوى عنــصر مــن عناصــر التــصرف العــام مــن جانــب الدولــة أو المنظمــة  . معيَّنــة

  .الدولية المعنية

  ردود الفعل على الإعلانات التفسيرية المشروطة  ١٠- ٩- ٢[

، مـع مراعـاة مـا يقتـضيه اخـتلاف الحـال، علـى ردود          ١٢- ٨- ٢ إلى   ١- ٦- ٢تنطبق المبادئ التوجيهية من       
  .]فعل الدول والمنظمات الدولية على الإعلانات التفسيرية المشروطة

  التعليق

ــز الإعلانــات التفــسيرية المــشروطة عــن الإع    )١  بأثرهــا المحتمــل علــى دخــول  "البــسيطة"لانــات التفــسيرية تتمي
إذ تكمن خصوصية هذه الإعلانات التفسيرية المشروطة في أن الطـرف الـذي يُـصدرها يُخـضع                 . المعاهدة حيز النفاذ  

                                                      

 )٧٠٦ ( G. Buzzini, "Abstention, silence et droit international général”, Rivista di Diritto 

internazionale, 2005/2, p. 382.  
 Grundfragen der Lehre vom"، في )Heinrich Drost(في هــذا الــصدد، يــشير هــاينريخ دروســت  ) ٧٠٧( 

internationalen Rechtsgeschäft”,   الـوارد فيD.S. Constantopoulos et Hans Wehberg (eds.), Gegenwartsprobleme des 

internationalen Rechts und der Rechtsphilosophie, Festschrift für Rudolf Laun zu seinem siebzigsten Geburtstag, 

Girardet, Hamburg, 1953, p. 218يمكن الـرد   ولا. مسألة معرفة متى يمكن اعتبار السكوت قبولاً إنما هي مسألة ظروف: " إلى أن
يمكـن أن يفهـم كمجـرد حالـة            إشـعار مـسبق، لا      مـثلا في أعقـاب     ‐بالإيجاب إلا إذا كـان الـسكوت، حـسب الظـروف الفعليـة              

  ."موضوعية، بل كتعبير قاطع عن الإرادة المضمرة
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 وإذا لم يتحقـق هـذا الـشرط، أي إذا لم توافـق    . موافقته على الارتباط بالمعاهدة بشرط الموافقة على التفـسير المقتـرح      
 في المعاهدة على هذا التفسير، يعتبر مُصدر الإعلان التفسيري نفسه           باقي الدول والمنظمات الدولية التي تدخل طرفاً      

ويقدم الإعلان الصادر عن . )٧٠٨(غير ملزم بالمعاهدة، على الأقل إزاء الأطراف في المعاهدة التي ترفض ذلك الإعلان         
 الثاني لمعاهدة تلاتيلولكو بشأن حظر الأسـلحة النوويـة في أمريكـا          على البروتوكول الإضافي   )٧٠٩(فرنسا عند التوقيع  

  :)٧١٠(الصدد  اللاتينية مثالا واضحا للغاية في هذا

في حال منازعة طـرف أو عـدة أطـراف في المعاهـدة أو البروتوكـول الثـاني في الإعـلان التفـسيري                       "  
ــصكوك عد      ــصبح هــذه ال ــه، ت ــى جــزء من ــسية أو عل ــة الفرن ــات بــين   المقــدم مــن الحكوم ــر في العلاق ــة الأث يم

  ."المنازعة  الدول  الجمهورية الفرنسية والدولة أو

ــات         )٢ ــها إلى الإعلانــ ــات منــ ــثيرا إلى التحفظــ ــرب كــ ــسيرية أقــ ــات التفــ ــل الإعلانــ ــصوصية تجعــ ــذه الخــ هــ
ــسيطة"التفــسيرية ــوجيهي   . "الب ــدأ الت ــشدد شــرح المب ــات التفــسيرية المــشروطة  (١- ٢- ١وي ــصدد  ) الإعلان   في هــذا ال

  :ى ما يليعل

سـيما فيمـا يتعلـق        ويبدو واضـحاً بالتـالي أن النظـام القـانوني للإعلانـات التفـسيرية المـشروطة، لا                "  
بردود فعل الأطراف المتعاقدة الأخرى، سيكون أقرب كثيرا إلى النظام القانوني للتحفظات منه إلى القواعد         

  .)٧١١("البسيطة  المنطبقة على الإعلانات التفسيرية

شروطية هذا الإعلان التفسيري نظامـا لـرد الفعـل أكثـر تنظيمـا وأكثـر وثوقـا مـن النظـام المطبـق                        وتقتضي م   )٣
إذ ينبغي أن يُعرف على وجه التحديد وفي غضون مـدة زمنيـة معقولـة موقـف     . "البسيطة"على الإعلانات التفسيرية    

لـتي أصـدرت الإعـلان التفـسيري        الدول الأطراف الأخـرى بـشأن التفـسير المقتـرح حـتى يتـسنى للدولـة أو للمنظمـة ا                   
وتُطـرح هـذه الأسـئلة في ظـل         .  أي مـا إذا كانـت طرفـا فيهـا أم لا            - المشروط تحديد وضعها القـانوني إزاء المعاهـدة         

نفس الشروط المتعلقة بالتحفظات على المعاهـدات الـتي تخـضع ردود الفعـل عليهـا وقبولهـا والاعتـراض عليهـا لنظـام                   
. للمنظمـة المتحفظـة بأسـرع مـا يمكـن       دفه الرئيسي تحديـد الوضـع القـانوني للدولـة أو        قانوني شكلي وصارم للغاية ه    

                                                      

الإعلانــات التفــسيرية  (١- ٢- ١فيمــا يتعلــق بهــذه النقــاط جميعهــا، انظــر التعليــق علــى المبــدأ التــوجيهي     )٧٠٨(
  .٢٠٧- ٢٠٠، الصفحات )الجزء الثاني(، المجلد الثاني، ١٩٩٩حولية لجنة القانون الدولي في ) وطةالمشر

 Nations Unies, Recueil des؛ انظــر ١٩٧٤مــارس / آذار٢٢تم تأكيــد الإعــلان عنــد التــصديق، في  )٧٠٩(

traites, vol. 936, p. 420.  
 مـن التعليـق علـى    ٣، الفقـرة  ٢٠١الـصفحة  ، الجـزء الثـاني،    )المجلـد الثـاني   (،  ١٩٩٩....حولية انظر أيضاً  )٧١٠(

  .١- ٢- ١المبدأ التوجيهي 
  ).التوكيد مضاف (٢٠٦، المرجع نفسه، الصفحة ١- ٢- ١ من التعليق على المبدأ التوجيهي ١٤الفقرة  )٧١١(



 

  244

ويتجلى هذا الهاجس في كـل مـن الـشكليات النـسبية المقـررة، وفي إقـرار قرينـة القبـول بعـد انقـضاء مـدة معينـة مـن                         
  .)٧١٢(التحفظ على -  أي اعتراضها - الزمن دون أن تبدي دولة أخرى أو منظمة دولية أخرى عدم موافقتها 

ونتيجة لذلك فإن الإجراءات المطبقة على ردود الفعل الـصادرة بـشأن إعـلان تفـسيري مـشروط ينبغـي أن                       )٤
  تخـــضع لـــنفس القواعـــد الـــتي تطبـــق علـــى قبـــول التحفظـــات وعلـــى الاعتراضـــات عليهـــا، بمـــا في ذلـــك مـــا يتعلـــق  

ن تطبق الفترة الزمنيـة المتعلقـة بـردود الأفعـال           من ناحية أخرى، أعرب عن رأي مفاده أنه لا ينبغي أ          . بقرينة القبول 
  . على الإعلانات التفسيرية المشروطة

، )٧١٣( من اتفـاقيتي فيينـا     ٢٠ من المادة    ٥لكن قد توجد شكوك بشأن طول المدة المنصوص عليها في الفقرة              )٥
يـق في حالـة الإعلانـات       بيد أن الأسباب الـتي دفعـت الـسير همفـري إلى اقتـراح هـذا الحـل تبـدو وجيهـة وقابلـة للتطب                        

  :وكما أوضحه فإن. التفسيرية المشروطة، مع مراعاة ما يقتضيه اختلاف الحال

]. اثنـا عـشر شـهراً      [ وجيهة تدعو لاقتراح اعتماد هـذا الأجـل الأطـول أمـداً            ثمة، في رأينا، أسباباً   "  
عْــرَف مــضمونها أمــر لأغــراض معاهــدة معينــة يُ] ثلاثــة أو ســتة أشــهر[فــأولا، إن الاتفــاق علــى أجــل قــصير 

. مختلف إلى حد كبير عن جعل هـذا الأجـل قاعـدة عامـة تـسري علـى كـل معاهـدة لا تتنـاول هـذه النقطـة                          
ولعــل الأيــسر علــى الــدول أن تقبــل قاعــدة عامــة تحــدد أجــلا أقــصى لتقــديم الاعتراضــات، إذا كــان الأجــل 

  .)٧١٤("المقترح أطول أمداً

تــشابه النــسبي الملاحــظ حــتى الآن بــين الإعلانــات التفــسيرية   فال. بيــد أن ذلــك يطــرح مــشكلة اصــطلاحية    )٦
المشروطة والتحفظات يوحي بأن ردود الفعل على إعلان من ذلك القبيل يمكن أن تستعير نفس الاصطلاح اللغـوي                 

 على الإطلاق لحالـة رد  غير أن تعريف الاعتراضات على التحفظات لا يبدو مناسباً    . "اعتراضات" و "قبولاً"وتسمى  
منظمـة    ل يعبر عن عدم موافقة دولة أو منظمـة دوليـة علـى إعـلان تفـسيري مـشروط صـادر عـن دولـة أخـرى أو                           فع

 إلى الأثـر     للاعتراض على التحفظات يستند أساسـاً       يتضمن تعريفاً  ١- ٦- ٢فمشروع المبدأ التوجيهي    . دولية أخرى 
تـصدره  " علـى أنـه إعـلان انفـرادي          "اضالاعتر"وحسب هذا التعريف، يُفهم     : الذي يتوخاه منه الطرف الذي أبداه     

دولة أو منظمة دولية وتهدف به إلى استبعاد أو تعـديل الآثـار القانونيـة المتوخـاة مـن الـتحفظ أو إلى اسـتبعاد تطبيـق                     
  .)٧١٥("المعاهدة بأكملها في علاقاتها مع الدولة أو المنظمة التي أبدت التحفظ

، وقبل أن تبت    "دليل الممارسة "من الأعمال الجارية لإعداد     ولا شك أنه من الصعب الجزم في هذه المرحلة            )٧
 علـى إعـلان مـن هـذا         "الاعتـراض "اللجنة في الآثار القانونية لإعـلان تفـسيري مـشروط علـى المعاهـدة، بمـا إذا كـان                    

لكن بوسعنا التشكيك بصورة جادة في سلامة الأسس الـتي يـستند إليهـا التـشبيه                . القبيل يندرج ضمن هذا التعريف    
                                                      

  . أعلاه١- الفرع جيم ) إصدار إعلانات تفسيرية مشروطة متأخرة(، ٨- ٤- ٢انظر المبدأ التوجيهي  )٧١٢(
الوثـائق الرسميـة للجمعيـة العامـة،        . ١٣- ٦- ٢ التعليـق علـى المبـدأ التـوجيهي           مـن  ٦ إلى   ٤انظر الفقرات    )٧١٣(

  .١٨٦- ١٨٤، الصفحات )A/63/10 (١٠الدورة الثالثة والستون، الملحق رقم 
  .A/CN.4/144 ،Annuaire…….1962, vol. II, p. 76, par. 16التقرير الأول عن قانون المعاهدات،  )٧١٤(
  .  أعلاه١- هي، انظر الفرع جيم للاطلاع على نصّ هذا المبدأ التوجي )٧١٥(
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يمكـن    لا  إذ. الاصطلاحي بين ردود الفعل السلبية على الإعلان التفسيري المـشروط والاعتراضـات علـى التحفظـات              
لردود الفعل تلك، بحكـم تعريفهـا، أن تعـدل أو تـستبعد الأثـر القـانوني لإعـلان تفـسيري مـشروط مـن ذلـك القبيـل              

عاد الدولة أو المنظمـة الدوليـة مـن دائـرة الأطـراف             ؛ وكل ما يمكن أن تحدثه هو استب       )مهما كان هذا الأثر القانوني    (
ويترتـب عـن رفـض قبـول التفـسير المـشروط المقتـرح عـدم تحقّـق الـشرط المحـدد للموافقـة علـى الالتـزام                            . في المعاهدة 
إضافة إلى ذلك، فإن الطرف الذي يصدر الإعلان التفسيري المشروط هو المسؤول عن اسـتخلاص نتـائج                 . بالمعاهدة

  .يس الطرف الذي يصدر عنه رد الفعل السلبيالرفض، ول

 الـذي اختارتـه اللجنـة هـو ذو طـابع            ١٠-٩-٢وعلى الرغم من أوجه عدم اليقين هذه، فإن نص المبدأ التوجيهي              )٨
  . محايد في هذا الشأن ولا يستوجب اتخاذ موقف معيَّن بشأن هذه النقطة، التي ليست ذات أثر على صعيد الممارسة العملية

  ييم جواز التحفظاتتق  ٢- ٣
للجهات التالية، كل في مجال اختصاصاته، أن تقيّم جواز التحفظات التي تصوغها دولة أو منظمة                   

  :دولية على معاهدة
  الدول المتعاقدة أو المنظمات الدولية المتعاقدة؛  -   
  وهيئات تسوية المنازعات؛  -   
  .وهيئات رصد المعاهدات  -   

  التعليق

.  للفرع من الدليل الذي يتعلق بالممارسـة ذات الـصلة بتقيـيم جـواز التحفظـات                ٢- ٣هي  يمهد المبدأ التوجي    )١
ويتعلق الأمر بحكم عام غرضه التذكير بأن هناك طرائق متعدّدة لتقييم هذا الجواز، لا تستبعد بعضها بعـضاً بـل هـي        

.  إليهـا بمتابعـة تطبيقهـا       بمـا في ذلـك علـى وجـه الخـصوص عنـدما تنـشئ المعاهـدة هيـأة وتعهـد                     - تعزز بعضها بعـضاً     
   مـن الاسـتنتاجات الأوليـة للجنـة القـانون الـدولي             ٦وتطابق هذه الملاحظـة تلـك الـتي تـرد بـشكل مختلـف في الفقـرة                  

 بشأن التحفظـات علـى المعاهـدات المعياريـة المتعـددة الأطـراف بمـا فيهـا المعاهـدات ذات الـصلة بحقـوق                         ١٩٩٧لعام  
هذه الطرائـق المطبقـة عمومـاً في مجـال تقيـيم جـواز التحفظـات يمكـن أن تعـزز أو          وبطبيعة الحال، فإن   . )٧١٦(الإنسان
  .  بطرائق تقييم معينة تنشئها المعاهدة ذاتها)٧١٧(تستبدل

جـواز   يـنص علـى إجـراءات معينـة لتقيـيم      اً خاص ـ تتـضمن حكمـاً   أن إن من نافلة القول أن كل معاهـدة يمكـن         و  )٢
  ومـن أشـهر البنـود الـتي حظيـت          .  الغايـة  ه لهـذ  اختـصاص نـاط بهـا     ياف، أو بهيئـة     التحفظ إما بنسبة معينة من الدول الأطـر       

                                                      

 الرصــدلا تمــس علــى نحــو آخــر بطرائــق  وتــشدد اللجنــة علــى أن صــلاحية هيئــات الرصــد لا تــستبعد  " )٧١٦(
المتعلقـة   [١٩٨٦ و ١٩٦٩اتفـاقيتي فيينـا لعـامي       (...)  لأحكـام    التقليدية التي تأخذ بها الأطراف المتعاقدة، من جهة، وفقاً        

بهـا عنـد الاقتـضاء أجهـزة تـسوية المنازعـات الـتي قـد تنـشأ بـشأن تفـسير أو تطبيــق            وتلـك الـتي تأخـذ    ] (...) بالتحفظـات 
 ).١٥٧، الفقرة )٢(، المجلد الثاني ١٩٧٧...  الحولية "المعاهدات

 .بحسب ما ينصّ عليه الحكم ذو الصلة )٧١٧(
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 للقـضاء علـى جميـع    ١٩٦٥ مـن اتفاقيـة   ٢٠ مـن المـادة    ٢ في هـذا الـشأن مـا ورد في الفقـرة             )٧١٨( من الـشروح   ربأكبر قد 
  : أشكال التمييز العنصري

يـسمح بـأي تحفـظ       ، كمـا لا   هاوالغـرض من ـ   هذه الاتفاقيـة     لموضوع لا يسمح بأي تحفظ يكون منافياً     "    
 منـدرجاً في الفئـات المحـددة أعـلاه        ويعتـبر الـتحفظ      .يكون من شأنه تعطيل عمل أية هيئة من الهيئات المنشأة بهـا           

  .)٧١٩("إذا اعترض عليه ما لا يقل عن ثلثي الدول الأطراف في هذه الاتفاقية

 جـواز ، والـتي بـذلت بغـرض إدراج آليـة لتقيـيم             ويستوحي هذا البنـد لا محالـة المحـاولات الـتي لم تكلـل بالنجـاح                 )٣
  .)٧٢٠(التحفظات بالأغلبية في اتفاقية فيينا

 والــتي قــدمها (de lege ferenda) وكــان اقتراحــان مــن الاقتراحــات الأربعــة المتعلقــة بالقــانون المنــشود   -  
  ؛)٧٢١( يخضعان إقرار التحفظ لقبول ثلثي الدول المعنية١٩٥٣هيرش لوترباخت في عام 

                                                      

 Antonio Cassese, "A New Reservations Clause (Article 20 of theانظـر علـى سـبيل المثـال،     ) ٧١٨( 

United Nations Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination)", Recueil d’études de 

droit international en hommage à Paul Guggenheim, I.U.H.E.I., Genève, 1968, p. 266 à 304; C. J. Redgwell, 

"The Law of Reservations in Respect of Multilateral Conventions", in J. P. Gardner (éd.), Human Rights as 

General Norms and a State’s Right to Opt Out − Reservations and Objections to Human Rights Conventions, 

B.I.I.C.L., Londres, 1997, p. 13 et 14, ou R. Riquelme Cortado, p. 317 à 322 ،) ه أعلا٥٧٤الحاشية(. 

 مـن اتفاقيـة التـسهيلات الجمركيـة المتعلقـة           ٢٠المثـال، المـادة      انظـر أيـضاً علـى سـبيل       . التوكيد مـضاف   ) ٧١٩( 
التي يقبلها المؤتمر بأغلبية أعضائه والتي تـدرج في الوثيقـة        " التي تجيز التحفظات     ١٩٥٤يونيه  / حزيران ٤بالسياحة المؤرخة   

الـدول المتعاقـدة اعتراضـه خـلال فتـرة التـسعين يومـاً الـتي تلـي            يبـد ثلـث  أو تقدم بعـد التوقيـع إذا لم    ) ١الفقرة  " (الختامية
ــالتحفظ  ــان ( إشــعار الأمــين العــام ب ــود وال) ٣ و٢الفقرت ــة المبن ــواردة ماثل  مــن البروتوكــول الإضــافي لهــذه  ١٤في المــادة ال

 le Recueil desانظــر(الخاصــة  مــن الاتفاقيــة الجمركيــة المتعلقــة بالاســتيراد المؤقــت للــسيارات  ٣٩الاتفاقيــة وفي المــادة 

clauses finales préparé par la Section des traités du Service juridique du Secrétariat de l’Organisation des 

Nations Unies (ST/LEG.6), 20 juin 1957, p. 107 à 110(مـن الاتفاقيـة الوحيـدة المتعلقـة      ٥٠ المـادة   من٣الفقرة  ؛ أو
ع مقبوليــة خــضِ المتعلقــة بــالمؤثرات العقليــة والــتي ت١٩٧١ُ مــن اتفاقيــة ٣٢لمــادة  مــن ا٣ والفقــرة ١٩٦١لعــام بالمخــدرات 

  .التحفظ لعدم اعتراض ثلث الدول المتعاقدة
  للاطلاع على مجمل المناقـشات المتعلقـة بهـذه المـسألة في لجنـة القـانون الـدولي وخـلال مـؤتمر فيينـا انظـر                 ) ٧٢٠( 

R. Riquelme Cortado ٣١٥ و٣١٤، الصفحتان  أعلاه٥٧٤اشية الح. 

ورد  (٩ و٨، الــصفحتان )A/CN.4/63(البـديلان ألــف وبــاء، التقريــر الأول بـشأن قــانون المعاهــدات،    ) ٧٢١( 
أمــا البــديلان جــيم ودال فينيطــان مهمــة تقيــيم ). ٩٢ و٩١ الــصفحتان ILC, Yearbook … 1953الــنص الإنكليــزي في 

المرجـع نفـسه،    (الأطراف أو بدائرة للإجـراءات المـوجزة بمحكمـة العـدل الدوليـة              مقبولية التحفظات بلجنة تنشئها الدول      
والمستنـسخة في التقريـر   " عهـد حقـوق الإنـسان   "؛ انظر أيضاً الاقتراحات المقدمـة أثنـاء وضـع          )٩٢ أو   ١٠ و ٩الصفحتان  

 ، المجلـد ILC Yearbook … 1954الـنص الإنكليـزي في    (٣١ و٣٠، الـصفحتان  )A/CN.4/87 (الثـاني لهـيرش لوترباخـت،   
 .)١٣٢الثاني، الصفحة 
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  ؛ )٧٢٢(إذ تقيـــد بتطبيـــق صـــارم لمبـــدأ الإجمـــاع  يقـــدم فيتزمـــوريس أي اقتـــراح صـــريح بهـــذا المعـــنىولم  -  
  ؛)٧٢٣("المثالي" التحفظات يعد النظام لجوازأن التقييم الجماعي  ه أكد، في مناسبات عدة،ـغير أن

فـإن  ، )٧٢٤(١٩٦٢في تقريـره الأول في عـام    ورغم أن والدوك لم يقترح هو أيضاً آليـة مـن هـذا القبيـل           -  
  ؛)٧٢٥(عدة أعضاء في اللجنة انبروا للدفاع عنها

ــا ـه اليابـــذا المعــنى قدمتـــل بهـــوأثنــاء مــؤتمر فيينــا، رفــض تعدي ــ  -    )٧٢٦(ان والفلــبين وجمهوريــة كوري
ــة  ــة مهمـــــــ ــدة      )٧٢٧(بأغلبيـــــــ ــدى عـــــــ ــد لـــــــ ــن تأييـــــــ ــه مـــــــ ــي بـــــــ ــا حظـــــــ ــم مـــــــ     رغـــــــ

                                                      

 ١١٨الــصفحات ، المجلـد الثـاني،   ١٩٥٦حوليـة لجنـة القـانون الـدولي      ،)(A/CN.4/101التقريـر الأول،   ) ٧٢٢( 
 .)من النص الفرنسي (١٣١ إلى ١٢٩و

 ,"Gerald G. Fitzmaurice, "Reservations to Multilateral Conventionsانظــر علــى الأخــص  ) ٧٢٣( 

I.C.L.Q. 1953من النصّ الإنكليزي (٢٦- ٢٣لصفحات ، ا(.  
  .، المجلد الثاني١٩٦٢حولية لجنة القانون الدولي ، )A/CN.4/144( التقرير الأول ) ٧٢٤( 
 ٢٥،  ٦٥١، المجلـد الأول، الجلـسة       ١٩٦٢، حولية لجنة القانون الدولي لعام       Briggsانظر بصفة خاصة     ) ٧٢٥( 

ــار ــايو /أي ــرة  ،١٩٥٢م ــسة  ،٢٨الفق ــار٢٨، ٦٥٢والجل ــايو / أي ــصفحة ١٩٦٢م ــرة١٧٠، ال ، Gros؛ و٧٤ و٧٣ ، الفق
: انظـــر في خـــلاف ذلـــكو؛ ٦٦الفقـــرة ، ٦٥٤ الجلـــسة ،Bartoš؛ و٤٣الفقـــرة  ،١٩٦٢مـــايو / أيـــار٣٠، ٦٥٤الجلـــسة 

Rosenne،  ــسة ــرة ٦٥١الجلــ ــسة ، Tounkine و،٨٣، الفقــ ــار٢٩، ٦٥٣الجلــ ــايو / أيــ ــان١٩٦٢مــ   ٢٥  و٢٤ ، الفقرتــ
  ،٦٥٤، الجلـــسة Amado أو ٤٧ الفقـــرة ،٦٥٣، الجلـــسة Jiménez de Aréchaga؛ و٣١، الفقـــرة ٦٥٤والجلـــسة 

ــديلاً يعكــس هــذه الآراء   . ٣٤الفقــرة  ، وبعــد أن رفــضته )١٦، الفقــرة ١٨١، الــصفحة ٦٥٤انظــر الجلــسة (واقتــرح والــدوك ب
مــن (، ١٩٧، المجلــد الثــاني، الــصفحة ١٩٦٢حوليــة لجنــة القــانون الــدولي، ( ١٨اللجنــة، ورد مــع ذلــك في شــرح مــشروع المــادة 

، المجلـد   ١٩٦٦حوليـة لجنـة القـانون الـدولي،          (١٩٦٦عـام   ل ١٧ و ١٦وفي شـرح مـشروعي المـادتين        ) ١١الفقرة   )النص الفرنسي 
حوليـة لجنـة القـانون الـدولي     ، (A/CN.4/177)،  لوالـدوك انظر أيـضاً التقريـر الرابـع   ). ١١، الفقرة  ٢٢٤ و ٢٢٣الثاني، الصفحتان   

  .٣، الفقرة )من النص الفرنسي(، ٥٢ ، الصفحة، المجلد الثاني١٩٦٥
أبـدت أغلبيـة الـدول المتعاقـدة اعتراضـات في           "إذا    يـنص علـى أنـه      ١٦ مـن المـادة      ٢كان تعديل الفقـرة      ) ٧٢٦( 

تاريخ انصرام فترة الإثني عشر شهراً، فإن التوقيع أو التصديق أو الموافقـة أو القبـول أو الانـضمام المـشفوع بهـذا الـتحفظ                         
مؤتمر الأمم المتحدة لقانون المعاهـدات، الوثـائق الرسميـة،           في   Rev.1)و A/CONF.39/C.1/L.133" (لا يكون له أثر قانوني    

ــة للمــؤتمر    ــائق الرسمي ــة، الوث ــدورتان الأولى والثاني ــصفحة )A/CONF.39/11/Add.2(ال  )).أ (١- ١٧٧، الفقــرة ١٤٥، ال
وانظــر .  الإثــني عــشر شــهراً إلى ثلاثــة أشــهر يقتــرح تخفــيض فتــرة(A/CONF.39/C.1/L.133) وفي البدايــة، كــان التعــديل

مؤتمر الأمم المتحدة لقانون المعاهدات، الوثـائق الرسميـة، الـدورة الأولى، الوثـائق الرسميـة                 في المؤتمر،    أيضاً بيان ممثل اليابان   
ــوجزة   ــسة    ،)A/CONF.39/11( للمــؤتمر، المحاضــر الم ــة، الجل ــة الجامع ــسان١٠، ٢١اللجن ــل / ني ــر ،١٩٦٨أبري ، ٢٩ة الفق

ــتراليا  ) ٦٣ و٦٢، الفقرتــــان ١٩٦٨أبريــــل / نيــــسان١٦، ٢٤والجلــــسة  ــاه قدمتــــه أســ وتعــــديل يــــسير في نفــــس الاتجــ
)A/CONF.39/C.1/L.166، في A/CONF.39/11/Add.2 ، انظـــر (ثم ســـحبته فيمـــا بعـــد ) ١٧٩، الفقـــرة ١٤٧الـــصفحة

مـن  " أن تقـدم أي اقتـراح رسمـي، إلى أنـه             وأشـارت المملكـة المتحـدة، دون      ). ١٨١، الفقـرة    ١٤٨ الصفحة   ،المرجع نفسه 
الضروري بطبيعة الحال وضع آلية تضمن التطبيق الموضوعي لمعيار التوافق، إما عن طريـق جهـاز خـارجي، أو عـن طريـق                     

 المحاضـر المـوجزة  (" نظام جماعي عندما يعتبر عدد مهم من الدول المعنية أن الـتحفظ يتنـافى مـع غـرض المعاهـدة ومقـصدها                 
)A/CONF.39/11( ٧٦، الفقرة ٢١، اللجنة الجامعة، الجلسة.( 

، )A/CONF.39/11/Add.2(،   عـضواً عـن التـصويت      ٢٥ صـوتاً وامتنـاع      ١٤ صوتاً مقابـل     ٤٨بأغلبية   ) ٧٢٧( 
 ).ج(- ١٨٢ أعلاه، الفقرة ٧٢٦الحاشية 
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ة في الأخـذ     ممانع ـ ،)٧٣٠(وكـذا وفـود أخـرى     ،  )٧٢٩(وأبدى الخبير الاستشاري، والدوك   ؛  )٧٢٨(وفود
  .بآلية المراقبة الجماعية تلك

أبعد ما تكـون      فإنها في جميع الأحوال    ،)٧٣١(قد تبدو مغرية فكرياً    غير أنه يجدر بالإقرار أن هذه البنود، رغم أنها          )٤
 وتتـرك أسـئلة مهمـة    )٧٣٢(بل إنها عملياً لا تدفع الدول إلى التـزام مـا يمكـن توقعـه مـن حـذر بـالغ       : عن حل كافة المشاكل  

  :ون جوابد

 الإمكانية المفتوحة للدول الأطراف لإبداء اعتراضات تطبيقاً لأحكام الفقـرتين            هذه البنود  فهل تستبعد   -  
نظراً للمرونة الكـبيرة للغايـة المتاحـة للـدول في هـذا الـشأن،              إنه  ؟   من اتفاقية فيينا   ٢٠ من المادة    ٥  و ٤

ن الـدول المعترضـة علـى تحفظـات مبـداة           يفرض الجواب بالسلب نفسه لا محالة؛ علاوة علـى ذلـك، فـإ            
تأييـد  ال رغـم غيـاب      )٧٣٣( تمـسكت باعتراضـاتها    ١٩٦٥ لعـام    عدم التمييـز    من اتفاقية  ٢٠بمقتضى المادة   

                                                      

، ٢١، اللجنـة الجامعـة، الجلـسة        )أعـلاه  ٧٢٦ الحاشية(،  )A/CONF.39/11( المحاضر الموجزة (فييت نام    ) ٧٢٨( 
ــسان١٠ ــل / ني ــرة  ،١٩٦٨أبري ــا، )٢٢الفق ــسة (، وإيطالي ــسان١١، ٢٢الجل ــل / ني ــرة ١٩٦٨أبري ــصين، )٧٩، الفق ، وال

، ٢٤الجلـسة   (، ونيوزيلنـدا    )١٦، الفقـرة    ٢٣الجلـسة   (؛ وسـنغافورة    )٣، الفقـرة    ١٩٦٨أبريـل   / نيـسان  ١١،  ٢٣الجلسة  (
الجلـسة  (، وغانـا،  )٤١، الفقـرة  ٢٤الجلـسة  (زامبيـا  ؛ و)٣٨ و٣٢ تـان الفقر(، والهنـد،   )١٨، الفقـرة    ١٩٦٨أبريل  /نيسان ١٦
إنــشاء آليــة فكــرة وارتــأى ممثــل الــسويد الــذي كــان يؤيــد مبــدئياً ). ٧٢ و٧١  الفقرتــان،١٩٦٨أبريــل / نيــسان١١، ٢٢

الـتي   انظـر أيـضاً التحفظـات     ). ٣٤، الفقـرة    ٢٢الجلسة  " (محاولة للتوصل إلى حل لهذا المشكل     "للمراقبة، أن الاقتراح الياباني     
 ).٩الفقرة  ،١٩٦٨أبريل / نيسان١٦، ٢٥الجلسة (وسويسرا ) ٤٩، الفقرة ٢٤الجلسة (أعربت عنها الولايات المتحدة 

ــه اليابــان ووفــود أخــرى     ) ٧٢٩(  ، ارتــأى الخــبير ) أعــلاه٧٢٦انظــر الحاشــية (بخــصوص التعــديل الــذي اقترحت
أن ترجح كفـة الـصرامة وتجعـل التوصـل إلى اتفـاق             اقتراحات من هذا القبيل، رغم أنها مغرية، من شأنها          "الاستشاري أن   

ومن جهة أخرى، فإن نظاماً من هذا القبيل قد يظل نظرياً لأن الـدول لا تبـدي                 . عام بشأن التحفظات أمراً أكثر صعوبة     
، اللجنــة ) أعــلاه٧٢٦الحاشــية ( ،)A/CONF.39/11( المحاضــر المــوجزة(" اعتراضــات علــى التحفظــات عــن طيــب خــاطر  

 ).٩ ، الفقرة١٩٦٨أبريل / نيسان١٦، ٢٤لجلسة الجامعة، ا

ــد،  ) ٧٣٠(  ــسة   (تايلنــ ــسه، الجلــ ــع نفــ ــسان١٠، ٢١المرجــ ــل / نيــ ــرة  ،١٩٦٨أبريــ ــتين،)٤٧الفقــ   ، والأرجنــ
ــسة( ــسان١٦، ٢٤ الجل ــل / ني ــرة ١٩٦٨أبري ــشيكوسلوفاكيا )٤٥، الفق ــا، )٦٨الفقــرة (؛ وت ــسة (، وإثيوبي  ١٦، ٢٥الجل

 ).١٧الفقرة  ،١٩٦٨أبريل /نيسان

 ه هــوذاتــ في حــد قــد تكــون ثمــة شــكوك في صــحة النظــام الجمــاعي مــا دام هــدف الــتحفظ ومــع ذلــك  ) ٧٣١( 
حوليـة لجنـة القـانون الـدولي     (" صون موقف الدولـة الـتي تعتـبر النقطـة الـتي لم تحـظ بموافقـة أغلبيـة الثلـث مـسألة أساسـية                        "

ــد الأول؛ و١٩٦٢ ــسة  Jiménez de Aréchaga، المجل ــار٣٠، ٦٥٤الجل ــ ،١٩٦٢مــايو / أي ــر أيــضاً  ). ٣٧رة الفق وانظ
أمـاكن متفرقـة، وخاصـة      ، في   ) أعـلاه  ٧١٨الحاشـية   (، المرجـع الـسالف الـذكر        Casseseالانتقادات الشديدة التي وجههـا      

   .٣٠٤إلى  ٣٠١الصفحات 
 ٥٤٧الحاشـية   (أقـوال الخـبير الاستـشاري أثنـاء مـؤتمر فيينـا              بخصوص سلبية الدول في هذا المجـال، انظـر         ) ٧٣٢( 

   ١٤٧ و١٤٦ الـصفحتان  ،P.-H. Imbert, Les réserves aux traités multilatéraux, Pedone, Paris, 1979أو ) أعـلاه 
 .٣٢١ إلى ٣١٦ ، الصفحات ٥، المرجع السالف الذكر، الحاشية R. Riquelme Cortadoأو 

 .٢- ، الفصل الرابع ) أعلاه٥٣٢الحاشية (، ...multilatéral Treatiesانظر  ) ٧٣٣( 
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للتنـافي بمقتـضى    " يالموضـوع "لموقفها من جانـب ثلثـي الـدول الأطـراف، وهـو الـشرط الـلازم للتقريـر                   
  .ذلك الحكم

 أثنـت لجنـة القـضاء علـى التمييـز العنـصري المنـشأة        ٢٠أتها المـادة  ومن جهة أخرى، فإن الآلية التي أنش        -  
يطـرح الـسؤال بـشأن معرفـة مـا إذا            ممـا ،  )٧٣٤( التحفظـات  جـواز بموجب الاتفاقية عن اتخاذ موقف من       

أن تمتنـع   الرصـد   كان هذا الموقف يندرج في نطاق تقييم الملاءمة أو ما إذا كان من المتعين على أجهزة                 
بمجـرد  إذ : ذلكب ـلا شـيء في حقيقـة الأمـر يلزمهـا     .  غياب آليـات محـددة للتقيـيم   عن اتخاذ موقف، في  

 التحفظـات   جـواز الإقرار بأن تلك الآليات لا تعلو على الإجراءات التعاهدية المنـصوص عليهـا لتقريـر                
فـإن  ، )٧٣٥(وأن هيئـات حقـوق الإنـسان لهـا صـلاحية البـت في هـذه النقطـة في إطـار ممارسـتها لمهمتـها           

  . أن تقوم بذلك في جميع الحالات، على غرار الدولبإمكانها

  : إلى تضافر عدة عوامليعزىوالواقع أن الخلاف الفقهي المحتدم بهذا الشأن   )٥

  إن السؤال لا يطرح حقاً إلا فيما يتعلق بمعاهدات حقوق الإنسان؛  -  
المعاهــدات الحديثــة،  في هــذا الميــدان وحــده دون غــيره، دأبــت   أولاً،وإذا كــان الأمــر كــذلك، فلأنــه   -  

   إنفــاذ القواعــد الــتي تــنص عليهــا؛ في حــين أنــه إذا  لرصــدبــصورة منتظمــة تقريبــاً، علــى إنــشاء آليــات  
نازع أحد في أن يكون لقاض أو حكم اختصاص تقييم صحة تحفـظ، بمـا في ذلـك توافقـه     سبق أن لم ي 
لإنـسان تخـول للـهيئات    فـإن معاهـدات حقـوق ا   ، )٧٣٦(موضوع المعاهدة والغـرض منـها المـرتبط بهـا      مع  

 يــستطيع أن يــصدر قــرارات - علــى المــستوى الإقليمــي -بعــضها (الــتي تنــشئها اختــصاصات متنوعــة 
وجــه للــدول يُ الــبعض الآخــر، بمــا فيــه اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنــسان، لا يمكنــه إلا أن    أنملزمــة غــير

  ؛)توصيات عامة أو مرتبطة بتظلم فردي
                                                      

تبارهـــا التحفظـــات الـــتي تبـــديها الـــدول الأطـــراف لـــدى التـــصديق أو   يجـــب أن تـــضع اللجنـــة في اع" ) ٧٣٤( 
كمـا أن قـرار اللجنـة بعـدم مقبوليـة تحفـظ مـا، حـتى ولـو كـان                     . تملـك سـلطة للتـصرف بخـلاف ذلـك           الانضمام، وهـي لا   

ــانوني    ــر ق ــه أث ــن يكــون ل ــون، الملحــق رق ــ    " (بالإجمــاع، ل ــة والثلاث ــدورة الثالث ــة، ال ــة العام ــة للجمعي ــائق الرسمي ، ١٨م الوث
)A/33/18(  وانظـر بـشأن هـذا الموضـوع ملاحظـات      ). ٣٧٤، الفقـرةP.-H. Imbert, "La question des réserves et les 

conventions en matière de droits de l’homme", Actes du cinquième colloque sur la Convention européenne 

des droits de l’homme, Pedone, Paris, 1982 ١٢٦- ١٢٥صفحتان ال ـ) H.R.R. 1981, p. 41 et 42(و ،Dinah 

Shelton, "State Practice on Reservations to Human Rights Treaties", Annuaire canadien des droits de la 

personne 1983, p. 229 et 230        ا ، غير أن لجنة القضاء على التمييـز العنـصري لينـت مـؤخراً موقفهـا إلى حـد مـا؛ وهكـذ
يــثير الطــابع الواســع وغــير الــدقيق : "مــا يلــي ، بخــصوص تحفــظ أبدتــه المملكــة العربيــة الــسعودية٢٠٠٣لاحظــت، في عــام 

وتـشجع اللجنـة الدولـة الطـرف علـى        . لدولة الطرف انشغالاً بشأن توافقه مـع غـرض الاتفاقيـة ومقـصدها            العام ل لتحفظ  ل
 ١٨الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثامنة والخمسون، الملحـق رقـم           الوثائق  " (إعادة النظر في التحفظ بقصد سحبه رسمياً      

)A/58/18( ٢٠٩، الفقرة.( 

 .أدناه ٨انظر الفقرة  ) ٧٣٥( 

  .أدناه ٧٤٩انظر الحاشية  ) ٧٣٦( 
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   ولم يأخذها في الاعتبار محررو اتفاقية فيينا؛وهذه الظاهرة جديدة نسبياً  -  
وبالإضــافة إلى ذلــك، وضــعت هيئــات حقــوق الإنــسان مفهومــاً واســعاً للغايــة لاختــصاصاتها في هــذا      -  

فلم تكتف بإقرار اختصاصها بتقييم توافق تحفظ مع غرض ومقـصد الاتفاقيـة الـتي أنـشأتها، بـل                   : المجال
يخول لها هـذا الاختـصاص مـن جهـة     لم أن، اختصاص البت حتى وإن     بدا أنها ترى بأن لها، في هذا الش       

، أعلنت أن الدول المبدية للتحفظات الـتي نازعـت في         "القابلية للتجزئة "وتطبيقاً منها لمبدأ    ،  )٧٣٧(أخرى
  ؛)٧٣٨(ملزمة بالمعاهدة، بما فيها الحكم أو الأحكام التي تنصب عليها تلك التحفظات صحتها

، الالتـزام بمعاهـدة تتعـدى الحـدود الـتي تقبلـها            الـتي لا يتوقـع منـها         تراض الـدول  ك أثارت اع  اذها  لبعمو  -  
  ؛)٧٣٩(للهيئات المعنية أي اختصاص في المسألةوبعضها ذهب إلى حد إنكار أن يكون 

 حقــوق الإنــسان والمــذهب المناصــر لحقــوق ويــزداد هــذا الأمــر تعقيــداً جــراء ردود فعــل المــدافعين عــن   -  
   .في معظمهمفتعل ان، مما لم يسهم في تخفيف حدة نزاع الإنسان في هذا الميد

فـأولاً، لـيس ثمـة    . رضـية تمامـاً   ممـا لا يعـني أن الحالـة مُ    -والواقع أن الأمور أقل تعقيداً لا محالة مما يكتب عمومـاً              )٦
بتقيـيم  تـصة   القضايا، في إطار ممارسـتها لاختـصاصاتها، تكـون مخ         عليها  شك في أن هيئات حقوق الإنسان، عندما تعرض         

 بـل إن المـتعين      .)٧٤٠(والغـرض منـها   الاتفاقيـة   موضـوع   في ذلك بطبيعـة الحـال توافقـه مـع            تحفظ من التحفظات، بما   جواز  
  الإقرار بأن هذه الهيئات لن تكون قد اضطلعت بالمهام المنوطة بها إذا لم تتحقـق مـن النطـاق الـصحيح لاختـصاصاتها إزاء                        

  

                                                      

 A. Aust, Modern Treaty Law and Practice, Cambridge Universityانظر بهذا الصدد ملاحظات  ) ٧٣٧( 

Press, 2000 ١٢٣ و١٢٢، الصفحتان.  
، ١٩٩٤نــوفمبر / تــشرين الثــاني١١المؤرخــة ، CCPR/C/21/Rev.1/Add.6، ٢٤ظــة العامــة رقــم الملاح ) ٧٣٨( 

تقريـر اللجنـة    ،  CCPR/C/67/D/845/1999 ،راولي كينيدي ضد ترينيداد وتوباغو    ،  ٨٤٥/١٩٩٩؛ البلاغ رقم    ١٨ الفقرة
وأدى هــذا . ٧- ٦الفقــرة ألــف،  - ، المجلــد الثــاني، المرفــق الحــادي عــشر  A/55/40 ،٢٠٠٠المعنيــة بحقــوق الإنــسان لعــام  

الفـصل  )  أعـلاه ٥٣٢الحاشية (، … Multilateral Treaties: انظر( البروتوكول الاختياري نقضالقرار بالدولة المعنية إلى 
داد ي ـ، أن ترين  ٢٠٠٢مـارس   / آذار ٢٦هذا اللجنـة مـن أن تعتـبر، في قـرار لاحـق مـؤرخ                 ؛ ولم يمنع  )١الحاشية   (٥- الرابع  

الوثـائق الرسميـة للجمعيـة      (  ومنـها الحكـم الـذي ينـصب عليـه تحفظهـا            ١٩٦٦كت عدة أحكـام مـن عهـد         وتوباغو قد انته  
 .)المجلد الثاني، المرفق التاسع، راء، )A/57/40(، ٤٠السابعة والخمسون، الملحق رقم  العامة، الدورة

المعنيـة بحقـوق    تقريـر اللجنـة     (انظر بـصفة خاصـة الانتقـادات الـشديدة الـتي وجهتـها الولايـات المتحـدة                   ) ٧٣٩( 
المرجع نفـسه، الـصفحة   (، والمملكة المتحدة )١٤٧، المجلد الأول، الصفحة   A/50/40،  ١٩٩٥،  الإنسان إلى الجمعيّة العامة   

 ).١٠٨ إلى ١٠٥الصفحات ، المجلد الأول، A/51/40، ١٩٩٦المرجع نفسه، (، وفرنسا )١٥١

 بـشأن التحفظـات علـى    ١٩٩٧ولي لعـام   مـن الاسـتنتاجات الأوليـة للجنـة القـانون الـد            ٥قارن بالفقرة    ) ٧٤٠( 
حيثمـا كانـت هـذه المعاهـدات     : ".... المعاهدات الشارعة المتعددة الأطراف، بما فيها المعاهـدات المتعلقـة بحقـوق الإنـسان       

 بموجبـها صـلاحية التعليـق وتقـديم التوصـيات فيمـا يتعلـق،               ةساكتة فيما يتعلق بهذا الموضوع، كانت لهيئات الرصد المنـشأ         
 ).١٥٧، الفقرة  أعلاه٧١٦الحاشية  (". تحفظات الدول، كي تضطلع بالمهام المنوطة بهابمشروعيةة أمور، في جمل
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ظر في طلبات مقدمة من الدول أو طلبـات فرديـة أو في تقـارير دوريـة أو حـتى في أثنـاء                      الدول المعنية، سواء في معرض الن     
 التحفظـات الـتي تبـديها الـدول الأطـراف في            جـواز لصلاحيتها الاستـشارية؛ فيعـود إليهـا في هـذه الأمـور تقيـيم               ا  ممارسته

 مـا يكـون لهـا في أي مجـال آخـر، لا              إلا اتثانياً، وفي تلك المناسبة، لا تكون لهـا مـن الـسلط           . )٧٤١(المعاهدات التي أنشأتها  
  فاللجنة المعنية بحقوق الإنسان والهيئات العالمية الأخرى المعنية بحقوق الإنسان الـتي لا تتمتـع بـسلطة البـت                   . أقل ولا أكثر  

 بـه  لا تكتسب هذه السلطة في مجال التحفظـات؛ بـل إن المحـاكم الإقليميـة الـتي تـصدر أحكامـاً لهـا حجيـة الأمـر المقـضي                            
) أو تـسوية المنازعـات  ( ثالثـاً، إذا كانـت كـل هيئـات حقـوق الإنـسان       .)٧٤٢( في حـدود معينـة   لكـن  -تمتع بهذه السلطة    ت

 علــى الالتــزامل تقييمهــا محــل موافقــة الدولــة  حِــنــازع فيهــا، فإنهــا لا تــستطيع أن تُ ت التحفظــات المجــوازيمكنــها أن تقــيم 
 الــتي تعــود إلى هــذه الأجهــزة لا تمــس بالاختــصاص الــذي يعــود إلى  وغــني عــن البيــان أن الاختــصاصات. )٧٤٣(بالمعاهــدة

 مــن اتفاقيــة ٢٣ و٢١ و٢٠الدولــة في قبــول التحفظــات أو الاعتــراض عليهــا، علــى نحــو مــا نــصت عليــه ونظمتــه المــواد  
  .)٧٤٤(فيينا

ة اختـصاص   لا يورد صراحة إمكانية أن يُنـاط بالمحـاكم المحلي ـ          ٢- ٣كذلك، وبالرغم من أن المبدأ التوجيهي         )٧
  الـتي يمكـن لهـذه المحـاكم أن         " الدولـة "في هذا الشأن، فإن هذه المحاكم هي في نظر القانون الدولي جزءاً لا يتجزأ من                

  

                                                      

 التقريـر الثـاني المتعلـق        حقوق الإنسان، انظـر    معاهداتطلاع على عرض شامل لموقف هيئات رصد        لال ) ٧٤١( 
 ٥٧٤الحاشـية  (، Greig يـضاً انظـر أ  ؛ و ٢١٠ إلى   ١٩٣، الفقـرات    A/CN.4/477/Add.1بتحفظات الدول على المعاهدات     

، وفيمــا يتعلــق بوجــه  ٣٥٣ إلى ٣٤٥، الــصفحات ) أعــلاه٥٧٤الحاشــية (، Riquelme Cortado؛ pp. 90-107، )أعــلاه
   I. Cameron and F. Horn, "Reservations to the انظـر الاتفاقيـة الأوروبيـة لحقـوق الإنـسان    التي أنـشأتها  يئات بالهخاصّ 

European Convention on Human Rights: The Belilos Case", G.Y.B.I.L. 1990, p. 88-92 .  
ة إلى أن القــوة القانونيــة لمــا تــصل إليــه نــتــشير اللج: " مــن الاســتنتاجات الأوليــة للجنــة٨قــارن بــالفقرة  ) ٧٤٢( 

هيئــات الرصــد مــن اســتنتاجات في ممارســتها لــسلطتها بــشأن معالجــة التحفظــات لا يمكــن أن تتجــاوز القــوة الناتجــة عــن     
 .) أعلاه٢٣الحاشية " (السلطات المعطاة لها لتأدية دورها العام المتمثل في الرصد

اسـتنتاجاتها الأوليـة أن اختـصاص        مـن    ١٠ و ٦الفقرتين  لاحظت لجنة القانون الدولي بهذا الخصوص في         ) ٧٤٣( 
الـتي تأخـذ بهـا       التقليديـة    الرصـد لا تمـس علـى نحـو آخـر بطرائـق             لا تـستبعد أو   "هيئات الرصد في تقييم صحة التحفظـات        

. عدم مقبوليـة الـتحفظ، تقـع علـى الدولـة المتحفظـة مـسؤولية اتخـاذ الإجـراء الـلازم                    حالة  في  "وأنه  ..." الأطراف المتعاقدة 
وقد يتمثل هذا الإجراء، مثلاً، إما في تعديل الدولـة لتحفظهـا لإزالـة عـدم مقبوليتـه، أو في سـحب تحفظهـا، أو في تخليهـا                            

  .)نفسهالمرجع " (عاهدةعن أن تصبح طرفاً في الم
، (CCPR/C/21/Rev.1/Add.6)  للجنة المعنية بحقـوق الإنـسان،      ٢٤انظر مع ذلك الملاحظة العامة رقم        ) ٧٤٤( 

مـن المناسـب أن تقـوم    مهمـة  ]  والغرض منها المعاهدةموضوعمهمة البت في توافق التحفظ مع [ليست   : "...١٨الفقرة  
؛ وهــذا المقطــع ينــاقض الفقــرة الــسابقة الــتي أقــرت فيهــا ..."ق الإنــسانبهــا الــدول الأطــراف فيمــا يتعلــق بمعاهــدات حقــو

من جانب الـدول يمكـن أن يـوفر بعـض الإرشـادات للجنـة في تفـسيرها لمـدى اتفـاق               الاعتراض على تحفظ ما   "اللجنة بأن   
  ".التحفظ مع غرض العهد ومقصده
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 التحفظـات   جـواز لا شيء يمنع المحاكم الوطنية من أن تقوم، عند الاقتـضاء، بتقيـيم              ومن ثمّ،   . )٧٤٥(ترتب مسؤوليتها 
عاهـدة  الم موضوع تقييم توافقها مع  ذلك بما في،)٧٤٦( يُعرض عليهااكم في نزاع التي تبديها دولة عندما تبت هذه المح      

  .الغرض منهاو

الـتحفظ يمكـن أن تمارسـه أيـضاً الهيئـات القـضائية والتحكيميـة               جـواز   أن اختصاص تقييم    ويترتب على ما تقدم       )٨
هيئـة قـضائية للبـت في نـزاع متعلـق           وهذا ما سيكون عليه الأمر فرضاً لو أن معاهدة نصت صراحة على تـدخل               . الدولية
لبـت القـضائي    ا تقبل بـسهولة  التحفظات، وإن لم يوجد فيما يبدو أي بند تحفظ بهذا المعنى في حين أن هذه المسألة                 بجواز  
غير أنه لا غـرو أن نزاعـاً مـن هـذا القبيـل يمكـن أن تبـت فيـه كـل هيئـة يعينـها الأطـراف للفـصل في التراعـات                        . )٧٤٧(فيها

وعندها، يتعين اعتبار كل بند عام لتسوية المنازعات بنـداً يقـيم اختـصاص الهيئـة الـتي                  . فسير المعاهدة أو تطبيقها   المتعلقة بت 
 بـشأن  ١٩٥١وذلك هو الموقف الذي اتخذتـه محكمـة العـدل الدوليـة في فتواهـا لعـام             . )٧٤٨(يعينها الأطراف في هذا المجال    

  :عاقبة عليها والمالتحفظات على اتفاقية منع الإبادة الجماعية

 بعــض الأطــراف الــتي تعتــبر رضــا أطــراف أخــرى بــتحفظ مــا منافيــاً لمقــصد    ...ومــن الجــائز أن "
علـى  اتخاذ موقف على المستوى القضائي بشأن هذا الخلاف ومواصلة تسوية التراع الناشـئ      تقرر  الاتفاقية،  

  .)٧٤٩("لتاسعة من الاتفاقيةعن طريق التراضي، أو بالطريقة المنصوص عليها في المادة اهذا النحو إما 

                                                      

ــادة انظــر )٧٤٥( ــدول عــن الأعمــال ال ــ  مــوادّ ال مــن ٤ الم ــشأن مــسؤولية ال ــة ب ــدولي لجن  تي يحظرهــا القــانون ال
 .، المرفق٢٠٠١ديسمبر / الأولكانون ١٢ المؤرخ ٥٦/٨٣ قرار الجمعية العامة ")تصرف أجهزة الدولة("

، الـصادر في قـضية    ١٩٩١ديـسمبر   / كـانون الأول   ١٧انظر حكم المحكمة الاتحادية السويـسرية المـؤرخ          ) ٧٤٦( 
 Elisabeth B. c. Conseil d’État du canton de Thurgovie ضـد مجلـس الدولـة في كـانتون تورغـوفي     . إليزابيـت ب 

(Journal des Tribunaux, I. Droit fédéral, 1995, p. 523 à 537)    والتعليـق الـوارد في المرجـع التـالي :J. F. Flauss,  
"Le contentieux des réserves à la CEDH devant le Tribunal fédéral suisse: Requiem pour la déclaration 

interprétative relative à l’article 6 § 1", Revue universelle des droits de l’homme 1993, p. 297-303. 

 Henry J. Bourguignon, “The Belios Case: New Light on Reservations to :انظـر بهـذا الـشأن    ) ٧٤٧( 

Multilateral Treaties”, Virginia Journal of International Law 1989, p. 359أو D. Bowett, “Reservations to   
Non-Restricted Multilateral Treaties”, Bybil, vol. 48.  

ــوجيهي         )٧٤٨( ــدأ الت ــشأن انظــر المب ــات في هــذا ال ــسوية الخلاف ــات ت ــه هيئ ــدور الممكــن أن تؤدي ــق بال   فيمــا يتعل
 . أدناه٥- ٢- ٣

 )٧٤٩ ( C.I.J Recueil) كمــا أن هيئــة التحكــيم . ٢٧حة ، الــصف١٩٥١لعــام ) تقــارير محكمــة العــدل الدوليــة
 جــوازبــالنظر في  اختــصاصها ضــمنا ،١٩٧٧يونيــه /حزيــران ٣٠في قرارهــا المــؤرخ   أقــرت،بحــر إيــروازالمنــشأة في قــضية 

هـي تحفظـات   ] ١٩٥٨مـن اتفاقيـة الجـرف القـاري لعـام         [٦أن التحفظـات الثلاثـة علـى المـادة          "تحفظات فرنسية وارتأت    
 (R.S.A.N.U. (Recueil des sentences arbitrales internationals des Nations Unies XVIII,) "ة وجـائزة ي ـحقيق

p. 170, par. 56 .(تحفظات" بجواز، موقف محكمة العدل الدولية فيما يتعلق أيضاًانظر و")    ذات طابع خاص حقـا لكنـها
الإعلانــات  ("٦- ٤- ١هي  قــارن مــشروع المبــدأ التــوجي - الممارســة دليــل مختلفــة عــن التحفظــات الــتي تــشكل موضــوع   

، المجلـد الثـاني، الجـزء    ٢٠٠٠، ...حوليـة لجنـة القـانون الـدولي     [ وشـرحه، ) "الانفرادية الـصادرة بمقتـضى شـرط اختيـاري        
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 الـتحفظ صـلاحية تعـود بـصورة أعـم للجهـات المختلفـة الـتي         جـواز وينبغي بالتـالي اعتبـار اختـصاص تقيـيم          )٩
في حدود اختـصاصاتها، ومحاكمهـا الداخليـة، وهيئـات تـسوية             الدول: يطلب منها تطبيق المعاهدات وتفسيرها وهي     

ن للمواقف الممكن أن تلجأ إلى اتخاذها في هـذا الـصدد قيمـة قانونيـة                ، دون أن تكو    ورصد تطبيق المعاهدة   الخلافات
الذي احتفظت به لجنة القـانون الـدولي في الجملـة           " تقيّم"والفعل  : تفوق القيمة القانونية التي يضفيها عليها مركزها      

. ا التقيـيم   فعل حيادي الطابع ولا ينطـوي علـى حكـم مـسبق بـصدد حجيـة هـذ                  ٢- ٣التمهيدية من المبدأ التوجيهي     
تثبـت أن اختـصاصات هيئـات التـسوية والرصـد      "] كـل في مجـال اختـصاصاته   ["ومن هذا المنظور أيـضاً، فـإن عبـارة         

  .لإجراء هذا التقييم ليست اختصاصات لا محدودة وإنما هي اختصاصات أناطتها الدول بهذه الهيئات

 مـن اتفاقيـة     ٧٧ حـد كـبير والمكـرس في المـادة           السائد إلى  )٧٥٠(" صندوق البريد  - الوديع  "بيد أنه وفقاً لمبدأ       )١٠
ر بهــا وأن يحيلــها إلى عَشْ فـإن الوديــع لا يمكنـه مبــدئياً إلا أن يحـيط علمــاً بالتحفظـات الــتي ي ـُ    ،)٧٥١(١٩٦٩فيينـا لعــام  

  .جوازهادون أن يبت في  )٧٥٢(الدول المتعاقدة

، ارتـأت، انطلاقـاً مـن منظـور         ٨- ١- ٢، باعتمادها مشروع المبـدأ التـوجيهي        القانون الدولي غير أن لجنة      )١١
يـتعين عليـه أن      بـصورة بينـة،   ] ةرغـير جـائ   [للتطوير التدريجي للقانون الدولي، أنه في حالة تحفظـات يراهـا الوديـع              

                                                                                                                                                                           
وانظـر بــصفة  ( في الإعلانــات الاختياريـة لقبـول ولايتــها الإجباريـة    تدرج ـ، وهــي الـتي أ ]١٢٠- ١١٨الثـاني، الـصفحات   

ــاني تــشرين ا٢٦خاصــة الحكــم المــؤرخ   ــوفمبر /لث ــصادر في قــضية  ١٩٥٧ن ــيم الهنــدي   ال ــدفوع  (حــق المــرور فــوق الإقل ال
المنفــردة والآراء ، ١٤٤ إلى ١٤١، الــصفحات ١٩٥٧لعــام ) تقــارير محكمــة العــدل الدوليــة (C.I.J Recueil، )الابتدائيــة
 C.I.J Recueil، ١٩٥٧يـه  يول/ تمـوز ٦الحكـم المـؤرخ    (المتعلقـة بـبعض القـروض النرويجيـة     لوترباخـت في القـضية   للقاضي

الحكـم المـؤرخ   (ورأيه المخالف في قضية إنترهانـدل    ) ٥٥ إلى   ٤٣، الصفحات   ١٩٥٧لعام  ) تقارير محكمة العدل الدولية   (
 إلى ١٠٣، الــصفحات ١٩٥٩لعــام ) تقــارير محكمــة العــدل الدوليــة (C.I.J Recueil، ١٩٥٩نــوفمبر / تــشرين الثــاني٢١

 ٧٥هيغــون، المرجــع نفــسه، الــصفحتان   -  الفين للــرئيس كلايدســتاد والقاضــي أرمــان  الــرأيين المخــ انظــر أيــضاً-  ١٠٦
 ٢٩، الفقـرات مـن   ٧٧٢، الـصفحة  I.C.J. Reports 1999) يوغوسـلافيا ضـد بلجيكـا   (مشروعية استخدام القوة ). ٩٣و

ــضاً ؛ ٣٣إلى  ــر أي ــوة    انظ ــشروعية اســتخدام الق ــبانيا  (م ــصفحتان  )يوغوســلافيا ضــد إس ــسه، ال  ٩٢٤ و٩٢٣ ، المرجــع نف
  Activités armées sur le territoire du Congo (Nouvelle requête: 2002), ordonnance du 10؛ و٢٥ إلى ٢١والفقـرات مـن   

juillet 2002, I.C.J Reports 2002 ٧٢، والفقرة ٢٤٦ الصفحة.  
يـة للجمعيـة    الوثـائق الرسم  ) وظـائف الوديـع    (٧- ١- ٢ من التعليق علـى المبـدأ التـوجيهي          ٣ الفقرة   انظر ) ٧٥٠( 

 J. Combacau, «Logique de ، وانظـر كـذلك  ٧٥لصفحة ، ا(A/57/10) ١٠العامة، الدورة الحادية والستون، الملحق رقم 

la validité contre logique de l’opposabilité dans la Convention de Vienne sur le droit des traités», Le droit 

international au service de la paix, de la justice et du développement − Mélanges Michel Virally, Pedone, 

Paris, 1991, p. 199. 

 .١٩٨٦ من اتفاقية ٧٨التي تماثل المادة  ) ٧٥١( 

وللاطـلاع علـى التعليـق عليـه        .  أعـلاه  ١- الفرع جيم    )وظائف الوديع  (٧- ١- ٢انظر المبدأ التوجيهي     ) ٧٥٢( 
 .)٨٠- ٧٤الصفحات  ،١٠امة، الدورة السابعة والخمسون، الملحق رقم الوثائق الرسمية للجمعية الع( انظر
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وممـا لا يخلـو مـن أهميـة أنـه في هـذه المناسـبة               . )٧٥٣("]غـير جـائز   [ الجهة التي أبدت التحفظ إلى ما يـراه           نظر يلفت"
 تي مـن اتفـاقي    "١٩ المـادة    االتي أوردته ـ " عدم الجواز "ير المسوَّغ إجراء تمييز بين مختلف أسس        رأت اللجنة أن من غ    "

  .)٧٥٤(١٩٨٦ و١٩٦٩ لعامي فيينا

التحفظــات علــى المعاهــدات، وبخاصــة اتفاقيــات حقــوق  بتقيــيم جــواز  فــإن الوضــع الحــالي فيمــا يتعلــق  ثمومــن   )١٢
  :)٧٥٥(التحفظاتجواز لتقييم أو تعايش عدة آليات يسوده توافق الإنسان 

 فيينـا  تـا ، وتكرسـها اتفاقي العـام شكل القـانون  ، وتبين الدول حصراً تتشكل فيما    هي الآلية التي     إحداها  -  
  ؛المعنيةعاهدات تتضمنها المظ خاصة ببنود تحفّتكييفها ويمكن 

 تقـيم  لها أيضاً أن      المعاهدة هيئة لرصد تطبيقها، فإن من المستقر حالياً أن هذه الهيئة يجوز            تنشئوعندما    -  
جواز التحفظات على أن الموقف الذي يتخذ في هذا الصدد لا يكتسب حجية أقوى من الحجيـة الـتي                   

  ؛يضفيها مركز الهيئة المعنية
ــير أن ــ  -   ــرق         هغ ــضاء، إلى الط ــد الاقت ــراف، عن ــة الأط ــات الدولي ــدول والمنظم ــة لجــوء ال ــسمح بإمكاني  ي

بمـا فيهـا الطـرق القـضائية أو التحكيميـة، إذا نـشأ نـزاع بينـها                  ،  للخلافـات الاعتيادية للتـسوية الـسلمية      
  ؛)٧٥٦(تحفظالبشأن جواز 

عد أن تخول المحاكم الوطنية لنفسها هي أيـضا، علـى غـرار الهيئـات القـضائية              بعلاوة على ذلك، لا يست      -  
  . تحفظ من زاوية القانون الدوليجواز حق النظر في ،)٧٥٧(السويسرية

                                                      

الوثـائق الرسميـة للجمعيـة العامـة، الـدورة          ،  "بصورة بيِّنـة  ] الجائزةغير  [الإجراءات في حالة التحفظات     " ) ٧٥٣( 
لمبـدأ  من التعليق الخـاص با    ) ٤( وانظر أيضاً الفقرة     ٨١- ٨٠، الصفحات   (A/57/10) ١٠السابعة والخمسون، الملحق رقم     

، الـدورة الحاديـة والـستون،       المرجـع نفـسه   ) الإجراءات في حالة التحفظات غـير الجـائزة بـصورة بيّنـة            (٨- ١- ٢التوجيهي  
  . )٣٢٢- ٣٢١، الصفحات (A/61/10) ١٠الملحق رقم 
 ).٥ (، المرجع نفسه، الفقرة٨- ١- ٢المبدأ التوجيهي التعليق الخاصّ ب ) ٧٥٤( 

، ٢١٥ إلى   ٢١١، الفقـرات    A/CN.4/477/Add.1ت،  المعاهـد  التقرير الثاني بـشأن الـتحفظ علـى ا         انظر ) ٧٥٥( 
 للغايـة،    واضـحاً  تأييـداً الرصـد    على موقف مؤيد لتكامـل نظـم         وللاطلاع ، منه إلى حد كبير عدة تفاصيل      استقيتوالذي  
 p. 97 et 98; voir aussi G. Cohen-Jonathan, «Les réserves dans les traités، ) أعلاه٥٧٤الحاشية  (,L. Lijnzaad انظر

de droits de l’homme», R.G.D.I.P. 1996, p. 944. 

، ومــن بينــها لا محالــة الــنظم الــتي "نظــم قائمــة بــذاتها"وهــذا علــى كــل حــال معلــق علــى شــرط وجــود   ) ٧٥٦( 
 Brunoقـارن ( الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان أو اتفاقية البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان أو الميثاق الأفريقـي  أنشأتها

Simma, "Self-Contained Regimes", N.Y.B.I.L (Netherlands Yearbook of International Law, vol. 16. 

((1985), pp. 130 et suiv. أو Theodor Meron, Human Rights and Humanitarian Norms as Customary Law, 

Clarendon Press, Oxford, 1989, pp. 230 et suiv.(.  
 . أعلاه٧٤٦ يةانظر الحاش ) ٧٥٧( 
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 لا تخلـو مـن بعـض العيـوب، لـيس أقلـها احتمـال قيـام تناقـضات بـين                      التقيـيم إمكانيـات   ومن الواضـح أن تعـدد         )١٣
 .)٧٥٨()تين مختلف ـتينأو بشأن تحفظين متطابقين لـدول (المواقف التي يمكن أن تتخذها مختلف الجهات بشأن التحفظ الواحد   

د يمكـن أن يتخـذ مـع مـرور الوقـت       فالجهـاز الواح ـ -للتقيـيم   غير أن هذا الاحتمال، في حقيقة الأمر، مـلازم لكـل نظـام              
  .التقييم أصلاً من انعدام والإفراط في التقييم قد يكون خيّراًقرارات متناقضة، 

 تم فيهـا  ي ـكـن أن    يملفتـرة الـتي     ازمنيـاً في غيـاب تحديـد        التقيـيم   تعاقـب عمليـات     هناك خطر أفـدح يـشكله       و  )١٤
الفترة الـتي يجـوز     ، بالقدر القابل للانطباق،      من الاتفاقية  ٢٠ من المادة    ٥الفقرة  تحدد   "نظام فيينا "وفي حالة   . التقييم

أو إعراب الدولة المعترضة عـن الرضـا        (شهراً من تاريخ تلقي الإشعار بالتحفظ        ١٢ بفيها للدولة أن تبدي اعتراضاً      
ابعهـا   القـضائي أو شـبه القـضائي الـتي تتـسم بط            الرصـد  ويثور بحدة من جهة أخرى في جميع حالات          .)٧٥٩()بالالتزام

ولمعالجتـه اقتـرح تحديـد حـق هيئـات      . رض المسألة على هيئة التـسوية أو الرصـد     ع، وتتوقف على    الاحتمالي، افتراضاً 
 وإضافة إلى أن أياً مـن النـصوص ذات الـصلة بالموضـوع والنافـذة في                 .)٧٦٠( شهراً هي كذلك   ١٢ في البت في     الرصد

و متوافقاً حتى مع أساس تدخل هيئات الرصد والذي يرمـي        الوقت الراهن لا تنص على هذا التحديد، فإنه قلما يبد         
 عـلاوة علـى ذلـك، وكمـا         ).ضمان تقيد الأطراف بالمعاهدة، بما في ذلك صيانة موضوع المعاهدة والغرض منـها            إلى  

سبقت الإشارة إليه، فإن من بين الأسباب التي تدفع بالدول إلى إبداء اعتراضـات هـو أن قاعـدة الإثـني عـشر شـهراً                         
 ويحتمل أن يثور المشكل ذاته بالأولى والأحرى بالنسبة لهيئات الرصـد      ؛)٧٦١(كثيراً ما تأخذها على حين غرة      ذاتبال
  .ل عملها من جراء ذلكشَيُف

 تعــزز علــى العكــس مــن ذلــك فــرص   التقيــيمالقــول إن إمكانيــات تــداخل عمليــات  يمكــن ومــن جهــة أخــرى    )١٥
ولـيس المـشكل    . ، بـدوره الحقيقـي    والغـرض منـها    المعاهـدة    موضوع مع   اضطلاع نظام التحفظات، ولاسيما مبدأ التوافق     

                                                      

الاتفاقيـة الأوروبيـة،   ["الـذي يـشير إلى احتمـالات التنـافي الـداخلي في نظـام        P.-H. Imbert انظر بصفة خاصة ) ٧٥٨( 
ــوزراء     ولا ــة ال ــام المفوضــية     ســيما بــين مواقــف المحكمــة ومواقــف لجن ــسان أم ــة لحقــوق الإن ــة الأوروبي ، التحفظــات علــى الاتفاقي

 ,R.G.D.I.P. 1983, p. 617 à 619 (I.C.L.Q. (International Comparative Law Quarterly)))" قضية تيملتـاش (باستراسبورغ 

vol. 33 (1984, pp. 590-591 [.  
  . مع ذلك بسبب الامتداد الزمني للتصديقات والانضمامات يثورعلى أنه يجدر بالملاحظة أن ثمة مشكلاً ) ٧٥٩( 
ــر ) ٧٦٠(  ــية (، Imbert انظــــ ــلاه٥٧٤الحاشــــ ــصفحة ) أعــــ ــصفحات، ١٤٦، الــــ   ١٣١ و١٣٠ و١١٤ و١١٣ الــــ

)H.R.R. 1981 ؛ وانظر في خـلاف ذلـك  )٤٤ و٣٦، الصفحتان :Héribert Golsong, intervention au Colloque de Rome, 5-

8 novembre 1975, Actes du quatrième colloque international sur la Convention européenne des droits de l’homme, 

Conseil de l’Europe, Strasbourg, 1976, p. 269 et 270, et «Les réserves aux instruments internationaux pour la 

protection des droits de l’homme», dans Université catholique de Louvain, Quatrième colloque du Département des 

droits de l’homme, 7 décembre 1978, Les clauses échappatoires en matière d’instruments internationaux relatifs aux 

droits de l’homme, Brussels, Bruylant, 1982, par. 7  أوR. W. Edwards Jr., «Reservations to Treaties», Michigan 

Journal of International Law, printemps 1989 ٣٨٨ و ٣٨٧، الصفحتان.  
ــارن ) ٧٦١(   B. Clark, «The Vienna Convention Reservations Regime and the Convention on ق

Discrimination Against Women», A.J.I.L. vol. 85, 1991 ٣١٤ إلى ٣١٢، الصفحات. 
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 الـشاملة  فعاليتـها بـل إن المـشكل هـو الجمـع بينـها بطريقـة تعـزز              ،  )٧٦٢(هو المقابلة بينها أو تأكيد استئثار آلية من الآليـات         
 بـين شـرطين متناقـضين غـير     ويتعلق الأمر في جميـع الأحـوال بـالتوفيق        . كانت طرائقها مختلفة فإن غايتها واحدة     وإن   الأنه

وأمر طبيعي أن يكون للـدول الراغبـة في المعاهـدة أن تبـدي رأيهـا،         . أنهما أساسيان وهما وحدة الاتفاقية وعالمية المشاركة      
  . المعاهدة الذي أناطه بها الأطرافصونكما أنه من الطبيعي أن تقوم هيئات الرصد على الوجه الكامل بدور 

بين الأجهزة المكلفة به، بل إنهـا علـى العكـس مـن             اً  تعاونالتقييم و الة تكاملاً بين شتى طرق      ولا تستبعد هذه الح     )١٦
) الخلافـات وكـذا هيئـات تـسوية       (ومن الأساسي على الأخص أن تراعي هيئات الرصد         . ذلك تنطوي على هذا التكامل    

وعلـى  . ة عن طريق القبول أو الاعتـراض      المواقف التي تتخذها الأطراف المتعاقد      تحفظ من التحفظات،   لجوازعند تقييمها   
سـلطة   العكس من ذلك، يـتعين علـى الـدول الملزمـة بالامتثـال للقـرارات الـتي تتخـذها هيئـات الرصـد عنـدما خولـت لهـا                         

 أن  لهيئـات اذه  ه ـ مدروسة ومعللـة، وإن لم يكـن بإمكـان         قرارات التقرير، أن تحمل محمل الجد ما تتخذه هذه الهيئات من         
  .)٧٦٣(زمة قانوناتتخذ قرارات مل

وكـذا البنـود    والغـرض منـها      المعاهـدة    موضـوع  التحفظات من حيث     جوازوكانت دراسة اختصاص تقييم       )١٧
 في بعض الاستنتاجات الأولية الـتي  "لإعادة النظر"إمكانية إبداء التحفظات مناسبة من التعاهدية التي تستبعد أو تحد   

ــة عــام   ــها٨ و٦ و٥، ولا ســيما الفقــرات ١٩٩٧اعتمــدتها اللجن ــاكدون أن ، )٧٦٤( من  أي عنــصر حاســم يكــون هن
 أن الوقـت قـد حـان لإعـادة صـياغتها بغـرض إدراجهـا، في شـكل مبـادئ              وقدرت اللجنة . إلى تعديل مدلولها  يقضي  

                                                      

وفي حــين أن هــذا هــو الاتجــاه الطبيعــي للمؤســسات المختــصة بالبــت؛ قــارن بــين آراء اللجنــة المعنيــة بحقــوق      ) ٧٦٢( 
 - " مـن المناسـب أن تقـوم بهـا الـدول الأطـراف فيمـا يتعلـق بمعاهـدات حقـوق الإنـسان                       مهمـةً . ..]هـذه المهمـة   [ليست("الإنسان  

، ولهـا وحـدها، مـا لم تـنص          ]الأطـراف [ولهـذه الـدول     ("ورأي فرنـسا    ) ١٨، الفقـرة     أعلاه ٧٣، الحاشية   ٢٤الملاحظة العامة رقم    
تقريـر اللجنـة المعنيـة    . " المعاهـدة ومقـصدها أم لا  يما إذا كان تحفـظ مـا يتعـارض مـع غـرض     فالمعاهدة على خلاف ذلك، أن تبت       
  ).٧.  الفقرة المجلد الأول،،A/51/40، ١٩٩٦، بحقوق الإنسان إلى الجمعية العامة

 الـذي قدمـه إلى    "مـشروع القـانون   " والمتمثـل في     ٢٤ رقـم    التعليـق العـام   انظر مع ذلك رد الفعل العنيـف علـى           ) ٧٦٣( 
بموجب هـذا القـانون أو       لا يسمح " والذي بمقتضاه    ١٩٩٥يونيه  / حزيران ٩ هيلمز في    السيناتور مجلس الشيوخ بالولايات المتحدة   

أي قانون آخر برصد أي أموال أو إتاحتها بأي وجه من الوجوه أو تخصيصها أو إنفاقها لإجراء أي نشاط يكون غرضـه أو أثـره                       
لعهـد الـدولي الخـاص بـالحقوق المدنيـة والـسياسية، أو        مـن ا ٤٠تقديم تقارير إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان وفقـا للمـادة     ) ألف(
 مــن العهــد الــدولي ٤٢ و٤١ للجنــة المعنيــة بحقــوق الإنــسان يرمــي إلى اســتخدام إجــراءات المــادتين  مــسعىالاســتجابة لأي ) بــاء(

ة لا تفـي بالتزاماتهـا      الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لتسوية ادعاءات تقدمها أطراف أخرى في العهد تفيد بأن الولايـات المتحـد                
  .)٢(بموجب العهد، وذلك إلى أن يقدم الرئيس إلى الكونغرس الشهادة المذكورة في الفقرة 

هي شهادة يقدمها الرئيس إلى الكـونغرس ويفيـد فيهـا بـأن اللجنـة               ) ١( الشهادة المشار إليها في الفقرة       -الشهادة  ) ٢"(
 ٢٤ العـام رقـم      تعليقهـا قـد نقـضت     ) أ(ولي الخـاص بـالحقوق المدنيـة والـسياسية          المعنية بحقوق الإنـسان المنـشأة بموجـب العهـد الـد           

ــاء(؛ و ١٩٩٤نــوفمبر / تــشرين الثــاني٢في  المعتمــد ــوار   ) ب ة في وثيقــة دأنهــا أقــرت صــحة التحفظــات والتفاهمــات والإعلانــات ال
 A Bill (" للمعاهـدات  القـانون الـدولي  ويـة مـن زا تصديق الولايات المتحدة على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، 

to authorize appropriations for the Department of State for fiscal years 1996 through 1999..., 104th Congress, 1st 

Session, S.908-Report no 104-95, p. 87-88(. 

  .أعلاه ٦الفقرة  ةانظر بصفة خاصّ ) ٧٦٤( 
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 توجيهيــة، في دليــل الممارســة، دون ذكــر معاهــدات حقــوق الإنــسان علــى ســبيل التحديــد، حــتى وإن كــان مــشكل 
  .ذه المعاهداتفيما يتعلق بهإلا  يطرح في الواقع وبصفة أساسية از التحفظات لاتداخل اختصاصات تقييم جو

  اختصاص هيئات رصد المعاهدات في تقييم جواز التحفظات    ١- ٢- ٣

يجوز لهيئة رصد معاهدة، لغرض الوفاء بالوظائف الموكلة إليها، تقييم جواز التحفظات التي تـصوغها دولـة                 
  .أو منظمة دولية

ستنتاجات التي تخلص إليها هذه الهيئة في ممارستها لاختصاصها هذا، نفس الأثر القانوني النـاجم               ويكون للا   
  .عن أدائها لدورها في الرصد

  التعليق

  .٢- ٣، على غرار المبادئ التوجيهية التي تليه، نطاق المبدأ التوجيهي العام ١- ٢- ٣يحدد المبدأ التوجيهي   )١

 لهـا اختـصاص النظـر في صـحة     )٧٦٥(ناً أن هيئات الرصد المنشأة بموجـب المعاهـدة    المبدأ التوجيهي ضم   هذاويفيد    )٢
 مـن الاسـتنتاجات الأوليـة الـتي         ٥التحفظات التي تبديها الأطراف المتعاقدة غير أنه لا ينص عليـه صـراحة، خلافـاً للفقـرة                  

ــة في عــام   ــشأة بموجــب الم   ١٩٩٧اعتمــدتها اللجن ــشارعة المتعــددة   والــتي بمقتــضاها يكــون لهيئــات الرصــد المن عاهــدات ال
صــلاحية التعليــق وتقــديم التوصــيات فيمــا يتعلــق، في جملــة أمــور، بمقبوليــة  "الأطــراف، حــتى في حالــة ســكوت المعاهــدة،

  ."تحفظات الدول، كي تضطلع بالمهام المنوطة بها

  : في الاستنتاجات الأولية حيث يرد أن٨وفحوى المقطع الأخير توضحه الفقرة   )٣

نة إلى أن القوة القانونية الممكن أن تكتسيها الاسـتنتاجات الـتي تـضعها هيئـات الرصـد                  تشير اللج "
في ممارستها لسلطتها بـشأن معالجـة التحفظـات لا يمكـن أن يجـاوز القـوة الناتجـة عـن الـسلطات الـتي تخولهـا               

  ".إياها في سبيل النهوض بدورها العام المتمثل في الرصد

 بـين هـذين المبـدأين حـين يُـذكر في الفقـرة الأولى منـه بـأن لهيئـات الرصـد                       ١- ٢- ٣ويجمع المبدأ التوجيهي      )٤
التحفظات المبداة على المعاهدة الـتي هـي مكلفـة برصـد تطبيقهـا، وفي الجملـة الثانيـة         جواز  بالضرورة صلاحية تقييم    

ن أن تتخطّـى مـا هـو    منها حين تشير إلى أن القيمـة القانونيـة للملاحظـات الممكـن أن تبـديها في هـذا الـشأن لا يمك ـ                  
  .)٧٦٦(معترف به من قيمة قانونية للصكوك التي لها صلاحية اعتمادها

                                                      

أن تنــشأ آليــة للرصــد أيــضاً في أعقــاب اعتمــاد المعاهــدة، بقــرار جمــاعي تتخــذه وفي حــالات نــادرة جــداً، يمكــن  )٧٦٥(
قـرار المجلـس الاقتـصادي والاجتمـاعي     (راجع لجنة الحقوق الاقتـصادية والاجتماعيـة والثقافيـة،         . الأطراف أو هيئة تابعة لمنظمة دولية     

 .)١٩٨٥مايو / أيار٢٨ المؤرخ ١٩٨٥/١٧

 أعــلاه، وبخاصــة ٢-٣ هــذا الــشأن، انظــر التعليــق علــى المبــدأ التــوجيهي للاطــلاع علــى مزيــد مــن التفاصــيل في )٧٦٦(
 ).٩(و) ٦(الفقرتان 



 

  258

 يحجم بالمقابل وبشكل متعمد عن تناول مسألة الآثـار المترتبـة علـى تقيـيم جـواز تحفـظ          ١-٢-٣والمبدأ التوجيهي     )٥
 أو الاعتراضات الممكن أن تـصدر، وهـذا   إذ إن هذه الآثار لا يمكن تحديدها دون دراسة متعمّقة لآثار قبول التحفظات          : ما

  .الموضوع يندرج في إطار الجزء الرابع من دليل الممارسة المكرس لآثار التحفظات والإعلانات ذات الصلة

  تحديد اختصاص هيئات رصد المعاهدات في تقييم جواز التحفظات  ٢- ٢- ٣

ختصاص رصد تطبيق المعاهدات، حيثما     ينبغي أن تحدد الدول أو المنظمات الدولية، عند تكليف الهيئات با            
أمـا بالنـسبة إلى هيئـات الرصـد       . كان ذلك ملائماً، طابع وحدود اختصاص تلك الهيئات في تقييم جواز التحفظات           

  .القائمة، فيمكن اعتماد تدابير تحقيقاً للغاية نفسها

  التعليق

 )٧٦٧(١٩٩٧مـن الاسـتنتاجات الأوليـة لعـام      ٧ مأخوذ عن التوصية الواردة في الفقرة      ٢-٢-٣إن المبدأ التوجيهي      )١
  :وصيغة هذه الأخيرة هي التالية. وهو يدرج في دليل الممارسة بصيغة مختلفة اختلافاً طفيفاً نفس هذه التوصية

تقتــرح اللجنــة تــضمين المعاهــدات الــشارعة المتعــددة الأطــراف، بمــا فيهــا بــصفة خاصــة معاهــدات    - ٧"  
وضع بروتوكولات للمعاهـدات القائمـة، إذا كانـت الـدول تنـشد مـنح               حقوق الإنسان، شروطاً معينة، أو      

  ".هيئة الرصد صلاحية تقدير جواز التحفظ أو تقريره

ومما لا شك فيه أنه من غـير الملائـم أن تـدرج بنـود مـن هـذا النـوع في مـشاريع مـواد يتـوخى اعتمادهـا في                                )٢
ل الممارسـة والـذي تعـورف علـى وجـوب أن يكـون       لكن الأمر ليس كذلك عنـدما يتعلـق بـدلي    . شكل اتفاقية دولية  

 ممارسة الدول والمنظمـات الدوليـة في مجـال التحفظـات دون          "توجيه"، وأن يتوخى    "لممارسات الموصى بها  لمدونة  "
مبــادئ  وبالإضــافة إلى ذلــك، ســبق للجنــة أن قــررت أن تــدرج في الــدليل   .)٧٦٨(أن تكــون لــه قيمــة قانونيــة ملزمــة 

  .)٧٦٩( شكل توصية موجهة إلى الدول والمنظمات الدوليةصاغ بوضوح فيت توجيهية

 في أن توصي الدول والمنظمات الدولية بـأن تـدرج في المعاهـدات المتعـددة                 اللجنة ومن نفس المنظور، قد ترغب      )٣
از جـو  اختـصاص تقيـيم      ه الهيئـة  الأطراف التي تبرمها مستقبلاً والتي تنص على إنشاء هيئة للرصد، بنوداً صريحة تخـول لهـذ               

  .هذه التحفظات وتوضح الأثر القانوني لهذا التقييم

                                                      

 . أعلاه٧١٦انظر الحاشية  )٧٦٧(

 الثامنـة الوثـائق الرسميـة للجمعيـة العامـة، الـدورة       ،٣-٥-٢انظر بهذا الـصدد شـرح مـشروع المبـدأ التـوجيهي             ) ٧٦٨( 
 .١٦٧ الصفحة ،)A/58/10(، ١٠الملحق رقم ، والخمسون

مـن التعليـق،   ) ٥( الفقـرة  )"الاستعراض الدوري لجدوى التحفظات" (٣-٥-٢شروع المبدأ التوجيهي   انظر م  ) ٧٦٩( 
لموافقـة والاعتـراض    ا شـكل    ٥-٩-٢، و )التعليـل  (١٠-٦-٢، و )التعليـل  (٩-١-٢وانظر أيضاً المبـادئ التوجيهيـة       . المرجع نفسه 

 ).تصنيفتعليل الموافقة والاعتراض وإعادة ال (٦-٩-٢، أو )وإعادة التصنيف
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وتود اللجنة أن تبين مع ذلك أنها لا تنوي اتخاذ موقف في شأن هذا المبدأ التوجيهي فيمـا يخـصّ استنـساب                        )٤
بـل هـي تقـدر فقـط أنّـه إذا مـا أنـشئت مثـل هـذه الهيئـة يجـدر أن تُحـدَّد صـراحة طبيعـة               . إنشاء هيئات الرصـد هـذه   

التحفظـات حرصـاً علـى اجتنـاب نـواحي عـدم التـيقُّن          جـواز   لاختـصاصات المنوطـة بهـا فيمـا يتعلـق بتقيـيم             وحدود ا 
عنـد  ": وهـذا هـو مقـصود الـصيغة الحياديـة الـتي يـرد بهـا هـذا المبـدأ التـوجيهي والقائلـة                  . )٧٧٠(والجدل بهذا الخصوص  

حيثمـا كـان ذلـك      "فـسه، تؤكـد عبـارة       ومن هذا المنظور ن   . ..."تكليف الهيئات باختصاص رصد تطبيق المعاهدات       
  .على طابع التوصية المحضة لهذا المبدأ التوجيهي" ملائماً

. ويسري هذا التحديد بداهـة علـى الجملـة الثانيـة مـن المبـدأ التـوجيهي ذات الـصلة بهيئـات الرصـد القائمـة                           )٥
ا ترى أن مثـل هـذه التوضـيحات      ورغم أن اللجنة تعي الصعوبات العملية الممكن أن تنجم عن هذه التوصية، إلا أنه             

ويمكن أن تنتج هذه التوضيحات عن اعتماد بروتوكولات ترفق بالمعاهدات القائمة، أو عـن تعـديل هـذه                  . ربما تنفع 
  .المعاهدات، أو أن تتضمنها صكوك قانونية مرنة تعتمدها الأطراف

  تعاون الدول والمنظمات الدولية مع هيئات تطبيق المعاهدات   ٣- ٢- ٣

 على الدول والمنظمات الدولية التي أبدت تحفظات علـى معاهـدة منـشئة لهيئـة رصـد تطبيقهـا أن تتعـاون                  يجب  
  .مع هذه الهيئة وأن تراعي مراعاة تامة ما تقوم به هذه الهيئة من تقييم لجواز التحفظات التي أبدتها

  التعليق

ــدأ التــوجيهي   )١ ــوارد  ٣- ٢- ٣إن المب  مــن الاســتنتاجات ٩ة في الفقــرة ، في جــوهره، مــأخوذ عــن التوصــية ال
  : التي تنصّ على ما يلي١٩٩٧الأولية لعام 

تطلب اللجنة إلى الدول أن تتعاون مع هيئات الرصد وأن تنظر، علـى النحـو الواجـب، في أي توصـيات              - ٩"  
  .)٧٧١("قد تقدمها، أو أن تمتثل لما تقرره إذا ما تم منح هذه الهيئات في المستقبل الصلاحيات اللازمة لذلك

 ٣-٢-٣هذه الدعوة الموجهة إلى الدول والمنظمات الدولية للتعاون مع هيئات الرصـد يتبناهـا المبـدأ التـوجيهي                     )٢
  إذا "... فالجزء من الجملـة القائـل       : ١٩٩٧الذي عدلت صيغته على النحو الذي يرفع الغموض عن الصيغة المعتمدة عام             

أنهـا لا تملـك تلـك الـصلاحيات في الوقـت            فيما يبدو    تعني   " اللازمة لذلك  ما تم منح هذه الهيئات في المستقل الصلاحيات       
 التحفظـات علـى المعاهـدات الـتي يعهـد      جـواز فممـا لا شـك فيـه أن بإمكانهـا أن تقـيم           : هذا القول غير صحيح   والراهن،  

  : غير أنه لا يجوز لها.)٧٧٢(إليها برصد احترامها
  

                                                      

 . أعلاه١انظر الفقرة  )٧٧٠(

 . أعلاه٧١٦الحاشية انظر  )٧٧١(

؛ انظـر أيـضاً التقريـر الثـاني عـن التحفظـات         ٢-٣أعلاه من التعليق الخـاصّ بالمبـدأ التـوجيهي          ) ٦(انظر الفقرة    ) ٧٧٢( 
  .٢٠٩-٢٠٦ ، الفقراتA/CN.4/477/Add.1على المعاهدات 
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ــول مــن جهــة أن تفــرض    -   ــدول و قب ــى ال ــا دامــت لا  تقييمهــا عل ــة المتحفظــة م ــع  المنظمــات الدولي تتمت
  ؛)٧٧٣(بصلاحية تقرير عامة

لـتحفظ فيمـا يتعلـق    ا الجهـة الـتي أبـدت   ، أن تحـل محـل       علـى أي حـال    ومن جهـة أخـرى، لا يجـوز لهـا،             -  
  .)٧٧٤(تحفظجواز البالآثار التي يمكن أن تترتب على عدم 

تطلـــب اللجنـــة إلى "( في شـــكل توصـــية  مـــن الاســـتنتاجات الأوليـــة قـــد صـــيغت ٩ولـــئن كانـــت الفقـــرة   )٣
فلـيس ثمـة شـك في       : ٣- ٢- ٣، فإنه تبين أن بالإمكان إقرار صيغة أكثر صرامة لمشروع المبدأ التـوجيهي              )"...الدول

   وهـذا   أن الأطراف المتعاقدة يقع على عاتقها واجـب عـام بالتعـاون مـع هيئـات رصـد تطبيـق المعاهـدة الـتي أنـشأتها،                         
بطبيعة الأمر، إذا ما كانت . في الجزء الأول من المبدأ التوجيهي   ...") تطلب اللجنة إلى الدول     ("ما تشير إليه عبارة     

  هذه الهيئات منوطة بسلطة اتخاذ القـرارات، ينبغـي للأطـراف أن تحترمهـا، لكـن الأمـر لا يـصدق في الظـرف الـراهن              
ئـات الرصـد الأخـرى الـسلطة القـضائية لاتخـاذ            وبالمقابل، لا تملك هي   . )٧٧٥(إلاّ على المحاكم الإقليمية لحقوق الإنسان     

ومـن  . )٧٧٦(القرارات، في مجال التحفظات كما في غيره من المجالات الأخرى التي تملك فيها سلطة إبداء الملاحظـات                
ثمّ، فإن ما تتوصل إليه مـن اسـتنتاجات ليـست ملزمـة قانونـاً وهـذا يفـسِّر وجهـة اسـتخدام الـصيغة الظنيّـة في الجـزء              

  .المبدأ التوجيهي وطابعه بوصفه توصية محضةالثاني من 

كما يتعين على هيئات رصد المعاهـدة أن تأخـذ بعـين الاعتبـار المواقـف الـتي تعبّـر عنـها الـدول والمنظمـات                            )٤
الأخـذ بعـين الاعتبـار       (٦- ٢- ٣وهذا المبدأ يمكن أن يتـضمنّه مبـدأ تـوجيهي مقبـل هـو               . الدولية فيما يخص التحفظ   

ــدول مــن جا  ــدأ    )٧٧٧()نــب هيئــات الرصــد مواقــف ال ــواردة في المب ــه لتلــك ال ــنظير الــذي لا غــنى عن ــه يــشكل ال    ولعل
  . ٣- ٢- ٣التوجيهي 

  الهيئات المختصة بتقييم جواز التحفظات في حالة إنشاء هيئة لرصد المعاهدة    ٤- ٢- ٣

اقــدة أو عنـدما تنــشئ المعاهــدة هيئــة لرصـد تطبيقهــا، لا يخــل باختــصاص تلـك الهيئــة اختــصاص الــدول المتع     
المنظمات الدولية المتعاقدة في تقييم جواز التحفظـات إزاء تلـك المعاهـدة، ولا باختـصاص هيئـات تـسوية المنازعـات                  

  .المختصة في تفسير أو تطبيق المعاهدة

  
                                                      

  .٢٤٠ إلى ٢٣٤من الفقرات  ،A/CN.4/477/Add.1 و١-٢-٣ الفرعية الثانية من المبدأ التوجيهي انظر الفقرة ) ٧٧٣( 
والتقريــر الثــاني عــن التحفظــات علــى )  أعــلاه٧١٦ الحاشــيةانظــر ( مــن الاســتنتاجات الأوليــة ١٠انظــر الفقــرة  ) ٧٧٤( 
  .٢٣٠-٢١٨، الفقرات A/CN.4/477/Add.1المعاهدات 
لخلافـات، تخـضع لمبـدأ تـوجيهي     بالنظر إلى الطبيعة الخاصة لهذه الهيئات، فإنها شـأنها شـأن جميـع هيئـات تـسوية ا            )٧٧٥(

 . أدناه٥-٢-٣مستقل، انظر المبدأ التوجيهي 

 . أعلاه١-، الفرع جيم ١-٢-٣انظر الفقرة الفرعية الثانية من المبدأ التوجيهي  )٧٧٦(

  .تم الاحتفاظ بهذا المبدأ التوجيهي من قبل اللجنة ولكنه لم يعتمد بعد )٧٧٧(
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  التعليق

 مــن منظــور خــاصّ وفي شــكل شــرط غــير مخــلّ، المبــدأ الــذي يطرحــه المبــدأ ٤- ٢- ٣يبــيّن المبــدأ التــوجيهي   )١
  .  الخاص بتعدد الهيئات المختصة بتقييم جواز التحفظات٢- ٣ التوجيهي

 مـن الاسـتنتاجات     ٦ لا يورد إلا جزئيـاً جـوهر الفقـرة           ٢-٣وتنبغي الإشارة كذلك على أن نص المبدأ التوجيهي           )٢
ى أن  فهو يعدد الأشخاص أو المؤسسات المختصة بالبت في جواز التحفظات غير أنه لا ينص عل ـ              . )٧٧٨(١٩٩٧الأولية لعام   

  . ورأت اللجنة أن من المفيد تبيان ذلك في مبدأ توجيهي منفصل. هذه الاختصاصات جامعة ولا يستبعد بعضها بعضاً

 باسـتبعاد هيئـات     )٧٧٩( يراد بهيئات الرصد تلك الـتي تنـشئها المعاهـدات          ٣- ٢- ٣على غرار المبدأ التوجيهي       )٣
  .٥- ٢- ٣يهي تسوية الخلافات التي تعالج اختصاصاتها في المبدأ التوج

  اختصاص هيئات تسوية المنازعات في تقييم صحة التحفظات    ٥- ٢- ٣
عندما تكون هيئة لتسوية المنازعات مختصة باتخاذ قـرارات ملزمـة للأطـراف في نـزاع، ويكـون تقيـيم جـواز تحفـظ                    

  .اً قانوناً للأطرافلازماً لوفاء تلك الهيئة باختصاصها، يكون ذلك التقييم، بوصفه عنصراً من عناصر القرار، ملزم
  التعليق

رأت اللجنة أن من الضرورة بمكان تمييز هيئات الرصد بـالمعنى الـضيّق الـتي لا تملـك سـلطة اتخـاذ القـرارات                          )١
التحفظات، عن هيئات تسوية الخلافات الـتي تنـاط   جواز  إلى اختصاصها في مجال تقييم       ٣- ٢- ٣والتي يتطرق المبدأ    

الرغم مـن أن المحـاكم الإقليميـة لحقـوق الإنـسان يمكـن اعتبارهـا هيئـات رصـد، بـالمعنى                    بها سلطة اتخاذ القرارات، وب ـ    
وتشمل الهيئات المعنية أيـضاً  . الواسع، فهي داخلة في هذه الفئة بما أن القرارات التي تتخذها لها حجية الأمر المقضي        

ال تـسوية الخلافـات فيمـا بـين الـدول           الهيئات التي هي من قبيـل محكمـة العـدل الدوليـة تملـك اختـصاصاً عامـاً في مج ـ                   
  . التحفظجواز  أن تَعمد إلى البت في -  بمناسبة نشوب خلاف يمكن أن يكون موضوعه أشمل - والممكن 

بوصفه عنصراً من عناصر القرار يكـون ملزمـاً         "التحفظات  جواز  إن مقولة أن التقييم الذي تجريه بخصوص          )٢
يطرحه هذا المبدأ التوجيهي يفهم ليس فقط بالنسبة للحالات التي يكـون فيهـا            تعني أن المبدأ الذي     " قانوناً للأطراف 

جـواز  الخلاف متعلقـاً بـصورة مباشـرة بهـذه المـسألة ولكـن بالنـسبة أيـضاً للحـالات الأكثـر تـواتراً الـتي يـشكل فيهـا                 
  .  القضاءالتحفظ مشكلة ذات صلة يتعين حلها بشكل أولي لكي يسوى الخلاف الأوسع نطاقاً المطروح على

 الـذي تتوصـل إليـه هيئـة تـسوية الخلافـات لا يُلـزم، علـى أيـة حالـة، سـوى                   )٧٨٠(وغني عن القول إن القـرار       )٣
  .الأطراف المعنية بالتراع وفقط بقدر ما للهيئة المعنية بتسويته من سلطة في اتخاذ قرار ما

                                                      

  . أعلاه٧١٦انظر الحاشية  )٧٧٨(
  . أعلاه٧٦٥انظر مع ذلك الحاشية  )٧٧٩(
إذا مــا قبلنــا بــأن هيئــات عديمــة الاختــصاص يمكــن أن تــدعى إلى تقيــيم جــواز التحفظــات،   " النتــائج"أو  )٧٨٠(

  .ممارسة منها لاختصاصاتها
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  نتائج عدم جواز التحفظ  ٣- ٣
اجم عن أحكام المعاهدة أو رغم تنافيه مع موضوع المعاهدة والغـرض منـها   إن جواز التحفظ الذي يُصاغ رغم المنع الن     

  .لا يكون تحفظاً جائزاً ما لم يكن هناك موجب لإجراء تمييز بين النتائج المترتبة على أوجه عدم الجواز

  التعليق
ة لتحفظ ما، أيـاً     لوحدة القواعد الواجبة التطبيق على نتائج عدم الجواز المادي         ٢- ٣يؤسس المبدأ التوجيهي      )١

  .١- ٣كان سبب عدم الجواز هذا، من بين الأسباب المعددة في المبدأ التوجيهي 

  )) أ(الفقــرة الفرعيــة ( لا سـتتخلص النتــائج المترتبــة علـى إبــداء تحفــظ ممنـوع، صــراحة    ١٩لمـا كانــت المــادة    )٢
لا تتنـاول آثـار إبـداء تحفـظ محظـور بمقتـضى       ، بمقتضى المعاهدة التي يرد عليها، فإنهـا         ))ب(الفقرة الفرعية   (أو ضمناً   

، ولا شيء فـي نص اتفاقيـة فيينـا، يشير إلـى الكيفيـة التي تعمل بها هذه الأحكام مـع أحكـام المـادة                     )٧٨١()ج(الفقرة  
   "راغ تــــــــــشريعي"ب ويتعلــــــــــق الأمــــــــــر هنــــــــــا . التحفظــــــــــات وبالاعتراضــــــــــات المتعلقــــــــــة بقبــــــــــول ٢٠

)normative gap()٧٨٣( من قبل واضعي الاتفاقيةلتساؤل عما إذا كان مقصوداً دفع بالبعض إلى ا)٧٨٢(.  

غامـضة ولا تـورد     ) ج( كان الأمر فإنه يجدر بالإقرار أن الأعمـال التحـضيرية المتعلقـة بـالفقرة الفرعيـة                  وأياً  )٣
ع الكثير من الإشارات الواضحة بشأن النتائج التي كـان واضـعو الاتفاقيـة ينـوون ترتيبـها علـى عـدم توافـق تحفـظ م ـ                         

  :)٧٨٤(الغرض منها الاتفاقية وموضوع

 الغـرض منـها   المعاهدة و موضوع، لم يرد١٩٦٢ التي اقترحها والدوك عام ١٧ففي مشروع المادة    - 
  ؛)٧٨٥(توجيه من شأنه أن يرشد الدولة المتحفظة ذاتهافي صيغة إلا 

للجنة القانون وطبع الغموض بصفة خاصة المناقشات المتعلقة بهذا المشروع خلال الجلسات العامة            - 
ن للتقييم الفردي   ي بين الأعضاء المساند   وتبين منها على وجه الخصوص أن ثمة انقساماً        )٧٨٦(الدولي

  ؛ حقيقةناقش نتائج هذا التقييمتُولم  )٧٨٧(من جانب الدول وأولئك الذين يؤيدون آلية جماعية
                                                      

  ). أعلاه٥٧٤الحاشية (؛ ٨٣، الصفحة Greigراجع  )٧٨١(
  .) أعلاه٥٧٤الحاشية (، ١٩٩، الصفحة Hornانظر  )٧٨٢(
  .)لاه أع٥٧٤الحاشية (، ١٤٠-١٣٧، الصفحتان Imbertانظر  )٧٨٣(
ينبغــي التــذكير بــأن إدراج المعيــار في المــشروع جــاء متــأخرا لأنــه لم يــتم إلا في التقريــر الأول لوالــدوك في عــام     )٧٨٤(

وانظــر مــن نفــس المنطلــق ). ١٠، الفقــرة ٧٥ المجلــد الثــاني الــصفحة ١٩٦٢، حوليــة لجنــة القــانون الــدولي، A/CN.4/144(؛ ١٩٦٢
 ١٩٦٢مــايو / أيـار ٢٥، ٦٥١، المجلــد الأول، الجلـسة  ١٩٦٢، نــة القـانون الـدولي  حوليـة لج العـرض الـشفوي الـذي قدمــه والـدوك،     

  ).النصّ الفرنسي (٦-٤، الفقرات ١٥٦الصفحة 
  بعــة عــشرةالمرجــع الــسابق؛ انظــر أيــضاً تــدخل المقــرر الخــاص أنثــاء الــدورة الرا  انظــر أ، -٢الفقــرة ؛ ١٧المــادة  )٧٨٥(

 ).٨٥ الفقرة ١٩٦٢مايو /ار أي٢٥، ٦٥١ المجلد الأول الجلسة ١٩٦٢... الحولية (

  )النصّ الفرنسي (١٩٥-١٩٢ و١٨٧-١٥٥، المجلد الأول، الصفحات ١٩٦٢... انظر الحولية  )٧٨٦(
  .٢-٣ من التعليق الخاص بالمبدأ التوجيهي ٣انظر أعلاه الفقرة  )٧٨٧(
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مـن الـصيغة الحاليـة للمـادة        غير أنه بعد قيام لجنة الصياغة بتعـديل المـشروع في اتجـاه قريـب للغايـة                    - 
م قـيَّ يتعين أن ي  يشكلان معياراًوالغرض منها  المعاهدة   موضوع، بدا أن الشعور السائد هو أن        ١٩
 الـذي تم بـإدراج       مكـرراً  ١٨   ويـشهد علـى ذلـك التعـديل الجديـد للمـادة            ؛)٧٨٨( الـتحفظ  جـواز به  

وان هـذا الحكـم فأصـبح        تعـديل عن ـ    وهـذا هـو الأهـم      من جهة ثانيـة   والتوافق من جهة،    عدم  معيار  
 مما يدل علـى الأرجـح أن صـحتها هـي            ،)٧٨٩("التحفظات صحة"بدل  " لتحفظاتالقانوني ل ثر  الأ"
  ؛) في الاتفاقية١٩التي أصبحت المادة  (١٧ مشروع المادة وعضمو

 ٢١ و١٩اللــذين يطابقــان المــادتين  (٢٠ و١٨مــشروعي المــادتين  وتركــت الــصياغة اللبقــة لــشرح  - 
فقـد أكـدت في آن واحـد أن توافـق     :  المسألة مفتوحة١٩٦٢المعتمدين في عام  ) اقيةتباعا من الاتف  
 يشكل المعيار الذي يحكـم إبـداء التحفظـات، وأنـه لمـا              والغرض منها  المعاهدة   موضوعالتحفظ مع   

فإن الطريقة الوحيدة التي يمكن تطبيقه بهـا  (...) عرضة للتقييم الذاتي إلى حد ما "كان هذا المعيار   
 هـذا لا    لكـن ،  "غلب الحالات هو عن طريق فرادى الدول نفسها، بقبولها أو رفـضها للـتحفظ             في أ 

  ؛)٧٩٠("في غياب محكمة أو هيئة مختصة عادة"يعمل به إلا 
 المتعلقـــة ١٩، بخـــصوص مـــشروع المـــادة ، لاحـــظ المقـــرر الخـــاص أيـــضا١٩٦٥ًوفي تقريـــره لعـــام   - 

اللجنـة  "، أن   ) في الاتفاقيـة   ٢٠ أصـبحت المـادة      والتي(بالمعاهدات التي لا تتناول مسألة التحفظات       
تحفــظ معــين مــع  معيــار ذاتي وأنــه قــد تتــضارب الآراء بــشأن توافــق‘ التوافــق‘اعترفــت بــأن معيــار 

غير أنها ارتـأت أنـه في غيـاب ولايـة إجباريـة، فـإن الوسـيلة                 . والغرض منها  معاهدة معينة    موضوع
؛ كمـا اعترفـت   "التحفظ أو رفضه من قبل كـل دولـة       الوحيدة لتطبيق المعيار هو الركون إلى قبول        

 بقـدر أكـبر مـن القبـول لـو أن تفـسيرها وتطبيقهـا                حظيـت القواعد التي اقترحتها اللجنة ربمـا       "بأن  
  .)٧٩١("يخضع لقرار قضائي دولي

ــادتين      -  ــة بمــشروعي الم ــة المتعلق ــادتين   (١٧ و١٦غــير أن شــروح اللجن ــتين أصــبحتا الم  ٢٠ و١٩الل
أن قبـول أو عـدم قبـول        "تكتفـي بالإشـارة إلى      إذ  علـى قـدر مـن الوضـوح          ي أيضاً هليست  ) تباعاً

يتوقـف إلى حـد كـبير، وفي جميـع الأحـوال، علـى مـدى اعتبـار         ) ج(تحفظ مندرج في إطار الفقـرة       
مع  "١٦من مشروع المادة    ) ج(وأنه لهذا السبب، ينبغي فهم الفقرة       " الدول ذلك التحفظ مقبولاً   

  ؛)٧٩٢(" المتعلقة بقبول التحفظات وبالاعتراضات على التحفظات١٧دة استحضار أحكام الما

                                                      

ــة انظــر  )٧٨٨( ــة  ١٨خــلال مناقــشة المــادة  . ٢٥٩-٢٥٠، المجلــد الأول، الــصفحات ١٩٦٢... الحولي  مكــررة المعنون
الذي لم يشر إليه مع ذلك في المشروع الذي      موضوع المعاهدة والغرض منها     أشار جميع الأعضاء إلى التوافق مع       " ة التحفظات صح"

  . اعتمدته لجنة الصياغة
 ).من النص الفرنسي (٢٧٩ و٢٧٨ ، المجلد الأول، الصفحتان١٩٦٢حولية لجنة القانون الدولي  )٧٨٩(

  .٢٢ الفقرة )من النص الفرنسي(، ٢٠٠ الثاني، الصفحة ، المجلد١٩٦٢حولية لجنة القانون الدولي  )٧٩٠(
، ١٩٦٥ حولية لحنـة القـانون الـدولي          الذي أعده السير هامفري والدوك بشأن قانون المعاهدات،        التقرير الرابع،  )٧٩١(

  .٩، الفقرة )من النص الفرنسي(، ٥٥الصفحة المجلد الثاني، 
  .١٧الفقرة  )من النص الفرنسي(، ٢٢٥حة ، المجلد الثاني، الصف١٩٦٦حولية لجنة القانون الدولي  )٧٩٢(
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الغـرض   المعاهـدة و موضـوع عيار لم مضمونا أكبر   تعطيوأثناء مؤتمر فيينا، حاولت بعض الوفود أن          - 
، وهكذا اقترح الوفد المكسيكي النص صراحة على نتائج حكم قضائي يقر عدم توافق تحفظ             منها
 هـم   على الأخص الجماعي غير أن مناصري نظام التقييم    ؛  )٧٩٣( منها والغرض المعاهدة   موضوعمع  

ــائج ملموســة    ــذين حــاولوا ترتيــب نت ــىال الغــرض  المعاهــدة وموضــوع عــدم توافــق تحفــظ مــع   عل
  .)٧٩٤(منها

 ولا في الأعمـال التحـضيرية مـا يـدفع إلى الاعتقـاد بـأن ثمـة مجـالا                 ١٩  علاوة على ذلك، ليس في نص المـادة         )٤
  ubi lex non distinguit, nec nos distinguere( فعنـد الإطـلاق لا محـل للتخـصيص     :لـف الحـالات   مختللتمييـز بـين  

debemus( . يمنــع علــى ١٩ففــي الحــالات الــثلاث، وكمــا يــستنتج مــن الــنص الواضــح للفقــرة الاســتهلالية للمــادة ،
 بمقتــضى الفقــرتين طــل حكمــاً، وبمجــرد الإقــرار بــأن الــتحفظ الممنــوع بمقتــضى المعاهــدة با  الدولــة أن تبــدي تحفظــاً

 أنــه يرغــ). ج(فإنــه لا داعــي إلى اســتخلاص نتــائج مختلفــة مــن الفقــرة الفرعيــة ، ١٩مــن المــادة ) ب(و) أ(الفــرعيتين 
  .قدمت ثلاثة اعتراضات ذات أهمية متفاوتة على هذا الاستنتاج

ى المعاهـدة، فإنهـا تبلـغ الـدول         الجهات الوديعة التحفظات الممنوعة بمقتض     ، لوحظ أنه إذا عندما ترفض     أولاً  )٥
فعـلا   وهـذه  .)٧٩٥(المتعاقدة الأخرى بنص هذه التحفظات التي تعتبر للوهلة الأولى منافية لغـرض المعاهـدة ومقـصدها           

مدلول هذه الممارسة مـن   غير أن يتعين أن يفهم )٧٩٦(هي الممارسة التي دأب على اتباعها الأمين العام للأمم المتحدة        
بالوثيقـة   إلا إذا لم يكـن ثمـة شـك في أن الإعـلان المرفـق               الإيـداع الأمـين العـام لا يـرفض        " أن   والواقـع  .منظور نـسبي  

 وأيـاً . ... ، يطلب الأمـين العـام إلى الدولـة المعنيـة أن توضـح موقفهـا             وفي حالة الشك  ...  ".جائزيشكل تحفظا غير    
وضيح بصورة منتظمة وأنه يعـود للـدول أن   كان الأمر فإن الأمين العام يرى أنه ليس له أن يطلب هذا النوع من الت          

وبعبـارة أخـرى، فـإن      . )٧٩٧("جـائزة تبدي، إذا ارتأت ذلك، اعتراضات على التحفظات الـتي تعتبرهـا تحفظـات غـير                
مـن جهـة    ) ب(و) أ(  الفرق الملحوظ في ممارسة الأمين العام لا يرتكز على التمييز بـين فرضـيات الفقـرتين الفـرعيتين                 

                                                      

 A/CONF.39/11) (بقانون المعاهدات، الوثائق الرسمية، الدورة الأولى، المحـضر المـوجز         مؤتمر الأمم المتحدة المعني      )٧٩٣(
ديـة  الأول ويتمثل في إلـزام الدولـة المب     : اقترحت المكسيك حلين  . ٦٣، الفقرة   ١٩٦٨أبريل  / نيسان ١٠،  ٢١اللجنة الجامعة، الجلسة    

المتنافي بسحبه تحت طائلة حرمانها من أن تصبح طرفا في المعاهدة؛ والثاني هو اعتبار المعاهدة برمتـها غـير نافـذة بـين الدولـة                           للتحفظ
  .المتحفظة والدولة المعترضة

ي ش ـ، الحوا٣، الفقـرة  ٢-٣ المبـدأ التـوجيهي     علـى ، التعليق   انظر بصفة خاصة بيانات شتى الوفود السالفة الذكر        )٧٩٤(
  .  أعلاه٧٣٠ إلى ٧٢٦ من

   .G. Gaja, Unruly treaty reservations” Le droit international à l’heure de sa codificationقـارن  )٧٩٥(
Etudes en l’honneur de Roberto Ago (Milan: Giuffrè, 1987), vol. I, p. 317. 

 ,Précis de la pratique du Secrétaire général en tant que dépositaire de traités multilatérauxانظـر  )٧٩٦(

ST/LEG/8, Nations Unies, New York, 1997، رقم المبيع F.94.V.15 ١٩٢ و١٩١، الفقرتان.  
أما الممارسة التي دأب علـى إتباعهـا الأمـين العـام            .  مضاف التأكيد و - ١٩٦ إلى   ١٩٤الفقرات   المرجع نفسه،،  )٧٩٧(

 .Jانظـر  (لجنـة الـوزراء   ) بـل ويستـشير  (الة نشوء صعوبة، يجوز لهـذا الأخـير أن يستـشير    لمجلس أوروبا فهي مماثلة، إذ أنه تقريبا في ح

Polakiewicz, Treaty-Making in the Council of Europe، ،٩٣ إلى ٩٠الصفحات ، ١٩٩٩ المجلس الأوروبي، سترازبورغ.(  
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 ومـا  : من جهة أخرى، بل يرتكز على الطابع المؤكد لتنافي التحفظ مـع المعاهـدة  ١٩ من المادة   )ج(والفقرة الفرعية   
إن تكن ثمة حاجة إلى تفسير، حتى يسند الأمين العام الأمر للـدول؛ وهـذا مـا عليـه الأمـر دائمـا عنـدما يتعلـق الأمـر                             

 عنـدما يتعلـق الأمـر       أيـضا  عليـه الأمـر   ، وهـذا مـا يمكـن أن يكـون           والغرض منـها   المعاهدة   موضوعبتنافي التحفظ مع    
وبالإضافة إلى ذلك، فإن لجنة القانون الدولي، عمدت إلى التطوير التـدريجي في             . بتحفظات ممنوعة صراحة أو ضمناً    

إذا ارتأى الوديـع أن أحـد التحفظـات         " من دليل الممارسة، وذهبت إلى القول إنه         ٨- ١- ٢مشروع المبدأ التوجيهي    
رأت " ولهـذه الغايـة،      ."جـائز نة، فإنـه يلفـت انتبـاه الجهـة الـتي أبـدت الـتحفظ إلى مـا يـراه غـير                        بصورة بيِّ  جائزةغير  

  .)٧٩٨("١٩التي أوردت في المادة " عدم الجواز"اللجنة أن من غير المسوَّغ إجراء تمييز بين مختلف أسس 

يمكنـها   أن الدولة المتحفظـة لا لى إ، )ب(و) أ( الفقرتين تمت الإشارة، من نفس المنطلق، بالنسبة لحالة     ،  ثانياً  )٦
القابليــة  "نظريــة(لمنــع، وبالتــالي يــتعين اعتبارهــا قــد قبلــت المعاهــدة برمتــها، رغــم تحفظهــا          تكــون جاهلــة ل أن 

ــة ــافي تحفــظ مــع   .)٧٩٩(")للتجزئ ــها المعاهــدة موضــوعولا شــك أن تن ــة  لــيس أســهل تقييمــاً والغــرض من  مــن الناحي
فتقييم جوهر بنـود   :ومن المؤكد أن هذه الملاحظة وجيهة، غير أنها ليست حاسمة .مانع مع بند تنافيهالموضوعية من 

سيما عندما يكون المنع ضـمنياً علـى غـرار مـا هـو عليـه الأمـر في الفقـرة                       التحفظ ليس بديهيا كما يعتقد أحياناً، لا      
فـرادي تحفظـاً أم     ؛ وعـلاوة علـى ذلـك، فإنـه قـد يكـون مـن الـصعب تحديـد مـا إذا كـان إعـلان ان                          )٨٠٠()ب(الفرعية  

وقد تكون الدولة التي أصدرته قد اعتقدت عن حسن نية أنها لم تخـرق المنـع معتـبرة أن قبـول تفـسيرها للمعاهـدة                           لا
والحقيقة أنه إذا كانت الدولة لا يفترض فيها جهلها بالمنع الناجم عـن بنـد تحفـظ، فإنـه      .)٨٠١(يرهن رضاها بالالتزام  

 المعاهـدة   موضـوع  يجـوز لهـا أن تفـرغ معاهـدة مـن محتواهـا بـتحفظ يتنـافى مـع                      عليهـا كـذلك أن تـدرك أنـه لا          يتعين
 .والغرض منها

 إمكانيـة قبـول   علـى  على قيد واحد ان تنص٢٠ من المادة ٥ و٤، وبصفة خاصة، حوجج بأن الفقرتين       ثالثاً  )٧
قــة في قبــول ؛ وتــنجم عــن ذلــك بالقرينــة المعاكــسة حريــة مطل )٨٠٢(وجــود حكــم مخــالف في المعاهــدة :تحفــظ، وهــو

 أن الدول في الممارسة قلما تعترض علـى  وإذا كان صحيحاً .)٨٠٣(١٩  من المادة) ج(التحفظات رغم أحكام الفقرة 
الــتي تــرد عليهــا وأن هــذا يعــني عمليــاً تجريــد  والغــرض منــها  المعاهــدة موضــوعتحفظــات رغــم رجحــان تنافيهــا مــع 
                                                      

 مـن التعليـق   ٥الفقـرة  ) A/57/10( ١٠الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السابعة والخمـسون، الملحـق رقـم      )٧٩٨(
 .٨-١-٢الخاصّ بالمبدأ التوجيهي 

 A. Fodella, « The Declarations of States Parties to the Basel Convention » in Tullio Trevesانظـر   )٧٩٩(

ed., « Six Studies on Reservations », Communicazioni e Studi, vol. XXII, 2002, p. 143 à 147. 

، الوثـائق الرسميـة للأمـم    )تعريـف التحفظـات المحـددة    ( ٢-١-٣فة خاصة التعليق على المبدأ التـوجيهي  بصانظر   )٨٠٠(
 .٣١٣-٣٠٤، الصفحات )A/61/10 (١٠المتحدة، الدورة الحادية والستون، الملحق رقم 

ــات التفــسيرية، البــسيطة أو المــشروطة، انظــر       )٨٠١( ــالتمييز بــين التحفظــات مــن جهــة والإعلان ــادئ فيمــا يتعلــق ب المب
  .١١٨-١١٣، المجلد الثاني، الصفحات ٢٠٠١... ، حولية والتعاليق عليها ٣-٣-١ إلى ٣-١التوجيهية من 

 ...."ما لم تنص المعاهدة على خلاف ذلك"... :العبارة التي تتردد في الحكمين معا هي )٨٠٢(

 .) أعلاه٥٧٤الحاشية (، ٨٤ و ٨٣، الصفحتان Greigانظر  )٨٠٣(
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 الأقــل في غيــاب هيئــة لهــا صــلاحية اتخــاذ قــرارات بهــذا علــى، )٨٠٤( مــن مفعولهــا الملمــوس١٩مــن المــادة ) ج(  الفقــرة
 :، فإن ثمة مع ذلك عدة حجج تستند إلى نص الاتفاقية نفسها وتعارض هذا المنطق)٨٠٥(الصدد

" لحظــات" مــن الاتفاقيــة وظــائف مــستقلة؛ إذ تتــدخل القواعــد الــتي تــنص عليهــا في  ٢٠ و١٩للمــادتين   -
 ما يحدث عندما ٢٠ لا يجوز فيها إبداء تحفظ؛ بينما تبين المادة      تنص على الحالات التي    ١٩مختلفة فالمادة   

  ؛)٨٠٦(هذا التحفظيُبدى 

يترتـب عليـه أن     ممـا  ، من كل أثـر مفيـد  ١٩من المادة ) ج(التفسير المقترح الفقرة الفرعية قد يجرد   - 
 المتوافـق  يحدث تماماً نفس الأثر الذي يحدثه التحفظوالغرض منها  المعاهدة  لموضوعالتحفظ المنافي   

  ؛الغرض منها المعاهدة وموضوعمع 

وفقـاً  "إلا  " يوضـع "   التي تنص على أن التحفظ لا      ٢١ من المادة    ١كما يفرغ من كل معنى الفقرة         - 
    وأنه،)٨٠٧(؛"٢١ و٢٠ و١٩للمواد 

مـن المـادة   ) ج(من جهـة، والفقـرة الفرعيـة      ) ب(و  ) أ(يقيم تمييزاً بين مضمون الفقرتين الفرعيتين         - 
   .)٨٠٨( جهة أخرى، وهذا ما لا يسمح به نصها بتاتاً من١٩

 مـــن اتفـــاقيتي فيينـــا، ولا في ســـياقها، ولا في الأعمـــال التحـــضيرية ١٩وبالتـــالي، لـــيس ثمـــة في نـــص المـــادة   )٨
للاتفاقيتين، ولا في ممارسة الدول أو الودعاء مـا يـبرر إقامـة تمييـز مـن هـذا القبيـل بـين نتـائج إبـداء تحفـظ رغـم منـع                         

ــدي ــة  تعاهـ ــن جهـ ــادة ( مـ ــع  )) ب(و) أ(١٩المـ ــه مـ ــوعوتنافيـ ــدة موضـ ــها   المعاهـ ــرض منـ ــرى  والغـ ــة أخـ ــن جهـ   مـ
ومع ذلك، يعتـبر بعـض أعـضاء اللجنـة أن هـذا الاسـتنتاج قـاطع بـصورة مفرطـة وأن آثـار مختلـف                       )).ج(١٩المادة  (

  .أنواع التحفظات تلك قد تتباين

 

                                                      

 ٧٩٥الحاشــية (، Gaja؛ D. Carreau, Droit international, Pedone, 2004, p. 137 انظــر بــصفة خاصــة )٨٠٤(
 .pp. 134-137، ) أعلاه٥٧٤الحاشية (، Imbert أو pp. 86-90، ) أعلاه٥٧٤الحاشية (، Greig؛ pp. 315-318، )أعلاه

 ,M. Coccia؛ انظـر أيـضا   ) التحفظاتجوازتقييم  (٢-٣ من التعليق على المبدأ التوجيهي ٩ و٨انظر الفقرتين  )٨٠٥(

« Reservations to Multilateral Treaties on  Human Rights », California Western I.L.J.l. 1985, p. 33  ou R. Szafarz, « 

Reservations to Multilateral Treaties »,  Polish Yearbook of International Law 1970, p. 301 . 

 P. 80 ou C.J. Redgwell,   « Reservations to treaties and Human، ) أعـلاه ٧٤٧الحاشـية  (، Bowettانظـر   )٨٠٦(

Rights Committee  General Comment No. 24(52) », I.C.L.Q., vol. 46, 1997, pp. 404-  406 . 

ــرة   )٨٠٧( ــوجيهي    ٦انظــر الفق ــدأ الت ــى المب ــق عل ــن التعلي ــسابعة     ( ١-٣ م ــدورة ال ــة، ال ــة العام ــة للجميع ــائق الرسمي الوث
 .أدناه) ٨( والفقرة ٢٩٥-٢٩٤، الصفحات )A/61/10 (١٠ن، الملحق رقم والخمسو

 . أعلاه٤انظر الفقرة  )٨٠٨(
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  التحفظات والمسؤولية الدوليةجواز عدم    ١- ٣- ٣

 نتائجه بمقتضى قانون المعاهدات ولا ينشئ في حـد ذاتـه المـسؤولية الدوليـة        الجائزصوغ التحفظ غير    يحدث  
  .للدولة أو المنظمة الدولية التي صاغته

  التعليق

في الـواردة    (١٩للفقـرات الفرعيـة الـثلاث مـن المـادة           بـأن   ،  ٣- ٣، وفقاً للمبدأ التـوجيهي      حالما يتم القبول    )١
الـتي تبقـى    نفس الوظيفة وأنه لا يجوز للدولة أن تبدي تحفظـاً يخـالف أحكامهـا، فـإن المـسألة        )١- ٣المبدأ التوجيهي   

مـن المؤكـد أنهـا    و .تحفظاً رغم أحكام المنع هذهأو منظمة دولية مطروحة مع ذلك هو معرفة ما يقع إذا أبدت دولة 
" إبدائـه " بصورة واضـحة لـشرط       ٢١ادة   ذلك، فإن التحفظ لا يحدث الآثار القانونية التي تُخضعها الم          ، مع لو فعلت 

 .)٨٠٩("٢٣ و٢٠و] برمتها [١٩ للمواد وفقاً"

التي أبـدت  أن الدولة من جهة، هل يجب أن نعتبر  : يظل السؤال القائم هو)٨١٠( كانت هذه الآثار،لكن أياً  )٢
أخرى أطراف ومن جهة أخرى، هل هناك   مسؤولية دولية؟تتحمل بسببه غير مشروع دولياً ترتكب عملاًالتحفظ 

 ؟١٩م رغم أحكام المنع الواردة في المادة دّتحفظ قُمنعت من قبول 

والغـرض   المعاهـدة    لموضـوع فيما يتعلق بالسؤال الأول من هذين السؤالين، يمكن القـول إن الـتحفظ المنـافي                  )٣
ــها ــزام   ")٨١١(من ــاً للالت ــد خرق ــو " يع ــزام  "ه ــهاك للالت ــة انت ــة    "بمثاب ــرة الفرعي ــن الفق ــادة  )ج( الناشــئ ع ــن الم . ١٩ م

ولا يـشكل خرقـاً      .عليه، يعد عملاً غير مشروع تترتب عليه مسؤولية الدولة تجاه كـل طـرف آخـر في المعاهـدة                    وبناء"
ومـن ثم، يتعلـق الأمـر        ()٨١٢ ("المنافيـة "للمعاهدة نفسها، بل خرقاً لقاعدة عامة مجسدة في اتفاقية فيينا تحـرم التحفظـات               

. ه مسؤولية الدولة التي قامت به حيال كل طرف من الأطراف الأخـرى في المعاهـدة               هنا بعمل غير مشروع تترتب علي     
ــق ــذا المنطـ ــراحة إلى  ،وهـ ــستند صـ ــد ال المـ ــقواعـ ــة لمـ ــاً   الناظمـ ــشروعة دوليـ ــير المـ ــال غـ ــن الأعمـ ــدول عـ   )٨١٣(سؤولية الـ

  .)٨١٤(ليس مقنعاً

                                                      

طـرف آخـر    يُبـدى حيـال     أي تحفـظ    " "):الآثار القانونية للتحفظات وللاعتراضات على التحفظـات       ("٢١المادة   )٨٠٩(
 ...."٢٣ و٢٠ و١٩ للمواد وفقاً

 .سيجري تناولها في الجزء الرابع من دليل الممارسة )٨١٠(

 .ير أن هذا ينطبق بالأولى والأحرى على التحفظات الممنوعة بمقتضى المعاهدةغ )٨١١(

)٨١٢( Coccia ،) اعلاه٨٠٥الحاشية ( ،pp. 25-26..  
 ١٢  المـؤرخ  ٥٦/٨٣ مـن مـشاريع مـواد لجنـة القـانون الـدولي المرفقـة بقـرار الجمعيـة العامـة                      ٢ و ١انظر المادتين    )٨١٣(
 .٢٠٠١ديسمبر /كانون الأول

 .P. 314, note 29، ) أعلاه٧٩٥الحاشية (، Gajaانظر  )٨١٤(
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عنها غير مطابق لمـا يتطلبـه منـها هـذا            دولياً متى كان العمل الصادر       تخرق التزاماً "فمما لا شك فيه أن الدولة         )٤
 الالتـزام بعـدم   في هذه الحالةوهو (، وأن انتهاك التزام بعدم القيام بعمل    )٨١٥(" أو طابعه  ئةالالتزام، بغض النظر عن منش    

يـشكل عمـلاً غـير مـشروع دوليـاً مـن شـأنه أن تترتـب عليـه                   )  والغـرض منـها    المعاهـدة موضـوع   إبداء تحفظ يتنـافى مـع       
غـير  .  أن تطرح المسألة في نطـاق قـانون المـسؤولية          يتعينلكن  . لدولية للدولة على غرار الالتزام بالقيام بعمل      المسؤولية ا 

 ناجيماروس، فـإن هـذا الفـرع    - أنه كما ذكّرت به محكمة العدل الدولية بقوة في القضية المتعلقة بمشروع غابسيكوفو           
من منظور قـانون المعاهـدات ينبغـي        "كما أنه    ؛"لاً تطبيق مستقلين  لهما بطبيعة الحال مجا   "من القانون وقانون المعاهدات     

، )٨١٦("الأصـول  تحديد ما إذا كانت اتفاقية من الاتفاقيات سارية المفعول، وما إذا كان تعليقها أو نقضها قد تم حسب                 
ى الأقـل أن    ويـستخلص مـن ذلـك عل ـ      . وفي هذا الفرع من القانون ينبغي تحديد مـا إذا كـان يجـوز إبـداء الـتحفظ أم لا                   

قـانون  "المسؤولية المحتملة للدولة المتحفظة لا يمكن تحديدها على ضوء قواعد فيينـا وأنهـا ليـست وثيقـة الـصلة بـأغراض                       
  ،)٨١٧(وبالإضافة إلى ذلـك، فإنـه علـى الـرغم مـن أن الـضرر لـيس شـرطاً ضـرورياً لقيـام مـسؤولية الدولـة              ". التحفظات

صـعيد  ليكون لـه آثـار ملموسـة علـى     يستلزم الجائز التحفظ غير  فيما   ،)٨١٨( الضرر جبرسيما إعمال    فإنه يرهن إعمالها، ولا   
 . غير محتملة إلى حدّ بعيدوهي فرضية. ضررالدوث التي تستند إليه من أن تتذرع بحالدولة تتمكن قانون المسؤولية، أن 

ت مـسؤولية الدولـة المتحفظـة،       إنه مما لا يخلو من دلالة أنه لم يسبق لدولـة أن أثـار             . بل إن ثمة أموراً أخرى      )٥
، ولـيس منـها أبـداً       )٨١٩( تحفظ متعددة  جوازفالنتائج المترتبة على إقرار عدم       :عند إبدائها لاعتراض على تحفظ ممنوع     

الحـوار المتعلـق   "الالتزام بالجبر، فإذا دعت الدولـة المعترضـة الدولـة المتحفظـة إلى سـحب تحفظهـا أو تعديلـه في إطـار                  
 .سألة لا تندرج في حقل قانون المسؤولية بل في حقل قانون المعاهدات دون سواه، فإن الم"بالتحفظ

                                                      

 .١٢، المادة واد بشأن مسؤولية الدول عن الأفعال غير المشروعة دولياًالم )٨١٥(

، الفقـرة   ٣٨، الـصفحة    ١٩٩٧،   ناجيمـاروس  ‐غابـسيكوفو    قـضية ،  ١٩٩٧سـبتمبر   / أيلـول  ٢٥الحكم المـؤرخ     )٨١٦(
ــضاً  ٤٧ ــر أي ــؤرخ   ؛ انظ ــيم الم ــرار التحك ــسان٣٠ق ــل / ني ــو و ١٩٩٠أبري ــضية راينب ــور،  في ق  Revue générale de (droit)اري

international public ، وبخـصوص العلاقـات بـين هـذين الفـرعين مـن القـانون، انظـر علـى          . ٧٥، الفقـرة  ٨٥١، الـصفحة  ١٩٩٠
 D. Bowett, «Treaties and State Responsibility», Le droit international au service de la paix, de la justice etالخصوص 

du développement − Mélanges Michel Virally, Pedone, Paris, 1991, p. 137 à 145 ؛Combacau ،)  اعـلاه ٧٥٠الحاشـية (،  
p. 195 à 203; P.-M. Dupuy, «Droit des traités, codification et responsabilité internationale», Annuaire français de 

droit international, 1997, p. 7 à 30; Ph. Weckel, «Convergence du droit des traités et du droit de la responsabilité 

internationale», Revue générale de droit international public 1998, p. 647 à 684; P. Weil, «Droit des traités et droit 

de la responsabilité», Le droit international dans un monde en mutation − Liber Amicorum Jiménez de Aréchaga, 

FCU, Montevideo, 1994, p. 523 à 543; A. Yahi, «La violation d’un traité: L’articulation du droit des traités et du 

droit de la responsabilité internationale», Revue belge de droit international 1993, p. 437 à 469. 

المتعلقـة بمـسؤولية الـدول عـن الأفعـال غـير المـشروعة         من مواد لجنة القـانون الـدولي         ١انظر في هذا الصدد المادة       )٨١٧(
 . أعلاه٨١٣، الحاشية دولياً

 . من مواد لجنة القانون الدولي٣٤ و٣١قارن بالمادتين  )٨١٨(

 .فاقيتي فيينا بصفة خاصة من ات٢١ ومن المادة ٢٠وتنشأ بالقرينة المعاكسة عن المادة  )٨١٩(
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) illicite" (غير جائز"ولهذا السبب قررت لجنة القانون الدولي التي كانت قد اعتمدت، في فترة أولى، مصطلح   )٦
، أن تـتحفظ    ١٩ لأحكام المـادة     لنعت التحفظات التي تبدى خلافاً    ) impermissible(باعتباره مقابلاً للكلمة الإنكليزية     

غـير أنـه لا غـرو أن إبـداء التحفظـات المـستبعدة              . )٨٢٠(، ريثما تتم دراسة آثار تلك التحفظات      ٢٠٠٢في موقفها في عام     
 يندرج في قانون المعاهدات لا في قانون مسؤولية الـدول عـن الأعمـال غـير         ١٩بفقرة فرعية من الفقرات الفرعية للمادة       

ورغم أن هـذه المـسألة غنيـة عـن البيـان،      . )٨٢١( وبناء عليه، فإنه لا تترتب عليه مسؤولية الدولة المتحفظة .المشروعة دولياً 
 .  قد ارتأت إزالة كل غموض قد يظل في هذا الصدد١- ٣- ٣فإن اللجنة باعتمادها المبدأ التوجيهي 

 قــد يواجــه اســتثناء ١- ٣- ٣ ن في المبــدأ التــوجيهيوجــاء في رأي آخــر علــى لــسان الأقليــة أن المبــدأ المــضمّ  )٧
عندما يكون التحفظ المقدم غير مـتلائم مـع قاعـدة قطعيـة في القـانون الـدولي العـام، وفي هـذه الحالـة تتحمـل الجهـة                             

وإضـافة إلى كـون بعـض أعـضاء اللجنـة الآخـرين يـشككون في إمكانيـة انتـهاك تحفـظ                   . المتحفظة مسؤوليتها الدولية  
اللجنة يعتبرون، في جميع الأحوال، أن مجرد تقديم تحفظ لا يمكـن أن تترتـب عليـه                 لقواعد الآمرة، فإن معظم أعضاء      ا

تتـيح مـع ذلـك إمكانيـة أن تتحمـل الدولـة المتحفظـة               " في حـد ذاتـه    "لكن عبـارة    . مسؤولية تقع على الجهة المتحفظة    
  . )٨٢٢(المنظمة الدولية المتحفظة مسؤولية تنشأ عن آثار هذا التحفظ  أو

                                                      

 .٣٩١ الفقرة، (A/61/10) ١٠الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الحادية والستون، الملحق رقم  )٨٢٠(

ــل ضــمناً      )٨٢١( ــة الــتي تقب ــالأولى والأحــرى مــسؤولية الدول ــه ب ــاً ممنوعــاً تحفظــاًكمــا لا تترتــب علي  لموضــوع  أو منافي
  The responsibility for incompatible reservations»، ) أعـلاه ٥٧٤الحاشية (، Lijnzaadانظر مع ذلك  (والغرض منهاالمعاهدات 

is (…) shared by reserving and accepting States» "     الدولـة  تـشترك في الـرأي فيهـا    ... إن المـسؤولية عـن التحفظـات المنافيـة
؛ غـير مـشروعين دوليـاً     فعلـين   قبولـه   أو   يعتـبر الـتحفظ المنـافي         غير أنه يبدو من السياق أن الكاتب لا        -" المتحفظة والدول التي تقبلها   

بمفهـوم المـساءلة    " المـسؤولية "ينبغـي لا محالـة الحـديث عـن          ،  (responsibility)بمعناها القـانوني الـدقيق      " المسؤولية"وبدل الحديث عن    
(accountability)(على سبيل التوضيح . 

 .٩-١-٣ المبدأ التوجيهي انظر أيضاً )٨٢٢(
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  الفصل السادس
   الأجانبطرد

   مقدمة- ألف 

في برنـامج عملـها،   " طـرد الأجانـب  "، أن تُدرج موضـوع   )٢٠٠٤(قررت اللجنة، في دورتها السادسة والخمسين         -٨٥
 ٥٩/٤١ مـن قرارهـا      ٥ووافقـت الجمعيـة العامـة، في الفقـرة          . )٨٢٣(وأن تعيِّن السيد موريس كامتو مقرراً خاصاً للموضـوع        

  .، على قرار اللجنة إدراج الموضوع في جدول أعمالها٢٠٠٤ديسمبر / كانون الأول٢المؤرخ 

  .)٨٢٤()A/CN.4/554(، في التقرير الأولي للمقرر الخاص )٢٠٠٥(ونظرت اللجنة، في دورتها السابعة والخمسين   -٨٦

، إضافة  )A/CN.4/573(، التقرير الثاني للمقرر الخاص      )٢٠٠٦(وعُرض على اللجنة، في دورتها الثامنة والخمسين          -٨٧
  .)٨٢٥(٢٠٠٧وقررت اللجنة أن تنظر في التقرير الثاني في دورتها التالية في عام ). A/CN.4/565(لى دراسة قدمتها الأمانة إ

، في التقريـــرين الثـــاني والثالـــث للمقـــرر الخـــاص     )٢٠٠٧(ونظـــرت اللجنـــة، في دورتهـــا التاســـعة والخمـــسين       -٨٨
)A/CN.4/573 و Corr.1 و A/CN.4/581(    بالصيغة التي نقحها المقـرر  ٢ و١لصياغة مشروعي المادتين    ، وأحالت إلى لجنة ا ،

  .)٨٢٧(٧ إلى ٣، وكذلك مشاريع المواد من )٨٢٦(الخاص

ــاص         -٨٩ ــرر الخــ ــع للمقــ ــر الرابــ ــستين، في التقريــ ــا الــ ــة، في دورتهــ ــرت اللجنــ ــررت في). A/CN.4/594(ونظــ   وقــ
 برئاسة السيد دونالـد ماكريـه لبحـث المـسائل     ، أن تنشئ فريقاً عاملاً ٢٠٠٨يونيه  / حزيران ٦، المعقودة في    ٢٩٧٣جلستها  

ووافقـت  . )٨٢٨(التي يثيرها طردُ الأشخاص مزدوجي الجنسية أو متعددي الجنسيات، والتجريدُ مـن الجنـسية في إطـار الطـرد                  
العامل وطلبـت إلى لجنـة الـصياغة         ، على استنتاجات الفريق   ٢٠٠٨يوليه  / تموز ٢٤، المعقودة في    ٢٩٨٤اللجنة، في جلستها    

                                                      

ــائق )٨٢٣( ــم      الوث ــدورة التاســعة والخمــسون، الملحــق رق ــة، ال ــة العام ــة للجمعي ــرة )A/59/10 (١٠ الرسمي . ٣٦٤، الفق
طــرد "، بتقريــر فريــق التخطــيط الــذي حُــدِّد فيــه بــصورة خاصــة موضــوع   )١٩٩٨(وأحاطــت اللجنــة علمــاً، في دورتهــا الخمــسين  

  ،)A/53/10 (١٠رة الثالثــة والخمــسون، الملحــق رقــم  الــدو المرجــع نفــسه،(لإدراجــه في برنــامج عملــها الطويــل الأجــل  " الأجانــب
  الــدورة الخامــسة والخمــسون، الملحــقالمرجــع نفــسه، ) (٢٠٠٠(وأيَّــدت هــذه النتيجــة، في دورتهــا الثانيــة والخمــسين ) ٥٥٤الفقــرة 

ام والنهج المحتملين  وأُرفق بتقرير اللجنة عن أعمال هذه الدورة مخطط موجز يعرض الهيكل الع           ). ٧٢٩، الفقرة   )A/55/10 (١٠رقم  
ــوع   ــة الموضـ ــسه، (لدراسـ ــع نفـ ــقالمرجـ ــرة ).  المرفـ ــة   ٨وفي الفقـ ــة العامـ ــرار الجمعيـ ــن قـ ــؤرخ ٥٥/١٥٢ مـ ــانون الأول١٢ المـ   / كـ

 .، أحاطت الجمعية العامة علماً بإدراج الموضوع في برنامج العمل الطويل الأجل٢٠٠٠ديسمبر 

 .٢٧٤ إلى ٢٤٢، الفقرات من )A/60/10 (١٠الدورة الستون، الملحق رقم  المرجع نفسه، )٨٢٤(

 .٢٥٢، الفقرة )A/61/10 (١٠الدورة الحادية والستون، الملحق رقم  المرجع نفسه، )٨٢٥(

 .٤٠٢ و٤٠١، الحاشيتان )A/62/10 (١٠الدورة الثانية والستون، الملحق رقم  المرجع نفسه، )٨٢٦(

 .٤٠٠ إلى ٣٩٦ الحواشي من المرجع نفسه، )٨٢٧(

 .١٧٠، الفقرة )A/63/10 (١٠الملحق رقم ، ونالمرجع نفسه، الدورة الثالثة والست )٨٢٨(



  

  271 

ينبغـي أن يوضّـح في التعليـق علـى          ) ١ (:وفيمـا يلـي الاسـتنتاجات     . ن تضع في اعتبارها هذه الاستنتاجات في إطار أعمالهـا         أ
مشاريع المواد أنه لأغراض المشاريع، يسري مبدأ عدم طرد المواطنين أيضاً على الأشخاص الذين حـصلوا بـالطرق القانونيـة                    

ينبغي تضمين التعليق توضيحاً مفاده أنه لا يجوز أن تلجأ الدول إلى  ) ٢ (على جنسية أخرى أو على عدة جنسيات أخرى؛       
  . )٨٢٩(التجريد من الجنسية للتهرب من التزاماتها بموجب مبدأ عدم طرد المواطنين

   النظر في الموضوع في هذه الدورة-باء 

ونظـرت فيـه اللجنـة      ) Corr.1 و A/CN.4/611(في هذه الدورة، عُرض على اللجنة التقرير الخامس للمقرر الخاص             -٩٠
 وعــرض علــى اللجنــة أيــضاً ٢٠٠٩مــايو / أيــار١٥ و١٤ و١٣ و١٢ و٨، المعقــودة في ٣٠٠٦ إلى ٣٠٠٢في جلــساتها مــن 

  ).A/CN.4/604(ملاحظات ومعلومات مقدمة إلى الآن من الحكومات 

  ٨يع المـــواد مـــن ، تعهـــد المقـــرر الخـــاص بـــأن يقـــدم إلى اللجنـــة نـــسخة منقحـــة مـــن مـــشار ٣٠٠٦وفي الجلـــسة   -٩١
ثم قـدم المقـرر الخـاصّ إلى اللجنـة وثيقـة تتـضمن       .  أعيدت هيكلتها في ضوء النقاش الذي دار في الجلسة العامـة           )٨٣٠(١٤إلى  

مجموعة من مشاريع الموادّ المتعلقـة بحمايـة حقـوق الإنـسان للأشـخاص الـذين تعرضـوا أو المعرضـين للطـرد، نقحـت وأُعيـد                           
كمــا أنــه قــدم مــشروع خطــة جديــداً بغيــة إعــادة تنظــيم . (A/CN.4/617)لعامــة الــتي دارت تنظيمهــا علــى ضــوء المناقــشة ا

، قـررت اللجنـة إرجـاء النظـر في     ٢٠٠٩يوليـه  / تمـوز  ٢٨ المعقـودة في     ٣٠٢٨وفي جلـستها    . (A/CN.4/618)مشاريع المواد   
  .مشاريع المواد المنقحة لحين دورتها الثانية والستين

  ه الخامس عرض المقرر الخاص لتقرير-١

تناول التقرير الخامس مواصلة دراسة قواعد القانون الدولي التي تُقيِّد حق الطرد، وهـي دراسـة ابتـدأت في التقريـر                       -٩٢
  .الثالث، وتناول مسألة القيود الناشئة عن احترام الحقوق الأساسية

 )٨٣١(قـضية شـركة برشـلونة للجـر         والالتزام العام باحترام حقـوق الإنـسان، الـذي أقرتـه محكمـة العـدل الدوليـة في                   -٩٣
، التزامٌ يفرض نفسه بقـوة أكـبر عنـدما يتعلـق الأمـر بأشـخاص ينـشأ        )٨٣٢(قضية نيكاراغوا ضد الولايات المتحدة الأمريكية  و

  لكـن بـدا أن مـن المطـابق للواقـع وممارسـة الدولـة              . عن مركزهم القانوني وضع هش، مثل وضع الأجانـب المعرضـين للطـرد            
  

  

                                                      

 .١٧١ الفقرة المرجع نفسه، )٨٢٩(

 .١٧ إلى ١١، الحواشي من أدناهانظر  )٨٣٠(

)٨٣١( Barcelona Traction, Light and Power Company, Limited, arrêt, C.I.J. Recueil 1970, p. 32, par. 33 et 34. 

)٨٣٢( Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. États-Unis 

d’Amérique), fond, arrêt, C.I.J. Recueil 1986, p. 134, par. 267. 
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ضمونة في إطار الطرد في الحقوق الأساسـية للـشخص وفي الحقـوق الـتي يقتـضي الوضـع الخـاص للـشخص          حصرُ الحقوق الم  
  .)٨٣٣(٨وشكّل هذا الشق موضوع مشروع المادة . المطرود أو الجاري طرده إعمالها

  ، بــذل المقــرر الخــاص  "نواتهــا الأساســية "وفي ظــل الــصعوبات والجــدل المتــصلين بتحديــد الحقــوق الأساســية و        -٩٤
للحقوق التي لا يجوز المساس بها والتي يجـب ضـمانها لكـل شـخص يطالـه      " صلب النواة الأساسية"في وسعه لاستخلاص  ما  

وحللت هذه الحقوق في ضوء صكوك حماية حقوق الإنسان ذات الطـابع العـالمي أو الإقليمـي، وفي ضـوء الاجتـهاد                 . الطرد
ت الاختصاص الإقليمية المعنية بحقوق الإنسان، دون إغفـال بعـض   القانوني الدولي، بما في ذلك اجتهاد هيئات الرصد وجها  

  .القرارات الوطنية

 إلى أول هـذه الحقـوق، أي الحـق في الحيـاة، الـذي يمكـن أن يُفهـم أيـضاً كـالتزام                      )٨٣٤(٩وخُصص مـشروع المـادة        -٩٥
وبينمـا لا يترتـب    .  الوجهـة  بحماية حياة الأشخاص الجاري طردهم، سواء في الدولة الطاردة أو مـن حيـث الوضـع في دولـة                  

على الحق في الحياة، في القانون العرفي، منـع لعقوبـة الإعـدام أو لتنفيـذها، مـن الممكـن، في ضـوء الـسوابق القـضائية، طـرح                             
التزام يقع على الدول التي ألغت عقوبة الإعدام بعدم طرد شخص محكوم عليه بالإعدام نحو دولة قد يتعرض فيها للإعـدام،                     

  . مسبقاً على ضمان بعدم تنفيذ عقوبة الإعدامدون الحصول

 لكرامة الشخص الجاري طرده، التي يجب أن تُحترم في جميع الظروف وبصرف             )٨٣٥(١٠وخُصص مشروع المادة      -٩٦
فمفهـوم الكرامـة الإنـسانية، وهـو أسـاس جميـع            . النظر عما إذا كان وضع الشخص في الدولة الطاردة قانونياً أو غير قانوني            

  .لأخرى، مكرّس في عدة اجتهادات قانونيةالحقوق ا

                                                      

 : كما يلي٨صيغ مشروع المادة  )٨٣٣(

  طرده الجاريم باحترام حقوق الإنسان الواجبة للشخص االالتزام الع
ة وكـذا كافـة الحقـوق الأخـرى الـتي يقتـضي       يحق لكل شخص مطرود أو شخص يجـري طـرده أن تحتـرم حقوقـه الأساسـي             

  .وضعه الخاص إعمالها
 : كما يلي٩صيغ مشروع المادة  )٨٣٤(

  في الحياة الجاري طرده الالتزام بحماية حق الشخص 
  .في الحياةالجاري طرده تحمي الدولة الطاردة حق الشخص   -١
 بالإعـدام إلى دولـة يكـون فيهـا هـذا       عليـه  محكومـاً لا يجوز للدولـة الـتي ألغـت عقوبـة الإعـدام أن تطـرد شخـصاً                 -٢

 . على ضمان بعدم تنفيذ عقوبة الإعدام للإعدام، دون الحصول مسبقاًالشخص معرضاً

 : كما يلي١٠صيغ مشروع المادة  )٨٣٥(

  الجاري طردهالالتزام باحترام كرامة الشخص 
  .الكرامة الإنسانية مقدسة  - ١
 أو  الـشخص قانونيـاً  جميـع الظـروف، سـواء كـان وضـع       وحمايتـها في    الجاري طرده   يجب احترام كرامة الشخص       -٢

 .الطاردةغير قانوني في الدولة 
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 على الالتزام بحماية الشخص الجاري طرده من التعذيب وغيره من ضـروب المعاملـة   )٨٣٦(١١ونص مشروع المادة    -٩٧
وكرسـت الـصكوك   . القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، سـواء داخـل الدولـة الطـاردة أو مـن حيـث الوضـع في دولـة الوجهـة               

  . حقوق الإنسان هذا الالتزام كما أقرته السوابق القضائية على نطاق واسعالدولية لحماية

  .محددة للأطفال خلال عملية الطرد على حماية )٨٣٧(١٢ونص مشروع المادة   -٩٨

بالتزام  احترام حق الشخص خلال عملية الطرد في الحياة الخاصة والحياة الأسرية،              )٨٣٨(١٣ويتعلق مشروع المادة      -٩٩
في الصكوك الرئيسية لحماية حقوق الإنسان وفي الكثير من السوابق القضائية، لا سيما الـسوابق القـضائية    وهو حق مكرس    

التــوازن "ويمكــن أن يتــضمن التعليــق تبيانــاً لمفهــوم . للمحكمــة الأوروبيــة لحقــوق الإنــسان واللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنــسان

                                                      

 : كما يلي١١ مشروع المادة نصّ )٨٣٦(

  الالتزام بحماية الشخص الجاري طرده من التعذيب وغيره من ضروب
  المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهنية

يجري طرده للتعذيب أو لغيره من ضروب لا يجوز لأي دولة أن تُخضِع، داخل إقليمها، شخصاً   - ١
  .المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

لا يجوز لأي دولة أن تطرد شخصاً إلى بلد يواجه فيه خطراً حقيقياً للتعرض إلى التعذيب أو لغيره من   - ٢
  .اللاإنسانية أو المهينة ضروب المعاملة القاسية أو

لمادة أيضاً إذا كان الخطر القائم ناجماً عن أشخاص أو مجموعات  من هذه ا٢تسري أحكام الفقرة   - ٣
 .من الأشخاص يتصرفون بصفتهم الخاصة

 : كما يلي١٢ مشروع المادة نصّ )٨٣٧(

  الحالة المحددة لحماية الطفل الجاري طرده
  يجب اعتبار الطفل الجاري طرده طفلاً، ومعاملته وحمايته على ذلك الأساس، بغض النظر عن  - ١
  .تهنوع إقام

يشكل احتجاز الطفل، بصفة خاصة، في نفس ظروف احتجاز البالغ ولفترة طويلة ضرباً من ضروب   - ٢
  .المعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة

 ٢٠بمفهوم المادة الأولى من اتفاقية حقوق الطفل المؤرخة " الطفل"ولأغراض هذه المادة، يعرف   - ٣
 .١٩٨٩نوفمبر /تشرين الثاني

 : كما يلي١٣المادة  مشروع نصّ )٨٣٨(

 احترام الحق في الحياة الخاصة وفي الحياة الأسريةب الالتزام
 .طرده في الحياة الخاصة والحياة الأسريةالجاري حق الشخص الطاردة تحترم الدولة   - ١

الحالات المنصوص عليها في   لا تستثنى من الحق المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة إلا  - ٢
 .بين مصالح الدولة ومصالح الشخص المعنيسليم ن، وبعد مراعاة توازن القانو
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ني، وهــو موضــوع جــرى تناولــه بتعمــق في الــسوابق القــضائية  بــين مــصالح الدولــة الطــاردة ومــصالح الــشخص المع ــ" الــسليم
  .للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان

 لمــسألة عــدم التمييــز، الــذي ينبغــي أن يطبــق لــيس فيمــا بــين الأجانــب الجــاري )٨٣٩(١٤وخــصص مــشروع المــادة   -١٠٠
  .واطني الدولة الطاردةطردهم فحسب، وإنما أيضاً، فيما يتعلق بالتمتع بالحقوق الأساسية، بين الأجانب وم

ويعتــزم المقــرر الخــاص أن ينــاقش، في تقــاريره المقبلــة، مــشاكل الطــرد المقنّــع، والطــرد القــائم علــى أســس مناقــضة    -١٠١
  لقواعــد القــانون الــدولي، وشــروط الاحتجــاز ومعاملــة الأشــخاص الــذين تعرضــوا أو المعرضــين للطــرد، قبــل الانتقــال إلى     

  .المسائل الإجرائية

   المناقشة موجز- ٢

  تعليقات عامة )أ(  

أكد عدة أعضاء أنـه ينبغـي الـسعي إلى إيجـاد تـوازن بـين حـق الـدول في طـرد الأجانـب ومتطلبـات احتـرام                 - ١٠٢
، في سـياق هـذا الموضـوع، علـى ضـرورة           كما شُدِّد أيـضاً   . ارحقوق الإنسان، مع أخذ وضع دول الوجهة في الاعتب        

  . للمحاكم الوطنيةالسوابق القضائية العالم، بما فيها بحث الممارسة الحالية في مختلف مناطق

 الاتجـاه العـام في هـذا الموضـوع وهيكـل مـشاريع       وارتأى بعض الأعـضاء أنـه يجـدر باللجنـة أن تبحـث مليـاً             - ١٠٣
  .المواد وطبيعة وشكل الصك الذي يمكن تقديمه إلى الجمعية العامة

 بحمايــة حقــوق ذات الــصلةمــل التزامــات الدولــة الطــاردة  تنــاول مج لــبعض الأعــضاء، لــيس ضــرورياًووفقـاً   - ١٠٤
شروط ومـدة   ب ـ وهـذه الالتزامـات تتعلـق بوجـه خـاص         . رد بـالط   وثيقـاً  الإنسان، باستثناء الالتزامات المرتبطة ارتباطـاً     

. للطـرد الاحتجاز رهن الطرد وبعض الضمانات الإجرائية والوسـائل القانونيـة الـتي يـتعين إتاحتـها لـشخص معـرض                 
، مـع التمييـز بوضـوح      يتعلق بباقي المسائل، يكفي بحث الشروط التي يمكـن في ضـوئها اعتبـار الطـرد مـشروعاً                  وفيما

بين الشروط التي يجب أن تستوفيها الدولة الطاردة، بصرف النظر عـن الوضـع في دولـة الوجهـة، والـشروط المتـصلة         
يجـب أن تـستوفيها الدولـة الطـاردة، شُـدِّد علـى        ومن بين الشروط التي     . الدولةبخطر انتهاك حقوق الإنسان في هذه       

  .شَرطي عدم التمييز وتقيد أمر الطرد بالقانون

                                                      

 : كما يلي١٤ مشروع المادة نصّ )٨٣٩(

  الالتزام بعدم التمييز
خاصة على أساس العرق أو قائم بصفة تمارس الدولة حق الطرد تجاه الأشخاص المعنيين دون أي تمييز   - ١

سياسي أو غيره، أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو الثروة أو الدين أو الرأي ال  اللغة أو اللون أو نوع الجنس أو
  .سبب آخر النسب أو أي
طرده بالحقوق والحريات المنصوص عليها في كل الجاري  على تمتع الشخص  عدم التمييز أيضاًيسري  - ٢

 .من القانون الدولي لحقوق الإنسان وفي تشريعات الدولة الطاردة
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 أن تنص المادة الأولى من المشروع على حـق الأشـخاص المطـرودين أو الجـاري طـردهم في أن              واقتُرح أيضاً   - ١٠٥
ة الشروط الـتي يكـون فيهـا خطـر عـدم             في مشروع مادة ثاني    تحترم حقوق الإنسان الواجبة لهم، على أن تحدَّد لاحقاً        

وعــلاوة علــى ذلــك، ذُكــر أنــه يمكــن تخــصيص . الطــرد دون تنفيــذ احتــرام حقــوق الإنــسان في دولــة الوجهــة حــائلاً
  .مشروعي مادتين لحظر التمييز وحماية الأشخاص الذين يكون وضعهم هشاً

ل في تحديـد قائمـة مـن الحقـوق الأساسـية،      وأُعرب عن تحفظات إزاء النهج الذي اتبعه المقرر الخاص والمتمث        - ١٠٦
واعتــبر عــدة أعــضاء أن الدولــة . للطــردأو الحقــوق الرمزيــة، الــتي يجــب احترامهــا فيمــا يخــص الأشــخاص المعرضــين   

ولاحظ البعض أن المسألة لا تتمثـل فيمـا إذا          . الأشخاصالطاردة يجب أن تحترم كل حقوق الإنسان في حالة هؤلاء           
أم لا، ولكنـها مـسألة مـدى وجـود صـلة وجيهـة بـين هـذا الحـق والحالـة المطروحـة            " سـياً أسا"كان حق من الحقـوق      

" الرمزيـة "وعلاوة على ذلـك، لـوحظ أن قائمـة الحقـوق            . عنهومدى وجود أسس قانونية سليمة لتقييده أو الخروج         
ة في بعـض المعاهـدات المتعلقـة        التي أعدها المقرر الخاص لا تتوافق البتة مع قوائم الحقوق غير القابلة للانتقاص الوارد             

  .بحماية حقوق الإنسان

وأُعرب عن رأي مفاده أنه يكفي أن يُدرج في مـشاريع المـواد التـزام عـام للدولـة الطـاردة بـاحترام حقـوق                           - ١٠٧
الإنسان الواجبة للشخص المطرود، حتى وإن تطلب الأمر التشديد في التعليق على بعض الحقوق التي لها صلة خاصة 

وجاء في وجهة نظر أخرى أن مشاريع المواد ينبغي أن تورد ذكر عدد من الحقوق التي لهـا أهميـة خاصـة     .وعبالموض
  .في سياق عملية الطرد، مع توضيح أنها مدرجة على سبيل المثال لا غير

ووردت إشـارة في هـذا      . المـواد واقترح بعـض الأعـضاء توسـيع نطـاق قائمـة الحقـوق المـذكورة في مـشاريع                     - ١٠٨
سياق إلى إعلان الجمعية العامة للأمم المتحدة المتعلق بحقوق الإنسان الخاصة بالأفراد الذين ليسوا من مواطني البلد             ال

واقتـرح بعـض الأعـضاء علـى وجـه التحديـد إدراج          . ١٩٨٥ديـسمبر   / كـانون الأول   ١٣الذي يعيشون فيه، المـؤرخ      
 بعـض الـضمانات الإجرائيـة، لا سـيما الحـق في             مشروع مادة تنص على حق الشخص المطـرود أو الجـاري طـرده في             

 إدراج حكم بـشأن     واقتُرح أيضاً . محامالطعن في مشروعية الطرد، والحق في أن يُستمع إليه، والحق في تلقي مشورة              
واقتُـرح كـذلك إيـراد ذكـر حـق          . المطـرودين حق الملكية، وخاصة فيما يتعلـق بمـشكلة مـصادرة ممتلكـات الأجانـب               

  .ين رهن الطرد في تلقي مساعدة طبية أساسيةالأجانب المحتجز

وأعرب عن اقتراح يدعو إلى إدراج حكم ينص علـى أن   .واقتُرح إدراج مشاريع مواد تحسم مسائل أخرى  - ١٠٩
 الإشـارة،   واقتُـرح أيـضاً   . مهينـة إجراءات الطرد التي تتجاوز مدة معقولة يمكن أن تكون بمثابـة معاملـة لاإنـسانية أو                 

، أخـيراً و. مـضاد ، إلى أن متطلبات احترام حقوق الإنسان تستلزم حظر عمليات الطـرد كتـدبير               ضمن مشروع مادة  
  .اقتُرح إيراد نص مؤداه أن إعلان حالة الطوارئ لا يسوغ عدم احترام الحقوق المعترف بها في سياق مشاريع المواد

وفي  ).أو التعـويض أو غيرهمـا  حـق العـودة   (وأثـيرت مـسألة سـبل الانتـصاف في حالـة الطـرد غـير المـشروع           - ١١٠
  سياق هذه النقطة، طُرح تساؤل بشأن ما إذا كان ينبغـي تنـاول الموضـوع في مـشاريع مـواد أو أن يُكتفـى بإيرادهـا                          

  .في التعليقات
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  تعليقات محددة على مشاريع المواد  )ب(  

  رده الالتزام العام باحترام حقوق الإنسان الواجبة للشخص الجاري ط-  ٨مشروع المادة 

 . بينما اعتبر عدة أعضاء آخرين أن نطاقه محدود للغاية٨أعرب بعض الأعضاء عن تأييدهم لمشروع المادة   - ١١١
للـشخص  [التي يقتضي الوضـع الخـاص       "والحقوق  " الحقوق الأساسية "واعتبروا أن من الضروري حذف الإشارة إلى        

ا يـنص علــى التـزام الدولــة الطـاردة بــاحترام جميــع     بتـضمينه م ــ٨، وإعـادة صــياغة مـشروع المــادة   "إعمالهــا] المطـرود 
حقوق الإنسان التي تنطبق على شخص معرض للطرد، سواء بموجب المعاهدات الملزمـة للدولـة الطـاردة أو بموجـب                   

وشدد بعض الأعضاء على أن بعض الحقوق التي يبدو أن المقرر الخاص استبعد تطبيقها يجب               . فيالقانون الدولي العر  
  . في حدود الإمكانيضاًأن تُضمَن أ

 يمكن أن تعـاد صـياغته لتـضمينه مـا يـشير إلى أن الـشخص                 ٨وورد في اقتراح آخر مؤداه أن مشروع المادة           - ١١٢
. وادالمطرود أو الشخص الجاري طرده له الحق في أن تحترم حقوقه الأساسية، لا سـيما تلـك الـواردة في مـشاريع الم ـ                      

 إلى الحقوق الأساسية بجرد وجيز للحقوق التي لها صـلة خاصـة بـسياق الطـرد،                  الاستعاضة عن الإشارة   واقتُرح أيضاً 
  . لمشاريع مواد بعينهايشير إلى حقوق الإنسان التي ليست موضوعاً" دون المساس بغيره"أو إدراج بند 

 إلى الـشخص المطـرود أو الـشخص الجـاري طـرده          ٨وأُعرب عن رأي مؤداه أن الإشارة في مـشروع المـادة              - ١١٣
بالتالي إعادة صياغة عنـوان مـشروع المـادة بمـا           وينبغي  . ى في مشاريع المواد الأخر     ينبغي إيراده أيضاً    هاماً قِيم تمييزاً تُ

 أن عبـارة    ومع ذلك، لوحظ أيضاً   . سواء للأشخاص المطرودين أو الأشخاص الجاري طردهم على حد          يجعله شاملاً 
  . ماغامضة نوعاً" الجاري طرده"

ض الأعضاء، يمكن النظر في إدراج إشارة إلى إمكانية فرض قيود على حقـوق الإنـسان في سـياق                    لبع ووفقاً  - ١١٤
وأُكِّد أن هذه القيود يجب أن تفـرض بـنص القـانون وأن     .الطرد، على أن يوضح أن هذه القيود تخضع لعدة شروط

علاوة علـى ذلـك، يجـب أن تخـضع     و .تكون موافقة للمعاهدات التي انضمت إليها الدولة الطاردة أو للقانون العرفي
  .هذه القيود لمصلحة مشروعة وأن تكون متناسبة وأن يُتقيد فيها ببعض الضمانات الإجرائية

   الالتزام بحماية حق الفرد الجاري طرده في الحياة- ٩مشروع المادة 

 يجـب  ٢ا الفقـرة  وارتأى بعض الأعضاء مع ذلك أن الحماية  التي توفره ـ         . ٩أيد عدة أعضاء مشروع المادة        - ١١٥
وذُكرت  .أن تعزَّز بما يأخذ في الحسبان الاتجاه الواضح نحو إلغاء عقوبة الإعدام، وهو اتجاه يتجاوز الإطار الأوروبي

غير واضحة، ويجـدر الحـديث عـن الـدول الـتي لا      " الدولة التي ألغت عقوبة الإعدام  "ملاحظة مؤداها أن الإشارة إلى      
واقتُرح حذف الصيغة الـتي تحـد مـن نطـاق هـذه الفقـرة       . الواقعست مطبقة فيها بحكم     توجد فيها هذه العقوبة أو لي     

 بحيث لا تحظر طرد شـخص محكـوم عليـه    ٢وتقصرها على الدول التي ألغت عقوبة الإعدام، أو إعادة صياغة الفقرة        
يحكـم عليـه فيهـا     طـرد شـخص إلى دولـة يمكـن أن     بالإعدام إلى دولة يمكن أن يعـدم فيهـا فحـسب وإنمـا تحظـر أيـضاً             

، الـتي تتعلـق   ٢وفي وجهة نظر أخـرى، اعتُـبر أن مـن الـصعب توسـيع الحمايـة المنـصوص عليهـا في الفقـرة                      . مبالإعدا
  . بالتطور التدريجي للقانون الدوليأصلاً
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عـدم تنفيـذ    " ضـمانة "واعتبر بعض الأعضاء أن من الضروري زيادة توضيح الشروط التي يمكن فيها اعتبـار                 - ١١٦
لإعدام كافية والإجراءات الممكنة للتحقق من احترام هـذه الـضمانة وآثـار انتـهاكها، وإدراج هـذا التوضـيح                    حكم ا 

  .إذا لزم الأمر في التعليق

أو التـسليم، وإدراج هـذا التوضـيح        / بالطرد و  ٩ عن ذلك، اقتُرح توضيح مدى تعلق مشروع المادة          وفضلاً  - ١١٧
  .إذا لزم الأمر في التعليق

   الالتزام باحترام كرامة الشخص الجاري طرده-  ١٠ة مشروع الماد

، الذي قيل عنه إنه يشكل مساهمة هامة في التطوير التدريجي للقانون            ١٠أيد بعض الأعضاء مشروع المادة        - ١١٨
 الـتي تتنـاول علـى وجـه التحديـد مـسألة احتـرام الكرامـة في              ٢واقتُرح إلى جانب ذلك الإبقـاء علـى الفقـرة           . ليالدو

  .لطردسياق ا

وقيـل إن   . دهولم يؤيد أعضاء آخرون إدراج مـشروع مـادة مخـصص لاحتـرام كرامـة الـشخص الجـاري طـر                      - ١١٩
وإضـافة إلى ذلـك، رأى عـدد مـن الأعـضاء أن كرامـة الإنـسان                 . الطـرد  إشـكالية    إلى حـد بعيـد    هذه المسألة تتجـاوز     

لــضوء علــى عــدم وضــوح مفهــوم كمــا سُــلط ا. حقــاً منفــصلاًتــشكل أســاس حقــوق الإنــسان بــصفة عامــة وليــست 
واقترح بعض الأعـضاء إدراج إشـارة إلى كرامـة الإنـسان في             . نوني، وأُعرب عن عدم التيقن من معناه القا       "الكرامة"

 .الديباجة أو في أحكام أخرى من مشاريع المواد

الالتزام بحماية الشخص الجاري طرده مـن التعـذيب وغـيره             - ١١مشروع المادة 
  القاسية أو اللاإنسانية أو المهنيةمن ضروب المعاملة 

أيد عدة أعضاء إدراج مشروع مادة ينص على واجب حماية الـشخص الجـاري طـرده مـن التعـذيب وغـيره                   - ١٢٠
 ١ومع ذلك، أُعرب عـن رأي مـؤداه أنـه يجـدر حـذف الفقـرة                 . المهينةمن ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو        

  عبـارة  " قاسـية "وإضـافة إلى ذلـك، رأى بعـض الأعـضاء أن عبـارة              . التحديـد  وجـه    علـى  التي لا ترتبط بمسألة الطـرد     
  .لا لزوم لها

مـن  ) ه(٢- ٧وأُعرب عن الأسف لكون المقرر الخاص لم يضع في الاعتبار تعريف التعذيب الوارد في المادة                  - ١٢١
رسمـي أو غـير الرسمـي للتـصرفات     الطـابع ال و الـدافع   أغفـل مـسألة   النظام الأساسي للمحكمة الجنائيـة الدوليـة، الـذي          

 توسـيع نطـاق مـشروع هـذه المـادة      واقتُـرح أيـضاً  .  التعليـق وقد اقتُرح إدراج إشـارة إلى هـذا التعريـف في    .المقصودة
 ليشمل الحالات التي تكون فيها أفعال التعذيب أو المعاملـة القاسـية أو اللاإنـسانية                - ٢ وليس فقط الفقرة     - بأكمله  

   .ةاصالخ بصفتهم أشخاص يتصرفون أو المهينة صادرة عن

 علــى وجــه التحديــد مثــل هــذه الحــالات، اقتُــرح، في ضــوء الاجتــهاد تتنــاول، الــتي ٣وفيمــا يتعلــق بــالفقرة   - ١٢٢
القانوني للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنـسان، قـصر نطاقهـا علـى الحـالات الـتي تكـون فيهـا سـلطات دولـة الوجهـة                     
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عرب عن وجهة نظر أخرى مؤداهـا أنـه ينبغـي    وأُ .)٨٤٠( خلال توفير حماية كافيةعاجزة عن تفادي الخطر القائم من
لا تندرج ضمن تعريـف التعـذيب بـالمعنى    عن جهات تتصرف بصفتها الخاصة  لأن الأفعال الصادرة   ٣حذف الفقرة   

  و اللاإنــسانية الــوارد في اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمناهــضة التعــذيب وغــيره مــن ضــروب المعاملــة أو العقوبــة القاســية أ   
، أو اتفاقيــة البلــدان الأمريكيــة لمنــع التعــذيب والمعاقبــة عليــه   ١٩٨٤ديــسمبر / كــانون الأول١٠أو المهينــة المؤرخــة 

  .١٩٨٥ديسمبر / كانون الأول٩المؤرخة 

م أو أن تكمَّل بإشارة إلى الأقـالي " داخل إقليمها"اء أن تحذف من الفقرة الأولى عبارة   ـواقترح بعض الأعض    - ١٢٣
واقتُرح إدراج إشـارة إلى الأراضـي الواقعـة تحـت الاحـتلال      .  الطاردةأو الأماكن التي تخضع لولاية أو سيطرة الدولة       

  .الأجنبي

وفيمــا يتعلــق بخطــر التعــرض للتعــذيب أو لــسوء المعاملــة في دولــة الوجهــة، رأى بعــض الأعــضاء أن مفهــوم   - ١٢٤
" خطـر حقيقـي  " للغايـة وأنـه يجـدر الاستعاضـة عنـه بمفهـوم        متـشدداً  يضع معيارا٢ًالخطر الجسيم المقصود في الفقرة     

 للجنـة  ٢٠ووردت إشارة إلى التعليق العـام رقـم    .المكرس في الاجتهاد القانوني للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان
يجـب  سياسية  المعنية بحقوق الإنسان الذي ينص على أن الدول الأطراف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية وال ـ               

ألا تعرض الأفراد لخطر التعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة بترحيلهم إلى بلد آخر عـن طريـق          
 توسيع نطاق هـذه الحمايـة لتـشمل خطـر انتـهاك حقـوق أخـرى، بمـا فيهـا                     واقتُرح أيضاً . الإبعادالتسليم أو الطرد أو     

فة إلى ذلك، اقتُرح تضمين النص شـرط الحـصول علـى ضـمانة مـن دولـة الوجهـة بـألا                      وإضا. عادلةالحق في محاكمة    
 .يتعرض الشخص المطرود للتعذيب أو لسوء المعاملة

واقتُرح تضمين مشروع المادة أو التعليق ما يؤكد من جديد أنه لا يجوز تعليق الحماية من التعـذيب وغـيره                      - ١٢٥
، مثل التراعات المـسلحة أو الكـوارث الطبيعيـة أو الظـروف الـتي تهـدد       من ضروب سوء المعاملة في حالات الطوارئ      

 .أمن الدولة، وأن هذا الحظر يجب أن يُرجَّح على أي تشريع وطني مخالف

   الحالة المحددة لحماية الطفل الجاري طرده- ١٢مشروع المادة 

لتـضمينه مـا مـؤداه أن الطفـل الجـاري           لكن اقتُرحت إعادة صياغة هذا الـنص        . ١٢أيّد عدة أعضاء مشروع المادة        -١٢٦
وذُكر أنه يجـدر زيـادة توضـيح معـنى ومـضمون الحمايـة       . ل لوضعه القانوني كطفطرده يجب أن يعامل أو تُكفل حمايته وفقاً    

للأطفـال كمـا أبرزتـه      " الـضعف الـشديد   "واقتُـرح إضـافة إشـارة إلى        . دالخاصة التي يجـب كفالتـها للأطفـال المعرضـين للطـر           
 )٨٤١()٢٠٠٦ ( وكـانيكي ميتونغـا ضـد بلجيكـا        امـوبلازيلا ماييك ـ  لأوروبية لحقـوق الإنـسان في حكمهـا في قـضية            المحكمة ا 

)Mubilanzila Mayeka et Kaniki Mitunga.(     وإضافة إلى ذلك، اقتُرح تضمين النص ما مؤداه أنه يجـب تغليـب المـصالح
 لكي تنص ٢وقُدّم اقتراح يدعو إلى إعادة صياغة الفقرة  .الفضلى للطفل في جميع حالات الطرد التي يكون طفل طرفا فيها

 .على أن المصلحة الفضلى للطفل قد تستدعي، في بعض الحالات، فصله عن البالغين خلال الاحتجاز رهن الطرد

                                                      

)٨٤٠( H. L. R. c. France, 1997-III, no 36, par. 40; Revue universelle des droits de l’homme, 1997, p. 60.  
 تــشرين ١٢، الحكــم الــصادر في ١٣١٧٨/٣٠، الــدعوى المرفوعــة رقــم قــضية مــوبلازيلا ماييكــا ضــدّ بلجيكــا  )٨٤١(

 .١٠٣، الصفحة ٢٠٠٦أكتوبر /الأول
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 وضع حمايـة محـددة لفئـات أخـرى مـن الأشـخاص الـضعفاء، مثـل كبـار الـسن                      واقترح بعض الأعضاء أيضاً     - ١٢٧
 والنساء، لا سيما النساء الحوامل، حتى وإن استدعى الأمر إدراجها في مـشروع               أو عقلياً   بدنياً والأشخاص المعوقين 

 .مادة مستقلة

   الالتزام باحترام الحق في الحياة الخاصة وفي الحياة الأسرية- ١٣مشروع المادة 

سـرية، حيـث شُـدِّد      أيد عدد من الأعضاء إدراج مشروع مادة مخـصص للحـق في الحيـاة الخاصـة والحيـاة الأ                    - ١٢٨
وجاء في وجهة نظر أخرى أنه لا يجـدر تخـصيص حكـم محـدد لهـذا الحـق، لأن نطاقـه                    . الطردعلى أهميتهما في سياق     
  .يتجاوز إشكالية الطرد

 في الصيغة الحالية فقرة جديدة تنص على أن الدولة يجب أن تأخذ في       ٢ و ١واقتُرح أن يدرج بين الفقرتين        - ١٢٩
د أي أجنبي، الروابط الأسرية التي تربطه بأشخاص مقيمين في إقليم الدولة الطاردة ومدة إقامته في                الاعتبار، قبل طر  

قتـصر علـى ســياق الاتفاقيـة الأوروبيــة    تومــع ذلـك، لــوحظ أن حمايـة الحيـاة الأســرية في سـياق الطــرد     . مهـذا الإقلـي  
  . ة قد أقر بنطاق محدد لهذه الحماية أن الاجتهاد القانوني للمحكمة الأوروبيلحقوق الإنسان، ولوحظ أيضاً

وفي وجهـة نظـر أخـرى ذُكـر      .واقترح تضمين التعليق ما يوضح آثار الحق في الحياة الخاصة في سياق الطرد  - ١٣٠
 الإشــارة إلى الحيــاة الخاصــة، الــتي ليــست بالــضرورة ذات صــلة  ١٣أنــه مــن الأفــضل أن تحــذف مــن مــشروع المــادة  

 .مباشرة بإشكالية الطرد

 واســع أكثــر مــن اللــزوم لأنــه يعتــرف باســتثناءات في الحــالات   ٢واعتــبر بعــض الأعــضاء أن نطــاق الفقــرة    - ١٣١
يبدو خيار   " القانون الدولي   في  عليها المنصوص"؛ وارتأوا أن إدراج إشارة إلى الحالات        "المنصوص عليها في القانون   "

 .بيقمعيار صعب التط" التوازن السليم" أن معيار وذُكر أيضاً .أسلم

   الالتزام بعدم التمييز- ١٤مشروع المادة 

لكن أُعرب عن رأي مؤداه أنه لا يجدر تخصيص مـشروع مـادة لمـسألة               . ١٤أيد عدة أعضاء مشروع المادة        - ١٣٢
  .عدم التمييز، لأن نطاقها يتجاوز إلى حد بعيد إشكالية الطرد

 إلى بدايـة  ١٤الأعضاء أنه يجدر نقـل مـشروع المـادة      إلى الطابع العام لمبدأ عدم التمييز، ارتأى بعض          ونظراً  - ١٣٣
واقتُــرح أن يعنــون .  مــثلا٨ًالفــصل المخــصص لمــسألة احتــرام حقــوق الإنــسان، علــى أن يــدرج بعــد مــشروع المــادة 

 .بعدم التمييز" الالتزام" من عدم التمييز، بدلاً" مبدأ" أو "قاعدة "ب ١٤مشروع المادة 

وأُعرب عن وجهة   . الطردلتمييز بين الأجانب هو الجانب الأكثر وجاهة في سياق          ورأى بعض الأعضاء أن عدم ا       -١٣٤
وأعـرب عـن   . اردةنظر مؤداها أنه يجدر تضمين النص ما يحظر أي طرد يقوم على تمييز الأجنبي عن بقية سكان الدولـة الط ـ                

 أن بعـض    وذُكـر أيـضاً   . ةمحـدد  مـستقل وغـير مـرتبط بـالتمتع بحقـوق            فهـوم عدم التمييز كم  مبدأ  شكوك حول مدى وجود     
 بـالطرد، كـأن يكـون ذلـك     الحالات قد تنطوي على أسباب مشروعة لإقامة فوارق بين مختلف فئات الأجانب فيما يتعلق  

   . بين مواطني الدول الأعضاء أو غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، أو في إطار اتفاقات إعادة القبولمثلاً
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مة أسس التمييز المحظورة لتشمل، على وجه الخصوص، الـسن أو الإعاقـة أو              واقترح أعضاء عدة توسيع قائ      - ١٣٥
  . الجنسيالميل

  لمقرر الخاصالملاحظات الختامية ل - ٣

أوضح المقرر الخاص أن الهدف من تقريره الخامس هو استخلاص بعض القواعـد الأساسـية المتعلقـة بحقـوق                     - ١٣٦
سياق طرد الأجانب، وذلك دون المساس باحترام حقوق الإنـسان  الإنسان، التي يجب أن تضمن الدول احترامها في  

 .بصفة عامة

 ينبغــي أن يُفهــم مــن هــذا المنظــور، وهــو مــشروع مرجعــه، بــصرف النظــر عــن  ٨وقــال إن مــشروع المــادة   - ١٣٧
للــشخص المطــرود أو [يقتــضي الوضــع الخــاص "، التــزام الــدول بــاحترام الحقــوق الأخــرى الــتي "الحقــوق الأساســية"

وقال المقرر الخاص إنه لا يعترض مع ذلك على توسيع صياغة مشروع هذه المادة للإشـارة               ". لهاإعما] ري طرده الجا
 مشاريع مواد أخرى لبعض الحقوق التي لا بد من احترامهـا            إلى حقوق الإنسان بصفة عامة، على أن تخصص لاحقاً        

 .ق القانونيةالسواب في بصفة خاصة في سياق الطرد والتي يكون مضمونها موضحاً

وأوضح المقرر الخاص أن مسألة عقوبة الإعدام لا تزال مثار جدل، علـى الـرغم مـن الاتجـاه نحـو إلغائهـا في          - ١٣٨
 مـن  ٢لذا يبدو من الصعب توسيع نطاق الحماية إلى أبعد مما هو منـصوص عليـه في الفقـرة     .بعض المناطق من العالم

  .٩المادة 

 الـتي تـنص علـى شـرط احتـرام كرامـة الـشخص               ١٠ بالاحتفـاظ بمـشروع المـادة        وأبدى المقرر الخاص تشبثاً     - ١٣٩
وقـال إن الحـق في الكرامـة، الـذي كُـرّس في      . الحكـم الجاري طرده، حتى وإن تطلـب ذلـك تغـيير مكـان إدراج هـذا             

. المهينـة ة أو العديد من الصكوك الدولية والاجتهادات القانونية، يتجاوز بكـثير حظـر المعاملـة القاسـية أو اللاإنـساني         
  . فقط التي تتعلق بالطرد على وجه التحديد٢وقال المقرر الخاص إنه لا يعترض مع ذلك على الاحتفاظ بالفقرة 

 إلى إقلـيم الدولـة الطـاردة هـو     ١١ مـن مـشروع المـادة    ١وأضاف أن الهدف من الإشارة الواردة في الفقـرة        - ١٤٠
كـم نفـسه، الـذي يتعلـق بخطـر التعـرض للتعـذيب أو لـسوء المعاملـة في                     من الح  ٢إيجاد تباين بين هذه الفقرة والفقرة       

لكن في ضوء المخاوف التي أعرب عنها بعض الأعضاء، قال المقرر الخاص إنه يوافق علـى حـذف عبـارة    . ةدولة الوجه 
، الـتي تتعلـق     ٣ة  أمـا فيمـا يتعلـق بـالفقر       .  الطـاردة  أو إضافة إشارة إلى الأقـاليم الخاضـعة لولايـة الدولـة           " داخل إقليمها "

اصـة،  الخ تهم مـن أشـخاص أو مجموعـات يتـصرفون بـصف           بالحالات التي يكـون فيهـا خطـر التعـرض لـسوء المعاملـة آتيـاً               
 عن تأييده لاقتراح قصر نطاقها على الحالات التي تكون فيها دولـة الوجهـة غـير قـادرة علـى تفـادي هـذا                          المقرر أعرب

 . الإنسان إلى الاجتهاد القضائي للمحكمة الأوروبية لحقوقاستناداًالخطر من خلال توفير حماية كافية، وذلك 

المــصالح " إشــارة إلى مفهــوم ١٢ووافــق المقــرر الخــاص علــى الاقتــراح الــداعي إلى تــضمين مــشروع المــادة      - ١٤١
  .، المكرس في صكوك دولية واجتهادات قانونية مختلفة"الفضلى للطفل

 ال المقرر الخاص إنه يوافق على حذف الإشـارة إلى الحيـاة الخاصـة، نظـراً    ، ق١٣وفيما يتعلق بمشروع المادة     - ١٤٢
 إلى أن الغـرض مـن       إلى الصعوبات التي يمكن أن تنتج عن التمييز بين الحياة الخاصـة والحيـاة الأسـرية، وبـالنظر أيـضاً                   
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سـرية في سـياق عمليـة       هذا الحكم هو تـسليط الـضوء علـى الأهميـة الخاصـة الـتي يكتـسيها الحـق في احتـرام الحيـاة الأ                        
، قــال المقــرر الخــاص إنــه يعــي ملاحظــات بعــض الأعــضاء ومفادهــا أن الإشــارة إلى  ٢وفيمــا يتعلــق بــالفقرة . الطــرد

تنطوي على احتمال الاعتراف بهامش أكـبر مـن الـلازم للتـشريعات الوطنيـة،               " الحالات المنصوص عليها في القانون    "
وأضـاف أنـه يـرى في    . الـدولي لاستعاضة عنها بإشـارة إلى قواعـد القـانون         وبالتالي يجدر إما حذف هذه الإشارة أو ا       

له ما يبرره لأنه يعكس بصورة ملائمة فكرة أن بالإمكـان فـرض قيـود    " التوازن السليم"المقابل أن الاحتفاظ بمفهوم   
  .على الحق في الحياة الأسرية، حتى في سياق الطرد، من أجل حماية بعض مصالح الدولة الطاردة

 بذاتـه   ، اعتبر المقرر الخـاص أن هنـاك، في سـياق مـسائل الطـرد، مبـدأ قائمـاً                  ١٤وفيما يتعلق بمشروع المادة       - ١٤٣
  .يحظر على الدول التمييز بين الأجانب

وأعرب المقرر الخاص عن تأييده لاقتراحات بعض الأعضاء الداعية إلى تضمين مشاريع المواد ما ينص علـى      - ١٤٤
  ولكـن أيـضاً  -  ١٢ على غرار مشروع المادة    - اصة، في سياق الطرد، ليس للأطفال فحسب        ضرورة توفير حماية خ   

 .لفئات أخرى من الأشخاص الضعفاء مثل المعوقين أو النساء الحوامل

وفيمــا يتعلــق بــالحق في محاكمــة عادلــة، قــال المقــرر الخــاص إنــه ينــوي إدراجــه في حكــم اســتهلالي للفــصل      - ١٤٥
لكنـه قـال إنـه يـدرك آراء بعـض           . الطـرد لمخصـصة لقواعـد الإجـراءات المطبقـة في حـالات            المتضمن مـشروع المـواد ا     

 لإدراج نـصه في     أساسـياً   أنـه لا يـرى مانعـاً       ، مـضيفاً  الموضـوعي الأعضاء الذين اعتبروا أن هذا المبدأ مرتبط بالقانون         
  .نالسياق الذي ترد فيه قيود حق الطرد الناشئة عن الحماية الدولية لحقوق الإنسا

 اعتبر المقرر الخاص أن إدراج نص قاعدة عامة تحظر طرد شخص إلى بلـد تكـون فيـه حياتـه مهـددة                       وأخيراً  - ١٤٦
درج تمييز بين الأجانب الذين يكون وضـعهم قانونيـا والأجانـب الـذين يكـون                قد يثير اعتراضات من الدول إذا لم يُ       

  .وضعهم غير قانوني
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  الفصل السابع
   الكوارثحماية الأشخاص في حالات

   مقدمة- ألف 

" حماية الأشخاص في حالات الكـوارث     "أن تدرج موضوع    ) ٢٠٠٧(قررت اللجنة في دورتها التاسعة والخمسين         -١٤٧
وفي الـدورة نفـسها، طلبـت اللجنـة إلى        .  أوسـبينا مقـرراً خاصـاً      -في برنامج عملها، وقامت بتعيين السيد إدواردو فالينـسيا          

  .)٨٤٢(سة أساسية عن الموضوع، تقتصر في بادئ الأمر على الكوارث الطبيعيةالأمانة العامة أن تعدّ درا

ــستين    - ١٤٨ ــدورة الـ ــاص     )٢٠٠٨(وفي الـ ــرر الخـ ــده المقـ ــذي أعـ ــر الأولي الـ ــة التقريـ ــى اللجنـ ــاً علـ ــان معروضـ ، كـ
(A/CN.4/598)            ّد  والذي قام فيه بتتبع الكيفية الـتي تطـور بهـا موضـوع حمايـة الأشـخاص في حـالات الكـوارث، وحـد

. مصادر القوانين المتعلقة بالموضوع، وعرض الجهود التي سبق بذلها من أجل تدوين القانون المتعلق بهذا المجال وتطـويره               
ورسم التقرير أيضاً الخطوط العريضة لمختلف جوانب النطاق العام للموضوع بغـرض الوقـوف علـى المـسائل القانونيـة                    

تاجات مبدئية لا تخل بما ستخلص إليه المناقشة الـتي يهـدف التقريـر إلى إثارتهـا                 الرئيسية التي يتعيّن تغطيتها، وتقديم استن     
كذلك كان معروضاً على اللجنة مذكرة من الأمانة العامة تركز بصفة أساسية على الكـوارث الطبيعيـة                 . داخل اللجنة 

A/CN.4/590)و Add.1-3 (  قــة علــى مجموعــة مــن  وتقــدم لمحــة عامــة عــن الــصكوك والنــصوص القانونيــة القائمــة المطب
  .الجوانب المتعلقة باتّقاء الكوارث والمساعدة الغوثية، إلى جانب حماية الأشخاص في حالات الكوارث

   النظر في الموضوع في الدورة الحالية- باء 

 الـذي   Corr.1) و (A/CN.4/615كان معروضاً على اللجنة في الدورة الحالية التقرير الثـاني للمقـرر الخـاص                 - ١٤٩
تحليلاً لنطاق هذا الموضـوع مـن حيـث الاختـصاص الموضـوعي والاختـصاص الشخـصي والاختـصاص الـزمني،                     يقدم  

ــف    ــصلة بتعري ــسائل المت ــة"والم ــق       " الكارث ــر في الموضــوع، وكــذلك دراســة للواجــب الأساســي المتعل ــراض النظ لأغ
ــاون ــواد       . بالتع ــشاريع الم ــصل بم ــى مقترحــات تت ــر عل ــتمل التقري ــذلك اش ــاق (١ك ــة ( ٢، و)النط ــف الكارث ، )تعري

، )Add.1-3 و (A/CN.4/590وكـان معروضـاً علـى اللجنـة أيـضاً مـذكرة مـن الأمانـة العامـة                   ). واجب التعاون (  ٣و
إضافة إلى ردود مقدّمة من مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية بالأمانة العامة للأمم المتحدة، والاتحاد الدولي لجمعيات                

  .٢٠٠٨لأسئلة التي طرحتها اللجنة على هاتين الهيئتين في عام الصليب الأحمر والهلال الأحمر، على ا

ــساتها مــن      - ١٥٠ ــاني في جل ــر الث ــة في التقري ــرة مــن  ٣٠١٩ إلى ٣٠١٥ونظــرت اللجن  ١٠ إلى٦، المعقــودة في الفت
  .٢٠٠٩يوليه /تموز

                                                      

ــستها  )٨٤٢( ــودة في ٢٩٢٩في جل ــران١ المعق ــه / حزي ــة  ( ٢٠٠٧يوني ــائق الرسمي ــة    الوث ــدورة الثاني ــة، ال ــة العام للجمعي
 مـن  ٧وقد أحاطت علماً الجمعية العامة، في الفقرة      ). ٣٨٦، انظر أيضاً الفقرة     ٣٧٥، الفقرة   (A/62/10) ١٠والستون، الملحق رقم    

وقـد أدرج   . ، بقـرار اللجنـة القاضـي بـإدراج الموضـوع في برنـامج عملـها               ٢٠٠٧ديـسمبر   / كـانون الأول   ٦ المـؤرخ    ٦٢/٦٦قرارها  
، استناداً إلى المقترح الوارد في المرفق باء مـن  )٢٠٠٦(الموضوع في برنامج العمل الطويل الأجل للجنة أثناء دورتها الثامنة والخمسين    

 ).٢٥٧، الفقرة (A/61/10) ،١٠الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الحادية والستون، الملحق رقم (تقرير اللجنة 
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 ٣ إلى   ١ مـن    ، قامت اللجنة بإحالـة مـشاريع المـواد        ٢٠٠٩يوليه  / تموز ١٠، المعقودة في    ٣٠١٩وفي الجلسة     - ١٥١
، يعاد المـشروع إلى اللجنـة بكامـل هيئتـها       ٣إلى لجنة الصياغة، على أساس أنه، لو تعذر الاتفاق على مشروع المادة             

  .بهدف إنشاء فريق عامل لمناقشته

، تلقت اللجنة تقرير لجنة الـصياغة وأحاطـت علمـاً    ٢٠٠٩يوليه / تموز٣١، المعقودة في    ٣٠٢٩وفي الجلسة     - ١٥٢
  .(A/CN.4/L.158)، بالصيغة التي اعتمدتها لجنة الصياغة بصفة مؤقتة ٥ إلى ١واد من بمشاريع الم

   عرض المقرر الخاص للتقرير الثاني- ١

أوضح المقرر الخـاص أن تقريـره الثـاني يهـدف إلى تقـديم توجيهـات محـدّدة في سـياق متابعـة المـسائل المطروحـة في               -١٥٣
 التي دارت داخل اللجنة وداخل اللجنة السادسة في العـام الماضـي قـد تركـزت علـى      وأشار إلى أن المناقشات   . تقريره الأولي 

مـا إذا كانـت   ) ب(في سـياق الموضـوع قيـد النظـر؛     " حماية الأشخاص"الفهم السليم لمسألة    ) أ: (أربع مسـائل رئيسية، هـي   
مراحـل   )ج(هـات فاعلـة أخـرى؛       أعمال اللجنة ينبغي أن تقتصر على حقوق الـدول والتزاماتهـا، أم أن تـشمل تـصرفات ج                 

وبالإضـافة إلى ذلـك، تباينـت الآراء بـشأن المبـادئ الـتي ينبغـي أن                 ". الكارثـة "كيفية تعريـف    ) د(الكارثة التي ينبغي تناولها؛     
  .سيما مدى وجاهة المبدأ الناشئ المتعلق بالمسؤولية عن الحماية تستند إليها أعمال اللجنة، ولا

لى أن العديـد مـن الـدول في اللجنـة الـسادسة قـد أبـدت تأييـدها لاتّبـاع نهـج قـائم علـى                         وأشار المقـرر الخـاص إ       - ١٥٤
وذكر أن الهدف من ذلك النهج ليس إرساء نظام ينافس نظام حقوق الإنسان أو غيره من النظم  . الحقوق إزاء الموضوع  

لى أساسه تقييم مـشروعية الجهـود       بل إن الهدف هو توفير إطار يمكن ع       . ذات الصلة أو يبدو وكأنه يضاف إليه بلا داع        
وأضـاف أن   . المبذولة للإغاثة من الكوارث ونجاحها بناء على مدى احترام حقوق الأطراف المتأثرة وحمايتها والوفاء بهـا               

النهج القائم على الحقوق في الوقت نفسه ليس نهجاً حصرياً، وإنما ينبغي الاسترشاد معـه، حـسب الاقتـضاء، باعتبـارات      
  .فالاحتياجات والحقوق وجهان لنفس العملة. ينها احتياجات ضحايا الكوارثأخرى، من ب

العلاقات فيما بـين    : وأشار المقرر الخاص كذلك إلى أن اللجنة تتعامل مع نوعين مختلفين من العلاقات، هما               - ١٥٥
اع نهـج في    وأوضـح أن هـذا الفـارق المفـاهيمي يـوحي بوجـوب اتب ـ             . الدول، وعلاقات الدول بالأشخاص المتضررين    

المناقـشة يتــألف مـن مــرحلتين يجـري فيــه التركيـز أولاً علــى حقـوق الــدول والتزاماتهـا تجــاه بعـضها الــبعض، ثم علــى        
  .حقوق والتزامات الدول تجاه الأشخاص المتضررين

 يهــدف إلى تحديــد نطــاق المــشروع عــن طريــق الاســتمرار في التركيــز  )٨٤٣(١وأشــار إلى أن مــشروع المــادة   - ١٥٦
كـذلك يتـبين    . يسية على أعمال الدول وقدرتها على كفالة إعمال حقوق الأشخاص في حـالات الكـوارث              بصفة رئ 

                                                      

  :١ادة فيما يلي نص مشروع الم )٨٤٣(
  النطاق

تنطبق مشاريع المواد هذه على حماية الأشخاص في حالات الكوارث لكـي تكفـل الـدول إعمـال حقـوق                
الأشخاص في سـياق حـدث مـن ذلـك القبيـل، عـن طريـق الاسـتجابة بـصورة كافيـة وفعّالـة لاحتياجـاتهم في جميـع                  

 .مراحل الكارثة
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مــن ذلــك التعريــف أن إبــداء المراعــاة الكافيــة لحقــوق الأشــخاص المتــضررين في ســياق الجهــود المبذولــة للاســتجابة     
وتـشدّد عبـارة    . ثـل هـذه الأحـداث     للكوارث، أمـر لا يمكـن تحقيقـه دون الـسعي إلى تلبيـة احتياجـاتهم في مواجهـة م                   

على أن محط التركيز الرئيسي في هذا المـشروع هـو علـى الاسـتجابة للكـوارث والإنعـاش           " جميع مراحل الكارثة    في"
ــالنظر في مــسألة التأهــب         ــة ب ــة لاحق ــام في مرحل ــى إمكــان القي ــصادرة عل ــل في وقــت مبكــر، دون الم وإعــادة التأهي

، فأشار المقـرر الخـاص      "المسؤولية عن الحماية  "أما فيما يتعلق بمفهوم     . بل الكارثة والتخفيف من الأثر في مرحلة ما ق      
 بشأن تنفيذ المسؤولية عن الحماية، الـذي أوضـح أن المفهـوم لا ينطبـق     ٢٠٠٩إلى تقرير الأمين العام الصادر في عام       

  .)٨٤٤(على مسألة الاستجابة للكوارث

يــستند " الكارثــة"، قــدم المقــرر الخــاص تعريفــاً لمــصطلح )٨٤٥(٢دة وفي ســياق الاقتــراح المتعلــق بمــشروع المــا  - ١٥٧
اتفاقية تامبيري المتعلقة بتقديم موارد الاتـصالات الـسلكية واللاسـلكية للحـد مـن الكـوارث ولعمليـات الإغاثـة،                       إلى

 غـير   ".خلل خطير في حيـاة مجتمـع مـا        "بوصفها  " الكارثة" التي استخدمت النهج المعتاد في تعريف        )٨٤٦(١٩٩٨لعام  
أن المقرر الخاص قد استثنى التراع المسلح من اقتراحه، وذلك حفاظاً على وحدة القانون الإنساني الدولي الذي يوفر 

فـضلاً عـن ذلـك، وخلافـاً لمـا تـنص عليـه اتفاقيـة تـامبيري،          . مجموعة شاملة من القواعد التي تنطبق على تلـك الحالـة    
جل قصر نطاق المشروع على الحالات الـتي تـستدعي فعـلاً حمايـة           يشترط التعريف المقترح حدوث ضرر فعلي، من أ       

وقد حُذف من التعريف المقترح أيضاً أي شرط يتعلق بتوافر علاقة سببية، بالنظر إلى أن الكارثـة يمكـن                   . الأشخاص
ن كمـا أ  . أن تنتج بفعل أي مجموعة من العناصر تقريباً، سواءً كانت طبيعية أو مـن صـنع الإنـسان أو خـلاف ذلـك                      

، الأمـر الـذي كـان    "قـدرة المجتمـع علـى الاسـتجابة    ] الكارثة[تفوق "التعريف الوارد في مشروع المادة لا يشترط أن   
  .من شأنه أن يحول بؤرة التركيز في هذا الموضوع بعيداً عن ضحايا الكارثة

تعـاون مـع بعـضها     تأكيد الواجب القانون الدولي الواقـع علـى عـاتق الـدول بال    )٨٤٧(٣وأعاد مشروع المادة      - ١٥٨
وقد أُشـير إلى أن التعـاون   . البعض، كما نص على التعاون، في الظروف المناسبة، مع الجهات الفاعلة من غير الدول             

                                                      

)٨٤٤( A/63/677 ١٠، الفقرة)ب.( 

  :٢مشروع المادة نص فيما يلي  )٨٤٥(

  تعريف الكارثة
حدوث خلل خطير في سير شؤون مجتمع ما، باستثناء التراع المسلح،           " الكارثة"يقصد بمصطلح     

 .مما يتسبب في وقوع خسائر بشرية أو مادية أو بيئية هامة وواسعة النطاق

)٨٤٦( United Nations, Treaty Series, vol. 2296, p. 5. 

 : ٣مشروع المادة نصّ فيما يلي  )٨٤٧(

  اونواجب التع
  :لأغراض مشاريع المواد هذه، تتعاون الدول فيما بينها وحسب الاقتضاء مع  
  سيما الأمم المتحدة؛  المنظمات الدولية المختصة، ولا  )أ(    
  الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر؛  )ب(    
 .المجتمع المدني  )ج(    
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ــات          ــق بالعلاق ــم المتحــدة وفي الإعــلان المتعل ــاق الأم ــسه في ميث ــدولي، تم تكري ــانون ال ــادئ الق ــن مب ــدأ أساســي م مب
 جديد أهمية التعاون الـدولي في سـياق الاسـتجابة لحـالات الكـوارث،               كذلك أكدت الجمعية العامة من    . )٨٤٨(الودية

، كمـا تم الاعتـراف في العديـد    ٢٠٠٨ديـسمبر  / كـانون الأول ١١، المؤرخ ٦٣/١٤١قرارات كان آخرها القرار      في
اطر والإغاثـة   من الصكوك الدولية بأهمية التعاون والتنسيق على الصعيدين الإقليمي والعالمي في سياق أنشطة الحـد مـن المخ ـ                 

مبـدأ لا غـنى عنـه لإنجـاح أعمـال الإغاثـة في حـالات        "وأشارت الأمانة العامة في مذكرة صادرة عنـها إلى أن التعـاون         . منها
كـذلك  . وكان هذا المبدأ أيضاً موضوعاً لعدد من مشاريع المواد التي أعدتها اللجنـة بـشأن مواضـيع مختلفـة                  . )٨٤٩("الكوارث

 ثمة مبادئ أخرى ذات صلة بالموضوع تستحق أيضاً النص عليها من جديد، وسـتكون موضـوعاً                 أشار المقرر الخاص إلى أن    
  .سيما فيما يتعلق بتوفير المساعدة وسبل الوصول في حالات الكوارث لمشاريع مواد تقترح في التقارير التالية، ولا

   موجز للمناقشة- ٢

   النطاق- ١مشروع المادة   )أ(

  وعلى الاحتياجات إزاء الموضوعاتباع نهج قائم على الحقوق 

. أعرب البعض عن تأييده للنهج القائم علـى الحقـوق باعتبـاره نقطـة انطـلاق للتعامـل مـع الموضـوع قيـد النظـر                           - ١٥٩
وأُشـير إلى أن   . وذهب البعض إلى أن آلية حماية حقوق الإنسان توفر الحماية المثلى اللازمة للتخفيف من معاناة الضحايا               

ينبغي أن يراعي جميع فئات الحقوق، بما في ذلك، وعلى وجه الخصوص، الحقوق الاقتصادية " لى الحقوقالنهج القائم ع"
وأُشير كذلك إلى أن كلاً من الحقوق الفرديـة والجماعيـة        . والاجتماعية التي يمكن أن يكون تأثرها بالكوارث أشد وطأة        

شـخاص، مـن قبيـل اللاجـئين والأقليـات والـشعوب           تسري في هذا السياق، بـالنظر إلى أن بعـض الفئـات الخاصـة مـن الأ                
 على التأكيد العام على انطباق حقوق       ١واقترح أن يقتصر مشروع المادة      . الأصلية، قد يزداد ضعفها في حالة الكوارث      

  . الإنسان، دون تحديد تلك الحقوق أو النص صراحة على شروط انطباقها في سياق الكوارث

أييد لما أبداه المقرر الخاص مـن اسـتعداد لاسـتكمال النـهج القـائم علـى الحقـوق         وتم الإعراب كذلك عن الت      - ١٦٠
بالنظر في احتياجات الأشخاص، على أسـاس أن الاتحـاد الـدولي لجمعيـة الـصليب الأحمـر والهـلال الأحمـر يتبـع نهجـاً                    

 انقـسام بـين النـهج       كذلك أُعرب عن التأييد لرأي المقـرر الخـاص الـذي يفيـد بعـدم وجـود                . قائماً على الاحتياجات  
واقترح أيضاً إيلاء تركيز للعلاقة القائمـة بـين الفقـر والتخلـف     . القائم على الحقوق والنهج القائم على الاحتياجات    

  .سيما أقل البلدان نمواً  والتعرض لحالات الكوارث، وكذلك لمحنة البلدان النامية، ولا

  ، فأكــدوا أنــه"الاحتياجــات"و" الحقــوق"ساواة بــين وأبــدى الــبعض الآخــر مــن الأعــضاء اعتراضــاً علــى الم ــ  - ١٦١
وأُعـرب عـن    . إشارة ضمنية إلى حالات واقعية معينة     " الاحتياجات"إلى مفهوم قانوني، تتضمن     " الحقوق"فيما تشير   

القلق إزاء احتمال ألا يتيح الصك الذي ينص على حقوق الأشـخاص المتـضررين مـن الكـوارث الاسـتجابة العمليـة                      

                                                      

، قـرار  الوديـة والتعـاون بـين الـدول وفقـاً لميثـاق الأمـم المتحـدة        إعلان مبادئ القـانون الـدولي المتعلقـة بالعلاقـات       )٨٤٨(
 .١٩٧٠أكتوبر / تشرين الأول٢٤، المؤرخ )٢٥-د(٢٦٢٥الجمعية العامة 

)٨٤٩( A/CN.4/590 ١٨، الفقرة. 
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ففــي .  الموضــوع، بــالنظر إلى أنــه يمكــن في حــالات الطــوارئ تقييــد حقــوق معينــة مــن حقــوق الإنــساناللازمــة لهــذا
وكثيراً ما يلزم في ظـل      . حالات الكوارث، كثيراً ما تتشابك مصالح الأفراد والمصالح الجماعية ومصلحة النظام العام           

ولا يبدو أن النهج القائم على الحقوق وحده        . قائمةالموارد المحدودة الموازنة بين هذه المصالح وبين الظروف المعينة ال         
  .يقدم الحلول المطلوبة لهذه المسائل الهامة

وأُشير كذلك إلى أن الدولة المتضررة في حالات الكوارث هي في المقام الأول الجهة التي لها الحـق في تـوفير                        - ١٦٢
ورُئـي أن النـهج   . رتها، والـتي عليهـا التـزام بـذلك    المساعدة فيما يتعلق بالكارثة التي حلت بالإقليم الواقع تحـت سـيط           

القائم على الحقوق يوحي على ما يبدو بعكس ذلك، أي بأن الدولة المتضررة عليها دائماً أن تتقبل المعونة الدولية،                   
يق غير أن الدولة المتضررة، حسب ما أُشير إليـه، يحـق لهـا أن تكفـل التنـس     . وهو التزام لا يستند إلى ممارسات الدول    

السليم لجهود الإغاثة، كما يجوز لهـا أن تـرفض بعـض أنـواع المـساعدة؛ وذُكِـر أن اللجنـة عليهـا أن تنظـر في ماهيـة                             
النتائج التي يمكن أن تنشأ في حالة رفض الدولة المتضررة رفضاً غير معقول لعروض المساعدة المقدمة بحـسن نيـة، أو                     

نبغـي للجنـة أن تعـالج أسـباب عـزوف بعـض الـدول عـن اللجـوء إلى          وأُشير إلى أنـه ي  . لالتماس الوصول إلى الضحايا   
  .المساعدة الدولية

ورأى بعض الأعـضاء أن النـهج القـائم علـى أسـاس الحقـوق لا يـستبعد أيـاً مـن الاعتبـارات الـوارد ذكرهـا                     - ١٦٣
  .أعلاه، بل هو يجعل بكل بساطة الفرد محوراً للجهود التي تبذلها كافة الجهات الفاعلة المعنية

وأعرب البعض عن اتفاقـه مـع المقـرر الخـاص فيمـا انتـهى إليـه مـن اسـتنتاجات بـشأن عـدم انطبـاق مفهـوم                             - ١٦٤
المسؤولية عن الحماية، غير أن البعض رأى أن اتخاذ اللجنة لأي قرار من هـذا القبيـل لا ينبغـي أن يمـس بإمكانيـة أن                           

  .يكون لهذا المفهوم وجاهته في المستقبل

نظــر مؤداهــا أن النــهج القــائم علــى أســاس الحقــوق لا يــوحي بــأن التــدخل بــالقوة لتــوفير    وأيــدت وجهــة   - ١٦٥
  .المساعدة الإنسانية في حالات الكوارث هو فعل مشروع

  نطاق الاختصاص الموضوعي

الاسـتجابة  "، فقـد تـساءل العديـد مـن الأعـضاء عـن عبـارة                ١رغم ما أعرب عنه البعض من تأييـد لمـشروع المـادة               -١٦٦
وكذلك رئـي أن مـشروع المـادة، بمـا اشـتمل عليـه       ". كافية"ورأى البعض أنه يكفي استخدام كلمة    ". كافية وفعالة بصورة  

. ومـن ثم، اقتـرح تقـسيم مـشروع المـادة إلى قـسمين        . من عناصر تتعلق بالهدف من مـشاريع المـواد، يتجـاوز مـسألة النطـاق              
 صارم بين الأسباب الطبيعية والبشرية، ذلك أن هذا الأمـر لـيس   كذلك أعرب عن التأييد العام لفكرة عدم التمييز على نحو         

  .في مشروع المادة" الواجبات"و" الحقوق"واقترح أيضاً أن يُعكس ترتيب الإشارة . ممكناً دائماً في الممارسة العملية

  نطاق الاختصاص الشخصي

 فعالة من غير الدول، وبالإضافة      أُعرب عن التأييد لتوسيع نطاق مشاريع المواد بحيث يشمل أنشطة جهات            - ١٦٧
إلى ذلك أيد البعض ما ذهب إليه المقرر الخاص مـن تفـضيل التعامـل أولاً مـع الجهـات الفاعلـة مـن الـدول، وبخاصـة             

  .الدور الرئيسي الذي تؤديه الدولة المتضررة، وترك النظر في الجهات الفاعلة من غير الدول إلى مرحلة لاحقة
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  نطاق الاختصاص الزمني

ساد تأييد عام لاقتراح المقرر الخاص الداعي إلى التركيز أولاً على الكوارث الـتي وقعـت بالفعـل، مـع تـرك                        - ١٦٨
غـير أن   .  من آثارها إلى مرحلة لاحقـة مـن مراحـل العمـل            فمسألة اتقاء الكوارث والحد من خطر وقوعها والتخفي       

  . وع الكارثةالعديد من الأعضاء شددوا على أهمية التصدي لمرحلة ما قبل وق

   تعريف الكارثة- ٢مشروع المادة   )ب(  

، قـد أعـرب   ٢الـوارد في مـشروع المـادة      " الكارثـة "رغم أن البعض، فيما يتعلق بالتعريف المقتـرح لمـصطلح             - ١٦٩
عن تأييده لتعريف الكارثة من حيث الأثر المترتب على الضرر الواقع، تمشياً مع اتفاقية تامبيري، أعرب آخرون عن          

وأشـاروا إلى أن اتفاقيـة تـامبيري قـد اعتمـدت في سـياق       . هم لتعريف الكارثـة مـن حيـث وقـوع حـدث معـين        تفضيل
  .، وإلى أنه من الضروري تعريف الكارثة على نحو أكثر عمومية)هو الاتصالات السلكية واللاسلكية(خاص 

يؤدي إلى  " اسعة النطاق و"و" هامة"و" خطير"وتساءل عدة أعضاء عما إذا كان استخدام صفات من قبيل             - ١٧٠
وأعربوا عن القلق إزاء إمكان أن ترفض الدولة المتضررة المساعدة الدوليـة علـى    . رفع العتبة إلى حد أكثر من اللازم      

واقترح أيضاً أن يـشتمل التعريـف علـى بعـض العناصـر الـسببية،       . أساس أن الكارثة ليست جسيمة بالدرجة الكافية   
وذهب رأي آخـر إلى أنـه   . زمات أخرى، من قبيل الأزمات السياسية والاقتصاديةكي تستبعد على النحو الواجب أ  

  .من الأفضل عدم إدراج شرط يتعلق بالسببية، إذ قد يصعب إثبات ذلك في الممارسة العملية

واقترح أعـضاء آخـرون إدراج إشـارات        . وأُعرب عن التأييد أيضاً لفكرة اقتصار التعريف على الضرر الفعلي           - ١٧١
وجود خطر وشيك يهدد بوقوع الضرر، إلى جانب إدراج الحالات التي يلحق فيها ضرر بالغ بالمحاصيل، مـن قبيـل             إلى  

وجود الآفات أو أمراض النبات التي تتسبب في المجاعات، وحدوث حالات الجفاف الشديد أو غير ذلك مـن الحـالات            
اقترح أيضاً أن يجري النظر في الضرر والدمار الذي يلحـق  و. التي تتأثر فيها بشدة إمكانية الحصول على الأغذية والمياه        

  .بالممتلكات والبيئة، على حد سواء، على الأقل من حيث تأثير ذلك الضرر على الأشخاص

وأشير إلى أن مسألة إدراج، أو عدم إدراج، تقديم المساعدة الإنـسانية في سـياق الـتراع المـسلح في مـشروع                     - ١٧٢
ورئـي أن مــن الأفــضل التعامـل مــع مــسألة   . بنطـاق مــشاريع المــواد عنـه بتعريــف الكارثــة  المـادة هــي أمـر أوثــق صــلة   

ورأى . من خلال نص يشترط عـدم الإخـلال فيمـا يتعلـق بتطبيـق القـانون الإنـساني الـدولي                   " التراع المسلح "استبعاد  
الأمـر الأهـم هـو كفالـة     البعض أنه قد توجد حالات يصعب فيها الفصل بين التراع المسلح والكارثـة الخالـصة، وأن      

وأشـير إلى ضـرورة   . استمرار انطباق القواعد الخاصة من قواعد القـانون الإنـساني الـدولي في حـالات الـتراع المـسلح             
يصف أدوار مختلف الجهات الفاعلة في سياق الاستجابة للكـوارث، مـن أجـل تمكـين اللجنـة مـن       " رسم بياني "وضع  

  .ها ضرورة قانونية معينةتحديد المرحلة التي يمكن أن تنشأ عند

   التعاون- ٣مشروع المادة   )ج(  

، باعتباره تأكيـداً عامـاً للـدور الرئيـسي الـذي يؤديـه التعـاون          ٣تكلم أعضاء عديدون تأييداً لمشروع المادة         - ١٧٣
وذهـب الـبعض إلى وجـود حجـة قويـة تـدعم اشـتراط أن تتعـاون                  . الدولي في حماية الأشخاص في حالات الكـوارث       

وأشـير إلى أن هـذا    .  المتضررة مع الدول الأخرى، رهناً بشروط محددة، مـن بينـها احتـرام مبـدأ عـدم التـدخل                   الدولة
يمكن أن ينسحب أيضاً على التعاون مع الأمم المتحدة والمنظمات والكيانات الحكومية الدولية الأخـرى والمنظمـات                 
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وذُكر كذلك أن الدولة المتضررة من حقهـا  .  الدولية غير الحكومية، التي اعترف المجتمع الدولي بدورها في الكوارث        
  .أن تلقى التعاون من الدول الأخرى والمنظمات الحكومية الدولية، عند طلبها

وفي نفــس الوقــت، قــال الــبعض إن الــنص يــشير ضــمناً إلى أن الدولــة عليهــا أن تنظــر في مــسألة المــساعدة       - ١٧٤
ــة  ــة بنظــرة إيجابي ــة المتــضررة،     غــير أن المــساعدة الد. الدولي ــة هــي مــساعدة تكمــل الأعمــال الــتي تقــوم بهــا الدول ولي

وفضلاً عن ذلك، أُعرب عن التأييد للتخدير الذي جاء على لسان المقرر الخاص من أن يجـرى                 . بديلاً عنها   وليست
غــير أن الــبعض قــال في الوقــت نفــسه إن  . تمديــد نطــاق مبــدأ التعــاون بحيــث يتعــدى علــى ســيادة الــدول المتــضررة   

لاعتراف بالمسؤولية الرئيسية للدول المتضررة فيما يتعلق بتقـديم المـساعدة إلى ضـحايا الكـوارث لا ينبغـي أن يفهـم                      ا
على أنه يعني ترك المجتمع الدولي في موقف المراقب السلبي في الحالات التي يحرم فيهـا الأشـخاص المتـضررون مـن الكـوارث                        

وأعــرب عــن وجهــة نظــر مفادهــا أن مــن واجــب الدولــة أن تقبــل . حقــوقهممــن الحمايــة الأساســية اللازمــة لاحتياجــاتهم و
  .يشهدها إقليمها المساعدة الدولية إذا ما كانت غير قادرة على توفير الحماية الملائمة لضحايا الكوارث التي

وشــدد الــبعض علــى اخــتلاف طــابع التعــاون مــع الأمــم المتحــدة عــن طــابع التعــاون مــع المنظمــات الدوليــة     - ١٧٥
وعلاوة على ذلك، أشير إلى الالتزامات المختلفة المتعلقة بالتعاون مع لجنة الصليب الأحمر الدولية والاتحـاد       . خرىالأ

  .الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر

فقد لاحظ أعضاء عديدون أن هذا المصطلح غـير مقبـول   ". المجتمع المدني"وأعرب البعض عن قلقه إزاء عبارة         - ١٧٦
  .وحذروا من أن يُفرض على الدول المتضررة التزام بالتعاون مع منظماتها غير الحكومية الداخلية. ئة قانونيةكف

وأعرب بعض الأعضاء عن شواغل تتعلق بهذا الحكم، بالنظر إلى أنه لا ينص بوضوح في رأيهم على نطـاق                     - ١٧٧
علـى غـرار   " المنظمات غـير الحكوميـة   "ك، استخدام عبارة    الالتزام بالتعاون وحبّذ البعض الآخر من الأعضاء، عوضاً عن ذل         

ومن ثم، فقد ذكر أن من الأفـضل مواصـلة الـتفكير في مـشروع المـادة، انتظـاراً لعـرض المبـادئ                   . الصكوك القانونية الأخرى  
  .وشكك البعض أيضاً في التأكيد على أن التضامن يشكل مبدأ قانونياً دولياً. الأخرى الواجبة التطبيق

  لملاحظات الختامية للمقرر الخاص ا- ٣

لاحظ المقرر الخاص أن المناقشة العامة كانت مناقشة بناءة، وذلك بصفة أساسـية لأنهـا قربـت كـثيراً مـن                       - ١٧٨
وجهات النظر، الأمر الذي يرجع إلى أسباب ليس أقلها أنها تناولت عدداً من المسائل التي سيجري التعامـل معهـا            

ر أنه يفهم أن النهج القائم على الحقوق قد حظـي بقـدر كـبير مـن التأييـد، بـالنظر إلى أن                     وذك. في التقارير المقبلة  
التركيز على حقوق الأفراد يوفر أساساً قانونيـاً متينـاً، إن لم يكـن الأسـاس الوحيـد، للعمـل علـى تـدوين القـانون                  

أنـه نهـج يـشترط إيـلاء        : بمعنـيين، همـا   وأشار إلى أنه ينبغي فهم هذا النـهج         . المتصل بهذا الموضوع وتطويره تدريجياً    
اهتمام خاص لاحتياجات الأفراد الذين يعانون من الأمر وشواغلهم؛ كما أنـه تـذكرة بـأن للنـاس حقوقـاً قانونيـة                      

كـذلك  . عند وقوع الكوارث، ومـن ثم، فهـو يؤكـد مـن جديـد علـى مكانـة القـانون الـدولي في سـياق الكـوارث                          
جدية بشأن الأمور المسموح بها بموجب القانون الـدولي في حالـة عـدم وفـاء     ذكر مجدداً أنه رغم وجود تساؤلات    

الدولة المتضررة بحقوق الأفراد، فإن النهج القائم على الحقوق لا يعني أن أي انتهاكات لحقوق الإنـسان يمكـن أن            
تقيـيم الحالـة القانونيـة      فذلك النهج يقتصر على مجرد إيجاد مساحة ل       . تبرر التدخل قسرياً لتقديم المساعدة الإنسانية     

السائدة، في ضوء كـل مـن حقـوق الدولـة، بـصفتها مـن أشـخاص القـانون الـدولي المتمـتعين بالـسيادة، والواجـب                       
  .الواقع عليها بشأن كفالة حقوق الأفراد في إقليمها



  

  289 

سألة حمايــة وأشــار إلى أن الأعــضاء قــد أبــدوا تأييــدهم للفهــم الــوارد في التقريــر الثــاني للطــابع الثنــائي لم ــ           - ١٧٩
الأشــخاص، واتفقــوا علــى أن تبــدأ اللجنــة بإرســاء حقــوق وواجبــات الــدول تجــاه بعــضها الــبعض، قبــل التركيــز علــى 

وأشـار كـذلك إلى الاتفـاق الملمـوس بـشأن عناصـر أخـرى مـن         . حقوق الـدول تجـاه الأشـخاص المحتـاجين إلى الحمايـة          
ء على الكارثة ذاتها والمراحل التالية مباشـرة لوقـوع الكارثـة،    كالتركيز بادئ ذي بد: العناصر المتعلقة بنطاق الموضوع  

دون الإخلال بإمكانية العمل في مرحلة لاحقة على أنشطة التأهب والتخفيف في المرحلة السابقة للكارثة؛ والنظـر في                  
  .حقوق الدول والتزاماتها، دون الإخلال بالأحكام المتصلة بتصرفات الجهات الفاعلة من غير الدول

، أشــار إلى الاقتراحــات المختلفــة الــتي قــدمت في أثنــاء "النطــاق"، المعنــون ١وفيمــا يتعلــق بمــشروع المــادة   - ١٨٠
المناقــشة العامــة، وأعــرب عــن اتفاقــه مــع الاقتــراح الرئيــسي الــداعي إلى تقــسيم المــادة إلى مــشروعي مــادتين،            

  .غرضأحدهما مسألة النطاق ذاتها، بينما يتناول الآخر مسألة ال  يتناول

ــهم     ٢وفيمــا يتعلــق بمــشروع المــادة    - ١٨١ ــوا عــن موافقت ، أشــار المقــرر الخــاص إلى أن جميــع الأعــضاء قــد أعرب
وأضـاف أن هنـاك اتفاقـاً أيـضاً         . الصريحة أو الـضمنية لـضرورة إدراج تعريـف الكارثـة في مجموعـة مـشاريع المـواد                 

تي تنـشأ بفعـل الإنـسان، وعلـى أن التعريـف يجـوز       على أنه من غير العملي التمييز بين الكوارث الطبيعية وتلـك ال ـ          
أن يشمل الخسائر المادية والبيئية، ما دامت تلك الخسائر تؤثر على الأشخاص، وأنـه ينبغـي اشـتراط وقـوع ضـرر                      

  . فعلي، وإن كان بعض الأعضاء قد شددوا على أنه ينبغي اعتبار وجود ضرر وشيك أمراً كافياً

العلاقـة الـسببية، والرغبـة      مور، من بينها إيثار بعض الأعضاء لإدراج إشارة إلى          وأشار المقرر الخاص إلى أ      - ١٨٢
وأشـار كـذلك إلى وجـود تأييـد         . ، بـدلاً مـن التركيـز علـى النتـائج          "الحدث أو سلسلة الأحـداث    "في التركيز على    

روري وضـع  قوي لاستبعاد التراع المسلح من التعريف على الـرغم مـن أنـه قـد رئـي عمومـاً أنـه سـيكون مـن الـض                 
صيغة بديلة لتجنب التداخل مع القانون الإنساني الدولي، مـع القيـام في الوقـت نفـسه بتغطيـة جميـع الحـالات الـتي                         

  ".كوارث"يمكن أن تسمي عن حق 

، لاحظ المقـرر الخـاص أن جميـع مـن تكلمـوا يعترفـون بـأن واجـب التعـاون                     ٣وفيما يتعلق بمشروع المادة       - ١٨٣
ون الدولي كتعبير عن مبدأ التعاون الـوارد في الميثـاق، وأنـه ينـدرج في صـلب الموضـوع                    هو واجب مستقر في القان    

غير أنه أقر بـأن هنـاك رأيـاً يـذهب إلى ضـرورة أن تقـوم اللجنـة، قبـل اتخـاذ قـرار بإحالـة الـنص                             . قيد البحث ذاته  
واد وبحـث الـصياغات المقابلـة لهـا         المقترح إلى لجنة الصياغة، بمناقشة المبادئ الأخرى المقرر إدراجها في مشاريع الم ـ           

وأكد أن المبادئ الأخرى ذات الصلة، بما فيها مبادئ الإنسانية والتجرد والحيـاد             . المعتزم أن يقدمها المقرر الخاص    
وعدم التمييز، فضلاً عن السيادة وعدم التدخل، تستحق النص عليها من جديد وأنها ستكون مادة لمـشاريع مـواد            

وذكـر أنـه    . التالية، وبخاصة فيما يتصل بتوفير المساعدة وسبل الوصـول في حـالات الكـوارث             ستقترح في التقارير    
. لا يعتقــد أنــه مــن الــضروري تعليــق العمــل فيمــا يتــصل بمــشروع هــذه المــادة إلى حــين صــياغة مقترحاتــه الجديــدة 

 بــصورة أدق بــين وأشــار إلى مختلــف المقترحــات الــتي قــدمت بــشأن الــصياغة، بمــا في ذلــك ضــرورة أن يميــز الــنص 
ــات          ــاون مــع المنظمــة، والواجب ــدول الأعــضاء في الأمــم المتحــدة، بالتع ــى ال ــاق، عل ــع بموجــب الميث الواجــب الواق

  .المستحقة للمنظمات والكيانات الأخرى
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  الفصل الثامن
  الموارد الطبيعية المشتركة

   مقدمة- ألف 

في برنــامج " المــوارد الطبيعيــة المــشتركة"موضــوع إدراج ) ٢٠٠٢(قـررت اللجنــة في دورتهــا الرابعــة والخمــسين    - ١٨٤
وأُنشئ أيضاً فريق عامل لمساعدة المقرر الخاص على وضع إطـار  . )٨٥٠(عملها، وعيَّنت السيد شوسي يامادا مقرراً خاصاً   

 وأوضح المقرر الخاص أنـه يعتـزم  . )٨٥١(٢٠٠٠للتوجه العام في معالجة الموضوع في ضوء المخطط العام الذي أُعد في عام    
معالجة مسألة المياه الجوفية المحصورة العابرة للحـدود، ومـسألة الـنفط والغـاز في إطـار هـذا الموضـوع واقتـرح اتبـاع نهـج                        

  .)٨٥٢(تدريجي يبدأ بالمياه الجوفية

خمـسة تقـارير مـن المقـرر        ) ٢٠٠٨(إلى الـستين    ) ٢٠٠٣(وتلقت اللجنة في دوراتها من الخامسة والخمـسين           - ١٨٥
وفي أثناء هذه الفترة، أنشأت اللجنة أيضاً أربعة أفرقة عاملة رأس أول فريـق منـها المقـرر                  . )٨٥٣(الخاص ونظرت فيها  

  وقــدم الفريــق الأول الــذي أنــشئ في . الخــاص، أمــا الأفرقــة الثلاثــة الأخــرى فقــد رأســها الــسيد إنريكيــه كانــديوتي   
، باسـتعراض   ٢٠٠٥الذي أنشئ في عـام      ، المساعدة لمواصلة نظر اللجنة في الموضوع، وقام الفريق الثاني           ٢٠٠٤عام  

 مشروعاً من مشاريع المواد المتعلقة بقانون طبقـات الميـاه الجوفيـة العـابرة للحـدود والـتي اقترحهـا المقـرر                       ٢٥وتنقيح  
وأنجـز  . ، آخذاً في اعتباره المناقشة التي دارت في اللجنة        )Add.1 و Corr.1 و A/CN.4/551(الخاص في تقريره الثالث     

 اسـتعراض وتنقـيح مـشاريع المـواد المقدمـة مـن المقـرر الخـاص في تقريـره                    ٢٠٠٦لـث الـذي أنـشئ في عـام          الفريق الثا 
في القراءة الأولى، من النظر في مـشاريع المـواد المتعلقـة بقـانون طبقـات الميـاه الجوفيـة                    الثالث، مما أسفر عن الانتهاء،      

، المقـرر الخـاص علـى النظـر في وضـع            ٢٠٠٧عـام   وساعد الفريق الرابـع الـذي أنـشئ في          ). ٢٠٠٦(العابرة للحدود   
برنــامج عمــل للمــستقبل، وبخاصــة العلاقــة بــين طبقــات الميــاه الجوفيــة وأي دراســة تجــري في المــستقبل بــشأن الــنفط   

 بقـراءة ثانيـة لمـشاريع       ٢٠٠٨والغاز، ووافق بالتالي على اقتـراح المقـرر الخـاص الـداعي إلى أن تقـوم اللجنـة في عـام                      
لقة بقانون طبقات المياه الجوفية العابرة للحدود وأن تعالج هذا الموضوع بمعـزل عـن أي عمـل تقـوم بـه في                       المواد المتع 

  . المستقبل بشأن النفط والغاز

                                                      

، الفقرتـان   )Corr.1 و A/57/10( ١٠الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الـدورة الـسابعة والخمـسـون، الملحــق رقـم                )٨٥٠(
، بقـرار  ٢٠٠٢نـوفمبر  / تـشرين الثـاني  ١٩ المـؤرخ  ٥٧/٢١ مـن القـرار   ٢أحاطت الجمعيـة العامـة علمـاً، في الفقـرة     و. ٥١٩ و ٥١٨

ــة إدراج موضــوع  ــة المــشتركة "اللجن ــها" المــوارد الطبيعي ــامج عمل ــة  . في برن  كــانون ١٢ المــؤرخ ٥٥/١٥٢انظــر أيــضاً قــرار الجمعي
 . ٢٠٠٠ديسمبر /الأول

 .٣٠٧، المرفق، الصفحة )A/55/10( ١٠ والخمسون، الملحق رقم المرجع نفسه، الدورة الخامسة )٨٥١(

 . ٥٢٩، الفقرة )Corr.1 وA/57/10( ١٠المرجع نفسه، الدورة السابعة والخمسون، الملحق رقم  )٨٥٢(

)٨٥٣( A/CN.4/533و Add.1) التقريـــر الأول(و ،A/CN.4/539و Add.1) و)التقريـــر الثـــاني ،A/CN.4/551و Corr.1 
 ).التقرير الخامس (A/CN.4/591، و)التقرير الرابع (A/CN.4/580 و،)التقرير الثالث (Add.1و
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، في القــراءة الأولى مــشاريع المــواد )٢٠٠٦(وإضــافة إلى ذلــك، اعتمــدت اللجنــة في دورتهــا الثامنــة والخمــسين    - ١٨٦
، بالإضـافة إلى    )٨٥٤( مـشروعاً مـن مـشاريع المـواد        ١٩الجوفية العـابرة للحـدود البـالغ عـددها          المتعلقة بقانون طبقات المياه     

 مشروعاً من ١٩في القراءة الثانية ديباجة ومجموعة عددها ) ٢٠٠٨(واعتمدت، في دورتها الستين . )٨٥٥(التعليقات عليها
 علمـاً بـأن تحـيط   ) أ ( الجمعيـة العامـة  موصـية  )٨٥٦(مشاريع المواد المتعلقة بقانون طبقـات الميـاه الجوفيـة العـابرة للحـدود           

إقليميـة ملائمـة لإدارة    وأ باتخـاذ ترتيبـات ثنائيـة     المعنيـة بأن توصي الـدول  ) ب( و  به، ابمشاريع المواد في قرار وترفقه    
) ج(و ،المـواد مـشاريع    إدارة سـليمة بالاسـتناد إلى المبـادئ المنـصوص عليهـا في                العابرة للحـدود   طبقات المياه الجوفية  

  .)٨٥٧(الموادمشاريع ، في صياغة اتفاقية بالاستناد إلى  وبالنظر إلى أهمية الموضوعأن تنظر، في مرحلة لاحقةب

  النظر في الموضوع في هذه الدورة  - باء 

 مــرة ، أن تنــشئ٢٠٠٩يونيــه / حزيــران٢ المعقــودة في ٣٠١٣في هــذه الــدورة قــررت اللجنــة في جلــستها    - ١٨٧
وعُرضـت علـى الفريـق العامـل        . اً بالموارد الطبيعية المشتركة برئاسة السيد إنريكيه كانديوتي       أخرى فريقاً عاملاً معني   

ضوع قبل السيد شوسي يامادا، المقرر الخاص المعني بالمو  أعدها   )٨٥٨()A/CN.4/608(ورقة عمل بشأن النفط والغاز      
  .)٨٥٩(أن يستقيل من اللجنة

 بــالتقرير الــشفوي لــرئيس ٢٠٠٩يوليــه / تمــوز١٤ودة في  المعقــ٣٠٢٠وأحاطــت اللجنــة علمــاً في جلــستها   - ١٨٨
  ). أدناه٢- انظر الفرع باء (الفريق العامل المعني بالموارد الطبيعية المشتركة وأيدت توصيات الفريق العامل 

  

                                                      

 .٢٠٠٦يونيه / حزيران٩ المعقودة في ٢٨٨٥في الجلسة  )٨٥٤(

 ٢٩٠٣وفي الجلـــسة . ٢٠٠٦أغـــسطس / آب٤ و٣ و٢ المعقـــودة في ٢٩٠٦ و٢٩٠٥ و٢٩٠٣في الجلـــسات  )٨٥٥(
ريــق الأمــين العــام، إلى الحكومــات لإبــداء ، قــررت اللجنــة أن تحيــل مــشاريع المــواد، عــن ط٢٠٠٦أغــسطس / آب٢المعقــودة في 

 كـانون   ١التعليقات والملاحظات عليها وأن تطلـب إليهـا تقـديم هـذه التعليقـات والملاحظـات إلى الأمـين العـام في موعـد أقـصاه                           
واضـيع  انظـر أيـضاً مـواجيز الم      . Add.1 و A/CN.4/595وللاطلاع على تعليقات الحكومات وملاحظاتهـا، انظـر         . ٢٠٠٨يناير  /الثاني

A/CN.4/577و A/CN.4/588و A/CN.4/606. 

 .٢٠٠٨يونيه / حزيران٤ المعقودة في ٢٩٧١في الجلسة  )٨٥٦(

 .٢٠٠٨ديسمبر / كانون الأول١١ المؤرخ ٦٣/١٢٤انظر قرار الجمعية العامة  )٨٥٧(

؛ )٢٠٠٧عمم على الحكومات في عام  ( بالنفط والغازاستبيان يتعلق) أ(عرض على الفريق العامل  )٨٥٨(
 A/CN.4/591الوثيقة ) د(؛ )التقرير الرابع للمقرر الخاص (A/CN.4/580الوثيقة ) ج(؛ A/CN.4/608الوثيقة ) ب(
التعليقات  (Add.1وCorr.1  و A/CN.4/607الوثيقة ) ه(؛ )الأجزاء ذات الصلة من التقرير الخامس للمقرر الخاص(

الأجزاء ذات الصلة من الموجز  (A/CN.4/606الوثيقة ) و(؛ ) بشأن الاستبيانوالملاحظات الواردة من الحكومات
تجميع لمقتطفات من المحاضر الموجزة للمناقشات التي جرت في اللجنة السادسة بشأن النفط والغاز في ) ز(؛ )المواضيعي

 .٢٠٠٨ و٢٠٠٧عامي 

 .Add.1 وA/CN.4/613انظر الوثيقة  )٨٥٩(
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 إمكانيـة قيـام    وتبـادل وجهـات النظـر بـشأن        ٢٠٠٩يونيـه   / حزيـران  ٣عقد الفريق العامل جلسة واحدة في         - ١٨٩
وتتطـرق إلى عـدة جوانـب، بمـا في          . اللجنة بأي عمل في المستقبل بشأن مسألة موارد النفط والغـاز العـابرة للحـدود              

ذلك، الجانب المتعلق بما إذا كانت هناك حاجـة عمليـة إلى معالجـة موضـوع الـنفط والغـاز، وحـساسية المـسائل الـتي                  
 وقضية رسم الحدود، بما في ذلـك الحـدود البحريـة،    والغاز العابرة للحدودموارد النفط  ستعالج، والعلاقة بين مسألة     

  .والصعوبات المتعلقة بجمع معلومات تتعلق بالممارسة في هذا المجال

وســلّم بعــض الأعــضاء بخــصوصية كــل حالــة تــشمل استكــشاف أو اســتغلال مــوارد الــنفط والغــاز العــابرة     - ١٩٠
  . بعض الجوانب القانونية العامة، ولا سيما في مجال التعاونللحدود، لكنهم رأوا أنه قد يلزم توضيح

وأكد عدة أعضاء الحاجة إلى أن تتوخى اللجنة الحذر في معالجة مسألة النفط والغاز وأن تـستجيب لـلآراء                     - ١٩١
د وأشار بعضهم إلى أن معظم الحكومات التي عـبرت عـن رأيهـا في هـذه المـسألة إمـا لا تؤي ـ                . التي تعرب عنها الدول   

بيـد أنـه أشـير أيـضاً إلى أن عـدد الـردود             . عمل اللجنة في المستقبل بشأن النفط والغاز أو تبدي تحفظـات تجـاه ذلـك              
الخطية الواردة إلى الآن على الرغم من كثرتها، لا تزال غير كافية لـتمكين اللجنـة مـن تقيـيم الوضـع لتحديـد مـا إذا             

وأعرب عن وجهة نظر مؤداها أن الجمعية العامة ارتأت         . وضوعكان ينبغي لها الاضطلاع بأي أعمال بشأن هذا الم        
  ".الموارد الطبيعية المشتركة"بالفعل أن يشكل النفط والغاز جزءاً من موضوع 

   قرارات وتوصيات الفريق العامل- ٢

العامـل  لمساعدة اللجنة على تقييم إمكانية قيامها بأي أعمال بشأن النفط والغاز في المـستقبل، قـرر الفريـق                     - ١٩٢
أن يعهد إلى السيد شينيا موراسي بمسؤولية إعداد دراسة تقدم إلى الفريـق العامـل المعـني بـالموارد الطبيعيـة المـشتركة                       

وستتناول الدراسة التي ستُعد بمساعدة الأمانة تحليـل الـردود الخطيـة            . الذي قد ينشأ في الدورة الثانية والستين للجنة       
ــواردة مــن الحكومــات بــشأن موضــوع   ــسادسة    ال ــة ال ــديها في اللجن ــنفط والغــاز والتعليقــات والملاحظــات الــتي تب  ال

  .للجمعية العامة فضلاً عن عناصر أخرى ذات صلة

  :وإضافة إلى ذلك، وافق الفريق العامل مستنداً إلى المناقشات، على التوصية بما يلي  - ١٩٣

ز في المستقبل إلى حين انعقاد الدورة إرجاء اتخاذ قرار بشأن القيام بأي أعمال متعلقة بالنفط والغا         )أ(
  الثانية والستين للجنة؛ 

والقيام في تلك الأثناء بتعميم الاسـتبيان المتعلـق بـالنفط والغـاز علـى الحكومـات مـرة أخـرى، مـع                         )ب(
تشجيعها في الوقت نفسه أيضاً على تقديم تعليقات ومعلومـات عـن أي مـسألة تتعلـق بقـضية الـنفط والغـاز، بمـا في                          

  .على وجه الخصوص، مسألة ما إذا كان ينبغي للجنة أن تعالج هذا الموضوعذلك 
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  الفصل التاسع
  الالتزام بالتسليم أو المحاكمة

(aut dedere aut judicare)  

   مقدمة- ألف 

 aut(الالتزام بالتسليم أو المحاكمة "، أن تُدرج موضوع )٢٠٠٥(ة والخمسين ـة، في دورتها السابعـقررت اللجن  - ١٩٤

dedere aut judicare "(ّمعنياً بالموضوعنت السيد جيسلاف غاليتسكي مقرراً خاصاًفي برنامج عملها وعي )٨٦٠(.  

تقـارير  ثلاثـة   ) ٢٠٠٨( الـستين    إلى دورتهـا  ) ٢٠٠٦(الثامنة والخمسين   من دورتها    تلقت   كانت اللجنة قد  و  - ١٩٥
  .)٨٦١(هاالمقرر الخاص ونظرت فيمن 

، لان بيليـه  آ يرأسه الـسيد      معنياً بالموضوع   عاملاً أن تنشئ فريقاً  ) ٢٠٠٨(الستين  وقررت اللجنة في دورتها       - ١٩٦
  .)٨٦٢( في الدورة الحادية والستين عضوية الفريق وولايتهتحدد على أن

   النظر في الموضوع في هذه الدورة- باء 

  .)٨٦٣()A/CN.4/612( على اللجنة تعليقات ومعلومات وردت من الحكومات كان معروضاً  - ١٩٧

 للقرار الذي اتخذته في دورتها ، وفقا٢٠٠٩ًمايو  / أيار ٢٧، المعقودة في    ٣٠١١وأنشأت اللجنة في جلستها       - ١٩٨
  .لان بيليهآ بهذا الموضوع يرأسه السيد  مفتوح العضوية معنياً عاملاً فريقاً،)٨٦٤(الستين

 ٣١ المعقــودة في ٣٠٢٩ها ر الـشفوي لــرئيس الفريــق العامــل في جلــست ـ بالتقريــة علمــاًـأحاطــت اللجنــقـد  و  - ١٩٩
  .٢٠٠٩يوليه /تموز

                                                      

ــستها  )٨٦٠( ــسطس / آب٤، المعقــودة في ٢٨٦٥في جل ــة العامــة، الــدورة   الوثــائق الرسميــة للجم ( ٢٠٠٥أغ عي
 ٢٣ المـؤرخ  ٦٠/٢٢ مـن القـرار      ٥وأيدت الجمعية العامة، في الفقرة      . )٥٠٠، الفقرة   )A/60/10 (١٠الستون، الملحق رقم    

وقـد أُدرج الموضـوع في برنـامج عمـل اللجنـة       .، قرار اللجنة إدراج الموضوع في برنامج عملـها ٢٠٠٥نوفمبر /تشرين الثاني
الوثـائق الرسميـة    (، بنـاء علـى الاقتـراح المرفـق بتقريـر تلـك الـسنة                )٢٠٠٤(ا السادسة والخمسين    الطويل الأجل خلال دورته   

   ).٣٦٣- ٣٦٢، الفقرتان )A/59/10 (١٠ للجمعية العامة، الدورة التاسعة والخمسون، الملحق رقم
)٨٦١( A/CN.4/571 )الأول (وA/CN.4/585 )الثاني (وCorr.1و A/CN.4/603) الثالث.(  
الوثـائق الرسميـة للجمعيـة العامـة، الـدورة الثالثـة       ( ٢٠٠٨يوليـه  / تموز ٣١لمعقودة في    ا ٢٩٨٨في جلستها    )٨٦٢(

  ).٣١٥، الفقرة )A/63/10 (١٠والستون، الملحق رقم 
) ٢٠٠٧(للاطــلاع علــى التعليقــات والمعلومــات الــتي قُــدِّمت إلى اللجنــة في دورتيهــا التاســعة والخمــسين   )٨٦٣(

  .A/CN.4/599والوثيقة  Add.4 إلى Add.1والإضافات من   A/CN.4/579 يقة، انظر على التوالي الوث)٢٠٠٨(والستين 
   . أعلاه١٩٦انظر الفقرة  )٨٦٤(
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 علـى   كـان معروضـاً   . ٢٠٠٩يوليـه   / تمـوز  ٣٠ و ٢٩مـايو و  / أيـار  ٢٨  فيوعقد الفريق العامل ثلاث جلسات        - ٢٠٠
بشأن اللجنة  اجرتهأالفريق العامل في جلسته الأولى وثيقة غير رسمية أعدها المقرر الخاص تتضمن نبذة عن المناقشات التي 

ة خــلال الــدورة الثالثــة والــستين ـفي إطــار اللجنــة الــسادسعــن المناقــشات الــتي جــرت الموضــوع خــلال دورتهــا الــستين و
إلى  مقدمةوأعد المقرر الخاص فيما بعد وثيقة . الفريق العامل تناولها اقتُرح علىة إلى قائمة مسائل ـللجمعية العامة، إضاف

 علـى  وكـان معروضـاً   . عة مشروحة لبعض المسائل والإشكاليات التي أثيرت في إطـار الموضـو           لفريق العامل تتضمن قائم   ا
لجنـة القـانون    "، عنوانـه    ٢٠٠٩فبرايـر    / نسخ من تقريـر لمنظمـة العفـو الدوليـة، مـؤرخ شـباط              أعضاء الفريق العامل أيضاً   

  .(aut dedere aut judicare) الالتزام بالتسليم أو المحاكمة: ليالدو

 الموضوع، على أن تُحصر المسائل الـتي       لمعالجةستتمثل في إعداد إطار عام      ولايته   الفريق العامل على أن      اتفقو  - ٢٠١
أن توضــع في فيمــا يتعلــق بأســاليب معالجــة الموضــوع، شُــدِّد علــى أهميــة  و. تلأولويــاا ويحــدَّد ترتيــبينبغــي معالجتــها 

ــار ــة، و  الاعتب ــرارات الوطني ــشريعات والق ــق  الت ــال بعــض      إلى  تطــرق الفري ــى أعم ــصفة خاصــة عل ــاد ب ــة الاعتم إمكاني
  .المؤسسات الأكاديمية أو المنظمات غير الحكومية

. ع لمعالجـة الموضـو     عامـاً  وثيقـة يقتـرح فيهـا إطـاراً       وعلى إثر مناقشات أجراها الفريـق العامـل، قـدم رئيـسه               - ٢٠٢
 نـسخة منقحـة مـن       - ساعدة مـن الأمانـة       بم ـ - لى ملاحظات واقتراحات أعضاء الفريق العامل، أعد الـرئيس          ع وبناء
الوثيقة المنقحة مخططـا يعـرض صـورة وافيـة، بقـدر الإمكـان، للمـسائل                هذه  وتشكل  ).  أدناه ٢انظر الفرع    (الوثيقة

وإلى جانب ذلك، تتسم البنود العامة التي جُمعت فيها المـسائل          . ترتيبها حسب الأهمية  التي ينبغي تناولها، لكن دون      
بالإشكالية العامة للموضوع، في من الإطار العام ويتعلق الفرعان الأولان    . )٨٦٥( من عدم التجانس   أحيانا بقدر كبير  

 مسألة  إزاءعن موقف   الإطار العام   عبر  يولا  . ةالتسليم أو المحاكم  بلالتزام  لحين تتعلق الأفرع التالية بالنظام القانوني       
 عـن   وفـضلاً .  مصدر عرفي  عن  أيضاً ناشئ أو أنه    بحتة تعاهدية   التسليم أو المحاكمة طبيعة   بلالتزام  لما إذا كان    تحديد  

العـام للنـهج الـذي علـى اللجنـة اتباعـه في       شـبه   كجـواب نهـائي بـشأن الطـابع       الإطار العام ذلك، ينبغي ألا ينظر إلى      
 بحـث مفـصل في إطـار الموضـوع لقـانون التـسليم أو      إجـراء   المطلـوب لـيس هـو   لكن من المعلوم أن . عمعالجة الموضو 

  .لمبادئ القانون الجنائي الدولي

 هو تيسير عمل المقرر الخاص في إعداد تقاريره المقبلـة، ويُتـرك للمقـرر الخـاص أن                  الإطار العام والهدف من     - ٢٠٣
يحدد الترتيب الدقيق للمسائل التي ينبغي معالجتها وهيكل وترابط مشاريع المواد التي ينـوي صـياغتها لتنـاول مختلـف             

   .أوجه الموضوع

 

                                                      

  .من الإطار العام) د(ينطبق ذلك بصفة خاصة على الفرع  )٨٦٥(
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ــة للنظــر في موضــوع        - ٢ ــق العامــل علــى اللجن ــذي يقترحــه الفري ــام ال الإطــار الع
  )"aut dedere aut judicare( لمحاكمة  االالتزام بالتسليم أو"

  :وفيما يلي نصّ الإطار العام المقترح  - ٢٠٤

  المسائل والإشكاليات التي ينبغي تناولها

  كمةالأسس القانونية للالتزام بالتسليم أو المحا  )أ(  

  التعاون من أجل مكافحة الإفلات من العقاب؛بلتزام الاالالتزام بالتسليم أو المحاكمة و ‘١‘
  :القائمةالالتزام بالتسليم أو المحاكمة في المعاهدات   ‘٢‘

انظـــر  ( هـــذه الأحكـــام، وتطورهـــاتـــشابهواخـــتلاف أوجـــه  و،نمـــط أحكـــام المعاهـــدات  
  ؛)الإرهابالمتعلقة بتفاقيات الا

لتزام بالتسليم أو المحاكمة له أسس في القانون الدولي العـرفي، وفي حالـة الإيجـاب،      هل الا   ‘٣‘
  * ذلكما هو نطاق

 تخـضع لإطـار    بـبعض الجـرائم الـتي         وثيقـاً  هل الالتزام بالتسليم أو المحاكمة مرتبط ارتباطـاً         ‘٤‘
  )*مثل القرصنة(عرفي 

 *ليم أو المحاكمة مبادئ إقليمية متعلقة بالالتزام بالتسيمكن تحديدهل   ‘٥‘

  النطاق المادي للالتزام بالتسليم أو المحاكمة  ) ب(  

جرائم القانون الدولي؛ والجرائم التي تمس السلم وأمن البشرية؛ والجرائم ذات الطـابع             (تحديد فئات الجرائم      
قـانون الـدولي   التي ينطبـق عليهـا الالتـزام بالتـسليم أو المحاكمـة بموجـب ال      ) الجرائم الأخرى الخطيرة  والدولي؛  

  :القائم على معاهدات أو القانون الدولي العرفي
هــل يكفــي اعتبــار جريمــة مــا جريمــة دوليــة لنــشوء الالتــزام بالتــسليم أو المحاكمــة بموجــب     ‘١‘

  ؟*القانون الدولي العرفي
مـدى وجاهـة الطـابع الملـزم      مـا   في ذلـك؟ المُحـدِّد إذا كان الجواب بـالنفي، مـا هـو المعيـار       ‘٢‘

  ؛ * تجرم بعض التصرفاتلقاعدةٍ
في حالــة إلى أي حــد ينطبــق  جــرائم القــانون الــداخلي، و علــى  الالتــزام أيــضاًينطبــقهــل   ‘٣‘

  ؟*الإيجاب
                                                      

 إجابـة نهائيـة علـى هـذه الأسـئلة إلا في مرحلـة متقدمـة، وخاصـة بعـد القيـام بتحليـل                     تتاحمن المحتمل ألا      *
 النظـر في  مـن المستـصوب  وقـد يكـون    .القائمـة لالتـزام بالتـسليم أو المحاكمـة في الأنظمـة التعاهديـة      دقيـق لنطـاق ومـضمون ا   

  .الطابع العرفي لهذا الالتزام فيما يتعلق ببعض الجرائم
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  مضمون الالتزام بالتسليم أو المحاكمة  ) ج(  

التـدابير اللازمـة لاعتبـار المحاكمـة        ومعنى الالتـزام بالمحاكمـة؛      و المصطلح؛    شطري تعريف ‘١‘
   المحاكمة؛المحدد لإجراءجل احترام الأمسألة و؛ "كافية"

  ؟ تذكرالمصطلح أهميةشطري هل يكتسي ترتيب  ‘٢‘
لدولـة الـتي    ل إتاحـة الاختيـار    إمكانيـة  -  أولويـة علـى الآخـر        لأحد شطري المصطلح  هل   ‘٣‘

  ؟)سلطة تقديرية( الطلب إليها يوجه

 خرىالعلاقة بين الالتزام بالتسليم أو المحاكمة وبعض المبادئ الأ  ) د(  

هــل يـؤدي أحــدهما إلى  (الالتـزام بالتـسليم أو المحاكمــة ومبـدأ الولايــة القـضائية الـشاملة       ‘١‘
  ؛)الآخر

 الولاية القـضائية  ممارسة   "صفات "بالالتزام بالتسليم أو المحاكمة والمسألة العامة المتعلقة         ‘٢‘
  ؛)مبدأ الإقليمية، المواطنة(

  ؛**"لا عقوبة إلا بنص"و" لا جريمة إلا بنص"بدآن الالتزام بالتسليم أو المحاكمة والم ‘٣‘
  ؛**"عدم جواز المحاكمة على ذات الجرم مرتين"الالتزام بالتسليم أو المحاكمة ومبدأ  ‘٤‘
  ؛"**عدم تسليم الدولة لمواطنيها"الالتزام بالتسليم أو المحاكمة و مبدأ  ‘٥‘
عــدم التجــريم في و المــواطنين عــدم تــسليم: لاًمــث(مــاذا يحــصل في حالــة تــضارب المبــادئ  ‘٦‘

احتمـال تعــرض المتـهم للتعـذيب أو عــدم    و المحاكمـة  تعتــرضالقـانون الـداخلي؟ عراقيـل    
ــتي يُ    ــة الـ ــة في الدولـ ــراءات الواجبـ ــن الإجـ ــتفادته مـ ــا؟ اسـ ــسليمه إليهـ ــزم تـ ــود  )عتـ القيـ

  **.الدستورية

  الظروف التي ينشأ فيها الالتزام بالتسليم أو المحاكمة   )ه(  

  ن يُدعى ارتكابه للجرم في أراضي الدولة؛وجود م  ‘١‘
  ؛ المدَّعىالولاية القضائية للدولة فيما يتعلق بالجرم ‘٢‘
  العلاقـــة بـــالحق فيو؛ )تحديـــد مـــستوى الطـــابع الرسمـــييطلـــب (وجـــود طلـــب تـــسليم  ‘٣‘

  طرد الأجانب؛
  وجود طلب تسليم سابق مرفوض وآثار ذلك؛ ‘٤‘
  ؛)ات طلب التسليمإلى أي حد يجب إثب(مستوى الإثبات  ‘٥‘

                                                      

  .)و( فيما يتعلق بتطبيق الالتزام بالتسليم أو المحاكمة قد تطرح هذه المسألة أيضاً  **
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طلـب تـسليم ذو   جـرائم سياسـية أو   ( الالتـزام    تنفيـذ وجود ظروف يمكن أن تحـول دون         ‘٦‘
  ).الحصانةمسألة طابع سياسي، أو حالات الطوارئ، أو 

   الالتزام بالتسليم أو المحاكمةتنفيذ   )و(  

  دور كل من السلطة القضائية والسلطة التنفيذية؛ ‘١‘ 
   التقـــديريوالهـــامشين الالتـــزام بالتـــسليم أو المحاكمـــة كيـــف يمكـــن التوفيـــق بـــ  ‘٢‘

  لسلطات المحاكمة؟
  مدى تأثير توافر الأدلة على تطبيق الالتزام؛ ‘٣‘  
  كيفية التعامل مع عدة طلبات تسليم؛ ‘٤‘  
  الضمانات في حالة التسليم؛ ‘٥‘  

مه هل ينبغي احتجاز الشخص المدعى ارتكابه للجرم في انتظار قرار بشأن تسلي           ‘٦‘
  هل يمكن تقييد حريته بصورة أخرى؟و أو محاكمته؛ 

  مراقبة تنفيذ الالتزام؛ ‘٧‘
   .آثار عدم احترام الالتزام بالتسليم أو المحاكمة ‘٨‘

   العلاقة بين الالتزام بالتـسليم أو المحاكمـة وتـسليم الـشخص المـدعى ارتكابـه لجريمـة إلى محكمـة                      )ز(  
  ")ثالخيار الثال("جنائية دولية مختصة     

  ؟الأولينعلى الخيارين " الثالث"إلى أي حد يؤثر الخيار 
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  الفصل العاشر
  حصانة مسؤولي الدول من الولاية القضائية الجنائية الأجنبية 

   مقدمة–ألف 

ــدرج في برنــامج عملــها موضــوع  )٢٠٠٧(قــررت اللجنــة، في دورتهــا التاســعة والخمــسين    - ٢٠٥ حــصانة "، أن تُ
وفي . )٨٦٦(كولـودكين مقـرراً خاصـاً     . وعيّنـت الـسيد رومـان أ      " القضائية الجنائية الأجنبية  مسؤولي الدول من الولاية     

  .)٨٦٧(الدورة نفسها طلبت اللجنة من الأمانة أن تعدّ دراسة أساسية عن الموضوع

ــستين     - ٢٠٦ ــة، في دورتهــا ال ــر الأولي للمقــرر الخــاص  )٢٠٠٨(ونظــرت اللجن كمــا ). A/CN.4/601(، في التقري
 ).Corr.1 وA/CN.4/596(للجنة مذكرة من الأمانة عن الموضوع عُرضت على ا

   النظر في الموضوع في الدورة الحالية–باء 

  . لم تنظر اللجنة في الموضوع في الدورة الحالية  - ٢٠٧

                                                      

الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الـدورة الثانيـة والـستون،       ( ٢٠٠٧يوليه  /وز تم ٢٠ المعقودة في    ٢٩٤٠في الجلسة    )٨٦٦(
 أحاطـت   ٢٠٠٧ديـسمبر   / كـانون الأول   ٦ المـؤرخ    ٦٢/٦٦ مـن القـرار      ٧وفي الفقـرة    ). ٣٧٦، الفقرة   )A/62/10 (١٠الملحق رقم   

قـد أُدرج الموضـوع في برنـامج عمـل اللجنـة            و. الجمعية العامـة علمـاً بقـرار لجنـة القـانون الـدولي إدراج الموضـوع في برنـامج عملـها                    
الوثـائق الرسميـة للجمعيـة    (استناداً إلى اقتراح يرد في المرفق ألف لتقرير اللجنة        ) ٢٠٠٦(الطويل الأجل أثناء دورتها الثامنة والخمسين       
 ).٢٥٧، الفقرة )A/61/10 (١٠العامة، الدورة الحادية والستون، الملحق رقم 

 .٣٨٦، الفقرة )A/62/10 (١٠لثانية والستون، الملحق رقم ، الدورة االمرجع نفسه )٨٦٧(



  

  299 

  الفصل الحادي عشر
  شرط الدولة الأكثر رعاية

   مقدمة- ألف 

" حكـم الدولـة الأكثـر رعايـة       "نـامج عملـها موضـوع       أن تدرج في بر   ) ٢٠٠٨(قررت اللجنة في دورتها الستين        - ٢٠٨
  .)٨٦٨(وأن تنشئ فريقاً دراسياً معْنياً به في دورتها الحادية والستين

   النظر في الموضوع في الدورة الحالية- باء 

 الدولـة   ، فريقـاً دراسـياً معنيـاً بحكـم        ٢٠٠٩مـايو   / أيـار  ٢٩، المعقـودة في     ٣٠١٢أنشأت اللجنة، في الجلـسة        - ٢٠٩
  .ماكريه والسيد روهان بيريرا. ، يشترك في رئاسته السيد دونالد مرعايةالأكثر 

، أحاطـت اللجنـة علمـاً بـالتقرير الـشفوي للـرئيس             ٢٠٠٩يوليـه   / تموز ٣١، المعقودة في    ٣٠٢٩وفي الجلسة     - ٢١٠
  .بحكم الدولة الأكثر رعايةالمشارك للفريق الدراسي المعني 

   مناقشات الفريق الدراسي- ١

ونظر الفريق في إطار يمكن أن      . ٢٠٠٩يوليه  / تموز ٢٠يونيه و / حزيران ٣فريق الدراسي جلستين في     عقد ال   - ٢١١
يــشكل خريطــة طريــق للأعمــال المقبلــة، في ضــوء المــسائل الــتي تم تــسليط الــضوء عليهــا في مــادة الدراســة المتعلقــة      

  .ورات التي نشأت منذ ذلك الحين بغية استعراض التط١٩٧٨بالموضوع، وأجرى تقييماً أولياً لمشاريع مواد عام 

بدأ الفريق الدراسي بإجراء مناقشة وتقييم لطابع الأحكام المتعلقة بالدولة الأكثر رعاية وأصولها وتطورها،    - ٢١٢
وللعمل الذي اضطلعت به اللجنة من قبل بشأن حكم الدولة الأكثر رعاية، ورد فعل اللجنة السادسة إزاء مشاريع                  

، والتطورات التي نشأت منذ ذلك العـام، ومـا تمخـضت عنـه مـن تحـديات                  ١٩٧٨ا اللجنة في عام     المواد التي اعتمدته  
فيمــا يتعلــق بالأحكــام المتعلقــة بالدولــة الأكثــر رعايــة في الوقــت المعاصــر، ومــا يمكــن أن تــسهم بــه اللجنــة في ضــوء  

لـتغيرات الـسياق الـذي نـشأت     وتشمل هـذه ا . ١٩٧٨الظروف التي تغيرت تغيراً كبيراً منذ وضع مشاريع مواد عام      
  فيــه الأحكــام المــذكورة ومجمــوع الممارســات والــسوابق القــضائية المتاحــة الآن والمــشاكل المــستجدة، ولا ســيما          

  . فيما يتعلق بتطبيق تلك الأحكام في اتفاقات الاستثمار

  ١٩٧٨تقييم أوّلي لمشاريع مواد عام   ) أ(  

مـاكري المـواد المحـددة مـن مـشاريع          . م. ر. للفريق الدراسـي، الـسيد د     أثناء المناقشة، أبرز الرئيس المشارك        - ٢١٣
 ١وهي تشمل المواد    . ، التي هي باقية على أهميتها بالنسبة للمجالات التي يُعنى بها الفريق الدراسي            ١٩٧٨مواد عام   

                                                      

الوثــائق الرسميــة للجمعيــة العامــة، الــدورة الثالثــة   ، انظــر ٢٠٠٨أغــسطس / آب٨، المعقــودة في ٢٩٩٧الجلــسة  )٨٦٨(
المرفـق  وللاطلاع على مادة الدراسة المتعلقة بالموضـوع، انظـر المرجـع نفـسه،              . ٣٥٤، الفقرة   )A/63/10 (١٠والستون، الملحق رقم    

   ٢٠٠٨ديسمبر / كانون الأول١١ المؤرخ ٦٣/١٢٣وقد أحاطت الجمعية العامة علماً بهذا القرار في قرارها . باء
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 ٨، و )الأكثـر رعايـة   الأسـاس القـانوني لمعاملـة الدولـة          (٧، و )معاملة الدولـة الأكثـر رعايـة       (٥، و )نطاق هذه المواد  (
 ١٠، و )نطـاق الحقـوق الناشـئة عـن حكـم الدولـة الأكثـر رعايـة                (٩، و )منشأ معاملة الدولة الأكثر رعاية ونطاقهـا      (
انعـدام أثـر الأحكـام القـسرية المتّفـق عليهـا بـين               (١٦، و )اكتساب الحقوق الناشئة عن حكم الدولـة الأكثـر رعايـة          (

حكـــم الدولـــة الأكثـــر رعايـــة، والمعاملـــة الممنوحـــة بموجـــب نظـــام معمـــم  (٢٣، و)الدولـــة المانحـــة والدولـــة الثالثـــة
حكـم الدولـة الأكثـر رعايـة         (٢٥، و )حكم الدولة الأكثر رعاية والترتيبات بين الـدول الناميـة          (٢٤، و )للأفضليات

ت الممنوحـة   حكـم الدولـة الأكثـر رعايـة والحقـوق والتـسهيلا            (٢٦، و )والمعاملة الممنوحة لتيسير المرور عَـبر الحـدود       
، اللـذين يركـزان علـى نطـاق         ١٠ و ٩، ورئـي علـى وجـه الخـصوص أن مـشروعي المـادتين               )لدولة ثالثة غير سـاحلية    

حكم الدولة الأكثر رعاية، يكتسيان أهمية في الظروف المعاصرة وسـيَكونان، في سـياق الاسـتثمار، نقطـة الانطـلاق                    
  .بالنسبة للفريق الدراسي وبؤرة تركيزه الأولية

  وأثناء المناقشة التي تلت ذلـك في إطـار الفريـق الدراسـي، قـدمت تعليقـات بخـصوص مركـز مـشاريع المـواد                          - ٢١٤
ورُئيـت ضـرورة القيـام مقـدماً بتوضـيح مـا            .  وعلاقتها بالعمل الحالي الذي يضطلع به الفريـق الدراسـي          ١٩٧٨لعام  

 بغيـة التأكـد مـن وجـود تمييـز جلـيّ بـين               أُنجز سابقاً من عمل والتوصل إلى تفاهم حوله  ومركز هـذا العمـل وذلـك               
ذلك العمل والممارسة الراهنة، دون تقويض للإنجازات السابقة ودون الإضرار بالأعمال والمستجدات التي تـشهدها               

إلى هذه الجوانـب وأن تلقـى   ) انظر أدناه(وأُعرب عن الأمل في أن تتطرق، الورقات التي يتم إعدادها     . محافل أخرى 
  .ة على القضايا الواجب تناولهاالأضواء الكاشف

  خارطة طريق لمزيد من العمل  ) ب(  

وفي ضــوء تلــك المناقــشة، اتفــق الفريــق الدراســي علــى وجــود جــدول زمــني للأعمــال يــشتمل علــى إعــداد     - ٢١٥
ورقات يأمل الفريق أن تلقى مزيداً من الضوء علـى المـشاكل المتعلقـة بـأمور مـن بينـها علـى وجـه الخـصوص نطـاق                            

  .الدولة الأكثر رعاية وتفسيرها وتطبيقهاأحكام 

ــذين ســيتولون        - ٢١٦ ــة، إلى جانــب أسمــاء أعــضاء الفريــق الدراســي ال ــة التالي ــالي، تم تحديــد المواضــيع الثماني وبالت
  :المسؤولية الرئيسية عن البحوث وإعداد ورقات محددة تتصل بتلك المواضيع، وذلك على النحو التالي

  )بيريرا. ر. ماكريه والسيد أ. م. السيد د( بأحكام الدولة الأكثر رعاية فهرس للنصوص المتعلقة  ‘١‘  

سـيما في مجـال الاسـتثمار،      وسيستلزم هذا العمل تجميع النصوص المتعلقة بأحكام الدولة الأكثر رعاية، ولا          
ع المـواد  وسيـشكل تجمي ـ . دون الاقتصار عليه، وتصنيف تلك النصوص بصفة مبدئيـة إلى أنـواع مختلفـة مـن الأحكـام        

  .اللازمة للفهرس عملاً مستمراً يجري طوال فترة عمل الفريق الدراسي

  )موراسي. السيد س (١٩٧٨مشاريع المواد التي وضعتها لجنة القانون الدولي في عام   ‘٢‘  

وستـشتمل  .  وتقييمـاً لأهميتـها المعاصـرة      ١٩٧٨ستقدم هذه الورقة عرضاً موجزاً لتاريخ مشاريع مواد عـام             
على تحليل للكيفيـة الـتي تم بهـا تفـسير حكـم الدولـة الأكثـر رعايـة في القـرارات الـصادرة عـن محكمـة العـدل                              الورقة  
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ــة  ــة  (الدوليـ ــة- القـــضية الانكليزيـ ــاتييلوس )٨٦٩( الإيرانيـ ــضية أمبـ ــات المتحـــدة في    )٨٧٠(، وقـ ــا الولايـ ــضية رعايـ ، وقـ
  .)٨٧٢(وقرار التحكيم الصادر في قضية أمباتييلوس) )٨٧١(المغرب

  )ماكريه. م. السيد د(قة بين معاملة الدولة الأكثر رعاية والمعاملة الوطنية العلا  ‘٣‘  

وستنظر هذه الورقة في أوجه الشبه والاختلاف بين حكم الدولة الأكثر رعاية وحكم المعاملة الوطنيـة وفي                   
ذا كـان هنـاك     وسيكون الغرض من هـذه الورقـة هـو تحديـد مـا إ             . علاقة هذين الحكمين بمبادئ عدم التمييز الأخرى      

  .هدف أساسي واضح لأحكام الدولة الأكثر رعاية من شأنه أن يؤثر على تفسيرها

حكم الدولة الأكثر رعاية في سـياق مجموعـة الاتفـاق العـام بـشأن التعريفـات الجمركيـة والتجـارة                    ‘٤‘
  )ماكريه. م. السيد د(ومنظمة التجارة العالمية ) مجموعة الغات(

 الدور الذي يؤديه حكم الدولة الأكثر رعايـة في إطـار اتفـاق الغـات، والكيفيـة          سوف تنظر هذه الورقة في      
التي تم بها تفسير هذا الحكم وتطبيقه، وتطوّره في سياق منظمة التجارة العالمية من التجارة في السلع إلى التجـارة في                     

 الورقـة هـو تحديـد مـا إذا كـان        وسيكون الهدف مـن هـذه     . الخدمات، وحماية الملكية الفكرية، والمشتريات الحكومية     
 أي أنـه شـكل      - حكم الدولة الأكثر رعاية في إطار مجموعة غات ومنظمة التجارة العالمية يقتصر علـى ذلـك المجـال                   

  . أم أن لذلك آثاراً على الطريقة التي يعمل بها في المجالات الأخرى- من أشكال القواعد الخاصة 

بــشأن حكــم الدولــة ) الأونكتــاد(لمتحــدة للتجــارة والتنميــة العمــل الــذي اضــطلع بــه مــؤتمر الأمــم ا  ‘٥‘
  )فاسياني. ك.السيد س(الأكثر رعاية 

سيكون الهدف من هذه الورقة هو استعراض العمل الـذي اضـطلع بـه الأونكتـاد فيمـا يتعلـق بحكـم الدولـة                          
  . )٨٧٣(الأكثر رعاية، وتقييم المساهمة التي يمكن أن يقدمها لأعمال الفريق الدراسي

                                                      

)٨٦٩( Anglo-Iranian Oil Company Case (jurisdiction) Judgment of 22 July 1952, I.C.J. Reports 1952, p. 

93U.N.R.I.A.A., vol. XII, p. 91.  
)٨٧٠( The Ambatielos Case (merits: obligation to arbitrate) Judgment of 19 May 1953, I.C.J. Reports 

1953, p. 10.  
)٨٧١( Case concerning the rights of nationals of the United States of America in Morocco, Judgment of 

27 August 1952, I.C.J. Reports 1952, p. 176.  
)٨٧٢( U.N.R.I.A.A., vol. XII, p. 91.  
  .United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD)انظــر علــى ســبيل المثــال، ) ٨٧٣(

“Most-Favoured-Nation Treatment” (1999) UNCTAD Series on issues in international investment agreements. 

UN Doc. UNCTAD/ITE/IIT/10 (vol. III), at http://www.unctad.org/en/docs/psiteiitd10v3.en.pdf.  



 

  302

العمل الذي اضطلعت به منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي بشأن حكم الدولة الأكثـر                ‘٦‘
  )الحمود. ض. السيد محمود(رعاية 

سيكون الغرض من هذه الورقة هو استعراض العمل الذي اضطلعت به منظمة التعـاون والتنميـة في الميـدان                     
ــر    ـــة الأكث ــق    الاقتــصـادي فيمــا يتــصـل بحكــم الدول ــيم المــساهمـة الــتي يمكــن أن يقدمهـــا لأعمــال الفري ـــة، وتقي رعاي

  . )٨٧٤(الدراسي
  )بيريرا. ر.السيد أ( في إطار معاهدات الاستثمار )٨٧٥(مشكلة مافيزيني  ‘٧‘  
مــافيزيني ضــد ســتقدم هــذه الورقــة تحلــيلاً للكيفيــة الــتي تم بهــا تفــسير حكــم الدولــة الأكثــر رعايــة في قــضية   
  . الاستثمار التالية، وفي قضاياإسبانيا

  )ماكري. م. السيّد د(اتفاقات التكامل الاقتصادي الإقليمية واتفاقات التجارة الحرة   ‘٨‘  
سيكون الغرض من هذه الورقة هو إجراء دراسة استقصائية لكيفية استخدام حكم الدولة الأكثر رعاية في                  

بيقه في ذلك السياق يتماشى مـع تفـسيره وتطبيقـه في    الاتفاقات المذكورة، وتقييم ما إذا كان تفسير هذا الحكم وتط      
  .المجالات الأخرى أم يختلف عنها

                                                      

 OECD, Directorate for Financial and Enterprise Affairs, Most-Favoured-Nationانظر على سبيل المثال،  )٨٧٤(

Treatment in International Investment Law, Working Papers on International Investment, Working Paper No. 2004/2 

(2004), at http://www.oecd.org/dataoecd/21/37/33773085.pdf. 

 ,Emilio Agustín Maffezini v. Kingdom of Spain, ICSID Case No. ARB/97/7انظـر علـى سـبيل المثـال،      )٨٧٥(

Decision of the Tribunal on Objections to Jurisdiction, 25 January 2000, ICSID Review . ًوانظـــر أيـــضا
http://icsid.worldbank.org/ICSID/FrontServlet?requestType=CasesRH&actionVal=showDoc&docId=DC565_En&c

aseId=C163.  
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  الفصل الثاني عشر
  المعاهدات عَبر الزمن

   مقدمة- ألف 

في برنامج عملـها وأن     " المعاهدات عبر الزمن  "أن تدرج موضوع    ) ٢٠٠٨(قررت اللجنة في دورتها الستين        - ٢١٧
  .)٨٧٦(ا الحادية والستينتنشئ فريقاً دراسياً له في دورته

   النظر في الموضوع في هذه الدورة- باء 

 فريقـاً دراسـياً يُعـنى بالمعاهـدات عـبر           ٢٠٠٩مـايو   / أيـار  ٢٩ المعقـودة في     ٣٠١٢أنشأت اللجنة في جلستها       - ٢١٨
  .الزمن برئاسة السيد غيورغ نولتي

 علماً بـالتقرير الـشفوي المقـدم مـن          ، أحاطت اللجنة  ٢٠٠٩يوليه  / تموز ٣١ المعقودة في    ٣٠٢٩وفي الجلسة     - ٢١٩
  . رئيس الفريق الدراسي المعني بالمعاهدات عبر الزمن

   مناقشات الفريق الدراسي - ١

ركزت المناقشات في الفريق الدراسي علـى تحديـد   . ٢٠٠٩يوليه / تموز٢٨ و٧ جلستين في    الدراسيوعقد الفريق     -٢٢٠
  .ق الدراسي والنتائج المحتملة لعمل اللجنة بشأن هذا الموضوعالقضايا التي يتعين تغطيتها، وأساليب عمل الفري

ورقتان غـير رسميـتين مقـدمتان مـن         : وكأساس للمناقشة، كان معروضاً على الفريق الدراسي الوثائق التالية          - ٢٢١
د في  الرئيس تمثلان نقطة بداية للنظر في نطـاق العمـل المقبـل بـشأن هـذا الموضـوع، اقتـراح يتعلـق بهـذا الموضـوع ور                          

بعــض المــواد الأساســية، منــها ؛ )٣٠٧، الــصفحة A/63/10 (٢٠٠٨المرفــق ألــف مــن تقريــر اللجنــة عــن دورتهــا لعــام 
مقتطفات ذات صلة من مواد اللجنة المتعلقة بقانون المعاهدات، مشفوعة بالتعليقات؛ ومـن الوثـائق الرسميـة لمـؤتمر الأمـم                     

ــر ا   ــانون المعاهــدات؛ واســتنتاجات وتقري ــدولي    المتحــدة لق ــانون ال ــة المعــني بتجــزؤ الق ــق الدراســي للجن   ،A/61/10(لفري
  ).A/CN.4/L.682 و٢٥١الفقرة 

وفيما يتعلق بنطاق الموضوع، كان السؤال الأساسي هو هل ينبغـي أن يركـز الفريـق الدراسـي عملـه علـى                        - ٢٢٢
آثـار أعمـال    :  قضايا أخـرى مثـل     قضية الاتفاق اللاحق والممارسة اللاحقة أم عليه اتباع نهج أوسع بأن يتناول أيضاً            

الإنهاء والتعليـق؛ أعمـال أخـرى انفراديـة؛ وكـذلك الظـروف الوقائعيـة كـالخروق                 (أو ظروف معينة على المعاهدات      

                                                      

الوثائق الرسمية للجمعيـة العامـة، الـدورة        (، انظر   ٢٠٠٨أغسطس  / آب ٨ المعقودة في    ٢٩٩٧في جلستها    )٨٧٦(
الموضـوع، انظـر المرجـع نفـسه، المرفـق          وللاطلاع على منـهج     . )٣٥٣، الفقرة   )A/63/10 (١٠الثالثة والستون، الملحق رقم     

بمـا  علمـاً  ، ٢٠٠٨ديـسمبر  / كـانون الأول ١١ المؤرخ في  ٦٣/١٢٣ من قرارها    ٦وأحاطت الجمعية العامة، في الفقرة      . ألف
 . اللجنةقررته 
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آثار المعاهدات المتعاقبـة؛    (آثار المصادر الأخرى المستجدة للقانون الدولي على المعاهدات           ؛ )المادية وتغير الظروف
  . ؛ التعديلات والتنقيحات فيما بين المعاهدات)لان والقدمالعرف المستجد؛ البط

وأعرب أعضاء عديدون للفريق الدراسي عن تفضيلهم الأخذ بنهج أضيق يقتصر فيه عمل الفريق الدراسي، في   - ٢٢٣
كمــا لــوحظ أن نطــاق الاتفــاق اللاحــق . الوقــت الحــالي علــى الأقــل، علــى مــسألة الاتفــاق اللاحــق والممارســة اللاحقــة 

لممارسة اللاحقة هو نطاق واسـع في حـد ذاتـه إذ لا يغطـي تفـسير المعاهـدات فحـسب بـل يغطـي أيـضاً جوانـب ذات                   وا
ووفقاً لرأي آخر، فإن النهج الذي يتعين على الفريـق الدراسـي اتباعـه ينبغـي أن يكـون أرحـب كـثيراً مـن مـسألة                           . صلة

وكـان مـن    . ائل المتعلقة بالصلات بين المعاهدات والـزمن      الاتفاق اللاحق والممارسة اللاحقة لكي يغطي مجموعة من المس        
رأي بعض الأعضاء أنه ليس من المستصوب على أي حال حصر نطاق الموضوع من البداية على مسألة الاتفاق اللاحـق      

كما اقترح بعـض الأعـضاء إمكانيـة سـير العمـل بطريقـة متوازيـة بـشأن الاتفـاق اللاحـق والممارسـة                        . والممارسة اللاحقة 
  . للاحقة وبشأن جانب آخر أو بعض الجوانب الأخرى التي تندرج في إطار النطاق الأوسع للموضوعا

وفيما يتعلق بأساليب عمل الفريق الدراسي، كان من رأي العديـد مـن الأعـضاء أن العمـل المـضطلع بـه ينبغـي أن                    -٢٢٤
  .  فيما بين أعضاء الفريق الدراسي المهتمينيكون جماعي الطابع، وأشاروا إلى الحاجة إلى إجراء توزيع مناسب للمهام

وفيما يتعلق بالنتيجة المحتملة لعمل اللجنة بشأن هذا الموضوع، أكد العديد من الأعـضاء أن المنـتج النـهائي                     - ٢٢٥
وفي هـذا الـصدد، فـإن فكـرة إعـداد سـجل للممارسـة قـد يرفـق بـه بعـض                       . ينبغي أن يوفر توجيهـات عمليـة للـدول        

غـير أنـه كـان مـن رأي بعـض الأعـضاء أن اللجنـة ينبغـي أن            .  بدعم واسع في الفريق الدراسـي      الاستنتاجات حظيت 
  .تظل مرنة في هذه المرحلة تجاه النتيجة المحتملة لعملها في إطار هذا الموضوع

   استنتاجات الفريق الدراسي- ٢

  :واتفق الفريق الدراسي في النهاية على الآتي  - ٢٢٦

الاتفاق اللاحق والممارسة اللاحقة على أساس التقارير المتعاقبة التي يعـدها  ينبغي بدء العمل بشأن      )أ(  
  الرئيس لكي ينظر فيها الفريق الدراسي، مع مواصلة استكشاف إمكانية تناول الموضوع من منظور أرحب؛

 يعــد الــرئيس للعــام المقبــل تقريــراً عــن الاتفــاق اللاحــق والممارســة اللاحقــة كمــا تناولهمــا اجتــهاد    )ب(  
  محكمة العدل الدولية والمحاكم والهيئات القضائية الدولية الأخرى ذات الولاية العامة أو الولاية الخاصة؛

ــاق اللاحــق          )ج(   ــق الدراســي في موضــوع الاتف ــن الفري ــساهمات أعــضاء آخــرين مهــتمين م ــشجيع م ت
ى الصعيد الإقليمي أو فيما يتـصل       والممارسة اللاحقة وخاصة ما يتعلق بمسألة الاتفاق اللاحق والممارسة اللاحقة عل          

  بنظم معاهدات خاصة أو مجالات محددة للقانون الدولي؛

وفضلاً عن ذلك، وجهت الدعوة إلى الأعضاء المهتمين لتقديم مـساهمات بـشأن القـضايا المندرجـة                   )د(  
  .في إطار النطاق الأوسع للموضوع على نحو ما سبق ذكره
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  الفصل الثالث عشر
  ستنتاجاتها الأخرىمقررات اللجنة وا

  برنامج اللجنة وإجراءاتها وأساليب عملها ووثائقها - ألف 

  .، فريق تخطيط للدورة الحالية٢٠٠٩يونيه / حزيران٢ المعقودة في ٣٠١٣أنشأت اللجنة، في جلستها   - ٢٢٧

ناقـشتها  وكان معروضاً عليه الفرع طاء من موجز المواضيع التي جرت م          . وعقد فريق التخطيط ثلاث جلسات      - ٢٢٨
؛ وقـرار   "قرارات اللجنة واستنتاجاتها الأخرى   "في اللجنة السادسة للجمعية العامة خلال دورتها الثالثة والستين، وعنوانه           

 والمتعلــق بتقريــر لجنــة القــانون الــدولي عــن أعمــال ٢٠٠٨ديــسمبر / كــانون الأول١١ المــؤرخ ٦٣/١٢٣الجمعيــة العامــة 
ــرات    ــستين، وبخاصــة الفق ــا ال ــة  ٢٤- ١٤ و٨ و٧دورته ــة العام ــرار الجمعي ــى   ٦٣/١٢٨؛ وق ــانون عل ــسيادة الق ــق ب  المتعل

 من الفصل الثاني عشر من تقرير اللجنة عن دورتها الستين، المتعلق         ٢ - الصعيدين الوطني والدولي، وكذلك الفرع ألف       
القـانون علـى الـصعيدين       والمتعلق بسيادة    ٢٠٠٧ديسمبر  / كانون الأول  ٦ المؤرخ   ٦٢/٧٠بالنظر في قرار الجمعية العامة      

  .وعُرض على فريق التخطيط أيضاً اقتراح للسيد آلان بيليه بشأن انتخاب أعضاء اللجنة. الوطني والدولي

  "آثار التراعات المسلحة على المعاهدات" تعيين مقرر خاص لموضوع - ١

وسيوس كافليش مقرراً ، تعيين السيد ل٢٠٠٩مايو / أيار٢٩، المعقودة في ٣٠١٢قررت اللجنة من جلستها   - ٢٢٩
  ". آثار التراعات المسلحة على المعاهدات"خاصاً لموضوع 

   الفريق العامل المعني ببرنامج العمل الطويل الأجل- ٢

، أن يُعيد إنشاء الفريق العامل المعـني  ٢٠٠٩يونيه / حزيران٤قرر فريق التخطيط، في جلسته الأولى المعقودة في           - ٢٣٠
 وقـدم رئـيس الفريـق العامـل تقريـراً مرحليـاً شـفوياً إلى               .جل برئاسة السيد إنريكيه كانديوتي    ببرنامج العمل الطويل الأ   

  .٢٠٠٩يوليه / تموز٢٩فريق التخطيط في 

 ديــسمبر/ون الأولـ كانــ١١ؤرخ ـ المــ٦٣/١٢٨النظــر في قــرار الجمعيــة العامــة      - ٣
  المتعلق بسيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي و٢٠٠٨

في  المتعلـق بـسيادة القـانون علـى الـصعيدين الـوطني والـدولي،                ٦٣/١٢٨ الجمعية العامة، بموجب قرارهـا       تقام  - ٢٣١
للجنة أن تورد في تقريرهـا إلى الجمعيـة العامـة تعليقهـا بـشأن دورهـا الـراهن في تعزيـز سـيادة                        بتكرار دعوتها   جملة أمور،   

أن وتــشير اللجنــة إلى . ا الموضــوع في دورتهــا الــستين  وقــد أتيحــت للجنــة فرصــة التعليــق باستفاضــة علــى هــذ  .القــانون
اللجنــة وتكــرر .  لا تــزال صــالحة(A/63/10) ٢٠٠٨ مــن تقريرهــا لعــام ٣٤٦ إلى ٣٤١التعليقــات الــواردة في الفقــرات 

 اللجنـة، لأن     عمـل  إن سـيادة القـانون تـشكل جـوهر        في الواقـع    يمكن القـول     و .سيادة القانون في جميع أنشطتها    التزامها ب 
  .تطوير القانون وتدوينهتوجيه عملية  هيمتها الأساسية مه
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   الوثائق والمنشورات- ٤

  تجهيز تقارير المقررين الخاصين وإصدارها  )أ(

تعيد اللجنة تأكيد أهمية توفير وإتاحة جميع الأدلة المتعلقة بممارسة الدول وغير ذلك من مصادر القانون الـدولي       - ٢٣٢
وتود اللجنة أيضاً أن تؤكد أنها تدرك       . المتمثلة في التطوير التدريجي للقانون الدولي وتدوينه      المتصلة بأداء اللجنة وظيفتها     

تماماً، هي ومقرروها الخاصون، الحاجة إلى تحقيق وفورات في الحجم الإجمالي للوثائق كلما أمكـن وأنهـم سيـستمرون في             
يجاز قدر الإمكان فإنها تعتقد اعتقـاداً راسـخاً أنـه لا      ولئن كانت اللجنة تعي مزايا الإ     . وضع هذه الاعتبارات في الحسبان    

  .)٨٧٧(يمكن مسبقاً تقييد طول الوثائق ومشاريع البحوث المتعلقة بأعمال اللجنة

  المحاضر الموجزة لأعمال اللجنة  )ب(

يرات المتـضمنة تـصويبات أعـضاء اللجنـة والتغـي         (أشارت اللجنة مع التقـدير إلى أن المحاضـر المـوجزة المحـررة                - ٢٣٣
 ستوضـع علـى     ٢٠٠٤حتى عـام    )  والمعروضة في الشكل السابق للتنضيد والنشر      الحوليةالتحريرية التي أدخلها محررو     

  .أساس تجريبي على موقع اللجنة الشبكي، وشددت على ضرورة التعجيل بإعداد المحاضر الموجزة للجنة

  ة بحولية لجنة القانون الدوليالصندوق الاستئماني لمعالجة تراكم الأعمال المتأخرة المتصل  )ج(

 حاسمــة الأهميــة لفهــم الأعمــال الــتي تــضطلع بهــا في مجــال التطــوير   الحوليــاتأكــدت اللجنــة مــن جديــد أن    - ٢٣٤
وتلاحـظ اللجنـة مـع    . التدريجي للقانون الدولي وتدوينه، وكذلك في مجال تعزيز سيادة القانون في العلاقات الدوليـة     

 إنشاء الأمين العام صـندوقاً اسـتئمانياً لتلقـي التبرعـات لمعالجـة              ٦٣/١٢٣قرت في قرارها    التقدير أن الجمعية العامة أ    
  . لجنة القانون الدولي ودعت إلى تقديم تبرعات تحقيقاً لهذه الغايةبحوليةتراكم الأعمال المتأخرة المتصلة 

  المنشورات الأخرى والمساعدة التي تقدمها شعبة التدوين  )د(

 عن تقديرها للمساعدة القيّمة التي تقدمها شعبة التدوين بالأمانة العامـة في إطـار خـدماتها الفنيـة                   أعربت اللجنة   - ٢٣٥
وأعربــت اللجنــة بوجــه خــاص عــن تقــديرها للأمانــة  . للجنــة ومــشاركتها في مــشاريع البحــوث المتعلقــة بأعمــال اللجنــة 

  .(A/CN.4/616)لدول لإعدادها مذكرة بشأن موضوع التحفظات على المعاهدات في سياق خلافة ا

وأعربت اللجنة مجدداً عن تقديرها للنتائج التي حققتها الأمانة العامة في نشاطها المستمر المتعلق بتحديث وإدارة   - ٢٣٦
وأكـدت اللجنـة مـن جديـد أن المواقـع الـشبكية الـتي تتعهـدها شـعبة                  . )٨٧٨(موقعها الشبكي الخاص بلجنة القانون الدولي     

                                                      

لاعتبارات المتعلقة بالقيود المفروضـة علـى عـدد صـفحات تقـارير المقـررين الخاصـين، انظـر علـى                     للاطلاع على ا   )٨٧٧(
انظـر أيـضاً   و. Yearbook … 1982, vol. II, Part Two, pp. 123-4 وYearbook … 1977, vol. II, Part Two, p. 132المثـال،  سـبيل  
، وكذلك القرارات اللاحقة المتعلقة بالتقارير الـسنوية المقدمـة مـن     ٣٧/١١١ من القرار    ٥، والفقرة   ٣٢/١٥١ من القرار    ١٠الفقرة  

  .اللجنة إلى الجمعية العامة
  ./http://www.un.org/law/ilcهو نوان الموقع ع )٨٧٨(
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ثميناً للجنة في اضطلاعها بعملها وللباحثين في أعمال اللجنة على صعيد المجتمـع الأوسـع، وتـسهم                 التدوين تشكِّل مورداً    
وترحـب اللجنـة بمواصـلة    . بالتالي في النهوض عموماً بتدريس القانون الدولي ودراسته ونشره وتقديره على نطاق أوسـع     

ــضمينه معلومــات عــن ا     ــة بت ــشبكي المتعلــق بأعمــال اللجن ــع ال ــة للمواضــيع المدرجــة في جــدول  تطــوير الموق ــة الراهن   لحال
  .أعمال اللجنة

   الاقتراحات المتعلقة بانتخاب أعضاء اللجنة- ٥

أشارت اللجنة إلى أن فريق التخطيط قد نظر في الاقتراحات المتعلقة بمختلف إجراءات ومعايير انتخاب أعـضاء     - ٢٣٧
 فريـق التخطـيط يـرى أنـه لا يمكـن في هـذه المرحلـة                 اللجنة، وأن هـذه الاقتراحـات قـد نوقـشت مناقـشة مستفيـضة، وأن              

  وعليـه، ذهـب فريـق التخطـيط إلى أن الجوانـب مـن المقتـرح المتعلقـة بتـداخل الانتخابـات                   . التوصل إلى أي نتيجة حاسمـة     
غير أن فريق التخطيط شـدد علـى أن مـسألة تحقيـق التـوازن بـين الجنـسين لا تـزال         . لا ينبغي إبقاؤها على جدول أعماله    

  . كل مسألة هامة يلزمها مزيد من المناقشةتش

   أحكام تسوية المنازعات- ٦

أحكـام تـسوية   "قررت اللجنة أن تخصص في دورتها الثانية والستين جلسة واحدة على الأقل تناقش فيها مسألة         - ٢٣٨
رة عـن تـاريخ هـذه       وفي هـذا الـصدد، طُلـب إلى الأمانـة أن تعـد مـذك              ". مسائل أخرى "في إطار البند المعنون     " المنازعات

  .الأحكام والممارسة السابقة للجنة فيما يتعلق بها، واضعة في اعتبارها الممارسة المتبعة حديثاً في الجمعية العامة

   أساليب عمل اللجنة- ٧

أشارت اللجنة على أن فريق التخطيط قد عقد مناقشة بـشأن أسـاليب عمـل اللجنـة وأوصـى بـأن يجتمـع فريـق                  - ٢٣٩
ضوية تابع له ومعني بأساليب عمل اللجنة في مرحلة مبكرة أثناء انعقـاد الـدورة الثانيـة والـستين للجنـة،                    عامل مفتوح الع  

  .رهناً بتوافر الوقت والمكان

   الأتعاب- ٨

 ٥٦/٢٧٢تكرِّر اللجنة مرة جديـدة آراءهـا بـشأن مـسألة الأتعـاب الناشـئة عـن اعتمـاد الجمعيـة العامـة قرارهـا                - ٢٤٠
ــها في تقاريرهــا الــسابقة  ٢٠٠٢ مــارس/ آذار٢٧المــؤرخ  وتــشدد اللجنــة علــى أن القــرار  . )٨٧٩(، وهــي آراء أعربــت عن

  .المذكور يؤثر بصورة خاصة في المقررين الخاصين، لأنه يضر بدعم أعمالهم البحثية

                                                      

-٥٢٥، الفقـرات  (A/57/10) ١٠الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السابعة والخمسون، الملحق رقـم           انظر   )٨٧٩(
والمرجــع نفــسه، الــدورة التاســعة ؛ ٤٤٧فقــرة ، ال(A/58/10) ١٠والمرجــع نفــسه، الــدورة الثامنــة والخمــسون، الملحــق رقــم  . ٥٣١

، الفقــرة (A/60/10) ١٠والمرجــع نفــسه، الــدورة الــستون، الملحــق رقــم  ؛ ٣٦٩، الفقــرة (A/59/10) ١٠والخمــسون، الملحــق رقــم 
والستون، والمرجع نفسه، الدورة الثانية ؛ ٢٦٩، الفقرة (A/61/10) ١٠والمرجع نفسه، الدورة الحادية والستون، الملحق رقم      ؛  ٥٠١

  .٣٥٨، الفقرة (A/63/10) ١٠؛ والمرجع نفسه، الدورة الثالثة والستون، الملحق رقم ٣٧٩، الفقرة (A/62/10) ١٠الملحق رقم 
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   تقديم المساعدة إلى المقررين الخاصين- ٩

الفرصـة الـتي يتيحهـا تقريـر الأمـين العـام             وب ٦٣/١٢٣ترحب اللجنة بـالزخم الناشـئ عـن قـرار الجمعيـة العامـة                 - ٢٤١
وتـود  . المتوخى في القرار، وتود أن تؤكد من جديد أن المقررين الخاصين للجنـة يـؤدون دوراً خاصـاً في أسـاليب عملـها              

 اللجنة أن تذكّر بأن طابعها المستقل يمنح مقرريها الخاصين مسؤولية العمل بالتعاون مع الأمانة العامة ولكن أيضاً بـصفة      
واللجنة إذ تقـر بالمـساعدة الثمينـة الـتي تقـدمها شـعبة التـدوين، فإنهـا تلاحـظ أن متطلبـات عمـل المقـررين               . مستقلة عنها 

الخاصين بـصفتهم خـبراء مـستقلين وطبيعـة هـذا العمـل المـستمر علـى مـدار الـسنة تعـني أن بعـض أشـكال المـساعدة الـتي                 
 ومن الجدير بالملاحظة بوجه خـاص أن المقـررين الخاصـين يحتـاجون في     .يحتاجون إليها تتجاوز ما يمكن أن تقدمه الأمانة     

تحريرهم للتقـارير إلى أشـكال شـتى مـن العمـل البحثـي وهـو عمـل يتعـذر تمامـاً مـن الوجهـة العمليـة أن تقـوم بـه الأمانـة                        
لقائمة أصـلاً في مختلـف   فهذا النوع من العمل لا بد من أدائه في حدود مسؤوليات المقررين الخاصين ا         . الموجودة في المقر  

الميادين المهنية، الأمر الذي يضيف عبئاً جديداً قد لا يسهل تقديره نقداً، كما أنه يؤثر في ظروف عملـهم الـذي يـشكل            
وتعرب اللجنة عن أملها في أن تعتبر الجمعية العامة أنه مـن المناسـب النظـر في هـذه     . عنصراً أساسياً من مداولات اللجنة    

  .د في ضوء ما لها من تأثير فعلي في سلامة أداء اللجنة أعمالها ككلالمسألة من جدي

   حضور المقررين الخاصين في الجمعية العامة أثناء النظر في تقرير اللجنة- ١٠

تلاحظ اللجنة، بغية تعزيز علاقاتها مع الجمعية العامة، أنها قد وجهت الأنظـار في مناسـبات سـابقة إلى إمكانيـة        - ٢٤٢
رين الخاصين بحضور مناقشة اللجنـة الـسادسة المتعلقـة بتقريـر اللجنـة لتمكينـهم مـن اكتـساب رؤيـة أشمـل                        السماح للمقر 

وقد رأت . )٨٨٠(للمواقف القائمة، والإحاطة علماً بالملاحظات التي تُبدى والشروع في إعداد تقاريرهم في مرحلة مبكرة
وتود اللجنة  . )٨٨١(المشاورات بينهم وبين ممثلي الحكومات    اللجنة أيضاً أن حضور المقررين الخاصين ييسر تبادل الآراء و         

أن تؤكد من جديد جدوى إتاحة الفرصة للمقررين الخاصين للتفاعل مع ممثلي الحكومات أثناء النظـر في مواضـيعهم في                    
  .اللجنة السادسة

   الاجتماع المشترك مع المستشارين القانونيين للمؤسسات الدولية بمنظومة الأمم المتحدة- ١١

، بعقد اجتماع مشترك مع المستشارين القانونيين       )٨٨٢(من نظامها الأساسي  ) ١(٢٦قامت اللجنة، عملاً بالمادة       - ٢٤٣
وقد خصص الاجتماع المشترك لأعمـال اللجنـة        . ٢٠٠٩مايو  / أيار ١٢في المؤسسات الدولية بمنظومة الأمم المتحدة، في        

وشمــل الاجتمــاع سلــسلة مــن حلقــات النقــاش الــتي ضــمت  ". يــةمــسؤولية المنظمــات الدول: "في إطــار الموضــوع المعنــون
مستشارين قانونيين تابعين للمؤسسات الدولية بمنظومة الأمـم المتحـدة إلى جانـب أعـضاء اللجنـة، وركـزت علـى بعـض                       

                                                      

  .٥٨٢، الفقرة )الجزء الثاني(، المجلد الثاني ١٩٨٨ لجنة القانون الدولي، حولية )٨٨٠(
  .٧٤٢، الفقرة )الجزء الثاني(، المجلد الثاني ١٩٨٩، المرجع نفسه )٨٨١(
طنيـة، رسميـة    وللجنة أن تتشاور مع أية منظمات دولية أو         : "على ما يلي  ي  من النظام الأساس  ) ١(٢٦تنص المادة    ) ٨٨٢(

 الوثـائق الرسميـة  انظر أيـضاً  ". كانت أو غير رسمية، بشأن أي موضوع تكلفَ به، إذا رأت أن هذا الإجراء قد يساعدها في أداء وظائفها              
  .٦٣/١٢٣ من قرار الجمعية العامة ١٨، والفقرة ٣٥٥، الفقرة )A/63/10( ١٠لستون، المحلق رقم للجمعية العامة، الدورة الثالثة وا
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 أفرقـة  وتلـي العـروض الـتي قدمتـها    . )٨٨٣(الجوانب البارزة والمسائل المعلقة المتـصلة بمـشاريع المـواد الـتي تنظـر فيهـا اللجنـة          
ودارت المناقشات على أساس قاعدة شاتام هـاوس        . النقاش تبادل مفيد للآراء بين أعضاء اللجنة والمستشارين القانونيين        

  . ، ولم تسجل وقائع الاجتماع)المعهد الملكي للشؤون الدولية(

   موعد ومكان انعقاد الدورة الثانية والستين للجنة- باء 

ــدو    - ٢٤٤ ــد ال ــة أن تُعق ــررت اللجن ــن     ق ــرتين م ــف في الفت ــة في جني ــستون للجن ــة وال ــار٣رة الثاني ــايو إلى / أي  ٤م
  . ٢٠١٠أغسطس / آب٦يوليه إلى / تموز٥يونيه ومن /حزيـران

   التعاون مع الهيئات الأخرى- جيم 

ألقى القاضي هيساشي أوادا، رئيس محكمة العـدل  ، ٢٠٠٩يوليه / تموز ٧ المعقودة في    ،للجنة ٣٠١٦في الجلسة     - ٢٤٥
، )٨٨٤(أمام اللجنة وأطلعها على الأنشطة التي اضطلعت بها المحكمة مؤخراً والقضايا المعروضة عليها حاليـاً              لية، كلمة   الدو

  .وأعقب ذلك تبادل للآراء. مولياً اهتماماً خاصاً للجوانب المتصلة اتصالاً وثيقاً بأعمال اللجنة

 في الـدورة  ،تـشارين القـانونيين المعنيـة بالقـانون الـدولي العـام      ومثَّل اللجنة الأوروبية للتعاون القانوني ولجنـة المس    - ٢٤٦
ورئيس زرتوا، يمدير إدارة المشورة القانونية والقانون الدولي العام، السيد مانويل ل         كل من     القانون الدولي،  لجنةلالحالية  

ــل،         ــسيد الكــساندريه غيي ــاب، ال ــة الإره ــام ومكافح ــدولي الع ــانون ال ــعبة الق ــذين ش ــا كلالل ــام اللجنــة في مــتين ألقي   أم
، وقد ركّزا على الأنشطة التي تضطلع بها لجنة المستشارين حالياً )٨٨٥(٢٠٠٩يوليه / تموز٢١ المعقودة في ٣٠٢٤جلستها 

  .وأعقب ذلك تبادل للآراء. بشأن طائفة من المسائل القانونية، وكذلك على أنشطة مجلس أوروبا

                                                      

مـشاريع المـواد المتعلقـة      "تلت كلمات الترحيب التي أدلى بها رئيس لجنـة القـانون الـدولي مقدمـة عامـة بعنـوان                     )٨٨٣(
كواكـوا  . بيليـه والـسيد أ    . وتـولى الـسيد أ    . غايـا . ، قـام بعرضـها الـسيد ج       " عرض عام ومسائل معلقـة     ‐بمسؤولية المنظمات الدولية    

ورأس الفريـق الثـاني،     ". إسـناد التـصرف إلى المنظمـة الدوليـة        "رئاسة الفريـق الأول المعـني بموضـوع         ) المنظمة العالمية للملكية الفكرية   (
 فيمـا يتـصل بالفعـل الـصادر عـن      مسؤولية المنظمة الدولية فيما يتصل بفعل دولة أو منظمة أخرى ومـسؤولية الدولـة         "المعني بموضوع   

أمـا الفريـق الثالـث المعـني        ). المنظمـة البحريـة الدوليـة     (بولكين  .  بيرموديس والسيدة ر   -فاسكويس  . ، السيد م  "منظمة من المنظمات  
. والـسيد ج  إسـكاراميا   .  فقد تولـت رئاسـته الـسيدة ب        "تخذ تجاهها التدابير المضادة التي تتخذها المنظمات الدولية والتي تُ       "بموضوع  

أوبريان، وكيلة الأمين العام للشؤون السياسية والمستشارة القانونية للأمـم          . وقدمت السيدة ب  ). منظمة الصحة العالمية  (بورتش  . ل
  . المتحدة، الاستنتاجات العامة الخاصة بالاجتماع المشترك

انظـر  . صص لأنشطة اللجنة   كما أدرج في الموقع الشبكي المخ      ،لجلسةذه ا يرد البيان في المحضر الموجز له      )٨٨٤(
  .www.un.org/law/ilcأيضاً 

  .يرد البيان في المحضر الموجز لهذه الجلسة )٨٨٥(
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الذي ألقـى كلمـة أمـام    جايمي أباريسيو، ة في الدورة الحالية للجنة السيد    ومثل اللجنة القانونية للبلدان الأمريكي     - ٢٤٧
، وركز على الأنشطة التي تضطلع بها اللجنة القانونيـة          )٨٨٦(٢٠٠٩يوليه  /تموز ٢٢ المعقودة في    ٣٠٢٥ اللجنة في جلستها  

  .ءوأعقب ذلك تبادل للآرا. حالياً بشأن المسائل العالمية والمسائل التي تؤثر على المنطقة

ــيوية     -٢٤٨ ــة الآسـ ــشارية القانونيـ ــة الاستـ ــل المنظمـ ــسابعة    -ومثَّـ ــا الـ ــشارية في دورتهـ ــة الاستـ ــيس المنظمـ ــة رئـ    الأفريقيـ
ــستها     )٢٠٠٨(والأربعــين  ــة في جل ــدر ســينغ، الــذي ألقــى كلمــة أمــام اللجن ــسيد نارين   / تمــوز٢٣ المعقــودة في ٣٠٢٦، ال

ضـطلعت بهـا المنظمـة الاستـشارية مـؤخراً، وكـذلك علـى أنـشطتها                وأطلـع اللجنـة علـى الأنـشطة الـتي ا          . )٨٨٧(٢٠٠٩يوليه  
  .  وأعقب ذلك تبادل للآراء.المقبلة

، جرى تبادل غـير رسمـي لـلآراء بـين أعـضاء لجنـة القـانون الـدولي واللجنـة الدوليـة                       ٢٠٠٩يوليه  / تموز ١٦وفي   - ٢٤٩
سائل الهامـة المدرجـة علـى جـدول أعمـال           تحظى باهتمام مشترك، من بينـها اسـتعراض الم ـ        للصليب الأحمر بشأن مواضيع     

، والمـسائل المتعلقـة     )٨٨٨(اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وآخر التطورات المتصلة بالـشركات العـسكرية والأمنيـة الخاصـة              
  . وأعقب ذلك تبادل للآراء". الالتزام بالمحاكمة أو التسليم"بموضوع 

 معية العامةوالستين للجلرابعة  تمثيل اللجنة في الدورة ا-  دال

  .والستين للجمعية العامةرابعة في الدورة الإرنست بيتريتش قررت اللجنة أن يمثلها رئيسها السيد   - ٢٥٠

، طلبــت اللجنــة إلى الــسيد إدواردو فلنــسيا أوســبينا،  ٢٠٠٩أغــسطس / آب٧ المعقــودة في ٣٠٥وفي جلــستها   - ٢٥١
 أن يحـضر دورة الجمعيـة العامـة الرابعـة والـستين، بمقتـضى               "حماية الأشخاص في حالات الكوارث    "المقرر المعني بموضوع    

  .٤٤/٣٥ من قرار الجمعية العامة ٥أحكام الفقرة 

   محاضرة تخليد ذكرى جلبرتو أمادو-  هاء

يوليه، حضر أعضاء اللجنة المشاركون في الحلقة الدراسية للقانون الدولي وخبراء آخـرون في مجـال   / تموز ١٥في    - ٢٥٢
" الفتاوى والإجـراءات العاجلـة بالمحكمـة الدوليـة لقـانون البحـار            "اضرة تخليد ذكرى جلبرتو أمادو عن       القانون الدولي مح  

كمـا حـضر الممثـل الـدائم للبرازيـل لـدى مكتـب الأمـم                . التي ألقاها رئيس هذه المحكمة القاضي جـوزي لـويس جيـسس           
  .المتحدة في جنيف

                                                      

  .المرجع نفسه )٨٨٦(
  .المرجع نفسه )٨٨٧(
قدم المستشار القانوني للجنة الدوليـة للـصليب الأحمـر، الـسيد كنـوت دورمـان، عرضـاً عامـاً للمـسائل                      )٨٨٨(

، وقامـت الـسيدة كـوردولا درويغـي     ) المـسائل الجديـدة أو القديمـة   سـواءً (الهامة المدرجة على جدول أعمـال اللجنـة الدوليـة     
غاليتـسكي، المقـرر الخـاص المعـني بموضـوع          . وقـدم الـسيد ج    . بعرض المشروع المتعلق بالشركات العسكرية والأمنية الخاصة      

  .لمحة عامة عن الموضوع" الالتزام بالتسليم أو المحاكمة"
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 لقانون الدوليل الحلقة الدراسية -  واو

ــلاً   -٢٥٣ ــة   عم ــرار الجمعيــة العام ــانون الأول ١١ المــؤرخ ٦٣/١٢٣بق ــسمبر /ك ــدت الــدورة ٢٠٠٨دي ــسة ، عُق  الخام
 أثنـاء انعقـاد     ٢٠٠٩يوليـه   / تمـوز  ٢٤ إلى   ٦والأربعون للحلقة الدراسية للقانون الدولي في قصر الأمم بجنيـف في الفتـرة مـن                

 المتخصـصين في القـانون الـدولي وللأسـاتذة     ات العليـا الدراس ـوهذه الحلقـة الدراسـية موجهـة لطـلاب        .الدورة الحالية للجنة  
الحكوميين الذين يشتغلون بمهن أكاديمية أو دبلوماسية أو يشغلون وظائف في الخدمة المدنية             لمسؤولين  الجامعيين الشباب أو ا   

  .في بلدانهم

وشـهد   .)٨٨٩(عـالم يمثلـون جميـع منـاطق ال      مـن جنـسيات مختلفـة       مـشاركاً    في الدورة سـبعة وعـشرون        شاركوقد    - ٢٥٤
المــشتركون في الحلقــة الدراســية الجلــسات العامــة للجنــة وحــضروا محاضــرات جــرى الترتيــب لهــا خصيــصاً مــن أجلــهم،   

  .وشاركوا في أعمال الأفرقة العاملة المعنية بمواضيع محددة

منتـال، المستـشار    وتـولى الـسيد أولريـك فـون بلو         .إرنست بيتـريتش  وافتتح الحلقة الدراسية رئيس اللجنة السيد        - ٢٥٥
القانوني الأقدم في مكتب الأمم المتحدة في جنيف، مسؤولية إدارة الحلقة الدراسية وتنظيمها وتسيير أعمالها، وساعده في 

 .ذلك السيد فيتوريو مينيتي، الخبير الاستشاري القانوني بمكتب الأمم المتحدة في جنيف

مـساهمة لجنـة القـانون      : " الـسيد إدمونـدو فارغـاس كـارينيو        :وألقى أعضاء اللجنة محاضـرات علـى النحـو التـالي           - ٢٥٦
والــسيد ؛ "مــسؤولية المنظمــات الدوليــة": سيد جورجيــو غايــا؛ والــ"الــدولي في تــدوين القــانون الــدولي وتطــويره تــدريجياً

ــ" :الــسيد جيــسلاف غاليتــسكي و؛ "تــدوين قــانون المــوارد الطبيعيــة المــشتركة " :إنريكيــه كانــديوتي سليم أو الالتــزام بالت
الـسيدة  ؛ و"آثار التراعات المسلحة على المعاهـدات ": السيد لوسيوس كافليشو؛ "(Aut dedere aut judicare)المحاكمة 

؛ "نحو اتفاقية شاملة بشأن الإرهـاب ": روهان بيريرا؛ والسيد   "الماضي والحاضر والمستقبل  : القرصنة": ماري جاكوبسون 
في العمليـة   لجنـة القـانون الـدولي       دور  ": بـاولا إسـكاراميا    ةالسيد و ؛"لأكثر رعاية احكم الدولة   ": السيد دونالد ماكريه  و

 ". التشريعية للأمم المتحدة

                                                      

 الــسيد : والأربعــين للحلقــة الدراســية للقــانون الــدولي الخامــسةرة شــارك الأشــخاص التاليــة أسمــاؤهم في الــدو  )٨٨٩(
، والـسيدة فيرونيكـا   ) بيـساو -غينيـا  (، والـسيدة آوا بالـدي   )بـروني دار الـسلام  (، والـسيدة ريانـا آجـي       )لبنـان (أنطونيوس أبو قاسم    

، والـسيد أمـادو كامـارا       )بلغاريـا (ويـانوف   ، والـسيد كراسـيمير ب     )البرازيـل (، والسيد مارسيلو بولكي     )الجمهورية التشيكية (بيلكوفا  
، والـسيدة ميكليـت   )سويسرا(، والسيدة كريستين هاوسلر )نيوزيلندا(، والسيد جارود كلاين    )الصين(، والسيد إيفنغ تسين     )غينيا(

، والـسيد ثامـاس     )جمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـة     (، والـسيد بينـدو كيهـانغي        )مـلاوي (، والسيد مابفوتو كاتيمولا     )إيثوبيا(هيسيبون  
، والـسيدة   )إيطاليـا (، والسيد ماركو بيرتيلـي      )مصر(، والسيدة ياسمين موسى     )شيلي(، والسيدة فالانتينا موناستيريو     )هنغاريا(مولنار  

، والـسيد فيكتـور سـاكو    )كوبـا (، والسيد يوسنيير رومـيرو  )نيكاراغوا(، والسيدة كالات راميريس سانشيس    )سلوفينيا(آنا بتيريتش   
، والـسيدة سيـسيليا     )سري لانكا (ساماراراتني  . أ. ف. ، والسيدة دينيشه و   )المكسيك(، والسيدة أسوسينا ساغون سيغوفيانو      )وبير(

، والــسيد أميربــك ظيمــيني )بوتــان(، والــسيدة ديكــي يــانغزوم )بــابوا غينيــا الجديــدة(، والــسيدة بــيتي ياكوبيــا )الأرجنــتين(ســيلبرغر 
أبريـل  / نيـسان  ٣٠، قد اجتمعت في     )الاستاذ بجامعة جنيف  (السيد نيكولا ميشيل    تيار، التي رأسها    وكانت لجنة الاخ  ). كازاخستان(

وفي آخـر لحظـة، لم يـتمكن المرشـح الثـامن       .للمـشاركة في الحلقـة الدراسـية      طلبـاً قـدم      ١١٣  من أصـل   مرشحاً ٢٨ وانتقت   ٢٠٠٩
  .والعشرون من حضور الحلقة
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اللجنـة  ": السيد تريفور تشيميمبا، موظف قانوني أقدم بشعبة التـدوين : على النحو التالي   محاضرات أيضاً    ىوألق - ٢٥٧
أعمـال مكتـب الـشؤون القانونيـة بـالأمم المتحـدة وبخاصـة              ": وين؛ والسيد بوتسيني، موظف قانوني بشعبة التد      "السادسة

مقدِّمـة لأعمـال لجنـة      " ،السيد فيتوريو مينيتي، مساعد مدير الحلقـة الدراسـية للقـانون الـدولي            ؛ و "شعبة التدوين التابعة له   
؛ والـسيدة   " المعاهـدات  التحفظـات علـى   ": ؛ والسيد دانييل مولر، مساعد المقرر الخاص السيد آلان بيليـه          "القانون الدولي 

 ".التحديات الراهنة التي تواجه القانون الإنساني الدولي": ، المستشارة القانونية للجنة الدولية للصليب الأحمريتشبييلينا 

ركون في الحلقة الدراسية إلى زيارة منظمة التجـارة العالميـة حيـث حـضروا جلـستي إحاطـة إعلاميـة            اودُعي المش  - ٢٥٨
ماريــسا بــث غولــد ســتين، موظفــة قانونيــة بــشعبة الــشؤون القانونيــة في المنظمــة والــسيد كــارلو   يدة تحــدثت فيهمــا الــس

القانونيـة الراهنـة في منظمـة       سائل  وتركزت المناقشة علـى الم ـ    . نظمةالمهيئة الاستئناف في    كاسترين، موظف قانوني بأمانة     
   .مةالتجارة العالمية وعلى نظام تسوية المنازعات في إطار هذه المنظ

كذلك قام الممثل الدائم للبرازيل لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف بدعوة المشاركين في الحلقة الدراسية إلى                  - ٢٥٩
حضور محاضرة جيلبرتو أمادو التذكارية التي ألقاها سعادة السيد خوسيه لويس خيسوس، رئيس المحكمة الدولية لقـانون      

  ." العاجلة بالمحكمة الدولية لقانون البحارالفتاوى والإجراءات"البحار، بشأن موضوع 

. ونظمت جلستان خاصـتان خارجيتـان في جامعـة جنيـف والمعهـد العـالي للدراسـات الدوليـة والإنمائيـة بجنيـف                     - ٢٦٠
الأمـم  ": وحضر المشاركون من الحلقة الدراسية محاضرات بجامعة جنيف ألقاها البروفسور ماركو ساسولي عن موضـوع              

، والبروفسور روبـرت كولـب، عـن        "ها جهة الخطاب في القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان         المتحدة باعتبار 
، والبروفــسور لــورانس بويــسون دور شــازورن، عــن   "المــشاكل المعاصــرة في مجــال قــانون الاحــتلال الحــربي  ": موضــوع
 الدراسية محاضرات بالمعهد العالي ألقاهـا       وحضر المشاركون في الحلقة   . "الأمم المتحدة والمسؤولية عن الحماية    ": موضوع

 - ؛ والبروفــسورة فــيرا غولانــد "هــل تأســيس الــدول هــو مجــرد أمــر واقــع؟": كــوهين عــن موضــوعالبروفــسور مارســيلو 
الاعتـراف بالـدول   ": ؛ والبروفسور إريك وايلر، عـن موضـوع  "وضع فلسطين في القانون الدولي": دوباس، عن موضوع  
 . "دولي المعاصرالجديدة في القانون ال

دور لجنـة القـانون     "، و "القرصـنة : "ل فريقان عاملان في إطـار الحلقـة الدراسـية تنـاولا الموضـوعين التـاليين               كِّوشُ  - ٢٦١
ثلاثـة مـن أعـضاء    وتـولى  . ضم كل مشارك من المشاركين في الحلقة الدراسية إلى أحـد الفـريقين       انو ."الدولي في المستقبل  

 تقديم توجيهـات إلى الفـريقين       سكاراميا والسيدة ماري جاكوبسون والسيد إنريكيه كانديوتي      ة باولا إ  السيداللجنة، هم   
 تعوجمِّ . لهذه الغايةنُظِّمتوأعد كل فريق عامل تقريراً وقدَّم استنتاجاته إلى الحلقة الدراسية في جلسة خاصة  .العاملين

 . على جميع المشاركينوزعتهذه التقارير و

وكانتون جنيف المشاركين بكرم الضيافة المعهود ونظمت لهم زيـارة بـصحبة مرشـد إلى قاعـة         وشملت جمهورية    - ٢٦٢
 .آلاباما في مبنى المجلس البلدي أعقبها حفل استقبال

 رئـيس اللجنـة، ومـدير الحلقـة     أمام اللجنة والمشاركين في الحلقة الدراسية لـدى اختتامهـا كـل مـن             ألقى كلمة   و - ٢٦٣
ومُـنح   .باسم المشاركين،  )سري لانكا (ساماراراتني  . أ. ف. دينيشه و فون بلومنتال، والسيدة     السيد أولريك    الدراسية،

 وفي أثنـاء الحفـل الختـامي، أعـرب      .والأربعـين للحلقـة الدراسـية     الخامـسة   كل مشارك شهادة تُثبت مـشاركته في الـدورة          
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 الذي سيتقاعد من عمله من الأمـم المتحـدة   رئيس اللجنة عن تقديره للخدمات التي قدمها السيد أولريك فون بلومنتال،       
 .  عاما١٤ً، والذي تولى إدارة الجلسة لمدة ٢٠٠٩نوفمبر /في تشرين الثاني

والــسويد، وسويــسرا، والجمهوريــة التــشيكية، حكومــات ألمانيــا، وآيرلنــدا، وقــد لاحظــت اللجنــة بتقــدير بــالغ أن  -٢٦٤
 العظمى وآيرلنـدا الـشمالية، والنمـسا،        كسيك، والمملكة المتحدة لبريطانيا   والموكرواتيا، ولبنان،   والصين، وفنلندا، وقبرص،    

بتقـديم تبرعـات إلى صـندوق الأمـم المتحـدة الاسـتئماني للحلقـة               قامـت خـلال الأعـوام الثلاثـة الماضـية           وهنغاريا  ونيوزيلندا،  
الية للـصندوق تقـديم عـدد كـافٍ مـن           وقد أتاحت الحالة الم    .، أو تعهدت بتقديم تبرعات للصندوق     الدراسية للقانون الدولي  

ــنح ــاً    الم ــة توخي ــدان النامي ــق للمرشــحين الجــديرين مــن البل ــم لتحقي ــرافي ملائ ــع جغ ــد مُن ــ.  للمــشاركين توزي ـــوق   ذاـح في ه
 .)تشمل بدل السفر والإقامة( كاملة  مرشحاً زمالات٢٠العام 

 . جنـسية ١٦٣ مشاركاً يمثلـون  ١ ٠٣٣فيها وهو العام الذي بدأ فيه عقد الحلقة الدراسية،     ،  ١٩٦٥ومنذ عام    - ٢٦٥
 .زمالات مشتركاً على ٦١٨ومن بين هؤلاء، حصل 

لقـانونيين الـشباب، ولا سـيما مـن البلـدان           ل تتـيح وتشدِّد اللجنة على الأهمية التي توليهـا للحلقـة الدراسـية الـتي               - ٢٦٦
وتوصي اللجنـة   .يرة التي يوجد مقرها في جنيف     النامية، الاطّلاع على أعمال اللجنة وعلى أنشطة المنظمات الدولية الكث         

 بأوسـع   ٢٠١٠  العامة الدول مرة أخرى تقديم تبرعات من أجل ضمان عقد الحلقة الدراسـية في عـام                الجمعيةبأن تناشد   
 .مشاركة ممكنة

 . خـدمات ترجمـة شـفوية شـاملة        ٢٠٠٩وقد لاحظت اللجنة بارتياح أنه قد أُتيحـت للحلقـة الدراسـية في عـام                 - ٢٦٧
  .فسها في الدورة القادمة، في حدود الموارد المتاحةنوتعرب اللجنة عن أملها في أن تتاح الخدمات 
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